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مؤسّسة النشر الإسلامى 


كناب الزكاة 
وفيه أبواب: 


الأوّل 


فى زكاة المال 
وفيه مقاصد: ١‏ 
الأؤّل: في الشلرائط 
وفيه فصلان: ! 
(الأوّل) في الشرائط العامّة: 
وهى أربعة: 


الحمد لله ربٌ العالمين, والصلاة والسلام على شير خلقه أجمعين محمّد و اله 
الطاهرين المعصومين. ورضىي ال بعالسي عناها وغليانا ا عع دمة 
رواتنا الصالحين. ْ 
قال الاماء العلامة أعلى الله تعالى مقامه: 
«كتاب الركاة» 
قال في والندارك»: المشهور بين الأضعاب غصوضاً المتاشرين أنه ليس 


1 مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


في المال حقّ واجب سوى الزكاة والخمس '. وكذا قال في «الحدائق '»: إِنّه 
المشهور. ثمّ نقلا عن الخلاف القول بوجوب ما يخرج يوم الحصاد من الضغث بعد 
الضغث. وفي «التذكرة» أنه قول أكثر العلماء ومنع إجماع الخلاف؟. قلت؛ وفى 
«الانستصار » في أَوّل كلامه و «الغنية* والمنتهى' والتذكرة؟ و التلخيص 
والدروس" والمفاتيح ' '2 أن ذلك غير واجب. واختير ذلك في «المدارك''» ولم 
يتعرّض له في «المقنعة» لكنّه قال فيها في الزيادات: وقال: «سألت أبا عبداش افلا 
عن قوله عرٌ وجل: #وآتوا حمّهُ يوم حصاده» قال: هو سوى ما تخرجه مسن 
زكاتك الواجبة تعطي الضغث بعد الضغث والحفنة بعد الحفئة» '' ولم يتعقّبه بشىء. 
وقد يقال '!: إن عدم الوجوب ظاهرها وظاهر غيرها مما لم يتعرّض فيه لوجوب 
ذلك. وهو ما عدا ما ذكر وما يذكر. ظ 

وقال في «الخلاف»: يجب في المال حِقّ سوى الزكاة المفروضة وهو ما 


)١(‏ مدارك الأحكام: الزكاة ج 6 ص 

(؟) الحدائق الناضرة: الزكاة جم ١١‏ ص ؟1١.‏ 

سه تذكرة الفقهاء: الزكاة ج قفص .1١‏ 

() الانتصار: الزكاة ص لا١‏ ؟. 

( 18 غنية النروع؛ الزكاة ص .١1١86‏ 

(1) منتهى المطلب: الزكاة جج ١‏ ص ”677 س 54. 

() تذكرة الفقهاء: الزكاة ج ه ص .١١‏ 

ا تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية؛ ج 9؟) ص ؟11. 

(5) الدروس الشرعية: الزكاة ج ١‏ ص 4؟؟. 

)٠١(‏ مفاتيح الشرائع: الزكاة في وجوب الإخراج يوم الحصاد  ١‏ ص ؟151. 

.١؟ مدارك الأحكام: الزكاة ج هص‎ )1١( 

(؟١)‏ المقنعة: الزكاة ص 557. 

)١1(‏ لم نجد هذا القائل في الكتب الموجودة لدبناء إلا ما يظهر في الجواهر ج ١6‏ ص ١١‏ من 
أنه استظهر من الصدوق موافقة الأصحاب كالمقنعة فتأمّل, 


كتاب الزكاة / هل في إلمال عق سي ألتكاة والفس؟ سس ة 
يخرج ىن العسادي احا يه القند رايس بد اله يوم الجداد*. دليثنا 
إجماع الفرقة وأخيارهم والآآية الشريفة '. وقال في آخر كلامه في «الانتصار» لو 
قلا بوجوب 0000 
أولاً.واملّه لذلك قال في «تخليص التلخيص»:إِنّ السيّد متردّد. وإلى الوجوب مال 
صاحب «الذخيرة '» و بعدّه في الوسيلة في المستحيّات ولا في الواجبات ولا 
ذكره فى بحث وقت الاخراج والوجوب. 

وقال فى «المراسم »: فأمًا إلوقت الذي تجب فيه الزكاة فعلى ضربين: 
أحدهما رأس الحول يأتي على نصاب ثابت في الملك, والآخر وقت الحصاد. 
فأمًا رأس الحول فيعتبر فى النعم والذهب والفضّة فإنه نه إذا أتى الحول على نصاب 
من ذلك وجبت فيه الزكاة, وأمًا ما يعتبر#فيه الحصاد والجداد فالباقي من التسعة, 
فأما اعطاء كف الحفنة أو كين والحنههها لل القسمة فندب انتهى, فَتأمّل كد ]: 

وقال فى «الفقيه»: باب حو الحَتَاكؤالختاد. قال الله تعالى: «وأتوا حقّة يوم 
حصاده» وهو أن تأخذ برد اهللخت افتعطيه المسكين ثمٌ المسكين 
حنّى تفرغ وعند الصرام الحفنة بعد الحفنة حثى تفرغ منه وتترك للحارس 
(للخارص -خ ل) يكون في الحائط أجرأ معلوماً وتترك من النشلة سانا واه 
جُعرور ” وتترك للخارص (للحارص -خ ل) العَذق والعَذقين والثلاثة لحفظه له. 


اشاللسس لس لسو سنننااس شه 


د داك با لالت الموم ليذ 5 ذلك في «السرائر' » (مندئية ). 


.1١ الخلاف: الزكاة بج ؟ ص 8 مسألة‎ )١( 

(؟) الانتصار: الزكاة ص .5١45‏ 

() ذخيرة المعاد: الزكاة مي 4١‏ س 8م 

(4) المراسم:الزكاة ص 118. 

(8) معاقارة وأ جعرور: شربان رديّان من أردأ التمر (مجمع البحرين). 
(3) السرائر: الزكاة ج ١‏ ص 01 4. 
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مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


3 قوله تعالى: لإولا تسرف إن أيه بحب المسرفين» 00 تبط 


انار والقرض 

وفي «جوامع الجامع '» هو ما يتيسّر إعطاؤه المساكين من الضغت بعد 
الضغث والحفنة بعد الحفنة: وهو اللووع عنهم ع2 . وقيل: نه الزكاة العشر أو 
نصف العشرء أي لا تؤخّرون عن أُوّل وقث يمكن فيه الاتيان ولا تسرفوا بأن 
تتصدقوا بالجميع ولا تبقوا للعيال شيمًاً, ائتهى. وقال البيضاوي : يريد به ما كان 
يتصق به يوم الحصاد لا الزكاة المقدّرة فإنّها فرضت بالمدينة والآآبة مكية, وقيل: 
الزكاة والآية مدنية, والأمر بإيتائها يوم الحصاد ليهتمُ به حينئز حتى لا يؤْخْر عن 
وقت الأداء: انتهى. 

لنا على عدم الوجوب الأصل" أنه #امرالبلوى. فلو كان واجباً لاشتهر: 
والاجماع على عدم تعيينه وتشخيصه. والواجب لا يتفاوت كما أشار إليه مولانا 
الباقر بالكلا في الخبر الذي رواة تيلم الهدى .في «الانتصار» في قوله تعالى: «وآتوا 
حقّه يوم حصاده» ليس ذلك الزكاة, ألا ترى أَنّه قال تعالى: ولا تسرفوا نه يه 
يحبٌ المسرفين» قال المرتضى رضي لله تعالى عنه: وهذه نكتة مليحة, لأنّ النهي 
عن السرف لا يكون إلا قيما ليس له مقدّر والزكاة مقدّرة * التهى . والخبر' وهو 
قوله الب : اليس في المال حقّ سوى الزكاة» وما قاله في «الذخيرة”» ‏ من أن 


.41 من لا يحضره الفقيه: الخمس مم ”ص‎ )١( 
.١ (؟) الهداية: الزكاة باب 4م ص لا‎ 

() جوامع الجامع: ع ١‏ ص 179 

(4) أنوار التنزيل: ج ١‏ ص نوا 

(5) الانتصار: الزكاة مسألة ٠٠١‏ ص .1١8‏ 
(1) عوائي اللالي: ج اص 5١ح‏ /اغ. 

(/) ذخيرة المعاد: الزكاة ص 11١4‏ س 8 
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كتاب الركاة / هل في المال حقّ سوى الزكاة والخمس؟ 


الظاهر أرالرواية عامّية فلا تصلم للتعويل - عليل؛ فإِنْ الشييخ في «التهذيب» 
في كتاب الصوم قد روى مضمونها عن عليٌ بن الحسن بن فضال عن محمد 
ابن خالدالأصمّعن تعلبة بن ميمون عن معمّر بن يحيى أنّه سمع أبأ جعفر طاو يقول: 
لا يسأل الله عرّوجل عبد أّعن صلاة يعد الفريضة ولاعن صدقةبعدالزكاة ولاعن صو 
بعد شهر رمضان '.فكانتالروايةمعتبرةمعتضدةمنجبرةبالشهر ةالمدعاة: فتأمّل. 

على أ الوجوب فى كلام الشيخ قد يقال: إِنّهِ ليس نضّأ في المتعارف. له 
قال في «التهذيب» الوجوب عندئا على ضربين: ضرب على تركه اللوم والعتاب 
وضرب على تركه العقاب'. 

وروى على بن إبراهيم في «تفسيره» في الصحيح عن سعد بن سعد عن 
الرضاءكة قال: قلت له: ! ول عفترا موك رش بعلم قلت رم كال لسن 
عليه شيء '. وروى فيه أيضأ فى الشحيح لإنمبتى أدخله بيته ليس عليه شيء 5. 
والاستد لال بهذين على المطلوب-فكىتميخلالنظر. مضافاً إلى ما ذكر في 
«المدارك *» وغيره' من روايةمعاوَبةانْج شورجم وشيوها كما ورد عنهم طها2 : «من 
أخرج زكاة ماله تامّة فوضعها موضعها لم سال هن أ افسبب ماله" فلتامل: 

وليس شأن الآية الكريمة والأخبار التي استدل بها في «الخلاف» إلا كشان 
الأآية الكريمة الأخري والأخبار الي وردت في تفسيرها وهي لوال 
«والذين في أموالهم حقّ معلوم للسائل والمحروم»# وقد عقد لذلك بابأ في 


07 تهذيب الأحكام: الصوم ج أعن "اشاح‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: الصلاة ج ؟ ص 4١‏ ذيل ح 87. 

('و؛) تفسير القمّىي: ج ١‏ ص .5١8‏ 

(6) مدارك الأحكام: الزكاة جه ص .١١‏ 

(3) كذشيرة المعاد: الزكاة ص 4١5‏ س .1١‏ 

(/) وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب المستحقين للزكاة ح ”اج 3 ص .١5١‏ 
ا المعارج: 1؟. 


١5 


مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 
«الفقيه '» وقال فيه: الحقّ المعلوم غير الزكاة وهو شىء يفرضه الرجل على نفسه 
في ماله يجب أن يفرضه على قدر طاقته ووسعة (وسعة خ ل) ماله. وهذه العبارة 
بحر تور ايو 0 عبداش ليد فى حديث طويل. ونحوه 
ا 


.48 من لا يحضره الفقيه؛ الزكاة ج 7 ص‎ )١( 

(؟) الكافي: ج اص 1348ح م 

() الكافي: ج 7س 14355 ح 5. 

لياع اصن ١‏ ات اا 

(0) لا يخفى عليك أن ؛ أأذي يظهر من مجموع الآيات الشريفة والأخبار الواردة في المقام مم 
مقايسة بعضها ببعض أن الزكاة الواجبق#5اتان, أحدهما: زكاة لها نصاب ولنصابها مقدار 
00 وهي التي عقد لها في الأخباز أبواب توعونها الفقهاء في كتبهم الاستد لالية وغيرها 
بكتاب الزكاة. ثانيهما: زكاة ليس إلها.تصب أو مقدار معيّن بل نصابها تحصيل المال التي 
تعلقت بها وهي ما أشار إلبها في.الآيات الشَريفة. 
منها؛ © كلوا من ثمره إذا أثمر وأنواكتدطيو فاك 
ومنها: قوله تعالئ طوالّذين في أموالهم حقّ معلوم للسائل والمحروم». 
ومنها قوله تعالى «والذين يكئرون الذهب والفضّة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبِشّرهِمِ 
عذاب أليم». 
وأمًا الأخبار فهي كثيرة, منها قول الصادق 320 في خبر مهران: : ولكن الله فرضص في أموال 
الأغنياء حقوقاً غير الزكاة. فقال «والّذين في أموالهم حقّ معلوم. .. فالحقّ المعلوم غير 
الزكاة وهو شيء يفرضه الرجل على نفسه في ماله يجب عليه أن يفرضه على قدر طاقدد 
وسعة ماله فيؤذي الذي فرض على نفسه إن ضاء في كل يوم وإن نا في كل جمعة وإن شاه 
في كل شهرء وقد قال الله #أفرضوا الله قرضاً حَسَنأ» وهذا غير الزكاة. وقد قال الله تعالئ 
«ويلفقون ممّا رزقناهم سرّأ وعلائية» والماعون أيضاً وهو الفرض يفرضه والمتام يعيره 
والبعروف يصئعد ٠‏ وممًا فرض الله عر وجل أيضأ في المال من غير الركأة فوله تعاليئ «الْد ين 
يصلون ما أمر الله به أن يوصل» ومن أذى ما فرض الله عليه فقد قضى ما عليه وأذي شكرها 
أنعم الله عليه في ماله. (الوسائل: ج ”ص 17-.18). ع 


كناب اتركاة /هل فى المال حقّ سوي الزكاة والشمس؟ ب د ١”‏ 


8 8 ع ور واس سا هس -» شاط قاس 88 اي ساو واس ساس س ع شاش ط هه هاه اق هاس واس واج اش ضاق قا اه هاه 8 > » 8ه 8ه هاس ع # و يم" 


ف ومنها قوله في خبر أبي بصير. قال: كنا عند أبي عبداشطئة ومعنا بعض أصحاب الأموال, 
فذكروا الزكاة. فقال أبو عبد الله لقة إن الزكاة ليس يحمد بها صاحبها وإنّما هو شيء ظاهر 
إنّما حقن بها دمه وسمّي بها مسلماً. ولو لم يؤدها لم تفبل له صلاة. وإنّ عليكم في أموالكم 
غير الزكاة. قثلت: أصلحك الله وما علينا في أموالنا غير الزكاة؟ قال: ؛ سيان الله أما تسمع الله 
عد وجل يفول في كتابه «والّذين في أموالهم حي معلوم4 ... إلى آخر ما في الخبر السابق 
(الوسائل: ج 7ص 18). 
ومنها قول ست في خبر أبي بصير الآخر: أترون أنّما في المال الزكاة وحدها؟! ما قرض 
لله فى المال من غير الزكاة أكثر,.تعطي منه القرابة والمعترض لك ممّن يسألك. (المصدر 
السابق: ص 19)., 
ومنها قولدسِلمة في خير سماعة: فالحقٌ المعلوم غير الزكاة وهو شيء يفرضه الرجل على 
عدار ا يفر هه عاق قدا طاقته ووسعه. (المصدر السابق: صى .)5١‏ 
ومئها ما رواه المر تضى خينه له في الانتصدار كا تلةبِعتم الشارح عه . 
ومنها 0 الدالة على ذللفوكلها بضواعة بوجوب الزكاة المذكورة؛ وأصرحج 

من الكل ما ورد من أبي ذرطلة في مجلس عثمان في تفسبير قوله تعالى «والّذين يكنزون 
الذهب والفضّة ولا ينفقونها في سبيّل لله قبتشركم بعذاب ب أليمي4 حيث فسّره كعب الأخبار 
بالزكاة المعيّنة ثم قال: فلو بنى أحدٌ قصراً من لبنة ذهب ولبنة فضّة ليس عليه شيء؛ فضربه 
أبو ذرٌ بعصاه حتّى شيج رأسه وقال؛ يا ابن اليهودية المشركة مالك وللنظر في أحكام 
السلمين؟ قول الله أصدق من قولك حيث يقول «الذين يكتزون الذهب والقمة #0 
(السائن دج امن 501 302 اقإن :هذه الراعة هده السقا بل التديد التي عدوت من 
أبي ذرٌ في قول كعب تدل دلالة واضحة على أن المراد من الآية ليس هو الزكاة المعيّئة كما 
فسّرها كعب طلباً لمرضاة عثمان. ومثل هذه التفاسير لآيات الكتاب التي هي سيرة كل 
حو اث في الأفراء والأقوياء. وإلا فلم يكن يفعل أبو ذرٌ مئل هذا العمل. 
هذا مضافاً إلى ما يظهر من الأخبار الواردة في الاإنفاق من أن م الاسلام يريد أن يكون 
المسلم منفقاً ولا يقتر وأن لا يدع المال كنزأً ‏ خصوصاً الذهب والفضّة والدينار والدرهم ‏ 
في خزائته أو في البنوك كما هو المتعارف اليوم. وك ورد عن اتاد قنبة : ْ 0 
آلاف واثنا عشر ألف درهم كنز, ولم يجمع عشرون ألفاً من حلال. وصاحبي الثلدثين 

هلك. وليس من شيعننا مَن يملك مائة ألف درهم. (تحف العقول: ص /130/1), ل 
سبيل الله أي فى سبيل الخير والاعانة لأهله وللإخوان في حوائجهم المشروعة, 5 


١ 


مفتاح الكرامة / ح ١١‏ 


الأوّل: البلوغ. فلا تجب على الطفل؛ 


أي عدم وجوب الركاة على الطفل] 
قوله قد سس الله تعالىروحه: الأول : البلوغفلاتج ب على لطفل )؛ 
اشتراط البلوغ والعقل بالنسبة إلى النقدين لا خلاف فيه أصلاً. وفي «المقنعة» أن 


ذلك مذهب آل الرسول يوي '. وقد تقل عليه الإجماع فى «السرائر' والمنتهى" 


ج فإنّه ورد فيالخبر عن الصادقطج فى تفسير قوله تعالي: «كذلك يريهم اله أعمالهم 
حسرات عليهم4 أنه قال: يعني الرجل يدغ ”مالا لا ينفقه في طاعة الله بخلاً ثم يموت فإمًا 
يصرف بعده في طاعة الله فيراه فييشزان غير وما في معصية الله قير اد وبال عليه . وقد ورد 
بمضمونه كثير من الأسخبار. 
فممًا تقدم يظهر أن ما ورد من لبه لثريجب على المكلف مال سوى الزكاة يراد بها الزكاة 
المعيّلة بالنصاب والمقدار. وأثاا! الي كيد فيا بالنصاب والمتدار بل تعيين 
مقدارها بيد المعطي من القليل القليل ومن الكثير الكثير وبحسب حاجة السائل والمحروم 
فهو الذي يراد بما ورد عع اهيار الع ة في الإنفاق وأشار إليه في قوله تعالئ «والذين في 
أموالهم حقّ معلوم للسائل والمحروم» وفي قوله تعالئ «وأنفقوا في سبيل الله ولا تسلقوا 
بأيد يكم إلى التهلكة». 
نم إن عق الركاة الى يجب عطائها من غين المشن هر البال الذى يتصصي: الحضصاد أو 
يمعجدون يد يوم الجداد. فوجوب عطائه موكول إما إلى سوّال السائل أو حضوره عندهها 
كما يدل عليه الآبة والخبر الذي رواه الشارح عن نفسير علي بن إبراهيم عن سعد ين سعد 

عن الرضاء وخبر أبي بصير المتقدم, وإمًا إلى وجود المحروم وهو المحارف الّذي قد حرم 
كد يده وقصّر عنه في الشراء والبيع أو الذي ليس بعقله بأس ولكن لم يبسط له في الرزق كما 
في خبر الجمال والكليني المروتئين في الوسائل (ج 5 ص )١‏ فراجع. 

)١(‏ المقاعة؛ الركاة من 8 ؟؟. 

(؟) السرائر: الزكاة بي ١‏ ص ؟49. 

(') منتهى المطلب: الزكاة ج ١‏ ص 57١‏ سطر ما قبل الأخير. 


5١ 


كتاب الزكاة / في اشتراط البلوغ في وجوب الزكاة 


ونهايةالاحكاء ' والبيان" وكشف الالتباس؟ والروضة؟ والمفاتيح* والمدارك'» 
وظاهر «الناصرية" وكشف الحقٌ”» وغيرهما". وإِنّما الخلاف في الغالات 
والمواشى فالمشهور كما في «كشف الالتباس ' | والحدائق'' والتحرير ' '» عدم 
الوجوب في: شيء من غلا تالطفل ومواشيه .وفي«الرياض' اي المتأخَر ين 
كاثّة وجماعة من أعاظم القدماء. وفي «كشف الحق »١‏ ذهبت الامامية إلى 0 

الزكاة لا تحب على الطفل والمجئون. وفى «المدارك» أ نْ الاستحباب فى الغلذت 
خيرةالحسن وأبي عليٌ وعلم الهدى وعامّة المتآخرين*'. وعدم الوجوب فى 
الغلات والمواشي خيرة«المراسم' 'والسرائر "'والشرائع١»‏ والمصتّف؟' في كتبه 


,158 نهاية اللأحكام: الزكاة ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) الببان: الزكاة ص .١116‏ 

(؟) كشف الالتياس: الزكاة ص ١١س‏ /٠(ييقطوطيفي‏ مكتبة ملك برقم 10/55). 

(4) الروضة البهية: الزكاة ج ' ص 11-١١‏ 

(8) مفانيح الشرائع: الزكاة في غلات الصبى :> المجنون_ومواشيهما ج ١‏ ص ؟11. 

(1) مدارك الاحكام: الركاة ج 4 صر-0ت1ا 

(/) الناصريات: مسالة ؟ اص 18795 

(8) نهم الح وكشف الصدق: الزكاة ص 181. 

(4) كرياض المسائل: الزكاة ج ه ص 71 

.)11/11 (مخطوط في مكتبة ملك برقم‎ ١0 س‎ 7١١ كشف الالتباس: الزكاة ص‎ )٠١( 

.18 ص‎ ١5 الحدائق الناضرة: الزكاة ج‎ )١١( 

(؟١)‏ تحرير الأحكام: الزكاة ج ١‏ ص 747 

(١)رياض‏ المسائل: الزكاة ج ن صن 53 

.4035 نهج الحق وكشف الصدق: الزكاة ص‎ )١14( 

)١6(‏ مدارك الاحكام: الركاة ج ه ص ؟52. 

(1١)المراسه:‏ الزكاة ص 8؟١.‏ 

.455 ص‎ ١ السرائر: الزكاة جح‎ )١1/( 

)اث شرائع الا,سلام: الزكاة ج ١‏ ص .١11١‏ 

(15) إرشاد الأذهان: ج ١ص‏ 17/7 7 ضر التعاميق: عن مدو النطلباج ١ص‏ 277 
س 11, لحرير الأحكام: ج ١‏ ص 247 . نهاية الااحكام: ج ”اص 515. 


5 مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


والشهيدين ' وابن المتوّج والمقداد وان العبّاس ' والمحقق القائم ؛ 
والميسي والقطيفي وغيرهم “كما ستعرف عند ذكر المصرّحين بالاستحباب. وقد 
يدّعى' أنّعدمالو جوب ظاهر«المقنع» وكتاب «أحكامالنساءوالاشارة والتبصرة» 
ونقله في «السرائر”» عن علم الهدئ والحسن وأبي على وأبي يعلى. وقال فى 
«كشف الرموز* إِنه الظاهر من كلام ابتي بابويه. ونسبه في «المهدّب البارع", 
إلى ظاهر الفقيه وأبى عليٌ والسيّد في الغفلات وفي المواشي إلى صربحهم. 

هذا وفى «المعتير ' أوالمنتهى'' وغاية المراه؟٠١‏ والتتقيه ؟٠‏ والمدارك أي 
أوالزعرب هما حت ا السيكين واتناعهما وى «الناصرية" ٠‏ | ند علايجب افر 


)١(‏ البيان: ص 1١86‏ الدروس الشرعية؛ ج أدص 555 اللمعة الدمشقية: صى 435. الروضة 
البهية: بع ؟' ص ٠ ١١‏ مسالك الافهام؛ دج اشن 0 ؟. 

(1) التنقيح الرائع: الزكاة ج ١‏ ص 119 

(؟) المقتصر: الزكاة ص /ا8, 

(4) جامع المقاصد: الزكاة ج "'عين يث. 

(5) كالفاضل الآبي في كشف الرموق: للذكافج اتن د. 

(3) لم نعثر علئ هذا المُدّعي لظهور هذه الكتب في عدم الوجوب إلا على مُدّعي ظهور المقنع 
فيه وهوسيّدنا بحر العلوم في مصابيم الأحكام: ص ١117‏ س ذ. نعم ظاهر الإشارة: دس ١”‏ 
عدم الرجرتب. واما أل لتبصرة فعبارته فى ص 3 صريحة في عدم الوجوب. أمّا أحكام النساء 
اْذي هو تأليف الشيخ المفيدي فلم يذكر فيه هذه الفروع أصلاً فضلاٌ عن حكمها. فراجم. 

(/) السرائر: الزكاة ج ١‏ ص 75. 

لا كشف الرموز: الزكاة ج ١‏ ص 17؟. 

(3) المهدب البارع: الزكاة جم ١‏ ص 5١5‏ و5١65.‏ 

)٠١(‏ المعتبر: الزكاة جج ١‏ ص 88غ. 

.77 ص 205 س‎ ١ منتهى المطلب: الزكاة ج‎ )١١( 

(؟1١)غاية‏ المراد: الزكاة ج ١‏ ص .1١1‏ 

.597 ص‎ ١ السقيم الرائع: الزكاة ج‎ )١1( 

)١4(‏ مدارك الأحكام: الزكاة سج وص ؟؟. 

(6١)الناصريات:‏ الزكاة مسالة ؟5؟5اص ١ثى/أ.‏ 


كتاب الزكاة / في اشتراط اليلوغ في وجوب الزكاة لب --- ١0‏ 
أصحابئنا. وهو خيرة كتاب «الاشراف 'والمقنعة "والنهاية 'والمبسوط ؟ والخلاف"' 
والوسيلة'» ومال إليه في «مجمع البرهان'» و ستسمع كلامه. ونقل8 عن التقى 
والقاضى, ونقل* عن ابن حمزة ‏ ولعلّه فى الواسطة _أنّه قال: فتجب في الأنعام 
بالإجماع المركب, وستسمع كلامه برمّته. وفي «النافع *'» أن الوجوب في الغلات 
أحوطء بل ظاهره التردّد فبها. وقال في المواشي: إِنّ القول فيها بالوجوب ليس 
بمعتمد. وظاهر تلميذه فى «كشف لاسكا 5 ارك في الغلات كما ست سمع . 
وباستحبابها في غلاته صرّح في «الشرائع ٠"‏ والمنتهى"١‏ والتذكرة؟' 
والارشاد؟! والتحرير'' ونهاية الإحكام"! والتلخيص*! والاإيضاح' ١‏ والبيان' ' 


(١)الاشراف‏ (مصئفات الشيخ المفيد: ج 1) ص 8 

(؟) المقنعة: الزكاة ص 8؟؟. 

(") التهاية: الزكاة ص 7/1 .١‏ 

(؟) المبسوط: الركاة ج ١‏ ص 514؟. 

(5) الخلاف: الركاة ع ؟ ص 1١‏ مستالة»؟ 4 

(3) الوسيلة؛ الزكاة ص ١؟1.‏ 

() مجمع الفائدة والبرهان: الزكاة ج 4 ص ٠١‏ و١١.‏ 

(8و4) نقله عنهم في المهذب البارع: الزكاة ج اص ”١٠ةولاء2‏ 
)٠١(‏ المختصر النافع: الزكاة ص 61. 

777 كشف الرموز: الزكاة ج 1س‎ )١١( 

.١11١ ص‎ ١ شرائع الاإسلام: الزكاة ج‎ )١١( 

(17) منتهيى المطلب: الزكاة ج ئخص الاؤس 15. 

.١5 تذكرة الفقهاء : الركاة ج ه ص‎ )١4( 

10/8 ص‎ ١ إرشاد الاذهان: الزكاة ج‎ )١6( 

.517 تحرير الاحكام: الزكاة ج اص‎ )١1( 

5٠١ نهاية الاحكام: الزكاة ج 5ص‎ )١0/( 

(18) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع النقهية: م 4؟) الزكاة ص 117. 
(19) إيضاح الفوائد: الركاة ج ١‏ ص ١117‏ 

(١؟)اليان؛‏ الزكاة عى 1186. 
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مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 
والدروس' والموجز الحاوي" وجامع المقاصد ' وفوائد الشرائع؛ وإيضاح 
النافع والروضة'* والمدارك' والكفاية" والرياض*» وغيرها". وقد سمعت ما فى 
«السدارك» من نسبته إلى عامّة المتأخّرين. ونسبه في «الكفاية» إلى 0006 
وقال فى «مجمع البرهان ' '» لا خلاف فيه على الظاهر. 

وأمًا استحبابها في مواشيه فهو خيرة «الشرائع '' والإرشاد؟! والتحرير؟١‏ 
ونهاية الإحكام*! والتذكرة؟ والإيضاح'' والبيان"! والدروس؟ وجامع 
المقاصد؟! وفوائد الشرائع ' " والروضة''» وفي «الكفاية''» نسبته إلى أكثر 


(1و8١)‏ الدروس الشرعية: الركاة ج ١‏ ص 19؟؟. 

(1) الموجز الحاوى (الرسائل العشر): الزكاة ص 8؟١.‏ 

(') جامع المقاصد: الزكاة ج ص 0. 

(4) فوائد الشرائع: الزكاة حى 14 س ١‏ (مخطوط فب ملكتبة المرعشى برقم غ18 ). 
(8 و١؟)‏ الروضة البهية: الزكاةج ١‏ مرللث 

(1) مدارك الاحكام: الزكاة ج ه قن 50؟. 

(/) كفاية الاحكام:؛ الزكاة ص ١س‏ 53 

(8) رياض المسائل: الزكاة ج ة ص 54. 

(3) كالمراسم: الركاة ص 8؟1١.‏ 

1 مجمع الفائدة والبرهان: الزكاة ج ؛ ص‎ )٠١( 

06 ص‎ ١ شرائع الاسلام: الزكاة ج‎ )1١( 

(1١]ارشاد‏ الأذهان: الزكاة ج اس ث//ا؟. 

5107 ص‎ ١ تحرير الاحكام: الزكاة ج‎ )١( 

(4١)نهاية‏ اللإحكام: الركاة ج ؟ ص 5٠١‏ 

.١5 تذكرة النقهاء : الزكاة ج هة ص‎ )١6( 

.١717 ص‎ ١ إيضاح الفوائد: الزكاة جم‎ )١( 

.118 البيان: الزكاة حصي‎ )١0( 

(15) جامع المقاصد: الزكاة ج لاص 0. 

(١؟)‏ قوائد الشرائع: الزكاة ص 4 س ١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي يرقم 18854). 
(؟ ؟) كفاية الأحكام: الزكاة ص 1 اس 5٠١‏ 
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كتاب الزكاة / فى اشتراط البلوغ فى وجوب الركاة 
المتأخّرين. قال:ولم أقف له على مستند. ومثله قال في «المدارك ١‏ والحدائق 
قلت: قد يقال' إن حكبهم بالاستحباب في المواشي. لعدم الفرق بين 
المسألتين كما هو ظاهر الأكثر, وثاهيك بما حكاء فى «الإيضاح» عن ابن 00 
الذي هو أحد الموجبين حيث قال: وقال ابن حمزة: تجب في مال الصبي» ولم 
يذكر المجنون, لما صممٌ عنهماط!و9: أنّهما قالا: «مال الطفل ليس عليه في العين 
والصامت شيء»؟ وأمّا الغلات فعليها الصدقة واجبة. قال: فتجب فى الأنعام 
بالاجماع المركب ", انتهى ما نقله عنه برمّته. فينبغي القول بالاستحباب هنا كما 
عليهالأكثر. أو الاحتياط بالوجوب كما فى «الناقع 7 » لهذا الإجماع كما قيل 
بالاستحباب أو الاحتياط لالصحيح في الغلات سيّما مع عدم قبول اللإجماع,؛ لما 
ذكر فى الصحيح من المناقشة في الدلالة ون بعدت. أو الحمل على التقيّة لما ذكره 
في «المنتهى "» من أنه مذهب مهولا العامّة أوليس بذلك البعيد. ومن حمل 
الصدقة فيه على ما يخرج يوم الجصاد كما في «المفاتيح”». 
وقال في «كشف الرموز '» في شرح قول سيخه في النافع «أحوطهما 
الوجوب»: معناه لو قلنا بالوجوب لكان للاحتياط لا للجزم, لأنّ الاحتياط عنده 
دام ظلّه لا يدل على الوجوب بل على الندب, والمعنى يستحبٌ القول بالوجوب 
)١(‏ مدارك الأحكام: الزكاة ج هص ؟5؟. 
(؟) الحدائق الناضرة: الزكاة ج ١١‏ ص ١١‏ و١5.‏ 
(5) كما في رياض المسائل: في الزكاة ج ة ص .4١‏ 
(4) وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب من تجب عليه الزكاة ح ١‏ ج 7 ص 51. 
(0) إيضاح الفوائد: في الزكاة ج ١‏ ص 117. 


(1) المختصر النافع: 2 
() منتهى المطلب: في الزكاة ج ١‏ ص 1077 س 17 


(4) مفاتيح الشرائع: الزكاة في غْللات الصبي والمجنون ومواشيهما ج ١‏ ص 13117. 
(9) كشف الرموز: الركاة م ١‏ ص 117 


ان 


مقتاح الكرامة / ح ١١‏ 
تحصيلاً لليقين ببراءةالذمّة. ولقائل أن يقول: هذا الاحتياط إن قيل به لرواية أبي 
بصير* فينيغي الجزم بالوجوب لما قلناء وإن صير إليه لتعارض الروايتين فهو ضدّ 
الاحتياط, بل الاحنياط حفظ المال على المسلم وعدم التهجّم إلا بدليل سالم عن 
المصادم لكون حرمته حرمة الدم, والتمسّك بالأصل وهو البراءة الأصلية, وأيضاً 
كونه غير بالغ يقتضي عدم مواجهته بالتكليف, والقول بإيجابها فى مواشيه كذلك 
لأوثنك الثلائة أيضأء والاشكال هنا أقوى لعدم الوقوف على دليل نأهض بيده 
انتهى. وقال قبل هذا: قال سلار: لو صكّت رواية الوجوب لحملتناها على التدب'., 
ويشكل مع تصريح الرواية بالوجوب. فقد تحصّل أنه مستشكل في المسألتين 
وأنّه فى الثانية أقوى. 1 

وقال في «مجمع البرهان»: إذا جازٌ التصرّف فى مال اليتيم من غير نزاع 
والاعطاء إلى غيره فالا ولى والا حار ط كته بإية الوجوب لحصول البراءة باليقين 
وعدم تكليفه مرّةٌ أخرئ اتثفاقليص الملوغ, نعم لو لم يجوّزوا ذلك لقوله عرّ وجل: 
«ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتى هي أحسن؟ ؟ وغيرهاء وحملوا الصحيحة على 
التقيّة. لأنّ الوجوب مذهب الجمهور, وكان القول بعدم الوجوب حسئاً, فلمًا نديوا 
إلى ذلك بغير خلاف على الظاهر فالوجوب أولى ', انتهى. 

والمراد بالطفل هنا المنفصل؛ فلا وجوب ولا استحباب في الحمل كما صرح 


لل ا سي سيوس مهم - نعسمس هه 


ص هلها الأول لنتقيل لرمانة محمد بن مسلم وزرارة؟ كما هو ظاهرء فتأثل 
(مندويظ ). 


.557 ص‎ ١ كشف الرموز: الزكاة ج‎ )١( 

(؟) الاسرامء: 14 

(؟) مجمع القائدة والبرهان: الزكاة ج ؟ ص .١١‏ 

(4) وسائل الشيعة: ب ١‏ من ابواب من تجب عليه الزكاة م 1ج ١‏ ص 0 


كتاب الزكاة / فى اشتراط البلوغ فى وجوب الركاة 1/1195 


ان 


يلم خفاقة + والإجماع مححي عليه فى «الايضاح '». وفى «البيان '» أنه يحتمل 
انسحاب الحكى فيه مراعى باتقصاله حيًاً. 

ولا فرق بين المراهق المميّر وغيره كما فى «نهاية الاحكام » وغيرها”. 
وخصوصية اليتيم في كلام من عبّر به غير مراده وإِنّما خرج التعيبر به في الأخبار 
وكلام بعض الأصحاب مخرج الغالب من عدم ملك الطفل إلا من جهة موت الأب. 

والمتولي للإخراج هو الولي: وعلى تقدير عدم حضوره يمكن التوقف حتّى 
يوجد أو يبلغ فيقضىء؛ ويحتمل جواز الأخذ لآحاد العدول والمستحمّين كما فى 
(امجمع البرهان' ». 

وليعلم أن ظاهر الأصحاب بل هو صريح بعض" اعتبار استمرار البلوغ طول 
الحول ليترتّب عليه بعد ذلك الخطاب يوبتوب الزكاة بمعنى أنه يستائف الحول من 
حين البلوغ. وناقش في ذلك بعضل!#الْمتأحركن فقال: إِنّ إثبات ذلك بحسب 
الدليل لا يخلو من إشكالء إذ المستقآةتمق الأدلة عدم وجوب الزكاة ما لم يبلغ 
وهو غير مستلزم لعدم الوجوب تحن البلوع يسبت الحول السابق بعضه عليه, إذ لا 
يستفاد من أدلة اشتراط الحول كونه قى زمان التكليف. 

وفيه: أن ظاهر قوله غ3 فى مواثقة أبي قبي «وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما 
)١(‏ متهم النحدّق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: ج 5 ص ؟١.‏ والشهيد الثاني في 

المسالك: ج امح 8" والمصئف في التذكرة: ج 6 عى ١؟1.‏ 
(؟) إيضاح القوائد: الزكاة ج ١‏ ص 137. 
(؟) البيان: الركاة ص 11. 
(4) نهاية الإحكام: الزكاة سج ١‏ ص ٠١‏ 
(0) لم نعثر على هذا الغير فراجع لعذّك تجده. 
(1) مجمع الفائدة والرهان: الزكاة ج أ تس نام 


(/) كتدكرة الفقهاء: الزكاة ج 5ه حى .١1‏ 
() كالمحقق السبرواري في الذخشيرة: الزكاة ص 47١‏ س /. 


"لللللللغغغاغه+ه_لل سل هفتح الكرامة / ج ١١‏ 


نع لو اتجر له الول اسويحت: 


عضى ؤكاة ولا غليه لما يستقبل حَّى يدرك: فإذا أدرك كانت عليه ؤكاة واحدة؛١‏ 


أنه غير مخاطب يما مضى أعوٌ من أن يكون قد مضت أصوال أو مضى حول 
إلا أيَاماً قليلة فإنّ «ما مضى» شامل للجميع. وأما قولهطقةٌ «ولا عليه لما 
يستقبل» فإن عطف على ما قبله فلابدٌ من حمل الادراك على معنى أخخر وهو 
إدراك تعلق وقت الخطاب. وإن كان مستأئقاً صار المعنى: أنه ليس عليه لما 
يستقبل من الزمان زكاة متى حال الحول عليه وهو مدرك حثى يحول الحول عليه 
وهو مدرك بالغ, فإذا حال عليه وهو كذلك وجبت عليه زكاة واحدة. وأمّا باقى 
الأخبار فإنّه يستفاد ذلك من مفهومها كما فى روايات الدّين ' والمال الغائب؟ إذ 
يستفاد منها أنه لابدٌ فى وجوب الزكاة مرّ#كون المال فى يده متصرّفاً فيه. ولا 
ريب أنّ غير البالغ غير متصرف بل مكللقور تله فليتأمّل على أنه لو كان الشرط 
بقاء شيء من الحول ولو كان"قلبلاً قبل تَحَقّق البلوغ لكان الكل كذلك. لعدم القائل 
بالفصل. والظاهر من الأدلة أن أجرَاء الحولٌ على نسق واحد, ولو كان الكمال فى 
السنة كافياً أوجبت عليه زكوات السئوات السابقة إلا أن يشترط شرطاً زائداً 
الجباعا كنا في «المعتير * ونهاية الاحكاء ” والمنتهى'» وظاهر «الغنية '». وفىي 
)١(‏ وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب من تجب عليه للزكاة ح ١١ج‏ 7 ص 026. 

(؟ و؟) وسائل الشيعة: ب 8 و١‏ من ابواب من تجب عليه الزكاة ج ص ا 

(؛) المعتبر؛ الركاة ج 81ص 87 4. 

(0) نهاية الإحكام: الزكاة سج "ص 194. 

(1) منتهى المطلب: الزكاة ج ١‏ ص ؟4!/7 س .١15‏ 

() غنية النزوع: الزكاة ص .١١84‏ 


١ 


كتاب الزكاة / حكم مال اتجر الولئ بمال المولى عليه ب لام 
«المختلق 'والمدارك 'والحدائق '» أنّهالمثشهو ر. وفي«الكفاية “» ندا لاشهر . وفي 
«مجمع البرهان* أنه مذهب الأكثر. قلت: وبه صرّح في «النهاية' والمبسوط " 
والتهذيب* والاشارةا والشرائع ' ' والنافع '' والمنتهى '' والتذكرة'! والتحرير؟١‏ 
والارشاد*! والمختلف' ' والدروس"! والبيان* والتنقيح؟! والموجز الحاوي* " 
وجامع المقاصد ' "وفوائدالشرائع ' 'وتعليقالنافع وإيضاحهوالروضة "'»وغيرها؟ '. 


كو يتات العيدة ترك ع1 من 68. 
(؟) مدارك الأحكام: الزكاة ج ه ص 77. 

(؟) الحدائق الناضرة: الركاة جم ١١‏ ص ؟١,‏ 

(4) كفاية الأحكام؛ الزكاة ص 4س 7١‏ 

(6) مجمع الفائدة والبرهان: الزكاة ج أصض ,.٠١‏ 
(1) المنهاية: الزكاة ص ١11/4‏ 

(0) المبسوط: الزكاة ج ١‏ ص 15؟. 

(8) تهذيب الأحكام: الزكاة ج 4 ص 1؟. 

(4) إشارة السبق: الزكاة ص ,١١*‏ 

:14 صن‎ ١ شرائع الإسلام: الزكاة ج‎ )٠١( 

01 المختصر النافع؛ الزكاة ص‎ )1١( 

(؟١)‏ منتهى المطلب: الزكاة ج ١ص‏ 415 س .5١‏ 
(1) تذكرة الققهاء: الزكاة ج ه ص 15. 

7107 ص‎ ١ تحرير الاحكام: الزكاة ج‎ )١4( 
الأذهان: الزكاة ج ٠ص ارلا؟.‎ داشرإ)١10(‎ 

)١0/(‏ الدروس الشرعية: الزكاة بج ١‏ ص 9؟5. 
(خكا البيان: الزكاة ص 116. 

(11) التنقيح الرائع: الزكاة ج ١‏ ص 151. 

(؟) الموجز الخاوري (الرسائل العشر ا: الزكاة ص ثن/؟ .١‏ 
(1١؟)‏ جامع المقاصد: الزكاة ج “اص, 5. 

(؟؟) فوائد الشرائع: الزكاة ص 11 س (مخطوط فى مكتبة المر عشي برقم 18814). 
(؟؟) الروضة: الزكاة جح ؟ ص ؟١.‏ 

(18) كذخيرة المعاد؛ الزكاة ص 17١‏ س 5", 


:ث؟*للللششسسنتيسهلسس س تسح الكرامة / ج ١١‏ 


وفي «المقنعة'» إلا أن يتّجر لهم الولي لهم والقيّم علبهم بهاء فإن اتّجر بها 
وحبكها وجب عليه إخراج الزكاة منهاء فإن أفادت ربحاأ فهو لأربابها؛ وإن حصل 
فيها خسران ضمنه. وقد حمل كلامه هذا فى «التهذيب '» على الاستحباب. قلت: 
ِوْ تيده قوله فيها بعد ذلك فى ياب حكم أمتعة التجارات فى الزكاة: إِنْها فيها سنّة 
مؤكّدة على المأثور عن الصادقين لإإده '. 

وفي «المفاتيح ؛» أنّ القول بالوجوب شاذ. وفي «البيان © أن ظاهر 
السرائر نفى الوجوب والاستحباب. وفى «المدارك'» نسبة ذلك إلى صريحها. 
قلت: قد قال في باب وجوب الزكاة: فإن اتّجر متّجر بأموالهم نظراً لهم روي" أنه 
يستحبٌ له أن يخرج من أموالهم الزكاةء وجاز له أن يأخذ من أموالهم ما يأكله 
قدر كفايته, وإن انّجر لنفسه دونهم وكانٌ/في الحال متمكناً من ضمان ذلك المال 
كانت الزكاة عليه والربح له. وإنالم كن متْمكداً فى الحال من مقدار مأ يضمن به 
مال الطفل وتصرّف فيه لنفسه .من غير وصيّة ولا ولاية زمه ضمائه وكان الريح 
للبنيم ولا يجوز أن تخرج منه الزكاة, قال: هكذا أورده شيخنا في نها يته: وهنا 
غير واضح. ولا يجوز لمن اتجر في أموالهم أن يأخذ الربعح, والربيح في الحالين 
معأ لليتيم؛ ولا يجوز للوليٌ والوصيّ أن يتصرّف في المال المذكور إِلَا ما يكون به 
صلاح المال ويعود نفعه إلى الطفل دون المتصرّف فيه. هذا هو الذي تقتضيه أصول 
(١)الستنعة:‏ الزكاة ص 86 ؟؟, 
(1) تهذيب الأحكام: الزكاة ج 4 ص 17. 
(5) المقنعة: باب حكم امتعة التجارات في الزكاة ص 107؟. 
(4) مفائيح الشرائع: الزكاة في حصر الوجوب في الأجناس التسعة ج ١‏ ص .15١‏ 
(8) البيان: الزكاة صصص 11586. 
(1) مدارك الأحكام: الزكاة جه ص 18. 
(/) وسائل الشيعة؛ ب ؟ من أبواب من تجب عليه الزكاة ح ١ج‏ 7 ص 67. 


كتاب الركاة /رحكم مالو اتّجر الولئ بمال المولى عليه سب 8" 
ولو ضمن وانّجر لنفسه وكان مليّاً ملك الربح واستحبٌ له الزكاة. ولو 
انتفى احدهما صمن والربح لليتيم ولا زكاة. 


المتعن: قلا بحرن الددواء عله الخير و جد الأ بويعب هلنا ولعيلا وإلذا اررة: 
رحمه الله تعالى إبراداً لا اعتقاداً ', انتهى فتدبّر. 

وإلى القول بنفي الوجوب والاستحباب مال صاحب «المدارك '» وكأنّه مال 
إليه أوَلاً في «مجمع البرهان '» ثمّ عدل عنه كما يظهر منه. 

نم إِنّه قد يستفاد من النصوص النافية لوجوبها أنّ حكمهم لهك في وجوبها 
بلفظ الوجوب فى بعض ؛ وما في معناه في آخر* للتقية؛ فلم يبق دليل للاستحباب 
إلا الإجماع ِل أن تحمل تلك على تأكّد إلاستحباب. 

وليعلم أنّه لا فرق بين ألولي ويتأذؤئه باصم به في «البيان'». 

قوله قدّس الله تعالى ممتسيعطل, ضمن وائجر لنفسه 
وكان مليًاً ملك الربح وتيك لهةالركتاة. ولو انتفى أحدهما 
ضمن والربح لليتيم ولا زكاة4 كما في «الوسيلة"» في باب التصرّف 
في مال اليستيم غير أَنّه سكت عن حال الزكاة و «الشرائع* والتافع' 


)١(‏ الموجود في السرائر المطبوع والرحلي هو قوله «ويُخرج منه الزكاة» نقلاً عن الشييخ وهو 

و يي أن تخرج منه الزكا 5 فلم تجدة؛ 
جع السرائر: بع ١‏ عن 6١‏ والرحلي: ص ؟ ٠١‏ س 4. 

3 8 م ص 186. 

(5) مجمع الفائدة والبرهان : الزكاة ج اص اث 

ان تيد ا ل ل لله ج 3ص 08207 

ا لبان الركاة ص 158. (/) الوسيلة: التصدف فى مال اليقيم ص 89/4 

(4) شرائع الاسلام: الزكاة بع ١‏ ص .15١‏ ا 

دمي و 


اف مفتاح الكرامة / جح ١١‏ 


والتحرير ١‏ والإرشاد' ونهاية الاحكام '» وغيرها؛. 

ومعنى قوله «ولو انتفى ... إلى آخره» أن المتجر في مال الطفل إذا اقترضه مع 
أنتفاء ألو لائة أو المالائءة يحون الفرض فاسدا ورم ألمال لليتيم و أي* زكأة على 
كما سمعت! قبل ذلك عبارة «المقنعة» الناطقة بأنّه إذا اتجر له الولى وحصل 
خسران ضمنء ولم يوافقه على ذلك إلا الصدوق في «الفقيه”» في ظاهره وأبو 
المجد فى «الاشارة*. 

هذا وفى «المقنع *» ليس على مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به له. 

وقد تأمّل المتأخّرون '' فى عبارة الكتاب ونحوها ‏ مما نطق بأنّه لو انتفى 
أحدالأمرين ضمن والربح لليتيم -بأَيةكونه لليتيم مخالف للقواعد, فلابدٌ فى صحّة 
انتقاله لليتيم من التقييد بكون الشزاعوؤقم 'بعين المال لا فى الذمّة, فإنّه متى كان 
حينئذٍ عدم نيّته. لأ الشراء بِعيّنَ مآلة صرف ليه مع الغبطة والولاية أو الاجازة, 
فلابد أيضاً من تقييده يما إذا كان المشتري ولياً أو بإجازة الولى وإِل كان باطلاً. 
)١(‏ تحرير الأحكام: الزكاة ج ١‏ ص 1407 
(؟) إرشاد الأذهان: الزكاة بج ١‏ ص 57/8. 
(؟) نهاية الإحكام: الزكاة ج ص 1594 
(4) كتذكرة الفقهاء: الزكاة ج 0 ص .١5‏ 
(0) تقدام كلامه في حى 15, 
(1) تقدّم كلامه أيضا في ص 4؟. 
(1) من لا يحضره الفقيه: الركاة ج ؟ ص .١١‏ 
(8) إشارة السيق: الركاة ص .1١7‏ 


(1) المقنع: الزكاة باب 0 
)٠١(‏ كما في جامع المقاصد: مم "ص ش, ومسالك الأفهام: ج ١‏ ص 09 


كناب الزكاة /حكم مالو اتج الولت بعال المولى عليه سسب - #؟ 


بل في«المدارك'» أنّ ذلك يتوقّف على الإجازة من الطفل بعد البلوغ وإن كان 
الشراء من الوليٌ أو بإجازته, لأنّ الشراء لم يقع قصد الطفل ابتداك» وإنّما أوقعه 
المتصف لنفسه: فلا ينصرف إلى الطفل بدون الاجازة, قال: ومع ذلك كله يمكن 
الإجازة, لأنّه لم يقع للطفل ابتداءً من غير من إليه النظر في ماله, وإِنّما وقع بقصد 
التصكف ابتداءً على وجه منهك عته انتهى. وقد سبقه إلى ذلك المولى الأردبيلى؟ 
كما ستسمع. وظاهر خبري ربعى " ومنصور الصيقل * الحكم بانتقال الربح لليتيم 
وتنقيح البحث فى المسألة أن يقال: إذا ضمن المال بأن نقله إلى ملكه بوجه 
شر عبي كالقرض وأتجر لنفسه وكان ا الوبلي دفلا ملك الربح واستحبٌ له 
الزكاة كما فى «النهاية ' والمبسوط 0١‏ وَالرها". ولا مخالف فى ذلك إلا ما عساه 
نظهر من«السرائر» كما سمعثة وقد«تشعر عبارة «المنتهى '» بالتردد فيه حيث 
اقتصر على نسبته إلى الشيخ من غير اعتراف به ولا رد له. 
ويدل على اشتراط الملاءة _بعدالأخبار *' مع الشهرة بل كاد يكون إجماعاً ‏ 
)١(‏ مدارك الأحكام: الزكاة ج ه ص 0 
(") مجمع الفائدة واتبرهآن: الزكاة ج ص 18 
() وسائل الشيعة: ب 6لامن أبواب ما يكتسب يد سس لامع 18ص 119. 
(غ) وسائل الشيعة: ب ؟ من أبواب من تجب عليه الزكاةومن ... ح لاج مص ثلث 
() النهاية: الزكاة مص 9/1 .١‏ 
)١(‏ المبسوط: الركاة ج ١‏ ص 1 
() كشرائع الاإسلام: الزكاة ج ١‏ ص ١5١‏ 
ها تقدم كلامه في ص 11؟. 


(9) منتهى المطلب: الزكاة ج ١‏ ص 177 س .5١‏ 
)٠١(‏ وسائل الشيعة: ب 6 لامن أبواب ما يكتسب بهدج ١١‏ ص 111-150, 


لين 


مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 
أن الأصل عدم جواز تملك مالالغيرخرج ماخرج معالشرط بالدليل. وفي «مجمع 
اليرهان» لعله الارجماع وبقيالباقي؛ وكذا يشترط وجودالمصلحة. إذ لا يبعد عدم 
الجواز مع عدمها وإ نتحققت الملاءة, لما ثبت من أن فعل الولى منوطٌ بالمصلحة'. 

وقد استتنوا من ذلك الأب والحد فسوغوا له ذلك يدا وقلانسة 
في «المدارك؟ والكفاية "2 إلى المتأخّرين. وفى «مجمع البرهان؟ والحدائق”» 
كأ لا خلاف فيه. وفى «إيضاح النافع» لا 55 نى دليله. واستشكله أيضأ 
صاحب «المدارك١»‏ 0006 عليه في «مجمع البر ا والحدائق*» بما استفاض 
في الأخبار من قولهمظبيا: «أنت ومالك لأييك»؟ وهو صالح للتأييد لا للتقييد. 
فإن ثبت الإجماع كان مؤيّداً له, وأنّى لنا بتبوته وإطلاق النصّ والفتوى كعبار: 
الكتاب وغيرها يقضيان بعدم الفرق بين الأب والجدٌ له وسائر الأولياء. وهو الذى 
صرّح به جماعة '' في باب الحجدء وقد أستوفينا الكلام هناك ١١‏ يما لا مزيد عليه 
فليلحظ. ولا ريب أن اعتبار الملدهة لحويطوإن كان فى تعيبنه تأممّل؛ لما مر سيّما 
مع تأيّده بضعف الاطلاق بتر أتجو ااي نجباص هيك الال والساق بق الات 


.١15 مجمع الفائدة والبرهان: الزكاة ج 4 حص‎ )١( 

(؟) مدارك الاأحكام: الزكاة جم ص 15. 

(؟) كفاية الأحكام: الزكاة ص 4س 74 

(4) مجمع الفائدة والبرهان: الزكاة ج 4 ص .١5‏ 

(5) الحدائق الناضرة: الزكاة ج ١5‏ ص 6؟. 

(1) مدارك الاحكام: الزكاة ج ه ص 15. 

() مجمع الفائدة والبرهان: الزكاة ج 4 ص .١8‏ 

(كنا الحدائق الناضرة: الدكاة ج ؟اص 50, 

(كا وسائل الشيعة؛ ب لامن أبواب ما يكتسب بدح ١ج ١١‏ ص 156. 

1٠١(‏ لم نعثر على هذه الجماعة حسب ما تفحّصنا فى كتب القوع الا على ما ذكره العلامة فى 
التحرير: ج »ص 0418 وفي التذكرة:ج ! ص 84 س .6١‏ فراجع لَعلّك تعثر عليهم. 


)١١(‏ يأتي في ج 0 ص 111 فما بعد. 


كتاب الزكاة / حكم مالو اجر الول بمال المولي عليه حل ف] 


فيرجع إلى عموم ما دل على ثبوت الولاية لهما على الإطلاق. 

وقال جماعة من المتأخّرين كالشهيد الثاني ' والفاضل الميسى: إن المراد 
ناآ كوخ لهال يقد ما العنامن حال الظثل كاش عن السستيات ف 
ارو وعى كرت يوه واه لل رزلء :تالاحب النقلةة وفية ان فرك الفوع جد 
ويا قنونا و#لاشيدك انر اضر يدق الشماناك لان رقم لوا د الال 
ومع ذلك قد بلزع مال في دذمته دفعة واحدة بحيث يستغرق ماله. فيبقى مال اليتيم 
لا عوضن: شتاتل كدا, الأول ما فن «التدارك "»وغيها" من أ ها كولة بيحيت 
يقن على أذاء الما اللشسون مو غالة راثلا يعسي يغالة. 

وإن كان ولا غير ملي فإن اتجر للطفل فكالملي كما فى «تعليق النافع 
والتنقيح “» وإن اتجر لنفسه ضمن مال الطفإويولا يملك الربح بل هو لليتيم كما في 
«التهاية' والمبسوط؟ والشرائع" «الإجاقع ولت حرير* والستتهى ١"‏ ونهاية 
الإحكام ' ' والتذكرة "' والإرشاد' '» وغيرها كس اسمعت. وفيما حضرني من نسخ 


701 ص‎ ١ مسالك الأفهام: الزكاة ج‎ )١( 

(؟) مدارك الأحكام: الزكاة ج 6 ص 18. 

(1) كما في الدخيرة: ص 14715 س 1. 

(؟) التنقيح الرائع: الزكاة سج ١‏ ص 1131. 

(8) النهاية: الزكاة ص 9/8 ,١‏ 

(5) المبسوط: الزكاة ج ١‏ ص 94؟. 

(0) شرائع الإسلام: الزكاة ج ١‏ عي .١1١‏ 

)م المختصر النافج: الزكاة عي 651. 

(5) تحرير الاحكام: الزكاة ج ١‏ ص 517. 

.17 ص 4/7 س‎ ١ منتهى المطلب: الزكاة ج‎ )٠١( 
1514 نهاية الإحكام: الزكاة ج ؟ ص‎ )١١( 

(؟١)‏ نذكرة الفقهاء: الزكاة م ه ص .١15‏ 

(1) إرشاد الاذهان: الزكاة ج ١‏ ص 5078. 

(15) كمدارك الاحكام: الزكاة م ه ص 18 15. 


د سبد عد بلي همقتاح الكرامة / ج ١١‏ 


«المبسوط ' والنهاية "» أنّه يخرجالركاة. وفيما نقله فى «السرائر» عن النهاية أَنّه 
لا يجوز أن يخرج الزكاة, وقد أسمعناكه ". وهو خيرة «الشرائع» وما بعدها بناءأ 
وسيأتي أن شرطه المقارنة في ثبوت زكاة التجارة؛ قال في «المسالك ؟» ولا بأس 
بذلك هنا صيانة لمال الطفل عن الذهاب فيما غايته الاستحباب وإن كان فى 
اشتراط ذلك منع. وفى «المدارك*» أن هذا توجيه ضعيف. فإنّ الشرط بتقدير 
تسليمه إِنّما هو قصد الاكتساب عند التملك وهو هنا حاصل على ما هو الظاهر من 
أن الاجازة ناقلة لا كاشفة. انتهى فتأمّل فيه. 

وفي «البيان' والدروس" والتتقيح” وجامع المقاصد؛ وفوائد الشرائه ٠١‏ 
وتعليق النافع وإيضاحه والميسيق والْسَّثبالك' 2 أن الربم إنّما يكون لليتيم 


فى هذه الصورة إن اشترى بعين متالم؛ والختلفوا فى الزكأة حصينئد؛ فى 


«الدروس '! وفوائد الشرائع'' وتعليّق النافع» أنه يستحبٌ إخراجهاء وفي 


)١(‏ المبسوط: الزكاة ج ١‏ ص 4؟؟. 

(؟) النهاية: الزكاة حى 1106. 

(؟) تقدم نقل كلامه عنه في ص 75 فراجع. 

١غ‏ مسالك الافهام: الزكاة م أعل ان كل 

(ة) مدارك الأحكام: الزكاة ج 8 مى ]ا 

)5 البيان: الركاة مص 11 

() الدروس الشرعية: الزكاة بم ١‏ ص 159. 

ليا التنقيح الرائع: الزكاة ج ان 51 

(4) جامع المقاصد: الزكاة ج لاص 6. 

.)18814 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ ١7 فوائد الشرائع: الزكاة ص 1س‎ )٠١( 
."01/ ص‎ ١ مسالك الأفهام: الزكاة جج‎ )١١( 

(؟١)الدروس‏ الشرعية: الزكاة ج صر 10005 

.)18814 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ ١5١ فوائد الشرائع: الزكاة ص 17 س‎ )١7( 


كيتاب الزكاة / حكم مالو اتجر غير الولي يمال الى ب ١١‏ 
«التتقيح 5 أنه لازكاة. وظاهر «البيات؟ وجامع المقاصد '»التردد. وقال 
أكترهم ؟: إِنّه إن اشترى في الذمّة حينئذ وقع للمشتري والزكاة عليه. وفي 
«البيان *» فى تملك المبتاج تردد. 

وفى «مجمع البرهان'» إن اشترى بالعين لنفسه فلا ينعقد له ويكون 
للطفل؛ ويحتمل أن يكون محتاجا للإذن ثانيا على تقدير جواز الفضولى 
وإلا يبطلء ويحتمل الصحّة في الحال لوقوع العقد من أهله بعين مال مأذون 
فى التصراف فيه فيصم فيه أنه قصد غير صاحبه مثل أن يشتري الإنسان 
بمال نفسه لغيره وبماله لنفسه على تقدير أن يكون وكيلاً وإن أشسترى في 
الذمّة لنفسه بصم ولو دفع مال اليتيم يكون مال الطفل عليه مع ما كان عليه 
ما فى «المدارك». 

وإن كان ملياً غير ولى واتجَنللطقل.فالريج للطفل ولا زكاة والمال مضمون 
عليه كما فى «التنقيح '» وان أتحر لنفسه فقد سمعت ما فى الكتاب ونحوه. وقال 
جماعة* من المتأخّرين:إنّه إن اشترى فى الذمّة فاإربم له والزكاة والضمان عليه. 
)١(‏ التنفيح الرائع: الزكاة ج ١‏ ص 157. 
(؟1البيان: الزكاة ص 116. 
(5) جامع المقاصد: الزكاة ج اص 6. 
(5) منهم الفاضل المقداد في التنقيح: ج ١‏ ص51 والشهيد الثاني في المسالك: جاص 501 

والكركي في فوائد الشرائع: ص 77 س ١8‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 10814). 
(8)السبان: الزئاة ص ,١186‏ 
(1) مجمع الغائدة والبرهان: الزكاة ج ص 1١١1‏ 
(/9) التنقيم الرائع: الزكاة بج ١‏ ص 47؟. 


(ها منهم السيوري في التنقيح الرائع: ج ١‏ صن 155 والأردبيلي في المجمع: ع ؟ ص 15.. 
والشهيد الْأوّل في الدروس: ع ١‏ ص 1794 ١‏ 


تيبب 070777 بست متاح الكراية عا 
وتردّد في «البيان '» في تملّك المبتاع. وقالوا: أنه إن اشترى بالعين فالضمان بحاله 
والبيع موقوف على إجازة الوليٌء فإن أجاز فالريح للطفل وإلا فالبيع باطل. ولم 
يرق فى «التنقيح '» بين الوليّ الغير المليٌ والمليّ الغير الوليٌ كذ كما تيهنا 
وحكم بعضهم كالشهيد ين" والكركى ! باستحباب إخراج الزكاة من مال 
الطفل في كل موضع يقع الشراء له وخصٌ سقوطها بصورة بطلان البيع. لأنّ إطلاق 
اديت عاد اله وق أنّ المتبادر من الاطلاق ماإذا كان الانجار لليتيم لاما 
نحن فيهء مع احتمال ورودها للتقيّة» وأنحصار دليل الاستحباب في الاجماع وهو 
مفقود هناء فليتأمّل. 
وفى «مجمع البرهان» أنه إذا لم يكن وليّاً واتجر بعين مال الطفل فالظاهر أنّها 
باطلة أو موقوفة على إذن الول وللختكييز صلاحيته لذلك لو جاز الفضولي فيه 
ويكون ضاضاء ولا زكاة على أأحف ولا ريح لأحد على تقد ير البطلان. بل يجب 
ردّما أخذ عوضاً إلى صاحبه.ور ةمال اليتيم وهو ظاهر. ويؤيّده رواية سماعة بن 
مهران عن أبي عبد اله طيةٍ حيث قال: لاء لعمري لا أجمع عليه خصلتين الضمان 
والزكاة *. وهى محمولة على غير الوليّ. ولو اتّجر في الذمّة لليتيم فيمكن أن يكون 
مثله. ولو اجر لنفسه في الذمّة يكون الربح له وعليه الزكاة ويكون ضامناً لمال 
اليتيم؛ ولو دفعه عوض ما عليه يكون كما سبق؛ وقد سمعت ما سبق له. ثمّ قال: هذا 
تفصيل ما أجمل في كلام الأصحاب؟. 
)١(‏ البيان: الذكاة ص 1378. 
(؟) التنقيح الرائع: الزكاة ج ١‏ ص 197. 
() الشهيد الال في الدروس: الزكاةج ١ص‏ 154 والشهيدالثاني في الروضة:الزكاةس اص ؟1١.‏ 
(5) فوائد الشرائع: الزكاة ص ١7‏ السطر الاخير (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 1885). 
(5) وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 5ج ص 58. 
(1) مجمع القائدة والبرهان: الزكاة بع 1 ص 916و12,. 


كتا ب الزكاة /في اتحادحكم التجارة بمال المجنون مع التجارةبمال الطفل وعدمه _بام 
ويستحبٌ في غات الطفل وأنعامه على رأي. ويتناول التكليف الوليٌ. 
الثاني: العقل. فلا زكاة على المجنون وحكمه حكم الطفل فيما 
تقدمء ولو كان يعتوره اشترط الكمال طول الحول. 


قوله قدّس الله تعالى روحه: ( ويستحبٌ في غلات الطفل ... إلى 
آآخره © تقدم ' الكلام فيه مستوفيٌ. 


[في عدم وجوب الزكاة في مال المجنون] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «الثاني: العقل. فلا زكاة على 
المجنون. وحكمه حكم الطفل فيما تقدّم. ولو كان يعتوره اشترط 
الكمال طول الحول 4 لا تجب الزكاةفي'مال المجنون صامتاً كان أو غيره من 
الغلات والمواشي, وحكمه حكم الظفلَ ف ”تيع ما تتقدّم من أحكامه مسن 
استحباب إخراج الزكاة من مالةإ15"اتْجرَّ به الولي “ومن عدم وجوبها في غلاته 
ومواشيه على المشهور, ومن وجوبها فيهماء والقائل به هنأ جميع مّن قال به هناك ' 
ما عدا ابن حمزة '. لظهور عدم الفرق بينهما بالاعتبار والاستقراء. لاشتراكهما فى 
الأحكام غالباً. ش 

ولم يفرّق بينهما أحد من القائلين بعدم الوجوب عدا المحمّق ' وبعض مَن 
تأشر غنه كالمعتق الثاني في «فوائد الشرائع » والشهيد الثاني في «المسالك*» 
)١(‏ تقدم حكمه في ص .5١-1١0‏ 
(؟) الوسيلة: الزكاة ص ١؟1.‏ 
(*) شرائع الاسلام: الزكاة بج ١‏ ص .١5 ٠١‏ 


(؟) فوائد الشرائع: الزكاة ص 1١4‏ س ٠١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشى برقم 1884). 
(4) مسالك الأفهام: الزكاة ج ١‏ ص 0/8 


#م ‏ _ سسسسس سطس سس سس تاج الكرامة / ج ١١‏ 


والفاضل المقداد في «التنقيح '» وأب العبّاس في كتابيه ' والفاضل القطيفي في 
«إيضاح النافع» والفاضل الميسي وصاحب «المدارك ٠"‏ وصاحب افده 
البرهان » وصاحب «الكفاية “» وصاحب «الحدائق'» فإنّ صر يح بعض منهم أنه 
لا تسنحبٌ الزكاة في شيء من أموال المجتون إِلَا إذا اتجر الولي له وهو ظاهر 
جماعة ', وإليه مال آخرون* منهم. 

وفى «التذكرة ؟» الخلاف فيه كالخلاف في الطفل, وكذا حكمه حكمه فى 
59-5 الركاة إذا اتجر له الولي له بماله لأجله. وفي «البيان* ' أنّ الفرق 38 
الطفل والمجنون في تعلّق الزكاة بماله دون المجنون مدخول. وقد أشار بذلك إلى 
ما في «المعتبر» من قوله: لو سلّمنا وجوب الزكاة في مال الطفل للرواية'! لم 
نوجبها فى مال المجنونء فإن جمع بدنهشا يعدم العقل فهو عدمي لا يصلح للتعثيل 
مع إمكان الفرق بأنّ للطفل غايظ تكلافية يبحيّقة بخلاف المجنون, فلم لا يجوز 
استناد الحكم إلى الفارق؟ :ا لنتهى . 


.198 ص‎ ١ التنقيح الرائع: الركاة ج‎ )١( 

ره مداراك الاحكام: الركاة جَ من الك 

(4) مجمع الفائدة والبرهان: الزكاة ج ص 17 

(8) كفاية الأحكام: الزكاة ص 74س 55. 

(5) الحدائق الناضرة: الزكاة ج ١١‏ ص 58 

() منهم الشهيد الأول في الدروس الشرعية:ج ١‏ ص , والعلامة في النهاية:ج ١‏ ص ٠‏ أل 

(8) مئهم السبزواري في الدخيرة: ص 5س 71, والسيّد في الرياض: ج 6 ص أك وأين 
إدر يس في السرائر؛ جع ١‏ ص 517١‏ 

3 تدكرة الفقهاء: الركاة ج نه ص .١15‏ 

131 البيان: الزكاة ص‎ )٠١( 

)1١(‏ وسائل الشبعة: به ؟ من أبواب من تجب عليه الزكاة س ج عبن “رك 

.48/8 المعتبر: في الركاة ج ؟ ص‎ )١1( 


كتاب الركأة / حكم الزكاة فى مال المجنورن الادواري للش 8؟] 


قلف القرى مضه ارسوه الأول اد عبارة الصبى معتبرة في مواضع كالهدية 
والدخول. الثانى: أنه قيل ' بصمّة تصاف الصبى المميّر إذا بلغ عشراًء وقيل ؟: 
ثمانى: وقيل ': خمسة أشبار دون المجنون. الثالث: أَنّ الظاهر أنْ عبادة الصيى 
المميّر شرعية. الرابع: أَنّه قال فى «قواعده »: إِنّ المجنون أبعد في اعتبار عمده من 
الصبى؛ فإن أراد أنّ الفرق مدخول فى خصوص الزكاة قلنا: لانصٌّ فيه ولا أولوية 
ولا تنقيح لما ذكرنا. 

وأمّا دو الأدوار ففى «التذكرة" ونهاية الاحكام'» لو كان الجنون يعتوره 
أدواراً اشترط الكمال طول العول؛ فلو جِنٌ فى أثنائه سقط واستائف من حين 
عوده. وفيهما أيضاً: أنّ حكم المغمى عليه حكم المجنون, واحتمله الشهيد في 
«حواشيه ”». وقال فى «التذكرة*): إنّها تجبك على الساهى والنائم والمغفل. وفى 
«الذخيرة* والكفاية ''» فى ذي الأدوار خلافل. وفي المغمى عليه خلاف, والظاهر 
مساوأة الاغماء للنوم. 

وى «المدارك» إِنّما تسقط الركاة عن السجنون المطبقء أنا ذو الأدوار 
فالأقرب تعلّق الوجوب به فى حال الافاقة, إذ لا مائع من توجّه الخطاب إليه فى 
)١(‏ كما في النهاية: الوصايا ص 1١١‏ والمهذّب: ج ؟ ص .١19‏ 
(؟) ثقله العلامة في المختلف عن ابن الجنيد: في الوصايا ج ”ص م 
() تهذيب الأحكام: الوصايا م الاج وص .14١‏ 
(5) القواعد والفوائد: ج ١‏ ص 14؟. 
(8) تذكرة الفقهاء: الزكاة ج ن ص .1١‏ 
)6 نهاية الااحكام: الزكاة ج ؟ ص هآر 
() الحاشية النجّارية: ص لاس ؟١‏ (مخطوط في مركز الأبحاث والدراسات الاسلامية). 
(ما تذكرة الفتهاء: الزكاة ج 0 ص .١١‏ 


() ذخيرة المعاد: الزكاة من 57١‏ س ١١3و1١.‏ 
(١٠)اكفاية‏ الأحكاء: الزكاة ص اس امن مويل 


لس سل مقتاح الكرامة / ج ١١‏ 


تلك الحال؛ ثمّ نقل كلام التذكرة, ثمّ قال: هو مشكلء لعدم الظفر بما يدل على ما 
ادّعاه. ثم ذكر فرقه فيها بين النائم والمغمى عليه. ثيٌ قال: فى الفرق نظرء فانّه إن 
أراد أن المغمى عليه ليس أهلاً للتكليف فى حال الاغماء ا كة بات 
كلل وان أراة كوه الإغماء مقتضياً لاتقطاع الحول وسقوط الزكاة كما ذكره في 
ذي الأدوار طولب بدليله. فالمتجه مساواة الإغماء للنوم في تحقّق التكليف بعد 
زوالهما كما في غيرها من التكاليف وعدم انقطاع الحول يعروض ذلك فى الأثناء 
أنتهى ' كلامه. ْ 
وقال الأستاذ قدّس الله تعالى روحدفى«حاشيته على الذخيرة» عند قوله دوأ 

ذو الأدوار ففيه خلاف»: لم نجد خلافاً 59 الفقهاء, ومجّد المناقشة مسن بسعض 
المتأشرين لا" تجعله محل مخلاف. لأن#فقهاء ذكروا الشرائط وجعلوا استمرارها 
طول الحول شر طأًء مع أنّك عرفمتا نيجول الول شرط وأنّ الحول زمن التكليف 
مع أن عدم المائع لا يكفي بل لابد من القتطي, لأنٌّ الأصل البراءة واللأصل العدم 
ولم نجد عموماً لغوياً يشمل هذا القرة الْنَاد راي الندرة, إذ فى سئّى وقد بلغت 
الجوح خا عد ولايتضت أذ اخدا زآء ارح ناهذا رات عق الهلا بين 

حال غير المكلّف أسوأ وإِنٌ عدم التكليف لا يصير منشأ للتكليف, وإن قال: لابدَ 
ظ من أن يكون أوّل الحول أيضأ في حال الافاقة فقد عرفت أن اعتبار الحول على 
نهج واحد. ويؤيّده أنّ كلام الفقهاء في الشرائط على نهج واحد. وأنّ التمكّن من 
التصرّف طول الحول شرطء وأنّ في بعض الأخبار عدم الزكاة على مال المجنون 
مطلقاً من دون تفصيل واستفصالء والبناء على أنه من الأفراد النادرة فلا يشمله 
بهدم بنيان دليلهم كما عرفت فتائل جِيّدا ' انتهى . 
)١(‏ مدارك الأحكام: الزكاة ج ه ص .١11‏ 
() لم نعثر على حاشيته على الذخشيرة, 


كتاب الزكاة / حكم الزكاة في مال المغمئ عليه سس لال 


ولم يتعرّض لحال المغمى عليه والفرق بينه وبين النائم. وقد فرّق بينهما 
الشهيد فيما إذا فاتنه الصلاة لجنون أو إغماء قال: النوم والسكر مغطيان للعقل 
إجماعاًء والجنون يزيل العقل إجماعاً. واختلف في الإغداء فالأكثر أَنّه مزيل 
لامغط, لأنّ الاثّفاق وقع على أنّ الاغماء لا يقع على الأنبياء ويجوز وقوع التوم. 
والفرق بين الجنون والإغماء أن الجنون زوال عقل مستقرٌ ولا يستلزم تعطيل 
الحواسٌ؛ والإغماء زوال عقل غير مستقرٌ ويستلزم تعطيل الحواسٌ ' انتهى. 
وقد جعلوا الإغماء كالجنون في إسقاط قضاء الصلاة ولا كذلك النوم فليتامل 
جّداً. وذلك لأنّ الإغماء كالنوم في عد صاحبه من جملة المكلفين الذي يصدق 
عليهم عند فوت الصلاة عنهم أنّها فاتتهم. وليس كالصبا والجنون وعدم دخول 
الوقت منّا لم يتحقّق في شأن صاحيء'الفويت» لأنّه فرع المطلوبيّة منهم. ومن 
المعلوم أنه فرق بين شرائط التكليف وموانع_صدوره. فإنّ الأوّل لو انتفى انتفى 
التكليف رأسا كالصلاة قبل دخَوّلَوقتها فلا.فوت حينئز حتّى يؤمر بالقضاء لعموم 
من فاتتهء وسقوط القضاء عن المغمى عليه ليس من جهة عدم تحقق الفوت 
بالنسبة إليه بلالفوت متحقّق بالنسبة إليه كالنائم, وإِنْما سقط عنه القضاء للصحاح 
وغيرهاء ولولا ذلك لحكمنا بوجوب القضاء عليه. فهو عفو عنه وليس هو كالصبئٌ. 
والمجنون ليس من جملة المكلفين حتّى يكون خارجاً عن مصداق من تشمله 
العمومات الدالة على وجوب الزكاة وقياسه على القضاء قياس مع الفارقء ولم 
بستثئن أاحد من الفقهاء المغمى عليه كما استثنوا النائم والسكران, فتامّل. 
)١(‏ لم نظفر على هذا الكلام للشهيد لا في كتبه ولا في كتب غيره من الأصصحاب مما يعد 
ا ار عن تبذك فى المبالك 0 :1 


كفن ركيك كان قل شو على كلف" 


| ص سس سس سح حم الكرامة / ح ١١‏ 
الثالث: الحرية, غلا زكاة على المملوك, سواءملكه مولا «التصاب 
وقلنا بالصحّة أو منعناه. نعم تجب الزكاة على المولى. 


وعساك تقول لمنا ثيت اشتراط التكليف طول الحول كان المغمئ عليه كذلك. 
والمماثلة إِنْما هى فى عدم التكليف. فيتمٌ ما ذكره فى «التذكرة'» وأمّا النوم 
والغفلة فلمًا استحال خُلدٌ الناس عاد ضيبا عه عق اسان حدايهنا طول 
الحول وإل لما وجبت الزكاة على أحد قط. لأنًا تقول لم يقبت اشتراط كوته مكلفاً 
بالمعنى الذي ذكره في «التذكرة» من دليل؛ ولذا لم يستثنوا إلا الصبي والمجئون بل 
كلامهم فى غاية الظهور فى العموم والشمولء ولو ني ما ذكرت لزم سقوط التكليف 
وام السافز عدم اقحال شمة د السكران. مع أنّ عدم السقوط عن النائم 
والغافل شاهد على عدم اشتراط النكلفية بالمنى المذكور. 

واعلم أَنْ الأصحاب من المتَيدإليالْمصّنّف أطلقوا لفظ الجنون من دون 
تعيض لذوي الأدوار. 

وفي «التذكرة '» هل تجب على السفيه؟ الوجه ذلك لوجود الشرط وحجر 
الحاكم لمصلحته لا تنافي تمكنه لأنّه كالنائب عنه. 


[في عدم وجوب الزكاة على المملوك] 
عولد كتين لل ععالى روسه:« القالك: الكديت قل ؤكاة عبالن. 
العنلوك ها بإسساع الفلا ل على اكه حلام الا من عطاك وان قن ماقي 
«التذكرة '». وفي نانهاية الاحكام أن لا نه غير مالك عندنا. وفى «المنتهى "» نسيته 
)5-1١(‏ تذكرة الفقهاء: الزكاة ج 0 ص 15. 


)ع نهاية اللإحكام: الركاة بج كعى 51١‏ 
(0) منتهى المطلب: الزكاة ج ١حن‏ ”الا بس 3, 


كتاب الركاة / اشتراط الحرية فى وجوب اكه ااا ل ا 


إلى أصحابنا. وفي «المدارك '» لاريب في عدم وجوب الزكاة على المملوك على 
القول بأنّه لا يملكء بل لا وجه لاشتراط الحبدية على هذا التقدير لأنّ اشتراط 
الملك يغني. ومثله قال الشهيد في رحو أشيه '4. وفي «الغنية " والدروس *» قد 
خرج العبد باشتراط المذكء لأنّ العبد لا يملك وإن ملّكه سيّده. وفي «الخلاف ”2 لا 
زكاة عليه. لأنّه لا يملك إجماعاً. ولم يذكر الحرّية في «الوسيلة'» وكلامه في باب 
الععتق يعطي أنّه يملك. 

وقد اختلفوا في وجوب الزكاة على المملوك على القول بملكه فالمشهور كما 
في «الحدائق ")أنه لا زكاة عليه, وهو خيرة«الشرائع *والميختلف 'والمنتهى ٠١‏ 
والتحرير '' والبيان''والدروس"'وفوائدالشرائع ؟'والمسالك*'والروضة١١‏ 


.51 مدارك الأحكام: الزكاة سم ص‎ )١( 

)١(‏ الحاشية النجّارية: الزكاة ص ١7س‏ :15 [ميشطوط فى مركز الأبحاث والدراسات 
اللاي ١‏ 

(9؟) غنية النزوع: الزكاة ص .1١8‏ 

(4) الدروس الشرعية: الزكاة ج ١‏ ص ١7؟.‏ 

(8) الخلاف: الزكاة ج ؟ ص 17 مسألة 40. 

(1) الوسيلة: العتق ص "1١‏ 

() الحدائق الناضرة: الزكاة جج ١١‏ ص 58. 

م شرائع الارسللام: الزكاة ج اص +311 

(9) مخعلف الشيعة: الزكاة ج ,اص .١81‏ 

.68 ص 177 س‎ ١ منتهى المطلب: الزكاة جم‎ )٠١( 

718 ص‎ ١ تحرير الأحكام: الزكاة ج‎ )١١1( 

(؟١)‏ البيان: الزكاة ص 111. 

)١(‏ الدروس الشرعية: الزكاة ج ١‏ ص +-5؟, 

(15) فوائد الشرائع: الزكاة ص 714 س ١١‏ (مخطوط في مكتية المرعشي يرقم 10814] 

68 ص‎ ١ مسالك الأفهام: الزكاة ج‎ )١8( 

.١١؟ الروضة البهية: الزكاة ج ؟ ص‎ )١1( 


والمدارك' والكفاية '» وقواه في «الميسية» ولم يرجح فى «لهاية الاحكام ». 
وفي «المعتيرء والمتتهى" التصريح بوجوب الزكاة عليه إن قلنا بملكه. وفي 
«إيضاح الناقع» الذى يقتضيه النظر لزوم الزكاة له ونقض تصدّفه لجواز رفع بده 
من المولى غير صالم لعدم الوجوب إذا كان له التصرّف يجميع أنواعه. 

ونحن نقول: إِنّ الفنقهاء ذكروا أنه لا زكاة على المملوك. ومن المعلوم أنّ ذلك 
لو كان منهم على تقدير عدم ملكه لكان من يبان الواضحات”* كما يقال: إن الفقير 
الذي لا يملك شيئأ لا زكاة عليه أو المعدوم الذي لم يوجد لا زكاة عليه على 
أن الفقهاء منهم من يقول بأنّه يملك ومنهم من يقول بالعدم. والقول بأنّ من ذكر أن 
لا زكاة عليه إِنّما هوالقائل بعدم مالكيته, فمع أنّه خلاف الواقع فيه من الحزازات 
التى نتهناك على بعضهاء وكذلك الاعتذار بأنّ القائل يعدم الزكاة عليه إِنُما هو 
الثائل يانه ملافه لأنه أيشا خلاف"الواقم قطعا وإن وافق الاعتبار والاع تذار. 
فظهر من إطلاقاتهم وعدم الإشازة إل المنها أن المملوكية عندهم من حيث هي 
مائعة عن التكليف بوجوب الزكاة.وإن لحظت الأخبار وجدت فيها التنبيه على 
ذلك كما في قولهة: «ولو احَناج لم يكن له من الركاة شيء'» لأنُّ الظاهر أنه 
سيق لبيان النكنة في عدم الزكاة عليه. إلى غير ذلك وهو كثير فليحلظ. 

 #‏ يمكن الفرق بأنّ المملوك لمّا كان في يده مال ينسب إليه نسبة الملك 
فسن يان أ هذا النال © مي على الفد وكات ولا تون ذللك سن سياه 
الواضحات يخلاف المعدوم ومن ليس له مال (محسن). 


(١)مدارك‏ الأحكام: الزكاة ج عن ١8‏ 

(؟) كفاية الأحكاء: الزكاة ص 4س 8 

(1) نهاية الاإحكام: الزكاة مع ؟ ص ا 

(4) المعتبر: الزكاة ج 7 ص 483. 

() منتهى العطلب: الزكاة ج ١‏ ص 59 السطر الأخير. 

(5) وسائل الشيعة: ب + من ابواب من تجب عليه الزكاة ح 7ج “اص +5. 


كتاب الزكاة / اشتراط الحدية في وجوب الزكاة ب بيس ا 


وفى «مجمع اليرهان '» أنّ الدليل على عدم الوجوب على غير المكائب عدم 
الملك بناءاً على القول به مطلقاً أو عدم الاستقلال بناءأ على الآخر: فإنّه محجور 
عليه وليس له التصرف مهما شاء وكيف أراد على ما قالواء ومع عدم ظهور ذلك 
بشكل بالسفيه. ثم إنالظاهر أنه يملك بناءأً على صلاحيته له وعموم ما يفيد الملك 
مطلقاً منغيرمانع فلووهبه المولىمثلاً شيئاً فالظاه رالتملك, وكذا فاضل الضريبة. 
وبالجملة: نجده قابلاً للملك وجريان عموم مأ يدل على الملك فيه مع عدم المانع. 
ولادلالة على عدم ملكتته فى #ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً لا يقدر علىشيء» ' 
واو مل هن أنه عان ]املك و كر ]رميق للكشف, لأنّ المراد والله ليرا 
تعر ابطلال العا على فيب 1 مختاج ؛ وكذا #ضرب لكم مثلاً من أنفسكم 
هل لكم مما ملكت أيمانكم م نشركاء فيما رزقناكم» "إِذ لا يلم من عدم شركتهم 
فيما هو رزق وملك للموالى عدم الملكثة فيمابيملُكونه إِياه أو يسبب من الأسباب. 
وى كلاشر .و انا عفر نانك أيضاً غير واضم مطلقاً. فإنٌ الأصل جواز التصرّف 
الملاك فيما بماكرته. نعم لايخواز لهم النصرف في أنفسهم بغير الإذن. ثم قال؛ وفي 
يده مدان وان بابرأ هيم التي قال فيها : «ليس فى مالالمملوك شىء أ دلالة 
على أنه يملك؛ لأنّ الظاهر من الاضافة هو الملك هناء وعدم الزكاة يحتمل كونه 
للحجر, فلوصرفهالمولى وأزال ججرهيمكن وجوب الزكاة كما قيل؛ وقيل: لا لعدم 
اللزوءله. وظاهرهاعامفى المكاثبوغيره. وقال فى «الفقيه *»: وفى كدير ] ين عن 
عبد اش دقان قال قلت لل عطاء ك فى ده مال عليه زكاته؟ قال: لا. قلت: فعلى 
سسيّده؟ فقال:لالأنّه لم يصل إلى السيّدوئيس هوللمملوك. وهومذكور في «الكافي؟, 


.١7و‎ ١7 مجمع الفائدة والبرهان: الزكاة ج 4 ص‎ )١( 

(1) التحل: 6لا (9) الروء: /ا؟, 

(4) وسائل الشيعة: ب 4 من ابواب من تجب عليه الزكاة ح ١ج‏ اح 65. 
(8) من لا يحضره الفقيه: الزكاة ح 71176 ج ؟ ص 75 

() الكافي : الزكاة م 0 ج ٠"‏ ص 017. 


5 مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


أنضاء وهو لا يدل على عدم الملك, لأنّه قال: «في يده مال» والظاهر أن كل ما في 
يده مال المولى حتّى يعلمالانتقال على القول بالتملّك أيضاًء لأنّ سببه نادر الوقوع 
من المولى أو من الغير بإذنه والأصل عدمه. وأمّا دلالته على عدم الوجوب على 
الستد قيناءاً على أله قد لا يكون له خبر وقد يفوت قيل الرضول إليف فسالم يل 
أو لم يظهر له كسبه أي كسب العبد _مع باقي الشرائط لم تجب عليه أيضاً الزكأة. 
وأمَا قول المصتّف: نعم الزكاةعلى المولى؛ فقد نصّ عليه في «الخلاف '» 
وغيره ". وفي «المنتهى '» نسبته إلى أصحابنا مؤذناً بدعوى الإجماع, فإن تم فلا 
“كلام وإلا فالاعتبار وظواهر الأخبار يقضيان بأن لا زكاة على السيّد أيضاً ففي 
صحيح عبدالله بن سنان قلت للصادق غْقة: مملوك فى يده مال ... الخبر. وقد 
سمعته آنفأء إذ معناه أنّه لم يصل إلى اتيم الحال 5 للمملوك, إذ قوله ماكلا 
«ليس هو للمملوك» ليس كلام مل2ةةو علق ددم الزكاة على المملوكء إذ لو كان 
كذلك لذكر عقيب قوله «لا» بل.هوتتمّة عدم الزكاة على السيّدء فيصير المعنى أنه 
وصل إلى السيّد والحال أنه لمملوكه؛ فمعنى وصوله إلى السيّد أنّ يد مملوكه يده 
والعال انه ملك للعبد. هذا على القول بملكه وأمّا على القول بعدم ملكه فمن 
المعلوم أنه يده ليست يدأ مالكثة. فما في يده يكون فى يد مولاه قطعاً. فكيف 
يقول لم يصل إليهء فلاب أن يكون المراد أنه لم يصل إليه وصولة تائم بل وصل إليه 
وهو العيد بمعتى أنه مختصٌ به ومتتفع به. وحاله حال المال المعدٌ للضيافة, 
فليس للمضيف بعد أن وضع المائدة للضيفان وشرعوا في الأكل أن يمتعهمعن 
الأكل, وكذاالحال فيما إذا قال لعبده: خذ هذا المال وانتفع به. فِإنّه لا يناسب 


.48 الخلاف: الركاة ج ؟ ص 45 مسألة‎ )١( 


(؟) كالمعتير؛ في الزكاة ج ١‏ ص 489. 
('] منتهى المطلب: الزكاة ج اص الاداس ١‏ 


كتاب الزكاة / أشترا 85 الحدية 9 وجواب لاتب 


لميوٌ تيا ل ري 


الزكاة خاصة والافلا. 


المروءة أهذه منه. فصار المولى غير متمكن من التصف. ففى الرواية تنبيه على 
عدم أخذه من المملوك. وعلى هذاالقول لوقلنابأنَ قولهةِ: «ليس هو للمملوك» 
عل لعدم الزكاة على المملوك يكون المراد من قوله طلكة «إنّْه لم يصل إلى الستّد» 
أنه لم ينتفع بد وهو شائع: فتأمّل جيّداً. 

قوله قدس الله تعالئ روحه: «ولافرق د والمدير وَأ الولد 
والمكاتب المشروط والمطلق ... الى آخره»! 
انُه لافرق بين القن والمديّر وأَمّال قي لمكا تب والمطلق الذي لم يؤدٌ شيئاً 
فقدنصٌ عليه جّْغفير. وفى«التذكرة '»التاكا تب لازكاة عليه إذالم ينعتق بعضه؛ سواء 
كان مشر وط أ ومطلتا لم يؤدثيئاً لا فى التو كسبه ولا فى عشر أرضه عند علمائنا. 
وفى «المنتهى " أنه قول العلما// 782 أ ةجاب ثرر. وفى «المدارك”" أنه 
المعروف من مذهب الأصحاب. وفي «الخلاف ؟ والمنتهى “ والتذكرة! والتحري ر' 
ونهاية الاحكام”» أنّه ليس على السيّد أيضأ زكاة, لاتقطاع تصدّفاته عن ماله. 


وفي «المدارك ؟» قد استدل في المعتبر على سقوطها عن المكاتب المشروط 


.١17 تذكرة الفقهاء الزكاة ج هص‎ )١( 

(؟) منتهى المطلب: الزكاة ج ١‏ ص 4/7 س ,17١‏ 
(و1) مدارك الأحكام: الزكاة ج ص 1 
(؛) الخلاف: الركاة ج ١‏ ص ١‏ مسألة 5. 

(0) منتهى المطلب: ا اص لاس .١5"‏ 
(1) تذكرة الفقهاء: الزكاة ح ن ص 18. 

تر لسكا لكات ج اص 548 

(4) نهاية الإحكام: الزكاة ج ؟ ص "١١‏ 


13 مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


والمطلق الذي لم يود بأنّه ممنوع من التصدف إلا بالاكتساب فلا يكون ملكه تاثاً, 
وبما رواه الكليني عن أبي البختري عن أبي عبدالهقةٍ قال: ليس في مال 
المكاتب زكاة '. وفي الدليل الأول نظرء وفي سند الرواية ضعفء مع أن مقتضى ما 
نقلناه عن المعتبر والمنتهى من وجوب الزكاة على المملوك إن قلنا بملكه. 
الوجوب على المكاتب بل هو أولي بالوجوب, انتهى. وقد طعن قبله شيخه المولى 
الأردبيلي ' فى الدليل والرواية مع اعترافه بالشهرة. 

وظاهر كلام المدارك أنّه باعتبار بطلان الاستدلال المذكور ‏ لما ذكره 
من النظر أنه يقرّي القول بالوجوب. لعدم الدليل على السقوط. وأيّد ذلك بما 
قى «المعتبر والمنتهى». لبا ا هذه المسألة قد 
رده بالأخبار فكيف يعتد به هنا؟ علق أن الأخبار ؟ ‏ وفيها الصحيح قد دلت 
ا 
لعاتكن انم هي الدليل على السقوطاعن المكاتب خرج منه من تحرّر منه ما 
يوجب بلوغ نصيب الحرّية تصاباً بالكدلة وبتفي الباقيء وأمًا أنه إذا أدى 
المطلق وتحرّر منه شيء وبلغ نصيبه النتصاب وجب فيه الزكاة فهو محل اتفاق 
كما في «الحدائق *» عله نص في «الخلاف١‏ والشرائع " والمنتهى* والتذكرها 


15 ؟) مجمع الفائدة والبرهان :الزكاةج 4 ص‎ ١ 

(؟) مدارك الأحكام: :الزكاة ج هص 55. 

(5) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة ج 7 ص 55. 
(5) الحدائق الناضرة: الزكاة ج ١١‏ ص 5 

(5) الخلاف: الزكاة ج ١‏ ص 4١‏ مسألة 417. 

(/) شرائع الإسلام: الزكاة بج ١‏ ص .15١‏ 

() منتهر المطلب: الركاة ج اص لأس 1. 

(9) تدكرة الفقهاء؛ الزكاة ج ص 19. 


كتابي الركاة / اشتراط الحرّية فى وجوب | لإ كاه _ اياي ل 


والتحرير ' والارشاد' ونهايةالاحكام'والدروس” والببيان”* والروضة' 
والمدارك” والكفاية*» وظاهر «المفاتيح*» التردّد حيث قال: والمبقض يركّي 
بالنسبة كذا قالوهء وفي الخبر «ليس فى مال المكاتب ؤكاة» اتهى. 

عاك الله بتكل ادها [ واكاك شع رح دو قاد كنا قينا إذا اذى 
عشر درهم وأحد وبين غيره» ولا شبهة في أن من تحرّر منه الجزء اليسير جِدّأ كما 
مثلنا يبصدق عليه عرفا أنه مملوك ويدخل فى الإطلاقات الواردة في الروايات. 
وقد يقال !: إِنّ المكاتب الذي تحرّر منه الجزء القليل جدّأً وهو ساع في تحرّر 
الأجزاء الآخر لا يملك عادة ما لا يبلغ تصاباً وذلك ظاهر. وفيه: أنّ ذلك جار فيما 
إذا تحبّر نصفه أو ثلثاه فليتأمل جِيّدا. 

وفى «الحدائق ''» نفى البعد عن وجوب الزكاة على المملوك إذا أذن 
له السيّد لرواية «قرب الإسناد؟ »١‏ «ليش حلي لبملوك زكاة إِلآ بإذن مواليه» وقد 
توهّم بعض ١‏ أنه قول لبعض وليسى كذلك..والظاهر أن الوهم نشأمن ظاهر 


71 تحرير الأحكام :الزكاة ج اص‎ )١( 

(؟) إرشاد الأذهان: الزكاة ج ١‏ ص /717. 

(؟) نهاية الإحكام: الركاة بم ١‏ ص 5٠03١‏ 

(؛) الدروس الشرعية: الزكاة ج ١‏ ص ١8؟.‏ 

(6) البيان: الزكاة ص 153. 3 

(6)الروضة البهية؛ الزكاة ج *ص ؟1. 

(/ا) مدارك الاحكام: الزكاة ج ذه ص 6؟. 

(4) كفاية الأحكام: الزكاة ص 14س 57 

() مفاتيح الشرائع: الزكاة في عدم وجوبها على المملوك ج ١‏ ص 154. 

٠١(‏ القائل هو البهبهاني في مصابيح الظلام: في الزكاة ص 4+7 س ١١‏ (مخطوط في مكتية 
مؤكة الوحيد اليهبهاني). 

.58 ص‎ ١١ الحدائق الناضرة: الزكاة ج‎ )1١( 

(؟'ا قرب الإسناد: ص 178ح 3515. 

(؟١)‏ كما في الرياض: الركاة ج ة ص 41. 
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مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


عبارة «مجمع البرهان '». 
الرابع: كمالية الملك. وَاسعانن النقص ثلاثة: 


والخبر ضعيف السند قاصر الدلالة, لاحتمال كون متعلق الإذن إخراج الزكاة 
عن السيّد لا التصرّف في المال الموجب لتعلّق الزكاة بالعبد فتأمل. 


[في اشتراط كمالية الملك في وجوب الزكاة] 
قوله قدّس الله تعالى روحه: «الرابع: كمالية الملك؛ وأسباب 
النقص ثلاتة 4 لا ريب في اشتراط الملك؛ وعليه اتفاق العلماء كما في 
«المعتبر '» كافّة كما في «المنتهيخ# والاتجماع كما في «تهاية الاحكاء ؟» وأقا 
اشتراط كماليته وتماميته فقد نلك تيتفو« الشرائع ” والتذكرة" والتحرير" 
ونهاية الاحكام* والارشاد'“والبيان: “موكلا الموجز'' وكشفه"'» بعطي 


.١١ مجمع الفائدة والبرهان: الزكاة بج 4 ص‎ )١( 

515٠١ ص‎ ١ المعتير: الزكاة بع‎ )١( 

(؟) منتهى المطلب: الزكاة ج ١‏ ص 2!/8 س .١١‏ 

(4) نهاية الإحكام: الركاة ج ؟ ص 5١7‏ 

(85) شرائع الإسلام: الركاة ج أحى 111١‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: الزكاة ج ة ص .١8‏ 

(يا) تحرير الاحكام: الزكاة ج كمجن 118 

كا نهاية الاإحكام: الركاة ج ؟" ص 7١7‏ 

(5) إرشاد الاذهان: الزكاة ج أ صن ارلا ؟. 

.١131 البيان: الزكاة ص‎ )٠١( 

(١١)الموجز‏ الحاوي (الرسائل العشر): الزكاة ص 1؟١١.‏ 
(؟١)‏ كشف الالتباس: ص ”١١س‏ 7 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 307797؟). 


كتاب الركاة /اشتراط تمامية الملك فى الزكاة --- اس سس لأ 


اشتراطه, وقد اقتصر في «المبسوط '» على الملك. وزيد في «الوسيلة" والغنية ' 
والسرائر ؟ والاشارة*» وغيرها" التمكّن من التصرّف كما سياتي. 
وقال فى «المدارك”): وأمًا اشتراط تمام الملك فقد ذكره المصنّف وجماعة, 
ولا يخلو من إجمالء. فإنهم أن أرادوا به عدم تزازل الملك كما ذكره بعض 
المحقّقين لم يتفرّع عليه جريان المبيع على خيار في الحول من حبين العقد ولا 
جريان الموهوب فيه بعد القبض فانُّ اليبة قد تلحقها مقتضيات كثيرة توجب 
فستفها بد القبشن من قبل الواهب..وأن أرادواية كون المالك متمكنا من الهف 
في النصاب كما أومأ إليه في المعتبر لم يستقم أيضاً لعدم ملاءمته للتفريع. ولتصرريح 
المصنّف بعد ذلك باشتراط التمكّن من التصكافه» وإن أرادوا يه حصول ثمام السببي 
المقتضى للملك كما ذكره بعضهم لم يكخ فيةبزيادة على اعتبار الملك, أنتهى. 
قلت: لم بريدوا شيئاً من ذلك أله كا أرإد وا الاستيلاء والتسأّط وكون المال 
تحت بده وله سلطان عليه واستقلالءبه,وإن منع من التصرّف فيه على بعض 
الوجوه كالمبيع فى زمن خيار البائع فإن للمشتري سلطاناً عليه واستقلالاً يه لكنّه 
منع منه على بعض الوجوه. وعلى هذا تنطبق تفريعاتهم وتلتثم كلماتهم. وأمًا إذا 
أرقن هذه الكلنة جا هن الظاض :مني ينعن أ ن لا تكون الملكية ناقصة فيان 
الملكية الناقصة في غاية الظهور ‏ فإِنْه يصير في كلامهم إجمال في التفار يع. 
)١(‏ المبسوط: الزكاة ج ١‏ ص .,11١‏ 
(؟)الوسيلة: الزكاة ص ١؟١.‏ 
(؟) غنية النزوع: الزكاة ص ا 
(؛) السرائر: الزكاة ج ١‏ ص 474. 
(3) إشارة السبق: الزكاة ص .1١4‏ 


(3) كرياض المسائل: الزكاة ج ة ص 44. 
(/) مدارك الأحكام: ج وص 55. 


م مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


والملكيّة الناقصة كالغنيمة قبلالقسمة فاثّها ليست بلا مالك قطعاًء ومالكها 
ليس غير الغانمين البثة لكنٌ الملكيّة ناقصة كما صرّح به في «التذكرة' ونهاية 
الإحكام "» ونحوها المببع في زمن خيار البائع, ومن ذلك النصاب المملوك الذى 
نذر أن يتصدّق به. والنذر في أئناء حول ذلك التصاب, لأنّه يخرج به عن تماميّة 
الملك, لأنّه يجب عليه الوفاء بالنذر ولا صدقة إلا فى ملك ولم يصر بمجِدّد هذا 
النذر صدقة خارجة عن ملكه وليست البو لقي القبضء لأنّ المالك متمكن 
من جميع التصرّفات حثى الإتلاف: فملكه تاءٌ وإن كان لو اثفق بقاؤّه على حاله 
جاز للواهب الرجوع إلى عينه حيئئلء وأمًا قبل القبض فكالموصى به قبل القبول. 
وهذا بخلاف المبيع بشرط كون الخيار للبائع, لأنّ ملكيّة المشتري حيئئذٍ ناقصة 
ولهذا كان للبائع التسلط على الفسخ قيهراً. وإن عادت منافع هذا الصبيع إلى 
المشتري. لانتقاله إليه بمجرّد العقد كما .هق المشهور لكن لا يمكن المشتري أن 
يبدله بغيره ببيع أو غيره من النواقلَ “ذلك عدم إمكان جواز إعطاء بعضه 
بعنو أن الزكاة, ومن ذلك الأر صل الَنفتوَحَتَرَهُوَالوقف على البطون أو المسلمين. 

وعساك تقول: الملكيّة الناقصة ليست ملكيّة حقيقة, لأنا نقول: هى ملكثة 
حقيقة ناقصة وقد صرّح الفقهاء بأنّها ملكيّة إلا أنها ناقصة راهزا ازا 
وثمراتهاء وليست هي التمكن من التصرّف, لأنّه ربما ينتفي مع تسمام الملكية 
كالمال المفقود والمغصوب والغائب الذي لا يقدر على أخذه والتصكف فيه. إذ 
لاعك آ املعم داه عكر سد هر كفل ليا والفواوسن اللقارئمة عيادك 
مائعة من التمكن؛ وليست هي عدم تزازل الملك, لما قلناه فى الهبة بعد القبض فار 
الملكيّة فيها تامّة غير ناقصة كما عرفت,. فإنكار الملكيّة الناقصة مكايرة, لكن على 


(؟١)‏ تداكرة الفقهاء: الزكاة 1 مس دوا 


كتاب الزكاة / اشتراط تمامية الملك فى الزكاة سس 48 


تقدير ارأدلها هين في عبارات الأصحاب نوع إجمال أو اضطراب في المقام. 
فينبغي إرادة ما ذكرئاه في معناها أوّلاً. 

ففي «الشرائع '» اشترط تمام الملكية ثم إِنّه فرّع عليها عدم جر يان النتصاب 
في الحول في الهبة إلا بعد القبض وفي الموصى به إلا بعد الوفاة والقبول. وقال: إِنّه 
لو اشسترى نصاباً جرى في الحول من حين العقد لا بعد الثلاثة. وقال: لا تجري 
الغنيمة فى الحول إلا بعد القسمة وقال: إِنَّ نذر الصدقة بعين النصاب في أثناء 
الحول يقطع الحول. ثمّ قال: التمكّن من التصرّف معتبر في الأجناس كلها ثم فرّع 
عليه عدم الزكاة في المغصوب والغائب والرهن والوقف والضال والمفقود. 

وقال في «البيان ١‏ »: لابدٌ من كون الملك تامأ ونقصه بالمنع من التصرّف. 
والموانع ثلاثة,أأحدها: الشرعكالو قف ؤمنذ ورالصدقة بهوالرهن إلى أنقال: ولو 
اشترىبخيار للبائع أو لهما جرى فر الحول بالعقد. م ذكر الماتع الثاني و أنه القهر, 
وفرّع عليه عدم الوجوب في آلمَعَصَوكت والمببروق:#إلى أن قال: ‏ المانع الثالث: 
القيبة فلا زكاة في الموروث حتّى يصل إليه أو إلى وكيله ولا الضال والمدفون. 

وعبارة «التذكرة" وثهاية الاحكام » كعبارة الكتاب فإئه قد جعل في الثلاثة 
أنّ أسباب نقص كمالية الملكية ثلاثة: منع التصرّف وتساط الغسير وعدم قرار 
الملك. وفرع على الأول عيدم الوجوب في المغصوب والضال والمجحود والدّين 
على المعسر والموسر والمبيع قبل القبض إذا كان المنع من قبل البائع والمال 
الغائب إذا لم يكن في يد وكيله. وقال: لو اشترى نصاباً جرى في الحول من حين 
)١(‏ شرائع الإسلام: الزكاة بع ١‏ ص .١1١‏ 
(؟) البيان: الزكاة ص 3353 ول ا. 


(؟) تذكرةالفقهاء: الزكاة ج هص 57-١8‏ 
(؟) نهاية الاإحكاء: الركاة بج ؟ ص 5037-15١7‏ 


.وليه بل علب ل لس مقتاح الكرامة / ج ١١‏ 


العقد. وفرّع على الثاني عدم الوجوب في المرهون وإن كان في بده ولا الوقف, 
-إلى أن قال: الثالث عدم قرار الملكء فلو وهب له نصاباً لم يجر في الحول إلا 
بعد القبول والقبضء ولو أوصى له اعتبر الحول بعد الوفاة والقبول. 

ونحن نبيّن ما في عبارة الكناب» ومنه يعرف الحال في باقي عبارات 
الأصحاب فتقول: إن كان أراد بقرار الملك لزومه كما هو الظاهر لم .يصع منه أن 
يقول لو اشترى بخيار جرى من حين العقد إلا بعد زوال الخيار. ويفهم منه ثبوت 
الملك في الهبة والوصيّة قبل القبول والقبض ولكنه غير مستقرٌء وليس كذلك على 
المشهور ويفهم منه القرار بعد القبض وليس كذلكء إذ قد يكون للواهب الرجوع. 
والحاصل: إِنّك بعد أن أحطت خبراً بما بثنّاه عرفت أنّ تفاريعهم غير ملتئمة على 
إرادة المعنى الظاهر من تماميّة الملكء وكَهارعلى تقدير أن براد منها التمكن من 
التصرّف وأنّ اشتراط التمكن من التصرّ ف لاا يْتمٌ على إطلاقه. لعدم جواز إخراج 
المبيع في زمن خيار البائع عَمَتمَلكض.وكذا سائر التصرفات المنافية للخيار. وكذا 
الحال في اشتراط لزوم الملك؛ فلابدٌ أن يراد بتمام الملكيّة ما ذكر ناه أوَلاً فليتأمّل. 

ثمٌ ني عثرت على كتاب «المصابيح '» للأستاذ قدّس سرّه الشريف وقد ذكر 
اعتراض صاحب المدارك وقال: إِنّ فاسد, لأنّ التمكّن من التصرّف ربما ينتفي 
من جهة عدم ثماميّة الملك وربما ينتفي مع تماميّته, ثم إِنّه أثبت الملكيّة الناقصة 
وبرهن عليها وجعل منها ما إذا كان الخيار للبائع. وقال: إِنّ الموهوب بعد القبض 
ملكه تام وأمّا قبل القبض فكالموصى به قبل القبول. فالقبول إن كان ناقلاً فهو 
شرط نفس الملكيّة وإن كان كاشفاً فشرط نمام الملكيّة. فالقبض شرط نفس الملك 
على القول بِأنّه شرط الصحّة وشرط تماميّتها على القول بأنّهِ برط في اللزوم. 


)١(‏ مصابيح الظلام: الزكاة ص 8-7 س ١‏ (مخطوط في مكتية مؤمّسة الوحيد البهبهاني). 


كتاب الزكاة / اشتراط تمامية املك ف اللإكاة 7سشش ب بس ا 


وقال: ليس مرادهم بكون القبض شرطأً في اللزوم المعنى المتعارف, لأنّ الهبة من 
العقود الجائزة إل المواضع الخاصّة, بل قالوا: إِنّ معناه أن العقد يوجب ملكية 
مراعاة بتحمّق القبض؛ فإن تحقّق أثمر من حين العقد. وصرّحوا أيضاً بأنّ 
الاجماع واقع على أنه ما لم يتحقّق القبض لا تتحقّق الثمرة عند الكل؛ فجعلوا 
لمحل النزاع ثمراث خاصّة. 

ثم قال: ومن هنا صرّحوا في المقام باشتراط تمام الملك بعد اشتراط الملكية 
وفرّعوا على ذلك جريان الموهوب في الحول بعد القبض وأمثال ذلك. وربما 
جمعوا بين الشرطين وفرّعوا عليهماء فربما يكون شيء فرع نفس الملكية مثل 
المبيع بالخيار فيجعلون ابتداء الحول فيه بمجرّد العقد على المشهورء وربما فرّعوا 
على التمامية الغنيمة قبل القسمة ونحوظا: وتظهر منهم أنّ خيار الحيوان إذا كان 
لخصوص المشتري بأصل الشرع في غايقا الظهوار في عدم منافاته للملكية بل 
وكونه فرع الملكية بخلاف خيار'البائهإذ فيه إشكالٍ وخفاء وإن كان الأقوى عند 
المشهو رائتقالالملك بمجرّد العقد. فاندقع ما أورده صاحب المدارك على الشرائع 
من بنائه على انتقال الملك في الثاني دون الأوّل مع وقوع الخلاف فيهما جميعاً. 

ثمّ قال: وممّا ينادي بما ذكرنا أن منهم من يجعل التمكدّن من التصراف أعمٌ من 
القسمين فلا يذكرون حينئدٍ نمام الملكية بل يكتفون بذكر اشتراط الملكية كما في 
«اللمعة ' والمعتبر " والناقع '» وربما يجعلون القسمين داخلين في نمام الملكية 
كما فى القواعد, وربما يجعلون القسم الذي هو عدم التمكّن منه من جهة عدم 
تمامية الملكية قسماً على حدة ويفرّعونه على اشتراط تمام الملكية والقسم 
)١(‏ اللمعة الدمشقية: الزكاة ص 45. 


(؟) المعتير؛ الزكاة ج ؟ ص .145١‏ 
ل المختصر النأمع: الؤكاة ص ان 


؟و لس سس للسل يسهللسل سب مقتاح الكرامة / ج ١١‏ 


الأول: مئع التصرّف, فلا تجب في المغصوب ولا الضالٌ ولا 


ا مي و ا نت بد 
أفي أن أحد أسيات 0 تمامية الملك منع التصرّف] 

المغصوب ولا الضالٌ ولا المجحوه د بغير بي > ا: 0007 
التصدف مقطوح به في كلام الأصحاب كما في «المدارك ١‏ وفى «الحدائق ل ل 
خلاف فيه. وفى «الغنية '» الإجماع'عَلئ#اعتبار الملك والتصراف فيه. وفبى 
والغريق والمدفون في موضتنسيه,وقال أيضاً إِنْهِ لا خلاف في ذلك. والظاهر أن 
غرضه أن ما كان على هذا النحو فلا زكاة فيه فيدخل الضال ونحوه, وليس المراد 
الحصر. وفي «التذكرة *» بعد أن ذكر المنع من التصرف كالكتاب قال: فلا تجب فى 
تعد جنة حليانا عند لق لمهي اق من التص"ف : 2117 
الزكاة في المال المغصوب والمسروق والمجحود والضال والموروث عن غائب 
)١(‏ مدارك الأحكام: الزكاة ج 0 صى نوسن 
(؟) الحدائق الناضرة: الزكاة ج ؟أا ص حسن 
(؟] شنية التروع: الزكاة مى لكر .١١‏ 
(؛) الخلاف: الزكاة ج ١‏ عى 7١‏ مسألة ٠‏ 


(5) تذكرة النقهاء: الزكاة ج ه ص ثم .١‏ 
(1) منتهى المطلب: الزكاة ج اص 6لا س ,.1١‏ 


كتاب الزكاة / أحد أسباب عدم تمامية الملك منع التصاف ---- - له 


حتّى يص ل إلى الوارث أو وكيله والساقط في البحر حتّى بعود إلى مالكه ويستقبل 
به الحولء وعليه فترى علماثنا. وفى «كشف الالتباس أ» لا تجب فى المغصوب 
لالت ول« السك ويه امنيا هاء قير . 

وإطلاق كلامهم في المغصوب يقتضي عدم الفرق فيه بين كونه ممّا يعتبر فيه 
الحول كالأنعام أو لا يعتبر فيه ذلك كالغلات. وبهذا التعميم صبّح فى « الميسية 
والمسالك '» فقال: إن الغصب إِذا استوعب مدّة شرط الوجوب وهو نميه فى 
الملك بآن لم يرجع إلى مالكه حتّى بدء الصلاح لم تجب. وفي «المدارك" أن 
ذلك مشكل د لعد م و صوح الخد إذ غابة م يستقاد من الروايات المانقهد مد 
أن المغصوب إذا كان ممّا يعتبر فيه الحول وعاد إلى ملكه يكون كالمملوك ابتداءأ 
فيجرى فى الحول من حين عوده؛ ولا «لالتبلها على حكم ما لا يعتبر فيه الحول 
بوجه. قلت معاقد الإجماعات متتأؤل#لة 'وفيها|بلاغ. مضافاً إلى ما حرّرناه فى 
المسألة المتقدّمة فليتأمّل. ثم قال: ولو قَيَلَ بوجوب الزكاة في الغلات متى تمكن 
المالك من التصرف فى النصاب لم يكن بعيدا: انتهى فتأشل. 

وفي «البيان ؟ والروضة” والمدارك'» أنّْما تسقط الزكاة في المغصوب ونحوه 
إذأ لم يمكن تخليصه ولو ببعضه فتجب قيما زاد على الفداء. وفى «الروضة» أو 
بالاستعانة ولو بظالم. وفى « البيان» وفى إجراء المصانعة مجرى التمكن نظرء وكذا 
الاستعانة بظالم أمّا الاستعائة يعادل فتمكنء اتتهى. 
)١(‏ كشف الالتباس؛ الزكاة ص ٠١8‏ س ١‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 10757). 
(؟) مسالك الأفهام: الزكاة ج ١‏ ص 75١‏ 
() مدارك الأحكام؛ الزكاة ج هص 74 
(4) البيان: الزكاة ص 13197, 


(8)الروضخة البهية: الزكاة ج ؟ ص ١١‏ 
(5) مدارك الأحكام: الزكاة بع ة ص 71 


عه سس سخ ل يتح الكرامة / ج ١١‏ 


ول القى فلن المسير والفوس على ترا 


والتقييد فى المجحود بكوثه بغير بيّئنة وقع فى جملة من عبارات المصئّف '. 
واعترضه المحدّق الثاني بِأنّ مقتضاءه أنه لكان ادرعة عب صل وسو مقفل اه 
0 0100 وأداء الزكاة» وإن أراد الوجوب بعد العود بجميع نمائه 
فهو متّجِه إذا كانت البيّنة بحيث يثبت بها وهناك مَن ينتزعه. وفى «مجمع 
انان أ الى انقر لايس ان إن الكاعر عنم وجوها ها اها يلم إنكاد 
الإثبات؛ بل مع إقراره أيضاً ما لم يصل إلى يد الملاك كالدين. ويؤيّده قوله بعد 
ذلك دولا الدين على المعسر والموسر» إل 1 يراد بالمجحود العين قلا ببعد 
الوجوب مع إمكان الأخذ, ولعله المراه,حنّى لا يلزم التكرار وإلغاء القيد, انتهى. 
والشهيد في «حواشيه » جزم بأ المر]ة بالمتبحود العين لا الدّين. 


[من موارد عدم تماميّة الملك الدين] 
قوله قدّس الله تعالى روحة: # ولا الدّين على المعسر والموسر 
على رأي »ألا خلاف في المسر كما هو ظاهر «الإيضاح *» حيث قال: 
الغلااك إنما عؤاقك المرسو: وق والفلاكرة! و لاازكاء فس الذجق إذا لم يقد 
مائمة عن اند ذاه معسراً أو موسراً مماطلاً عندنا. وفي «المدارك" 


1 والتدكرة: ج ماص‎ ٠ كما في النهاية: جع اص ؟‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد :الركاة بج + ص + 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: الزكاة ج 4 ص ١؟.‏ 

(5) الحاشية النجارية: ص ١‏ 0 الأبحاث والدراسات الاسلامية). 
(5) إيضاح الفرائد؛ الزكاة بج 1 ص ١38‏ 00 

(1) تذكرة الفقهاء: الركاة ج صى 17؟. 

(/) مدارك الاحكام: الزكاة ج ه ص 54 


كتاب الزكاة من موارد عدم تسامئة الملك الدين د نه 


وفى «الحدائق '» لا خلاف فيه. 

وأا الذيع على الموبر فالتعيوى ماف وتخيص الناخيص رتقيق 
الالتباس ؟ والحدائق *» أنه لازكاة فيدأيضاً وهو خيرة الحسن وأى عل وعلم الهدى 
كما نقله عنهم في «الإيضاح'» وفي «السرائر"» نقله عن القديمين والاستيصار, 
كن ما اكلهنن غناوه التدسمين قد بتال © ا لبس نضا فى البراد.وليانا 2 
كلاميهما ونقله فى «الايضاح*». عن جدّه وخيرة« السرائر ٠‏ والشرائء ١‏ ' والنافء ؟١‏ 
والمنتهى ؟١‏ والارشاه ١4‏ والتحرير *' ونهاية الاحكاء' ١‏ والإيضاء"١‏ والدروسي*١‏ 


)١(‏ رياض المسائل: الزكاة ج ة ص 7غ. 

(؟) كفاية الاحكاء: الزكاة ص 8س ؟1. 

(؟) الحدائق الناضرة: الزكاة ج ١١‏ ص 54 

(4) كشف الالتباس: الزكاة ص ٠١8‏ ؟ س /ا(مخطوط فى مكتبة ملك برقم 0/177؟), 

(6) الحدائق الناضرة: الزكاة ج ١١‏ من 25 ١‏ 

(1) الموجود في الإيضاح هو النقل نعم الهدَىئرَأبيظْلِيّ وابن إدريس, أمّا الحسن المراد 
به أبن ابي عقيل فلم ينقل عنهد؛ فراجع إيضاح الفوائد: الزكاة س ١‏ ص 8 .١‏ 

() السرائر: الزكاة ج ١‏ عن 116-5115. 

(8) لم نعثر على قائله حسب ما تصفّحنا في الكتب. فراجع لعلك تجده إن شاء الله. 

(5) إيضاح الفوائد: الزكاة ج ١‏ ص ١78‏ 

.141 ص‎ ١ السرائر: الزكاة ج‎ )٠١( 

.١1؟ ص‎ ١ شرائع الإسلام: الزكاة س‎ )١١( 

(؟١١)‏ المختصر النافع: الزكاة صى 67 

(1) منتهي المطلب: اتركاة ج اص 26 س ؟17١.‏ 

)١5(‏ إرشاد الأذهان: الزكاة ج ١‏ ص 0/8؟. 

50١ ص‎ ١ تحرير الأحكام: الزكاة ج‎ )١0( 

5١5 نهاية الاإحكاء: الزكاة ج ؟ ص‎ )١7( 

.118 حى‎ ١ إيضاح الفوائد: الزكاة ج‎ )١0/( 

(8ا) الدروس الشرعية: الزكاة ج ١‏ ص ١5؟.‏ 


والبيان وعراتي الشهيد والتتتقيع ' والسوجز الحاري” وكشف الا 
اثبرهان 00 ' والمفاتيع البو نودت والشيضرة؟ 


واستحسله صاحب «كشق الرموز ؟أ». وفى «الرياض؛ واه ا قوفي 
«البيان' '» التقييد بما إذا لم يعيّنه ويمكنه منه فى وقته على الأقوى. وفى «قوائد 


الشرائع "' وجامع المقاصد*! والميسية وإيضاح النافع» إلا أن يعيّنه ويخلي بينه 
وبيله ف اتسيي ا 0 تلن توي لخي 


أنه حينئذ يخرج عن القرض. وفي «حواشي الشهيد' '» | لا أن يعيّنه في وقته 
)١(‏ البيان: الزكاة ص 13397 

(؟) الحاشية النجارية: ص ١7س ١17‏ (مخطلاط فى مركز الأبحاث والدراسات الاسلامية). 
(1) التنقيح الرائع: الزكاة ج ١‏ ص 35 / 

() الموجز الحاوي (الرسائل العشر)! الذكاة مي 1؟1؟. 

(0) كشف الالتبا س؛ الزكاة ص ١‏ ؟ سن ؟ [متتخطوط فى مكتبة ملك برقم *8/ا؟). 

() فوائد الشرائع: الزكاة ص يكف بسكل المرعشى برقم 44 ). 

(/) جامع المقاصد: الزكاة سر 8ص 1. ْ 

(ا مجعم القاندة والبرهان:؛ الزكاة ج 4 ص 51. 

(9) مدارك الأحكام: الزكاة ج 6 ص 75 

.١17 كفاية الأحكام: الزكاة ص 0س‎ )٠١( 

() مفائيح الشرائع: الزكاة في زكاة القرض على المقترض ج ١‏ ص 194. 

)١1(‏ تذكرة الفقهاء: : الزكاة ج 6 ص 11؟. 

,57 تبصرة المتعلمين: الزكاة ص‎ )١1( 

(4١)كشف‏ الرموز: الركاة ج ١‏ ص 1 

(16)رياض المسائل: الزكاة جه ص /11. 

البيان: الزكاة ص /1517. 

.)1884 فوائد الشرائع: الزكاة ص 14س 4 (مخطوط في مكتبة المرعشي يرقم‎ )١0( 
.1 جامع المقاصد: الزكاة ج اص‎ )١( 

(15) الحاشية النجّارية: ص ١س ١7‏ (مخطوط في مركز الأبحاث والدراسات الاسلامية] 


كناب الزكاة / من موارد مكلام تمامية الملك الذين ابام 


ويحمله إلى الحاكم أو يبقيه على حاله بعد عزله في يده مع تعذر الحاكم. 

هذا وليس في «الاستبصار "2 إلا حمل مرسل عببدالله ببن بكير على 
الاستحياب مع أنّ الموجود في «الاستبصار» أنه قال: فى رجل ماله عنه غائب, 
نعم فى بعض نسخ الخبر «عند غائب» فليتأمّل. 

وفىي «المقنعة '» لا زكاة في الدين إلا أن يكون تأخْره من جهة مالكه ويكون 
بحيث يسهل عليه قبضه متى رامه. وهذه العبارة وإن احتملت نفي الزكاة عن الدّين 
إذا كان التأخير من جهته لكنّه غير مراد. وقال فى «المبسوط ”© لا زكاة في الدّين 
إلا أن يكون تأخيره من جهته, فإن لم يكن متمكناً فلا زكاة عليه في الحال؛ فإذا 
دل تن بو صاش بد الغو لك هذا اذا كان سالا ]ةا كفيو خلة فد وان فيه 
أصلاً وقد روى أنّ مال القرض الزكاة فب عملي المستقرض إلا أن يكون صاحب 
المال قد ضمئن الزكاة عنه. 

وفي «الخلاف » لا زكاة.في طل الدين الأ أن يكون تأشيرة فن جهة 
صاحبه؛ وظاهره أو صريحه الإجماع عليه. وتّحوه ما في «الوسيلة”» . 

وفي «البجُّمل والعقود"» تكون الزكاة على مؤشّره من صاحيه ومن الذي عليه 
الذين. ونقلوه' عن السيّد المرتضى وعن «النهاية» والموجود فيها: ولا زكاة على 
مال غائب إل إذاكان صاحبه متمكّناً منه أيّ وقت شاء, فإن كان متمكاً منه لزمته 
)١(‏ الاستبصار: الزكاة ذيل ح امج 7 ص 18, 
(؟) المقنعة: الزكاة ص 75؟. 
() المبسوط: الزكاة ج ١‏ ص ,.5١١‏ 
(4) الخلاف: الزكاة ج ١‏ ص 8١‏ مسالة 45. 
() الوسيلة: الزكاة ص 157. 


(1) الحمل والعقوة: الزكاة ص 0 
(/) تقل عنهما العلامة في المختلف: ج “اص .111-17٠0‏ 


ئة مفتاح الكرامة / ح ١١‏ 


الزقاةووان ادك متكا وعان نجه شن ثم حصل عنده يخرج منه زكاأة سنة 
واحدة: ومال القرض ليس فيه زكاة على صاحبه بل يجب على المستقرض الزكاة 
إن تركه بحاله إلى آخره'. وكلّ ذلك ليس ممّا نحن فيه بل قد يعطى كلامه الأخير 
موافقة المشهور فليتأمّل. وفي مو ضح آخر من «الوسيلة '» إشعار اع الشيخين 
حيث عد في المستحبّات كل ما لم يتمكّن منه صاحبه قرضاً كان أو غيره فلتياًئل. 

وفى «الفقه المنسوب إلى مولانا الرضاءقةٍ ' والمقنم » متى غاب مالك 
عنك فليس عليك الزكاة إل أن يرجع إليك ويحول عليه الحول وهو فى يدك إل 
أذ نكرو مالك على وجل سن اروك الكديث نيد وداناق كاد ا العيادة 
سربعة التنزيل على المال الغائب خاصّة كما نطق به صدرهاء والأصل فى 
الاستثناء تعلق ما بعده يما قبله. والوجوب في المال اراس ودر على ده 
لا خلاف فيه, وبه صرّح جماعهامن المتقدكين كالعماني ' والشيخ' والحلى" 
وجماعة ”من المتأخر ين لأن كنوتصولوة خخصياً. ولاكذلك الدين فإنّه أمر كلى 
ولا يتشخص ملكأ لصاحبه إِلْآَبقبِطَلة:ولانزكاة.إلافي الشخصي. ومنه يعلم الحال 
فى مرسل ابن يكير فإنّه على النسخ الكثيرة صريح فى المال الغائب. 

حجّة المشهور بعد الأصل وإجماع المتأخّرين عليه قول الصادقنليةٍ في 


١/1 النياية: الركاة مى 0لاذا‎ )١( 

(؟) الوسيلة: الزكاة ص 7؟١.‏ 

() فقه الرضاءظة: الزكاة ص 5,4 .١‏ 

(5) المقنع: الزكاة ب 11 ص 118. 

(0) نقلعنه الحلي في السرائر: ج ١‏ ص 441 والبحراني في الحدائق الناضرة: ج١١‏ ص 14 
(6ا النهاية: الزكاة ص 9790 .١‏ 

(/) السرائر: الزكاة جج ١‏ ص 517 

(8) منهم العلامة في التذكرة: ج كش ص ١؟,‏ والشهيد الاوّل في الدروس: ج ١‏ صن ١5؟5,‏ 

والمحدث البحراني في الحدائق الناضرة: ج ١١‏ ص .5١‏ 


كتاب الزكاة / أحد أسباب نقص الملك متع التصيف -._ سس سسب 04 


صحيح عبدالله بن سنان ': «لا صدقة على الدّين ولا على المال الغائب عنك حتّى 
بقع في بدك» وقولهطية في موثق الحلبي ': «ليس في الدّين زكاة؟ فقال: لا» 
وقول الكاظمطيّة في مونّق إسحاق بن عمّار " حيث قال: قلت لأبي إبراهيم َل : 
الذي عليه وكا ؟ قال لحت بقضه قلع كاذا عيفة | نركية؟ قال ياي 
بحول عليه الحول فى يده. وقول الصادقطقْةٍ في موّق أبي بصير؛: يزكى العين 
0 1 : : 1 
وأما الاستدلال له بأخبار* القرض فخارج عن محل الفرض. لأنّ المفهوم 
منها أنّ محلّ السؤال فيها إِنْما هو عن تلك العين المقترضة, والبحث هنا إِنّما هو 
عن الدّين المستقرٌ فى الذمّة مع حلوله ولم يقبضه صاحبه فراراً من الزكاة أو 
مالفلة أ حو ؤلات. تو ينك انك لال عاافنها تمق التعليل بأ لوحن يلاك 
المقترض ونفعه له وخسارته عليه فَإن وجا رفي/إلدين إذا لم يقبضه. فليتأمل. 
وحجّة القول الآخر موثّقة زرادةوبزتكلةةابين بكير "؛ وموردهما المال 
الغائب كما عر فت فلا تنهضان الَمَآ يفيه :“واتتتعدل؟ لهم بحسن الكناني ' . وفيه: 


.3* وسائل الشيعة: ب ه من أبواب من نجب عليه الزكاة ح 1ج ”ص‎ )١( 

(؟ و) وسائل الشبعة: ب + من أبواب من تجب عليه الزكأة ح ؛ وه ج ”ص 14 

(4) المصدر السابق؛ ح وص 16 

(0) وسائل الشيعة: ب لمن ابواب من تجب عليه الزكاة جم 1 ص 11. 

(كو/) ظاهشر عبارة الشارح أن هنا خبرين أحدهما ما روي عن زرارة وهو الموثق وثانيهما ما 
روي عن ابن بكير وهو المرسل 0 َالأمر ليس كذلك وذلك لأن قروم كبر واجد رون 
تارة عن عبدالله بن بكير عن زرارة فصار مولّقة, وأخرى عن ابن يكير عمّن رواه : 
مرسلة. ٠‏ فيلبغي للشارح ئلة أن يعبر عله بمولقة زرارة أو مرسلة أبن بكير. فراءجع الوسائل: ج 3 
اص 77ح لامن ب © من أبواب من تجب عليه الوكاة . والتهديب: ج 4 ص 5١‏ والوافي 
ج ءامن 114 والاستيصار:ج اص 8؟. 

زا كما في الحدائق الناضرة: في الزكاة ج 1١‏ ص ١‏ 5. 

(9) وسائل الشيعة: ب من أبواب من تجب عليه الزكاة م ١١س‏ 1 ص 11. 


أنه لا قائل بدعلى إطلاقه فإنّه ناطق بتبوت الزكاة في الدّين على الاطلاق» فلابد 
من حمله على الاستحباب أو على التقية, لأنه مذهب جم غفير من ذلك الفجٌّ 
وتقييده بما في رواية عمر بن يزيد 'وعبدالعزيز 'ودرست ؟ من التفصيل الَّذى 
سندها مع مخالفة الأصل والإجماح المعلوم من المتأخَّرِين وموافقة الاعتبار من 
أنه ما لم يقبض لم يتشخّص ملكا قمد يها عن تقييد هذا الصحيح وغيره ممّا مر فى 
أدثة المشهور: وإجماع «الغلاف» مرهون بإعراضن الأضصحاب غنه وعدم الظفر 
بالموافق له سوى المفيد والطوسى صاحب «الوسيلة» فتحمل هذه الأخبار على 
الاستحباب أو التقيّة أو تطرح, على أنّ القائلين بها لم يقولوا بها على إطلاقها. 
قالانن «العذكرة "ونوتن ا دسيندقي الدول ى كلد فسا إذا كاك الذي يما 
قلت: قال 8 «المبسوط '»: فَأملااج هيه أربعين شاة فى الذئة فلا تعلق بها 
الزكاة, لذر” الزكاة لا يجب إلا ولتجكيج ليا وما 0 الذقة ل يكون 
راكنا وفي «التذكرة” ونهائة الأحكاء ”1 0 الدين لو كان نعماً لا زكاة فيه. وفى 
«الييان '» الحيوان الذي فى الذمة لا يعقل فيه السوم. ثم استشكل في «التذكرة' 0 
نهم ذكروا في السلم في اللحم التعدض لكونه لحم راعية أو معلوفة, وإذا جاز أن 


(1و؟) المصدر السابق؛ ح اج اص 168, والظاهر 97 رواية درست هي رواية عمر بن بزيد. 
(؟) المصدر السابق: س فج أجس 15 

(4) المقنعة: الزكأة حص 155 النهاية: الزكاة عى 95 .١‏ 

(0) تدكرة الفقهاء: الزكاة ج ه ص 11. 

(1) المبسوط: الزكاة ج ١‏ ص ١١8‏ 

() تذكرة الفقهاء: الزكاة ج 0 ص 14. 

لكا نهاية اللإحكام: الزكاة ج ؟ ص 7١5‏ 

(5]البيان: الؤكاة ص 9 .١‏ 

514 تذكرة الفقهاء: الركاة ج 4 ص‎ )٠١( 


كتاب الزكاة / من موارد عدم تمامية الملك المبيع قبل القبض _ل---بب د05 


ولا المبيع قبل القبض إذا كان المنع من قبل البائع. 


يثبت فى الذمّة لحم راعية جاز أن يثبت راعية. واستجوده صاحب «المدارك '» 
وأورد عليه في «فوائد القواعد'”» أنه إنْما نجه إذا جعلنا مفهوم السوم عدمياً 
وهو عدم العلف كما هو ظاهر من كلامهم: أمّا إن جعلناه أمرأ وجودياً وهو أكلها 
من مال الله المباح لم يعقل كون ما فى الدمّة سائماً. وقال في «المدارك ".: 
وفى الفرق نظرء فإنّه ذا جاز ثبوت الحيوان في الذمّة جاز ثبوت هذا النوع 
المخصوص منه وهو ما يأكل من المباح لكنّ المتبادر من الروايتين المتضمّنتين 
لثبوت الزكاة في الدّين أن المراد به النقد فلا يبعد قصر الحكم عليه, لأصالة البراءة 
من الوجوب فى غيره. 

هذا وقول المصّف في «المختلف )من أنه إيلزم من تقييد الإطلاق تأخير 
البيان عن وقت الحاجة ممنومء و إْنْماءالْلارم تأخير اليبان عن وقت الخطاب وإلا 
ازم ذلك في جميع الأخبار المطلقة بالنسبة إلى المقيّدة فليتأمل. 


[من مواره عدم تمامية الملك المبيع قبل القبض] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: 9« ولا المبيع قبل القبض إذا كان 
0 من قبل ا ميو 0-02 
د ولا من القبض وجبت الركاة 7 ار 0 كان المبيه معيّداً 55 
)١(‏ مدارك الأحكام: الزكاة حي ة ص .4١‏ 
(؟) فوائد القواعد: في الزكاة ص 7؟؟. 
(5) مدارك الأحكام: الزكاة بع 0 ص .4١‏ 
(5) مختلف الشيعة: الزكاة ج ”اص 177. 


'لل لس سب ب لبقتا الكرامة / جج ١١‏ 


ولو اشترى نصاباً جرئ في الحول من حين العقد على رأيء 


كالدّين كما فى «نهاية الاحكام ' والتذكرة '». وجعل في «البيان "4 من الممنوع عنه 
شرعاً فلا تجب فيه الزكاة المبيع والثمن المعيّن قبل القبض في كل موضع لا يجب 
تسليمه كما إذا باع ولم يتقايضا فإنّ للبائع حبس المبيع وللمشترى حبس الثمن 
حتّى يسلّما معاًء قال: فإذا افتقر التسليم إلى زمان لم يجر في الحول قبله وما زاد 
على ذلك الزمان ليس ماتعاً شرعاً. قال: وصاحب خيار التأخير غير مانع فيه ولا 
بعده. فيجب على المشترى مع تمكّن من دفع الثمن وإل فلاء وهل يجري تمكنه 
من بيع المبيع بالثمن مجرى تمكنه مرن:القمن؟ يحتمل ذلك. 

قوله قدّس اله تعالى راوخهة #ولو اشترى نصاباً جرئ في 
الخول عو :حي لتقل صقر[ ىعن ود كوي اليد ولا ترج فين 
النمك و لأثه يطلكة بالعقد على المشيرن سواء اش ل القبار آى اعصة بأسدهناهء 
فتجب الزكاة بعد الحول وإن كان الخيار باقياًكما نصّ على ذلك كلّه في «المنتهى ؟ 
والتحرير* والموجز الحاوي' وكشف الالتباس '» وفسي الأخيرين: لو زاد عسن 
حول ورجع فالزكاة على المشتري, فإن أخرج من غيره وإلا أسقط البائع من 
)١(‏ نهاية الاحكام: الزكاة ج ؟ ص 7-4 
(؟) تذكرة الفقهاء: الزكاة ج ه ص *5. 
(") البيان: الزكاة ص 1"17. 
(4) منتهى المطلب: : الزكاة ج اص لاس ؟1١.‏ 
(0) تحرير الأحكام: امزكاة ج ١‏ ص 0/8 س 15. 


03 المرجر الضارى (الرسائل المشراء اركاذ سن ١‏ 
(/) كشف الالتباس: الزكاة ص ٠١5‏ س ١‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 9/517؟). 


كتتاب الزكاة / فرع موارد عدم ثمامية الملك 00 الشار سس ب ب-بب-ااسس#ة 


وكذا لو شرط لخياراً زائداً على الثلائة, 


الثمن مقابل الفريضة. وفى «التذكرة ' إذا أقيض المشتري الثمن عن السلم أو غير 
المقبوض وحال عليه الحول فالزكاة على البائع, فإذا انفسخ العقد لتلف المبيع أو 
تعذّر المسلم فيه وجب رد الثمن والزكاة على البائع. فتأمّل في كلامه وكلام 
«الموجز». وفي «البيان"» أنه لو اشترى بخيار للبائع أو لهما فالأقرب جريانه في 
الحول :القد سواء مان أملياً كيار الخيواة أو لك انهو . 

وفيه: أنَّ التمثيل بخيار الحيوان لا أرى له وجهاًء إذ لم يقل أحد بكونه للبائع 
فقط, وكونه لهما ليس مذهباً له وإنّما هو مذهب علم الهدى", فالأولى التمثيل 
بخيار المجلس فليتأمّل. وعلى مذهب القيي من أنّه لا يتتقل إلا بعد انقضاء 
الخيار تسقط الزكاة عن البائع والمطتزافيّما]إذ] اختصٌ الخيار بالمشتري فإنَّه 
قال؛ إِنْ المبيع حينئذٍ ينتقل من"ملك البائع ولا يدخل فى ملك المشتري. وقضية 
ذلك سقوطه عنهما, لكنّه قال في المقآم في «المبسوط *»: إن كان الشرط للبائع أو 
لهما فإنّه يلزمه زكاته, لأنّ ملكه لم يزل وإن كان الشرط للمشتري استائف الحول, 
ومثله قال في برالخلاف' ». 

قوله قدّس الله سبه؛ «وكذا لو شرط خياراً زائداً على الثلاثة»4 
أنت خبير أنه متى كان للبائع خيار كان المشثرىي ممنوعاً من التصرّفات المنافية 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: الزكاة بج ه ص 55. 
(؟) البيان: الركاة ص 1117 
(") الانتمار: ص “5795 مسألة 6غ ؟. 
(4) الخلاف: البيع بج “اص ؟ ١‏ مسألة 15. 


(2) المبسوط: الزكاة ج ١‏ ص 577. 
(5) الخلاف: الزكاة ج ؟ ص ١١5‏ مسألة 178, 


5 


مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 
ولا تجب في الغائب إذا لم يكن في يد وكيله ولم يتمكن منه: 


لخيار البائع كالبيع والهبة والاجارة. وفي «قوائد الشرائع '» أين تمامية الملك 
والمشتري ممنوح من كثير من التصرّفات؟ وفي «المسالك”» لو شرط السائع أو 
هما خياراً زائداً على الثلاثة اتجه قول الشيخ. وفي «المدارك '» إن ثبت أن ذلك 
مائع من وجوب الزكاة اتجه اعتبار انتفاء خيار البائع لذلك لا لعدم انتقال الملك. 
قلت: كأنّهِ قصد بقوله: لا لعدم انتقال الملك. الردٌ على ما يعطيه كلام جِدّه حيث 


استوجه قول الشيخ بناءأ على ذلك. ولعلّ غرض جدّه أنه يتجه قول الشيخ في 
عدم جريان النصاب في الحول إلا بعد انقضاء الخيار, فتامل. 


[حكم الزكاة فيّ”مال الغائب] 
قوله قدّس الله تعالى زوحه: .طاولا تجب في الغائب إذا لم يكن 
في يد وكيله ولم يتمكنمَنها#:ظاهر «الشزائع ؛ والمنتهى* والإرشادا' 
والدروس" والبيان* وكشف الالتباس* واثروضة"'» وغيرها'! أنه يشترط فى 


.)1881 فوائد الشرائع: الزكاة ص 5 السطر الأخير (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ )١( 
51١ ص‎ ١ (؟) مسالك الافهام: الزكاة جج‎ 

() مدارك الاأحكام: الزكاة ج ة ص 59. 

(8) شرائع الاسلام: الزكاة حم ١‏ ص .١15١‏ 

(6) منتهى المطلب: الركاة ج ١‏ ص 45 س .١١‏ 

(1) إرشاد الاذهان: الركاة ج# أ حس ا ؟, 

(/) الدروس الشرعية: الزكاة ج ١‏ ص .17١‏ 

(ى) البيان: الزكاة ص 17377. 

(0) كشف الالتباس: الزكاة ص ١8‏ ؟ س ؟؟ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 0/157؟). 
(١٠)الروضة‏ البهية: الزكاة ج ١‏ ص .١1١‏ 

()كرياض المسائل: الزكاة ج ة ص 45. 


كتاب الزكاة / حك الزكاة فى مال الغائب ب بت سس 8" 


وجوب الزكاة فيمال الغائب أن يكون في يد الوكيل بل كاد يكون صريح 
«رالبيان '» في موطع منه. 

وظاهر «النهاية' والسرائر والتحرير* ونهاية الاحكام”» أنه تجب فيه 
الزكاة عند التمكن من التصرّف فيه وإن غاب عنه وعن وكيله. وهو صريم 
«المدارك'». وفي «الكفاية ”2 أنّ ظاهر الخلاف عدم الخلاف في ذلك. 
وفي «المدارك” أنه صريح المعتبر. والموجود في «الخلاف*» فى مسألة 
من وجد نصاباً من الأتمان ما نصّه: إِنّ مال الغائب الذي لا يتمكّن منه لا زكاة 
عليه. ومثله قال في مسألة الرهن ونفى عله الخلاف بينهم. وعبارة «السعتبر» 
مذكورة في «المدارك» وفيه أيضاً: أن ظاهر الشرائع الأول وقضية التفربع الثاني, 
وفيه تأمّل ظاهر. 

وفي «المقنعة ' '» لا زكاة على المال الغائيب إذا عدم التمكّن من التصرّف 7 
والوصول إليه. وفي «المبسوط '١)مَنَكورث‏ بالاً.ولم) يصل إليه إلا بعد أن يحول 
عليه حول أو أحوال فليس عليه الزكاة إِلَا أن يتمكن منه. وعبارة «التذكرة؟'» 


.131/ البيان: الزكاة ص‎ )١( 

(؟) النياية؛ الزكاة صى ثب .١‏ 

() السرائر: الزكاة ج ١‏ ص 441. 

(4) تحرير الاحكام: ج اص 70١‏ 

(8) نهاية الإحكام: الزكاة ج اص 5١14‏ 
(5و8) مدارك الأحكام: الزكاة ج 0 ص 4 
(/) كفاية الاحكام: الزكاة ص 76س 1 
(4) الخلاف: الزكاة ج ؟ ص ١١١‏ مسالة 1١‏ 
(٠)المقنعة:‏ الزكاة ص 5؟؟, 

.1١١ ص‎ ١ المبسوط: الركاة ج‎ )١( 

(؟١)‏ تذكرة الفقهاء: الزكاة ج وص ١+؟.‏ 


3 _ ساي مقتاح الكرامة / ج ١١‏ 
كعبارة الكتاب. وفي «الغنية ' والإشارة؟» اشتراط القدرة والتصرّف فيه بقبضه أو 
الإذن فيه. وكأنّ عبارة «الوسيلة "» مجملة كهذه العبارات؛ فليتأئل. 

وقال في «الكفاية “»: إن عبارة السرائر مضطربة؛ والموجود فيها فى موضع: 
والأؤكاة على مال غائك إل إذا لم يكن صاحبه سسكا أبن وقك شاء يعيت مسن 
رامه قبضه؛ فإن كان متمكناً لزمته الزكاة. ا ا مدال 
خلف الرجل دراه أو دتائير ثتقة لعياله لسنة أو ستدين أو أكثرء وكان متذاره مأ 
يجب فيه الزكاة وكان الرجل غاثباً لم يجب فيه الدكاة, فإن كان حاضراً وجبت 
عليه الزكاة. وهذا غير واضح الاخعب حك البال الثاني إن كدر عل اعدو 
أراده فَإِنه تجب فيه الزكاة سواء كان نفقة أو مودعاً أو كنزه فى كنز, فإنّه ليس 
بكوله نفقة خرج من ملكه, ولا فرق»تيتهبوبين المال الذي فى يد وكيله ومودعه 
وخزانته ”, انتهى. 1 

وفي «الكفاية'» أن استفادة رِجَحَان عدم وجوب الزكاة فى مال الغائب 
مطلقاً من الروايات غير بعيدء كلو اروب يكن بعيدا 00000 

هذا والمرجع في التمكن إلى العرف. 

وقد قال في «الشرائع '»: ولا تجب الزكاة فى مال الغائب إذا لم يكن فى بد 
كله ازول باقر ترق تدرب ذن هنا السك مال لقتل و السكون إن قلا 
بشبوت الركاة فيه وجوباً أو استحباباً. 
كاة التروجة ارك من اا 
(؟؟إشارة السبق: الزكاة حص .,٠١9‏ 
() الوسيلة: الزكاة ص ؟؟. 
4 0 الزكاة ص 8س 4. 


) شرائم الاملاء. الركاة ج سس 15 


كتاب الزكاة /ر حكم زكاة المال المفقود سنين إن “0 0 01110 


ولو مضى على المفقود سنون ثم عاد رَكاة لنينة واجدة امفحيايا. 


[حكم زكاة المال المفقود سنين إن عاد] 
قله دين اله اتعالى .روه لط ولو عطي على النققوه بون له 
عاد زكاه لسنة واحدة استحباباً 4 عذاعدعن الأضحات ا أعلم عد مشالنا 
كما في «المدارك '». وفي «المنتهى "2 إذا عاد المغصوب أو الضال إلى ربّه استحبٌ 
له أن يزكّيه لسنة واحدة ذهب إليه علماؤتا. وفي «التذكرة” أنّه مستحبٌ عندنا. 
ولم يذكر الاستحباب في «النهاية “» وظاهرها الوجوب وقد حكى” عن بعض 


597 مدارك الأحكام: الزكاة ج ةا ص‎ )١( 

(؟) منتهى المطلب: الزكاة ج ١‏ ص 0غ .ش37 

(؟) تذكرة الفقهاء؛ الزكاة ج 6 ص .1١‏ 

(غ) النهاية: الزكاة ص 19/3. 

(0) لم نعثر على من كان ظاهره حكاية هذه الفتوئ عن متآخر باسمها ورسمهاء وقد وقع نظير 
هذا النقل المجمل في الحدائق: ج ١1١‏ ص 57 حيث قال وظاهر بعض فضلاء متاشر 
الاش الهوك وحمل مطلق الأخبار على مقيّدها ولا ريب أنه أحوط. انتهى. 
وقال السيّد الطباطباتي: ل" خارف فيه( الاستحباب) يظهر الآ من بعض من ندر ممّن نار وهو 
نادرّبل على خلافهالاجماع في ظاهرجملةمن العبائر.(رياض المسائل:ج اص 0 4).لعم حكي 
هن حهاشيةالساطان على الفقيه ما ظاهره الوجوب عند التمكن من أخذ المال نفسه أو 
الانتفاع بمنقصته (راجع الفقيه: ج ١‏ ص :1١‏ طبع مؤمّسة التشر الإسلامي). وقال العلامة 
المجلسي:وظاهر كلام العلامةفي النهاية والتحر ير والمحقّق في النافع وجو ب الزكاة عند التمكن 
من التصرّف وإن لم يكن في يد وكيله (ملاذ الاخيار: ج 1 ص ١خما.‏ وقد حكى هناك عن البيان 
ماظاهرهذلك. فانكان المرادمن هذا البعض هذه الأعلام فهو, والا فلم نظفر إلى الآن على من 
صر با سم القائل ظاهراً بوجوب إخراج السنة الواحدة من مال المفقود, فراجع وتفسّص. 
م هَ إن ظاهر الأخبار الواردة فى المقاع كبر سن الصووني ورفاعة وعيداف بن بكير 
الواردة فيمن وقع على ماله بعد فقده عند سنين أنه يزكٌيه لسنةٍ واحدة يوافق ما حقىي عن 
هذا البعض من متاخرالمتأشرين ولا صارف اظهورها عدا تومّم دلالة خبرعبدالله بن سنان > 


لالس لل سس متام الكرامة / بج 1١‏ 


متأخّري المتأخّرين. 

وظاهر الكتتاب و «الوسيلة' والشرائع" والتذكرة"ونهاية الاحكاء! 
والإرشاد” أن الزكاة تكون إذا كانت مدّة الضالٌ والمفقود (الضلال والفقد _خ ل) 
ثلاث سنين فصاعداً. وفي «البيان' وجامع المقاصد؟ والمفاتيح”» أنّها تكون 
إذا كانت سنتين فصاعداً. وحملوا عبارات الأصحاب على ذلك وقد أطلق 
فى «المنتهى» وقد سمعت عبارته استحباب تزكية المغصوب والضال مع 
العود لسنة واحدة. ونحوه ما في «المبسوط "؟». وفي «المدارك 3 أن ل 
بأس به.وفي «الكفاية' '» هو غير بعيد نظراً إلى إطلاق مرسلة ابن بكير ' '. وفى 


ج عن أبي عبداشنكة أنه قال: لا صدقة علق لين ولا على الما لالغائب عنك حنّى يقع في 
يديك. انتهى (الوسائل: بج 1 ص 11759]وأنكٍكوئ أنّ تغيّوْ زكاة المال المفقود بوقوعه في 
بده لا ينافي وجوب تزكيته بركاةإسينة-واحدة.إذا وقع فى يده حتى تحمل تلك الأخبار 
بقرينة خبر عبدالته على الاستحباب»فالصحيمح الموافق للقواعد هو الوجوب. فتامّل. 

١ ١‏ 5) الموجود في جميع هذه الكنبٌ هو التعبير بائة لو عاد بعد سنين أو مضى على 
المفقود سئون ألم عاد, وهذا التعبير مختلف عليه في المراد به عند الأدباء والأصوليين 
ففيل: أن أقل الجمع ثلاث؛ وقيل: إن أقله انان وذكل من الطرقين حكّة وامستدلال, 
وعليه فالقول بظهور هذه العبارات اتكالاً على ما ذكر في بحث أقل الجمع من .أنّه ثلاث في 
الثلاث بضرس قاطع بعيدٌ عن ساحة المحقّق الغائر في حقائق العلم, فراجع الوسيلة: ص 
5؟ والشرائع: ج ١ص‏ ؟115١.‏ والتذكرة: ج اص وهاية ال حكام: ب اح كاء”, 
والإرشادج ٠س‏ 8908 

(5) البيان: إلزكاة عن ية ١‏ 

(/9) جامع المقاصد: الزكاة ج اص 7 

(8) مفاتيع الشرائع: الزكاة في حصر الوجوب في الأجناس التسعة ج ١‏ ص .14١‏ 

(9) الميسوط: الزكاة ج ١‏ ص ؟١١5.‏ 

58 مدارك الأحكام: الزكاة ج وص‎ )٠١( 

.1١ كفاية الأحكام: الزكاة عى 0س‎ )١١( 

(؟1) وسائل الشيعة: ب 0 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح لاج ص 17 


كتاب الزكاة /من أسباب عدم تمامئّة الملك تسلّط الغير سس - 4ه 
الثاني: تسلط الغيرعليه. فلا تجب في المرهون وإن كان في يده. 


«الئيسية والحييالك وات يعتبر في ملاة الضلال والفقد إطلاق الاسم, فلو حصل 
نظ ايها في الحلول لم ينقطع. وفي «المدارك "© أنّه جيّد ثمّ قال: بل ينبغي 
إناطة الحكم بالقيبة التي لا يتحقّق معها التمكّن من التضاق: 

وفي «الميسوط "» لو كان عنده أربعون شاة فضلّت واحدة ثم عادت قبل 
حؤول الحول أو بعده وجب عليه فيها شاة. لأنّ التصاب والملك وحؤول 
الحول قد حصل فيه, فإن لم تعد إليه أصلاً فقد انقطع الحول, وإن قلنا: إنّها 
حين ضْلّت انقطع الحول لأنّه لم يتمكن من التصدّف فيها مثل مال الغائب قلا 
يلزمه شىء وإن عادت كان قويّا. إنتهن وقألبفي «المنتهى »: ما قوّاء الشيخ 


[من أسباب عدم تماميّة الملك تسلط الغير] 
قواه قدّس أله تعالى و و ححا : « الثاني: اع الغير علية فلة 
لحب كي العرهون وإن كان في يده 4 كما في «التذكرة*» ولا فرق بين 
المتمكن من ة فكه وعدمه كما في «جامع المقاصدا وفوائد الشرائع” اء ٠‏ وفبي 


7515 ص‎ ١ مسالك الأفهام: الزكاة بج‎ )١( 

(؟) مدارك الاحكام: الركاة ج نه ص 57 

(؟) الميسوط: الزكاة ج ١‏ ص .5١١‏ 

(4) منتهى المطلب: الزكاة ج ١‏ ص ن/ا؛ س .١8‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: الزكاة جه عى 0 ؟. 

(1) جامع المقاصد: الزكاة ج لاص 3 

(/9) فوائد الشرائع: الزكاة ص 4 س 5 (مخطوط فى مكتثبة المرعشي برقم 16814) 


اللسسمهههبيغهه4ِ4يهيب«يبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيب ‏ هتلمج الككرامة / جج ١١‏ 


«نهاية الااحكام | وحواشى الكتاي " والبرورس” وألبيان *والموية الحاء وىي” 
وكفلة" والنيسية والسسارللا راوطالا مين :ل السريهوى إكاالم يسن 


متمكناً. وفى «كشف الالتباس ') أنه المشهور. 

وفي «الدروس ١"‏ والموجز'' وكشفه؟ والمسالك"'» أنّ عدم التمكّن إِما 
لتأجيل الدين أو لعجزه. 

وفي «المسالك؟' والروضة*'2 أنّ التمكّن يحصل بإمكان بيعه. وفيهما 
وذالييان"" واليسية» إن سكن رسيت . وفى «خواشى الكتاب" أنه إن تسكن 


افيظن من بهة تكن تدعو المدلسي اليا مع الرحوب: لكيه غير مائع 
لتمكنه من إزالته. 


1 نهاية الأإحكام: الركاة جع ؟ ص‎ )١( 

(؟) الحاشية النجارية: ص ١؟‏ س 8 المخطلاط فيا ماكز الأبحاث والدراساث الاسلامية). 
وفوائد القواعد: ص 774 _ترع؟, ْ 

() الدروس الشرعية: الزكاة ج 3 ص17 

(؟) البيان: الزكاة عى 133., 

(0) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الزكاة ص .١171‏ 

(1) كشف الالتباس: الزكاة ص ١8‏ ؟ س 4 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 9/58؟). 

() مسالك الأفهام؛ الزكاة ج ١‏ ص 75١‏ 

(8) الروضةالبهية: الزكاة ج ؟ ص .١‏ 

(3) كشف الالتباس: الزكاة ص ٠١١8‏ س (مخطوط في مكتية ملك برقم *8/ا؟). 

57١ ص‎ ١ الدروس الشرعية: الزكاة ج‎ )٠١( 

(1١)الموجز‏ الحاوي (الرسائل العشر): الزكاة ع 111 

.)707717“ كشف الالتباس: الركاة ص 8١؟ س /(مخطوط في مكتبة ملك برقم‎ )١١( 

(اكو )١4‏ سالك الافهام: الزكاة ج ١ص 531١‏ و5317 

.١7 ص‎ ١ الروضة البهية: الزكاة ج‎ )١8( 

0 ١١ الييان:‎ )١1( 

)١7/(‏ الحاشية النجّارية: ص ١7س‏ 8 (مخطوط في مركز الأبحاث والدراسات الاسلامية). 


كتاب الزكاة /رعن موارة تسلط القير الال لمر هوق ب سس ا 
وفي «نهاية الإحكام '» لو كان قادراً على الافتكاك وجبت الزكاة لتمكّنه من 
التصرّف, ولا يخرجها من النصاب لتعلّق حقّ المرتهن به تعلّقاً مانعأ من تصرّدف 
الراهن. ولو رهن ألف درهم على آلف أقترضها وبقيت في يدنعو لا وعيت الركاء 
فيهما. لأنّه ملك بالقرض ما اقترضه. وهو متمكن من فك الرهن. وهذا خيرة 
«المبسوط '» فى موضع منه. قأل؛ لو رهن النصاب قبل الحول فحال الحول وهو 
رهن وجبت الزكاة. فإن كان موسراً كلف إخراج الزكاة. وإن كان معسراً تعلّق 
بالمال حقّ الفقراء يؤخذ منه. لأنّ حقّ المرتهن في الذمّة. وقال فى موضع آخر 
ندا لو استتترض الفا ورهن ألنا جه رقاء الألت القرطى دون الرهن لموء سكت 
من التصاف في الرهن '. وهو الذي رحّيحه دي فى «الخلاف أ». وهو خيرة 
«المنتهى * والتذكرة' والتحرير"» حيث أتى فها بعين هذه العبارة, ثم قال أخيراً 
فى «الخلاف*»: ولو قلنا إِنّه يلزم المستقرضأزكاة الألفين كان قوياً. لأ الألف 
الترض لا خلاف بين الطائفة اوج اذهام الأ المرهوئة هو قادر على 
التصاف فيها يأن يفكٌ رهنهاء والمال الغائب إذا كان متمكناً منه يلزمه زكاته بلا 
خلاف. وفي «المدارك"» هذا التفصيل حسن إن ثبت أن عدم تمكّن الراهن من 
التصّف في الرهن مسقط للوجوب. وإلآا فما أطلقه في المبسوط أوَّلاً أولى. 
)١(‏ نهايةالاحكام: الزكاة ج ؟ ص 7١+‏ 
(؟ و" الميسوط: الزكاة ج ١‏ ص إل١؟‏ و0؟؟. 
(؛) الخلاف: الزكاة ج ١‏ ص ١٠١‏ مسألة .١79‏ 
(0) منتهى المطلب: الزكاة ج ١‏ ض 41/8 س ؟؟. 
(6) تذكرة الفقهاء: الزكاة ج 6 صى 8؟. 
(/) تحرير الأحكام: الزكاة ج ١‏ عن 81 


لكا الخلاف: الزكاة ج ؟ ص ١١١‏ مسألة 9؟1١.‏ 
() مدارك الأحكام: الزكاة ج ه ص 5 


الالس سس سس سس س لي ههقتاح الكرامة / ج ١١‏ 
ول" الوقف لعدم الااختصاص. 


وقد تشعر عبارة «الوسيلة '» بالوجوب فى الرهن مطلقاً. 

وفي «الدروس' والموجز الحاوي' وكشف الالتباس والمسالك” أنه لا 
يكفي في الرهن المستعار تمكّن المستعير من الفكٌء يريدون أنه لا يجب على 
المالك زكاته وإن تمكّن المستعير من فكّه. وفي «المدارك'» لا بأس به. 


[في عدم وجوب الزكاة في الوقف] 
قوله قدّس الله تعالى روحه: « ولا الوقف لعدم الاختصاص » لا 
خلاف في عدم وجوب الزكاة : في«الؤقفة كما فى «الكفاية * والحدائق “» وان كان 


)١(‏ إشعار عبارة الوسيلة بالوجوب مطلقاً لَمْلَه من جهة عدم ذكر التفصيل بين التمكن مسن 
التصرّف و تفكيك الرهن والتمكن مهما مم ذ لكر * كال العاتب رالود بمة ولكن الإنصاف 
أنّها بالتفصيل المذكور أشعر. فانّه قال: وإ ن كان ماله غائياً عنه ولم يتمكّن منه أو وديعة ولم 
يصل إليه أو قرضاً على أحد ولم يرد عليه أو دفيئاً وقد نسى أو لم يتمكن منه. أو ير 
مضروب ولا منقوش ولم يقر به من الزكاة لم تجب الزكاة فيه. وإن تمكّن منها أو ف بغير 
المنتورش المضروب من الركاة أو لم يأهذ المال من السعقرض وهو يرد عليه وجب فيه 
الزكاة؛ انتهى. وهذه العبارة صريحة في التفصيل بين التمكن من التصرّف في المال وعدمه 
الذي منه المال المرهون فتامّل. 

(1) الدروس الشرعية؛ الزكاة ج ١‏ ص +19؟. 

(5) الموجز الحاوى (الرسائل العشر): الركاة ص ؟1. 

(غ) كشف الالتباس: الزكاة ص 8١؟‏ س ١4‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 77/1717). 

(5) مسالك الأفهام: الزكاة بج ١‏ ص 7517 

(1) مدارك الاحكام: الزكاة ج اص 51 

(/) كفاية الاحكام: الزكاة ص 8س .١‏ 

(8) الحدائق الناضرة: الزكاة ج ؟١‏ ص 58. 


كتاب الزكاة / من موارة تلط الغير لوقف لسلا 
خاصّاً كما نصّ عليه جماعة '. نعم تجب الزكاة في نماء الوقف إذا كان على 
شخص مين أو أشخاص مع بلوغ حطّة كل متهم التصاب كما في «الروضة؟ 
ومجمع البرهان" والميسية والمدارك ‏ » وغيرها". وفي كتاب الوقف 
من «التذكرة'» إذا كان الوقف شجراً فأتمر أو أرضاً فزرعت وكان الوقف. 
على أقوام بأعيائهم فحصل من الثمرة والحبٌ نصاب وجبت فيه الزكاة عند 
علمائنا. وفى «الموجز الحاوي" وكشف الالتباس *» تجب في نماء الوقف ثمرة أو 
أنعاماً بالشرائط ل أن شرط دخول النتاج أو كأن عاماً إلا بعد الاختصاص 


ولو حصل لواحد أكثر من نصاب, لأنّه غير معيّن وإِنّما يملكه بقبضه. ونحوه ما 
فى وقف «التذكرة ' '». 

وقال فى «المبسوط :)١١‏ لو والدبك#الشنم/الكوقوفة وبلغ الأولاد تصاباً وحال 
عليه الحول وجبت الزكاة إلا ايكون الاقف شرط أن يكون الغنم وما يتولد منها 


)١(‏ منهم الشهيد الْأُوّل في الدروس: ج ١‏ ص ١7؟,‏ والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 
والبرهان: ج 4 ص 17,؛ والصيمري في كشف الالتباس: ص ٠١9‏ س ١١‏ (مخطوط في 
مكتبة ملك برقم 07/557؟). 

(؟)الروة البهية؛ الزكاة ج ؟ ص .١1١‏ 

الوذ بح الداكدة والبرهان: الزكاة ج ؛ ص "7". 

(5) مدارك الاحكام: الزكاة جم 0 ص "3١‏ 

(5) كالحدائق الناضرة: الزكاة م ١١‏ ص 8" 

(6) تذكرة الفقهاء: الوقف ج ؟ ص 117 س 6 (رحلي). 

(/) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الركاة ص 1؟١١.‏ 

()ا كشف الالتباس: الزكاة ص 9١؟‏ س ١4‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 2075). 

(9) لم تعثر على هذه العبارة في الحواشي التي يأيدينا. 

)٠١(‏ تذكرة الفقهاء: الوقوف ج ؟ حى 447 س ١١‏ (الرحلي). 

.5١0 ص‎ ١ المبسوط: الزكاة ج‎ )١١( 


9+ 


مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 
وقفأ وإِنّما للموقوف المنافع من اللبن والصوفء وقد نقل ذلك في «المنتهى ' 
والتحرير" والبيان » ع نالشيخ مع السكوت عليه. وفي «المدارك » هو جيّد 
إن ثبت صحّة اشتراط ذلك. لكنّه محل تأمّل. قلت: ليس فيه إل وقف المعدوم 
ولامائع من جوازه انبعا أء وقد حكم في «التذكرة” والتحرير »١‏ والكتاب ١‏ نصحّة 
هذا الاشتراط في باب الوقوف. وفي موضع آخر من «المبسوط *» قال في ولد 
الأمة الموقوفة وجهان: أحدهما أنه طلق ويكون للموقوف عليه, والثاني نه 
يكون وقناً كالآمٌ ثم قرى الثاني. وقد حكاه عنه في «الشحرير* والتذكرة”'» 
وأشار إليه في الكتاب ١‏ '. وقد ذكر في «الكفاية" » أنه فصّل المسألة في 


اذ خيرة» ولم بتحضرنى الأن. 


. ص #لاقا ضر‎ ١ منتهى المطلب: الركاة ج‎ )١( 

(؟) تحرير الاحكام: الركاة ج ١‏ ص 51414 

(؟) البيان: الزكاة ص 177, 

(4) مدارك الأحكام: الزكاة ج ه هن 3 

(8) تذكرة الفقهاء: في الوقف ج ؟ ص 1+٠‏ س 8؟ (الرحلي). 

(1) تحرير الاحكام: الزكاة ج ١‏ ص 3107؟. 

() قواعد الاحكام: الوقوف ب 7 ص 5354 

() المبسوط: الوقوف ج ”اص .55١‏ 

(9) تحرير الأحكام: الوقوف ج ٠ص ."١8‏ 

لاوس وو اح كوا ل 0 
قال الشيخ: عندئا يكون ن الولد لاحقا بالحرّية إذا زوجت من حر وإن زوّجت من مملوك كا 
بيئهما. وعتد المشالف يكون لاحقاً بأمّهء وقالت الشافعية : في الولد وجهان: : أحجدهما 0 
للموقوف عليه طلقا لأنّه ما كرون علدا با ماري 5 كون نهنا بالبناء ء الخارج ... إلى 
آخره. وقد رجّم في عبارته المحكية كما ترى أحد الوجهين وهو خروجه عن الوقف وهو 
خادف ما نسيه إليه. فرأاجع التذكرة: ج ؟ ص 11١‏ س .١١‏ 

44 قواعد الأحكام: الوقوف ج جَ اص‎ )١١( 

(؟١)كفاية‏ الاحكام: الزكاة ص س 4 والذخيرة: في الزكاة ص 158 س 4. 


كتاب الزكاة /من مواره تسلط الغير المال المنذدد وشيهد ل -سهلا 


ولا منذور التصدق به. 


هذا ولو كان الوقف على جهة عامّة فلا زكاة فيه كما لا زكاة فى بيت المال 
بلاخلاف ولا إشكال كما فى «الحدائق'». 


[فى زكاة المال المنذور] 
قوله قدّس الله تعالى روحه: « ولا منذور التصدق به » إذا نذر 
الصدقة بين النصاب فإمًا أن يكون بعد الحول أو في أثنائه, وفي الأَوّل يجب 
إخراج الزكاة والتصدّق بالباقى قولاً واحدأء وفي الثاني ينقطع الحول كما 
هو خيرة «المبسوط " والخلاف"' والشبزائيع؛ والمنتهى * والتذكرة' ونهاية 
الاحكاء" والتحرير* والبيان؟ والأننضي»< التماري ٠١‏ والميسية والمسالك؟١‏ 


والروضة؟'» وغيرها"' كما سوبد ييف : 


.54 ص‎ ١١ الحدائق الناضرة: الزكاة ج‎ )١( 

(؟) المبسوط: الزكاة ج ١‏ ص 110 

() الخلاف: الزكاة ج ؟ك ص ٠٠١-٠١5‏ مسالة 110. 
(4) شرائع الإسلام: الزكاة ج ١‏ ص .١1١‏ 

(0) منتهى المطلب: الزكاة ج ١‏ ص 41/8 س ؟١١.‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: الزكاة ج 6 عص. 5؟. 

(/) نهاية الإحكام: الزكاة م ؟ ص ١86‏ 

(8) تحرير الأحكام: الزكاة جم ١‏ ص 515 

(4) البيان: الزكاة ص 1131. 

١١ الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الزكاة ص‎ )٠١( 
85١ ص‎ ١ مسالك الأفهام: الزكاة بج‎ )١١( 

(؟١)‏ الروضة البهية: الزكاة ج ؟ ص .١١‏ 

53١ كمدارك الاحكاء: الزكاة ج دص‎ )١7( 


لل لس لبح ممقتأح الكرامة / ج ١١‏ 
وأقوف في السقوط ما لو جعل هذه الأغنام ضحايا أو هذا المال 


صدقة بنذر وشبهه. 
م 


قوله قدس الله تعالى روحه: دواقوى في السقوط مالو 
جعل هذه الأغنام ضحايا أو هذا المال صدقة بتذر وشبهه يأ معنا أن 
يقول: لله علي أن يكون هذا المال صدقة, وقد قطع الأصحاب أنّ هذا أولى من 
الأول كما في «المدارك'». وقد نصّ على الأولويّة في «التذكرة ' ونهاية الإحكام" 
وجامع المقاصدء وحواشي الشهيد* والميسية والمسالك'». وفى «الموجز 
الحاوي” وكشف الالتياس لو قال: لله عليٌ أَنّ هذا المال صدقة أو هذه كم 
أضحية خرج في الحال بنمائه . والشقتكبفي «البيان؟» ألحق به ما لو نذر مطلقاً نه 
عن لامالا مخصضوصا. 

وفي «حواشي الشهيد: ل عير كتج قول المصتف «رأقوى في السقوطء 
بولند أنه إذ نذر الصدقة بعينَ المال ثم يخرج عن ملكه إل بالصدقة وهنا 
خرجء فهنا ماتع السبب وهناك مانع الشرطء ومانع السبب أقوى من مانع الشرط. 


7١ مدارك الأمكام: الزكاة ج ه ص‎ )١( 

(؟) تدكرة الفقهاء: الزكاة جم 6 ص 515. 

() نهاية الإحكام: الزكاة ع ؟ ص 00 

(5) جامع المقاصد: الزكاة بج “ص 7 

(5) الحاشية النجّارية: ص ١س ١١‏ (مخطوط في مركز الأُبحاث والدراسات الاسلامية). 
(1) مسالك الأقهام: الزكاة ج ١‏ ص 55٠١‏ 

(/) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الزكاة ص 17؟١.‏ 

لثما كشف الالتباس: الزكاة ص 7١8‏ س ١7‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 7/17؟), 

(4) البيان: الزكاة ص 111. 

)٠١(‏ الحاشية النجّارية: ص ١1س ١١‏ (مخطوط في مركز الأبحاث والدراسات الاسلامية). 


كتناب الزكاة / حك الزكاة فى النذر المشروط - ب ننس ايا 
أمّا لو نذر الصدقة بأربعين شاة ولم يعيّن لم يمنع الزكاة, إذ الدّين 
أيه يمنع الزكأة. وفي النذر المشروط نظر. 


قولة ناي أنه تاكن ومعنةة انالك تذن الصدقة با رضي كنا: 
ولم يعيّن لم يمتع الزكاة, إذ الدّين لا يمنع الزكاة» عتدناكما في 
«التذكرة '» وقد نص عليه فى «الميسوط ' والتحرير؟ ونهاية الاحكام؟ والبيان' 
والموجز الحاوي' والميسية وكشف الالتباس"» وتمام الكلام بأتي إن شاء أضِ 
تعالى في مبحث زكاة التجارة في الفرع الثالث. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: 8 وفي النذر المشروط نظر لأ أقراء 
عدم الوجوب كما في «تهاية الإحكام؛ والايضتاح * والموجز الحاوي '' وكشف 
الالتباس ١١‏ وجامع المقاصد"'» وظاهر:«البيان؟' والروضة" '» التردّد حيث قيل 


1 ١ تدكرة الفقهاء: الزكاة ج ص‎ )١( 

(9) الحسوظ: الركادع لعن 111 

(5) تحرير الاحكام: الزكاة ج ١‏ ص 551 

(؟) نهاية الاحكام: الزكاة ج 17 ص 7١.0‏ 

(8) البيان: الزكاة ص ,١757‏ 

(5) الموجز الحاوي (الرسائل العشر)؛ الزكاة ص .١١97‏ 

(/؟) كشف الالتباس: الزكاة ص 8١؟‏ س ١١‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 9/77؟). 
(ها نهاية الإإحكام: الزكاة م ص 7-0 

(4) إيضاح الفوائد: الزكاة ج ١‏ ص .١7١‏ 

)٠١ 1‏ الموجز العحاوي (الرسائل السشر)ء الزكاة ص 019 

)١١(‏ كشف الالتباس: الزكاة ص ١١6‏ س ١59‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم *7/6؟). 
(؟١)‏ جامع المقاصد: الزكاة ج لاص 7 

.١11 البيان: الزرئاة ص‎ )١( 

(4١)الروضة‏ البهية: الزكاة جم ؟ ص ؟١.‏ 


اراب مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


فيهما على قول. و «التذكرة'» كالكتاب. 

ووجه النظر ينشأ من تعلق اللذر به واستلزام التصرّف فيه بالنقل عن ملكه 
بطلان النذر ومن عدم مخاطبته بالوفاء به حينئز وإلا لتقدّم المشروط على شرطه. 

وفي «حواشي الشهيد'» عن ابن المتوّج دوعو ععاصن لموكان عدوا جين 
أقرائه حبّى على الشهيد نج إِنّهِ فارقه. وحكايتهما مشهورة - أنه قال: إن حصل 
الشرط قبل الحول سقط وبعده لا يسقط. وإن حصلا معأ أخرج الزكاة وتصدّق 
بالباقى. وقد ذكر الشهيد الثاني في باب العتق أنه يجوز التصراف في المنذور 
المعلّق على شرط لم يوجدء قال: وهي مسألة إشكالية '. والعلامة اختار في 
«التحرير » عتق العيد لو نذر إن فعل كذا فهو حرّء فباعه قبل الفعلء ثم اشتراه ثم 
فعل. وولده* استقرب عدم جوانالتبضر في المنذور المعأق على الشرط قبل 
حصوله. وصحيحة محمد بن مسلع"اغن أحد هماطييئك حدجّة عليهما والرواية 
«قال: سألته عن الرجل يكؤن.لهالأمة فيقول: يوم أتبها فهى حرّة ثم يبيعها مسن 
رجل ثم يشتريها بعد ذلك قال: لا بأس بأن يأتيها قد حرجت عن ملكه» وقد 
حملت على النذر لتوافق الأصول ويتعدّى إلى غير الفرض نظراً إلى العسلة, 
فلتلحظ المسألة في باب العتق. 

وفي «الايضاح"» فيما نحن فيه بعد أن قال: الأصمٌ عدم الوجوب قال: لأن 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: الزكاة سم ه ص 71. 00 
( لم نعثر علي هذا النقل في الحواشي المنسوبة إلى الشهيد الّتي بأيدينا. 
(؟) الروضة البهية: العتق ج ”ص 1535. 
(؛) تحرير الأحكام؛ في العتق ج ؟ ص ١س .١١‏ 
(0) إيضاح الفوائد: في العتق ج "ص 464. 


(7) وسائل الشيعة: ب 64 من أبواب العتق ح ١ج ١1‏ ص .٠١‏ 
() إيضاح الفوائد: الزكاة ج ١‏ ص ١14‏ و١37١.‏ 


كتاب الزكاة / حكم وجوب الحم عليه بالنصاب ومضى الحول عليه فلا 


ولو استطاع بالنصاب ووجب الحم ثمّ مضى الحول على النصاب 
فالأقرب عدم منع الحجّ من الزكاة, 


اجتماع اتعقاد الحول الموجب للوجوب بعده مع صحة النذر واستمراره يمكن 
استلزامه للمحالء وكلّما أمكن استلزامه للمحال فهو محالء أمّا الأولى فلأًنهما لو 
اجتمعا فوقع الشرط ولم يكن له إِلآ تلك العين استحقّ الفقير استحقاقاً لازماً 
ومصرف النذر استحقاق لازم وهو يستلزم اجتماع الضدّين, وأما العائية 
فضر وريّة, لأنّه يمتنع استلزام الممكن المحال؛ وقد نقل الإجماع على أن النذر لا 
بخرج النصاب عن الملك. وفي «المدارك '» المتّجه منع المالك من التصرّفات 
المنافية للنذر كما فى المطلق, فإن ثبت"أنّ ذلك مائع من وجوب الزكاة كما ذكره 
الأصحاب أنقطع الحول بمجرد النذار, وإِل وجْبثٌ الزكاة مع ثمامه وكان القدر 
المخرج من النصاب كالتالف مك القدذ ور وتجب الصدقة بالباقي مع حصول الشرط. 


[حكم وجوب الحج عليه بالنصاب ومضئ الحول عليه ] 
قوله قدّس الله تعالى روحه: 9« ولو استطاع بالنصاب ووجب 
الحجٌ ثمّ مضى الحول على النصاب فالأقرب عدم منع الحم من 
الزكاة 4 كما في «التذكرة' ونهاية الاحكام ' والايضاح؛ والبيان *» لتعلّق الزكاة 
بالعين بخلاف الحيمٌ كما فى الثلاثة الأول فيجب الحيجٌ والزكاة معاً. 


57 مدارك الأحكام: الزكاة بج 0 ص‎ )١( 

0 نذكرة الفقهاء: الركاة ج ف كس حرة 

(؟) نهابية الاحكام: الزكاة ج أ حص 50 

(4) إيضاح الفوائد: الزكاة ج ١‏ عى -77/1-19. 
(8] الييان: الزكاة مص 115. 


مس سسبسيسسس سح ححححححججيي ل هقتاح الكرامة / جح ١١‏ 


وفي «جامع المقاصد '» هذا بعمومه شامل لما إذا كان مضي الحول بعد مضى 
جميع زمان الحيمٌ وهو ظاهر. وأمّا إذاكان ذلك في أثنائه فهو مشكل؛ لأنّ وجوب 
الحيجٌ منوط بالاستطاعة المتعيّتة بهذا المالء فيمتنع تعلّق الزكاة والحجٌ جميعاً, 
والاعتذار بأنَّ الحيّ متعلّق بالذمّة إِنّما يكون بعد الاستقرار لا مطلقاً. والظاهر 
وجوب الزكاة وسقوط الحيٌ لأنّها واجب حاضر بخلاف الحجٌ. لعدم القطع ببقاء 
جميع شروطه إلى آخر زمانه. وفي «الإيضاح '» فرض المسألة قبل انقضاء أشهر 
الحجّ وكذاصاحب «الموجز وكشفه». قالفي «المو جز »ولو استطاع للحم بالنصاب 
تم تمّ الحول قبل انقضاء أشهر الحجٌ قدّمها عليه وإن سقط؛ اتتهى. وهذا غير ما 
حملنا عليهعبارةالكتاب. وفي«كشف الالتباس أ» إن تِمّالحول قبل خروج القافلة 
قدّمها وإن سقط الحج. وإن خرج الؤفد قَبَكُ/تمام الحول وجب الحيٌ وسقطت. 

وفي «البيان *» لو وجب عليه الح لميكن مائعاً من وجوب الزكاة, لأنّ المال 
غير مقصود في الحيمٌ ولو قص د فخَايكهئأنددين, تجقال: ولو استطاع بالنصاب فته 
الحول قبل سيرالقافلة وجبت الزكاة.فلوخرج بدفعها ع نالاستطاعة سقط وجوب 
الحيٌ في عامه. وهل يكون تعلق الزكاة كاشفاً عن عدم وجوب الاستطاعة أو 
تنقطع الاستطاعة حين تعلق الزكاة؟ إشكال. وتظهر الفائدة فى استقرار الحيّ, 
فعلى الأُوّل لايستقر وعلى الثاني يمكناستقراره إذا كان قادراً على صر ف التصاب 
في جهازه, لأنّه بالإهمال جرى مجرى المتلف ماله بعد الاستطاعة. 
)١(‏ جامع المقاصد: الزكاة بج اص 7 
(؟) إيضاح الفوائد؛ الزكاة ج ١‏ ص .١1/١‏ 
(؟) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الزكاة ص ,١77‏ 


(؛) كشف الالتباس: الزكاة ص 7١8‏ س ١9‏ (مسخطوط في مكعية ملك برقم 19/7). 
(8) البيان: الزكاة ص 29 .١‏ 


كتاب الزكاة / حكم مالو اجتمع الَدّين والزكاة في التركة م ب سس الم 
وإذا اجتمع الزكاة والدّين في التركة فدهت الزكأة. 


وفى «الموجز الحاوي '» ويقدم الحم على النكاح وإن ثالته مشفة لا ضرر 
كثير. وأبًا الخمس فإن وجب في العين كالمعدن فكالزكاة وإلا فكالارياس, 
الوفد فالخمس. 

[لو اجتمع الزكاة والدّين في التركة] 

قوله قددّس اله تعالى روححف: «وإذا اجتمع الزكاة والذين شى 
التركة قدّمت الزكأة » كما فى «التذكرة' ونهاية الاحكام ' والبيان '». وفى 
«جامع المقاصد*» هذا إذا كانت في المال.المعيّن وإلا فهي دين. وقال أيضاً: وكذا 
إذا اجتمع الركاة والحج فالزكاة قله ويه وا روسو ييا مما ىصوت اعدفيا 
اويا وهذا أبضأ على تقدير لقا صتوددم ذهابها فهما متساويان, وفي 
«البيان'» نعم لو عدمت أعيان ملي اليكاة وصارِي في الذمّة ورّعت التركة مع 
القصور. وفي «التذكرة"» نعم لو كان عوضها كقارة أو غيرها من الحقوق التى لا 


(١])الموجز‏ الحاوي (الرسائل العشر): الزكاة عى 17197. 

(؟) تذكرة الفقهاء: الزكاة ج ة ص +5. 

(؟] نهاية الإحكام: الزكاة ج اص 5086 

(4) البيان: الزكاة ص ١34‏ 

(0) الذى حكاه الشارح من جامع المقاصد بعضه عين عبارته وهو قوله: هذا إذا كانت الزكاة 
في المال المعيّن وإلافهي دين . وبعضه الآخر مضمون مافي عبارته لاعين عبار ته وهو قوله: 
وكذا إذا اجتمع الزكاة والحجٌ... إلى آخر عبارته فإنّهِ متخ من قوله في ذيل عبارة المصنّف 
«ولو استطاع بالنصاب 1 . إلى آخره» ومن .حاشيته التي علقها نفسه على العيارة المذكورة. 

قراجع جامع المقاصد: م #اص 8-0. 

(5) البيان: اتزكاة ص 1315. 

(/) تدكرة الفقياء: الركاة ج ه ص كن 


##جطلهابللبيسيسشللللسل تاج الكراسة / ج 1١‏ 


ولو حجر الحاكم على المفلس ثمّ حال الحول فلا زكاة. 


تتعلق بالعين فالحقّ التقسيطء انتهى. 

للعامّة ' في المسألة ثلاثة أقوال أحدها: ما ذكره المصتّف لقوله امي: 
«فدّين الله أحقٌّ بالقضاء» ولسبق تعلقها. والثاني: تقديم حقّ الآدمي لأنّه مضيّق, 
وقد قوّاه الشهيد في «حواشيه '». والثالث: التقسيط. وقد نقل الشهيد ؟ عن 
الصف أنّد قال: لا بأمى به, 


[في زكاة مال المفلّس الممنوع من التصرّف] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: (ولو حجر الحاكم على المفلس م 
حال الحول قلا زكأة » كما فخ (المتسوط * والتذكرة' ونهاية الاحكاء" 
والبيان" والموجز الحاوي ؟ وكشف الالتباس ' أ». وفي «التذكرة» إذا كان الحجر بعد 
الحول لم تسقط الزكأة. وفىّ «الموجز الحاوي وكشفه» لا تسقط وإن لم يتمكن من 
الأداء, لاستقرار الزكاة دن الحجر. وفي «الدروس »١'‏ لا بمنع ججر 
السفه والمرضء وقالالشيخ: يمنع حجرالفلسء انتهى قليتأمّل. وكأنّه فهم من الشيخ 


.01١١ فتح العزيز (المجموع): جح وص‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم: الصيام ح 55٠١ج‏ ؟ ص ؛ مر 

(و]) لم نعثر عليه في الحواشي التي بايدينا. 

(6) المبسوط: الزكاة ع ١‏ ص 5 

(1) تذكرة الفقهاء + الكاة بج 6ط ص 4 

() نهابة اللاحكام: الزكاة سج ص ,١ ١6‏ 

ها البيان: الؤكاة ص 1517 و٠9 .١‏ 

() الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الزكاة ص .١177‏ 

(١٠)كشف‏ الالتياس: الزكاة ص ١8‏ ؟ س ؛ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 0/77؟). 
(١١)الدروس‏ الشرعية: الزكاة ج ١‏ ص ,17١‏ 


كتاب الزكاة / وجوب الزكاة على الفقير اذا استقرض النصاب وحال عليه الحول ثم 


ولو انقة كن النقي التساني وه كلانس لأ وجيت الركاء علي 


الإطلاق, ومّن لحظ تفصيله في المقام علم بِأنْه يفرق بين ما قبل الحجر وما بعده. 


[لو أستقرض الفقير النصاب] 
قوله قد س الله تعالىروحه: « ولو استقرض الفقير النصاب وتركه 
حولا وجب تالزكاةعليه 6 بلاخلاف كما فى«الخلاف 'والسرائر 'والرياض » 
وهو مذهب الأصحاب كما في «التتقيح » وهو صريح «المقتع * والمقنعة١‏ 
والنهاية" والمبسوط* والشرائع ؟ والنافع ' ١‏ وكشف الرموز '' والمختلف؟٠١‏ 
والمنتهى؟١‏ ونهاية الإاحكام؟' والإرشاد"' والتحرير'' والتلخيص؟٠١‏ 


.359 مسألة‎ ١١١ الخلاف: الزكاة بج ص‎ )١( 
.510 ص‎ ١ السرائر: الزكاة ج‎ )1( 

() رياض المسائل: الزكاة ج 0 صن 6ي. 

(1) التنقيح الرائع: الزكاة ج ١‏ ص 5135 

(0) المقنم: الزكاة باب 11 ص 115. 

() المقنعة: الزكأة باب لماص 9؟؟. 

(/) النهاية: الزكاة ص 15 .١3‏ 

(6) المبسوط: الزكاة جم ١‏ ص 17؟. 

(9) شرائع الإسلام: الركاة ج ١‏ ص ؟15١.‏ 

.05 المختصر النافع: الزكاة ص‎ )٠١( 

)١١(‏ كشف الرموز: الزكاة بع ١‏ ص 8؟؟. 

.177 مشتلف الشيعةاج لاحن‎ )١١( 

(17) منتهى المطلب: الزكاة ج ١‏ ص /الا4 س ؟7١.‏ 
(4١1نهاية‏ الاإحكام: الركاة ج اص ,5٠١8‏ 
(6١)إرتاد‏ الادهان: الزكاة بج ١‏ ص 1!5. 

(13) تحرير الاحكام: الزكاة ج ١‏ ص ؟58. 
)١0(‏ تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية: ج ١؟)‏ الزكاة ص 141. 


غدل لل سمس متاح الكرامة / ج ١١‏ 
ولو شرطها على المالك لم يصمٌ على رأي. 


وتخليصه والتذكرة' والإيضاح"' والدروس ' والبيان؟ والموجز الحاوي* وكشفه١‏ 
وإيضاح التافع وجامع المقاصد" ومجمع البرهان* والمدارك؟ و المقاح ! 
والكفاية ! أ» وغيرها"؟ '. وهو المنقول "' عن «رسائة» الصدوق والحسن بن عيسى. 
وإطلاقاتهم تقضي بعدم الفرق بين ما لو شرط الزكاة على المقرض أو لاء فليلحظ 
انه 0 فيما لباقي 


علو ري 4 ماب لكر افيس مره رتكرن ل مر 
كما فى «التذكرة ١‏ والمنتهى ١”‏ والتحريرا ١‏ والتلخيص؟١‏ والايضاح* 0 » وظاهر 


٠١ تذكرة الفقهاء: الزكاة جه ص‎ )١( 

(؟ و8١)‏ إيضاح الفوائد: الزكاة ج ١‏ ص.171. 

(”) الدروس الشرعية: الزكاة ج١٠‏ ص (19. 

(غ) البيان: الزكاة ص .17١‏ 

(8) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الزكاة ص 1197, 

(1) كشف الالتياس: الزكاة ص ١١8‏ س ١7١‏ (مخطوط في مكعبة ملك برقم 5777). 
(/9) جامع المقاصد: الزكاة ج 7٠ص‏ 8/. 

بي مجمع ال والبرشان: الركاة ج #حى ,١8‏ 

(4) مدارك الأحكام: الزكاة ج 0 ص .١24‏ 

.١141 ص‎ ١ مفاتيح الشرائع: في ز 5 القرض على المقترض جح‎ )٠١( 
.17 كفاية الأحكام: الزكاة ص لاس‎ )١١( 

117 كالمعتبر: الزكاة ج ؟ ص‎ )١( 

.171 نقل عنهما العلامة في مختلف الشيعة: الزكاة ع اص‎ )١5( 
تذكرة النقهاء: الزكاة جم ة ص نس‎ )١4( 

531 متتهى المطلب: الزكاة ج أ صن لالاآس‎ )١6( 

785 ص١ تحرير الأحكام: الزكاة ج‎ )١( 

.,1114 تلخيص المرام (سلسلة اليتابيع الفقهية: م 19؟) الزكاة ص‎ )١( 


كتاب الزكاة / حكم ما لو شرط المستقرض الزكاة على القارض 79 لبلب ثم 


«البيان '» حيث قال: فسدالشرط. وفى «الدروس ؟ وحواشى الكتاب » للشهيد 
و«الموجز الحاوي؛ وكشف الالتياس “ذو أ سذ وههن تاقباية الاحكام'» أنّه يبطل 
القرضء لبطلان الشرطه فالزكاة على المالك إن تمدّن من التصدّف وإلآ فلا. 
وأطلق جماعة " كالكتاب وهو محتمل للوجهين: ولعل الأوّل هو الأظهر منهم. ولا 
ننس إطلاقهم فى المسألة الأولى. 

وق والمسوظة وبا التوطن ,من بالتيازة ؟لمولر :هيلي على انالف لح 
حيلطد 56 الشرط. وفى موضع آخر من «المبسوط ' '» وقد روى ماق 
القرض الزكاة فيه على المستقرض إلا أن يكون صاحب المال قد ضمن الزكاة 
عنه: انتهى فتأمّل . وقد نسب صاحب نخليص التلخيص إلى الشيخ في أكثر كتبه 

مواققة المشهور وإلى المقيد وعلي بن بابي ولعلّه فهمه وام له 1 
الأولى أو كأنّه عوّل فى ذلك على لا ملْهويفيت من «المختلف' '» فإنّه قال: ما 
المقترض فاإن كان ن المال باقيا بعيند توصت عليه ول فلاء وهو اختيار ابن ظ 
بي عقيل والشيخ في النهاية في بات الرّكاة والخلاف والمفيد والشيخ علىٌ بن 


.111 البيان: الزكاة ص‎ ١( 
1181١ ص‎ ١ (؟) الدروس الشرعية: الزكاة ج‎ 
لم نعثر عليه في الحواشي التي بأيدينا.‎ )( 
الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الزكاة ص /7؟1.‎ )5( 
(مخطوط في مكتبة ملك برقم 0/87؟).‎ ١8 كشف الالتباس: الزكاة ص 8١؟ س‎ )8( 
603 ال الزكاة ج 7 ص‎ 
وفخر‎ .5١ والمصتف في التذكرة: ج اص‎ ,1١16 منهم الشهيد الأوّل في البيان: ص‎ 
بج اص وى‎ 0 
.5١؟ ص‎ ١ الميسوط: الزكاة ج‎ )8( 
7١7 النهاية: الفرض ص‎ )4( 
.5١١ الركاة ج اص‎ :طوسبملا)٠١(‎ 
١777 مختلف الشيعة: الزكاة جج ' ص‎ )١١( 


مدل سس سس هم هقتاح الكرامة / ج ١١‏ 


بابويه فىالرسألة. وقال الشيخ فى باب القرض من النهاية, إن اشترط المقترض 
الزكاة على القارض وجبت عليه دون المستفرض. ثم قال في مسألة أخرى : قال 
الشيخ على بن بابويه: إن بعت ثيئاً وقبضت ثمنه واشترطت على المشتري زكاة 
سنة أو سنتين أو أكثر فانّ ذلك لز مه دونك. 

ولا يخفى أنّ ما نقله أوّلاً عن ابن بابويه منافيٍ لما نقله عنه ثاني إن كان النقل 
الأوّل صريحاً فى عدم صمّة الشرط. وإن كان كالمقنعة والنهاية فليس هناك إلا 
الاطلاق . قال فى«المقنعة '» ولا زكاة على المقترض فيما أقرضه إلا أن يتاء 
التطوّع بزكاته. وعلى المستقرض زكاته ما دام في يده وأم يستهلكه. وقال في 
«النهاية '»: ومال القرض ليس فيه زكاة على صاحبه بل تجب على المستقرضص 
الزكاة إن تركه بحاله حتّى يحول عله ,الصول. وقال في موضع آخر مسن 
«المقنعة '4: إِنّْما الزكاة على المشستقوضن إلا أن يختار المقرض الزكاة عنه فإن 
اختار ذلك فعليه إعلام المستقر ض ليفط عنه بالعلم فرض الزكاة: انتهى. 

| وفي «المنتهى ؟ والمختلك* والتلقيم1 وَآلمُوجِر الحاوي؟ والمدارك أن 
المالك لو تبرّع بالأداء سقط عن المقترض. وعليه حملوا الصحيح؛ الذي هو ديل 
الشيخ, وفل تشعر بد عارة «المتتعة» وقد انسسكاكنيا. وأ الشهيد فى 
)١(‏ المقئعة: الزكاة ص 89؟. 
(؟) النهاية: الزكاة ص 19/5. 
(؟) المقنعة: الزكاة صن ؛اية ؟. 
(8) منتهى ا لمطلب: الزكاة ج ١‏ ص //ا4 س ؟؟. 
(0) مختلف الشيعة: الزكاة ب "اص 111. 
(1) التنقيح الرائع: الزكاة ج ١‏ ص 5٠٠+‏ 
(/) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الزكاة ص ١77‏ 
(8) مدارك الأحكام: الزكاة ج ة ص 8 
(9) وسائل الشيعة: ب لمن أبواب من تجب عليه الزكاة م 7ج 7 ص 37. 


كتاب الزكاة / حكم ما لو شرط المستقرض الزكاة على القادض لب لام 
«الدروس '» فى الاجزاء إذن المقترض. وقال جماعة ' من متأَخَّري المتأخّرين: 
أن إطلاق الرواية بك فعيه, وعيارة «المقنعة» الأعية تعطيه فتأمل. وفي الإيضاح 
النافع» فى صحة التبرّع نظر وكأنّه كالذين علد هم 

وفي «كشف الالتباس '» استشكل الشهيد في إجزاء التبرّع ولو مع الإذن لعدم 
اعتبار النية من غير المالك أو وكيله, ويحتمل الإجزاء بناءاً على 2 الإذن توكيل. 
وفى «حواشى الايضاح» عن خط فخر المحقّقين أنّه لو قال: أدّ عنّى الزكاة وخذ 
عوضها صم ويرئت ذمته انتهي. 

وما نقله فى «كشف الالتباس» عن الشهيد قد ذكره فى «البيان ؟» قال: اشتراط 
إحداهما: اشتراط المستقرض الزكاة علو المقرض؛ وجوّزه الشيعم فأسقط الزكاة 
عن المستقرض للرواية. وحملت غلى اتبرّع المقرض بالإخراج. ويشكل بعدم 
اعتبار النية من غير المالك أو وكيله . والثائية: لو باع ثميئاً وقبض تمنه واشترط 
على المشتري زكاة ذلك سئة أو ستتين لم يِوثْر الشرط؛ خلافاً علي بن بابويه 
للرواية ”, أتتهى. 

ادك قدو نا لقان اك بطو قي بر ساد روم الخ هيل 
الدّين وإلآ لما برئت ذمّة مَن وجبت عليه إذا أخرجت عنه تبرّعاً مطلقاً, لأنّ تبرّع 
الح عن مثله غير جائز فى العبادات الواجبة, وقد حكموا هنا بالبراءة وحملوا 
)١(‏ الدروس الشرعية: الزكاة ج ١‏ ص .,1١‏ 
(؟) منهم السيّد العاملي في المدارك: ج 0 ص 8؟؛ والفيض الكاشاني في المفائيح: ج ١‏ ص 

14, والمحدّث البحراني في الحدائق: ج ١١‏ ص .4١‏ 
(؟) كشف الالتباس: الزكاة ص ١١‏ س ١0‏ (مخطوط في مكتية ملك برقم */9؟), 


(4) البيان: الزكاة ص .19/١‏ 
(0) وسائل الشيعة: ب ١18‏ من أبواب زكاة الذهب والفضة ح ١‏ وج 7 ص .1١8‏ 


ب _طبللللد سس ل سب ببس هقتاح الكرامة / جج ١١‏ 
والنفقة مع غَّيبة المالك لا زكاة فيها لأنُها فى معرض الإتلاف. 
وتجب مع حضوره. 


عليه الرواية. ولمّا جازت مباشرة الغير لإخراجها عمّن لزمته ولو تيرّعاً صحّ 
اشتراطها ولزم, لأنه شرط سائغ, مضافاً إلى ما ورد في نظير ذلك ممّا روي عن 
الباقر طق ' مع هشام بن عبدالملك تارءٌ ومع سليمان أخرى في بيع أرضه وشرط 
زكاتها. ومثله ما في «الفقه المنسوب إلى مولانا الرضاطكة '» وبه أفتى الصدوقان 
كما نقل”, لكنّا نقول ليس المشروط تعلقها بذئّة المقرض بحيث لم يكلف 
المستقرض بها أصلاًكما هو ظاهر كلام الشيخ: بل المشروط إيراء ذمّة المستقر ض 
من الزكاة,ءفلا تبرأ يمجرّد الشرط بل تتؤقف على الأداء. فان حصل حصلت وإلا 
فلاء كما فيما إذا اشترط زيد علخ عمرق أذاء/بدّينه لبكر في معاملة له مع عمرو. 
ولس بالبعيد تنزيل كلام الشيخ عَلَىَ ذلك لكن إطلاق جماعة وإطباق الآخرين 
بالدكير عليه يقضيان بأئهم عرافوية متةثاتازاة ج!؛ ذمّة المشترط بمجدّد الشرط 
َدى المقرض أو لم يود وقد نبّه على ذلك في «الحدائق؟ والرياض”*». 
[في عدم وجوب الزكاة في النفقة] 

قوله قرّس الله تعالى روحه: « والنفقة مع غَيبة المالك لا زكاة 
فيها لأنْها في معرض الإتلاف. وتجب مع حضوره يا كما في «المقنعة١‏ 
)١(‏ وسائل الشيعة: ب ١8‏ من أبواب زكاة الذهب والفضة ح ١و"‏ ج 3ص .١18‏ 
(؟) فقه الرضائية: الزكاة عى 198. 
() نقل عنهما المحدّث البحرائي في الحدائق: الزكاة ج ؟١١‏ ص ؟17. 
(1) الحدائق الناضرة: الزكاة ج ١7‏ ص .4١‏ 


(6)رياض السائل: الركاة ج هص ١ش.‏ 
(1) المقنعة: الركاة عى لرة ؟. 


كتاب الزكاة / وجوب الزكاة فى النفقة مع حضور المالك طل يل -هم 


والنهاية' والمبسوط " ونهاية الاحكام؟ والمنتهى؛ والتحرير* والتلخيص' 
والدروس" والبيان* والموجز الحاوي؟ والكفاية ' '». وفي «تخليص التلخيص» 
أنه المشهور. وقى «السرائر» أن حكمها نكن الال الزائب ]ذا قدر على أ لخد ميو 
أراده فَايه فلئة الزكاة, سواء كان تفقة أو مودعاً أو كنزاً. وقد أسمعناك ١١‏ 
عبارتها فيما مضى برمّتها. والحاصل أَنّه لم يفرّق بين الحضور والقيبة. وقال: إِنّ 
الفرق أورده شيخنا في نهايته إيرادأ لا اعتقاداً. وقد عرفت ؟' أنه خيرة «المقنعة 
والمبسوط» فلا وجه لاقتصاره على نسبته للشيخ فى خصوص النهاية. وفي 
وعقك الالتياين !"؛ أنه لا باس يقول أبن دريس 

حجّة المشهور الأخبار كخبر ع بصير ؟! وخبر إسحاق بن عمّار*'. واحتج 
عليه في «المنتهى5١»‏ مع القيبة أنه غير مِتمكّن من التصرّف. لأنّه قد سلط أهله 
على إتلاف عينه فجرى مجرى المغيؤك تي لابن إدريس بأنّ الشرط إن 


.١الرخ النهاية: الزكاة ع‎ )١( 

(؟) المبسوط: الزكاة ج ١‏ ص .!١١‏ 

(؟) نهاية الإحكام: الزكاة ج ؟ ص 705 

(4؟) منتهى المطلب: الزكاة جج ١‏ ص 8/ا4 س 6, 

(0) تحرير الاحكام: الزكاة ج ١‏ ص 589 

(1) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية:ج 5؟) الركاة ص 541. 

(/) الدروس الشرعية: الزكاة ج ١‏ ص .11١‏ 

(8) البيان: الزكاة عى 8 1. 

(4) الموجز الحاوى (الرسائل العشر): الزكاة ص .١51‏ 

1٠١ (‏ كفاية الأحكاء: الزكاة ص 86 س ©6. 

.15 تقدم فى ص‎ )١1( 

(؟١)‏ تقدم فى ص 16. 

)١(‏ كشف الالتباس: الزكاة ص 7+8 اس ؟؟ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ورين 
(14و15١)‏ وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب زكاة الذهب والفضة ح اواج 1 اص 8١37و19١1.‏ 
)١11(‏ منتهى المطلب: الزكاة ج ١‏ ص 1 س 7 


56س لل سس سب ب ب سح فمقتأح الكرامة / ج ١١‏ 


الثالث: عدم قرار الملك. فلو وهب له نصاب لم يَجر في الحول 
إلا بعد القبول والقيبض, 


وجداوحية نى الضرى ين وتات واجاب بالك عير ةق لاجد اسعادين 
الأخرى, انتهى فتأمل جد 1 
[فى زكاة المال الموهوب] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: ١‏ الثالث: عدم قرار الملك: 
فلو وهب له نصاب لم يّجر في الحول إِلَّآ بعد القبول والقبض »أ قد 
علمت ' عند الكلام على تمامية الملك الحال فى هذا العنوان. وهذا الحكم مبنيٌ 
على أن القبض شرط فى الصحّة كما #ؤتمليه فى دتهاية الإحكام '» يقوله: لان قبله 
غير مملوك. وأمًا على القول بأبّذ جتوط في اللزوم - وقد عرفت *همأالمراد من 
معنى اللزوم فى الهبة فيما نقلناه من كام الأستاذييك هناك _فلا يعتبر حصول 
القبض في جربان الموهو ب يلتعي التمكّن منه. وفي «المسالك أ» 
لافرق في ذلك يعني في توقف جريان الموهوب في الحول على القبض -بين 
أن تقول إِنه ناقل للملك أو إِنّه كاشف عن سبقه بالعقد, لمنع المتّهب عن التصوّف في 
الموهوب قبل القبض على التقديرين. وقال في «المدارك " إِنّه غير جيّد. لأنّ هذا 
الخلاف غير واقع في الهبة؛ ولقد تبعت فوجدت الأمر كما ذكره في المدارك لكنّي 
لم أسبغ التتيع. 
)١(‏ تقدام في ص 147 -05. 
[؟) نهاية الاحكاء: الزكاة ج ؟ص 5١1‏ 
(؟) تقدم في حص 5١-5١‏ 


(؛) مالك الأفهام: الزكاة ج ١‏ ص 04 
(6) مدارك الأحكام: الزكاة بم ه ص 7؟. 


كتاب الزكاة / حكو زكاة المال الموصى به ب ل بلس 81 


ولو أوصى له اعتبر الحول بعد الوفاة والقبول. 


وظاهر هم حيث اعتبروا القبول والقبض أنه لايكفي القبول الفعلي. وأمًا على 
مذهب من يقول بكفاية الفعلي فَإِنّه يكون القبض بدون قبول لفظي كافياًء لأنّه 
قبول عنده. ْ 

وفىي «المنتهى '» فإن رجع الواهب في موضع له الرجوع فإن كان قبل الحول 
سقطت الزكاة قولاً واحداً وإن كان بعد الحول وجبت الزكاة ولا يضمنها المتّهب, 
لأنّ استحقاق الفقراء جرى مجرى الإتلاف. ونحوه ما في «المدارك'». وفي 
«التذكرة" وكشف الالتباس *» فإن رجع الواهب قبل إمكان الأداء فلا زكاة على 
المتّهب ولا الواهب وإن رجع بعد الحول؛ وإن كان الرجوع قبل الأداء مع التمكن 
دقام تمن النقرأب لتعلتة الس : ولذايظ حاترت كمائ تلن قبل رنجوعه: أنتو. 

وأمّا ما لا يعتبر فيه حؤول الحلا ل/كالعلات/فيشترط في وجوب زكاته على 
المتّهمب حصول القبض قبل تعلق الوجَوبَ#التصاب. 


[حكم زكاة المال الموصى به] 
قوله قدّس الله تعالى روحه: «ولو أوصي له اعتبر الحول بعد 
الوفاة والقبول » سواء قلا إِنّ القبول اقل أو كاشف عن دخوله فى ملكه من 
حين الموت. أننا الأوّل فظاهر, وأا الثانى فلانتقاء تمامية الملك, لانتفاء العلم به 
وانتفاء كوته بيده على جهة الملك ولو كنا في «فوائدالشرائع '». 


ولو استقرض نصاباً جرى في الحول حين القبض. 


1/8 منتهى المطلب: الزكاة ب اص /الام س‎ )١( 

(؟) مدارك الأحكام: الركاة ج ه ص /!؟. 

(©) تدكرة الفقهاء: الركاة ج 0 ص ؟١.‏ 

(؟)كشف الالتباس: الزكاة ص 4 س ١8‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم *57/ا؟). 
(8) فوائد الشرائع: الزكاة ص ١4‏ س ١7‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 1884). 


3 


مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 
ولا تجري الغنيمة في الحول إلا بعد القسمة, 


وغيرها '. وفى «التذكرة؟ وكشف الالتباس '» أنه ينبغى اشتراط القبض والتمكن 
منه. وإن قلنا إِنٌّ القبول كاشف فكذلك لقصور الملك قبله. وفى «كشف الالتياس» 
أنّ المشهور الاكتفاء يالموت والقبول دون القبضء أمّا التمكّن فهو شرط. لأ 
الملك لا يكفي من دون التمكّن من التصرّف. قلت: وبذلك صرّح في «نهاية 
الإحكام * والميسية والمسالك *» وغيرها'. ولعل من لم يذكره اكتفى بظهوره. وفى 
«التذكرة”» أنّ الوارث لا يملك إل بموت الموروث لا بصيرورة حياته غير 
مستقرّة ويجري في الحول من حين القبض أو تمكنه منه. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: 8 ولو استقرض نصاباً جرى في 
الحول حين القبض » وعلى القول يَأ لا يملك إلا بالتصرّف لا يجري في 
الحول إلا يعد التص_اف إن لم يكرق التواع ناكما نبّه عليه جماعة * في محله. 


[في وقت جريان الحول فى الغنيمة] 
قوله قدّس الله تعالى روحه: ولا تجرى الغنيمة فى الحول إلا 
بعد القسمة » المشهور كما في «المسالك"'» أن الغنيمة لا تملك بالحيازة وإِنّما 


705 ص‎ ١ كمسالك الأفهام: الزكاة ج‎ )١( 

(*) كشف الالتياس: الزكاة ص "١١9‏ س ١١‏ (مخطوط فى مكتبة ملك برقم 97/55؟). 

ع نهاية اللإحكام: الزكاة ج 5 قن آأء آل 

(0) مسالك الأفهام: الزكاة ج ١‏ ص 704 

(1) كمدارك الأحكام: الزكاة ج ه ص 117 -18. 

(07) تذكرة النقهاء: ؛ الزكاة ج فص ؟57. 

هنهم الارعياي) لي السسم 3 ج 4ص ولل لك 7 
() مسالك الأفهام الزكاة بج ١‏ ص ا 


كتاب الزكاة / يعتبر فى زكاة الغنيمة الحول بعد الشسة ‏ ب ب ب ب سس حك 


تملك بالقسمة. وفى «المدارك '» أنّ عدم جريان الغنيمة فى الحول إِلّ بعد القسمة 
مذ قب أكثر الأصعاب, وبعبارة الكتاب عيبر في «الشرائع ' والمنتهى؟ والتذكرة؛ 
والإرشاد” والموجز الحاوي' وكشف الالتباس"» وغيرها* لكن عبارة الكتاب 
و «التذكرة ونهاية الإحكام» بقرينة ما بعدها وهو قوله فيها: لا يكفي عزل الإمام 
بغير قبض الغانم. ينبغى تنزبلها على القسمة اللازمة المفيدة للملك. وذلك إنّما 
يكون بعد القيض. 

واعتبار القبض بعد القسمة خيرة «البيان؟ والدروس '' وفوائد الشرائع ١١‏ 
وتعليق الأرشاد؟١‏ والنسية والمسالك؟'» وظاهر (جامع المتقاصد؟١‏ ومجمع 
البرهان* »أو صر يحهما. واكتفى بقبض الوكيل أو الإمام عنه مع حضوره جسماعة ١١‏ 
منهم مص حين باعتبارالقيض مع الحضور والغَّيبة: وكأنّهم يذهبون إلى عدم حصول 


3١ مدارك الأحكام: الزكاة ج ناص‎ )١( 

(؟) شرائع الإسلام: الركاة ج ١‏ ص .١15١‏ 

(؟) منتهى المطلب: الزكاة ج دس اللا سس ا 

(4) تذكرة الفقهاء: الزكاة ج فص 3 

(8)إرشاد الاذهان: الزكاة ج م ابرلا 

(5؛ الموجز الحاوي (الرسائل العشر)؛ الزكاة ص 1917. 

(/1) كشف الالتباس: الزكاة ص ٠١5‏ س 21 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 977/ا؟), 

(ىا كنهاية اللاحكام: الزكاة ج "أ لال 

(9) البيان: الزكاة ص /1319. 

(٠)الدروس‏ الشرعية: الزكاة ج ١‏ ص .57١‏ 

.) فوائد الشرائع: الزكاة ص 4١س ؟ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ذخرة‎ )١١( 

() حاشية الإرقاد: الركاة ص 40 س ٠١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 3/), 

(؟١)‏ مسالك الا هام: الزكاة ج ١‏ ص 51٠‏ 

.4 جامع المقاصد: الزكاة سج لاص‎ )١4( 

)١4(‏ مجمع النائدة والبرهان: الزكاة ج مص ؟؟, 

)١7(‏ منهمالشهيد الأوّل في البيان: ض /1717. والشهيد الثاني في المسالك: بع ١ص 6١‏ والمحّق 
الكركي في فوائد الشرائع: ص 14 س ” (مخطوط في مكثبة المرعشي برقم 6884). 


ة لغ سس سس سس سس سس م هقتاح الكرامة / جج ١١‏ 


الماك بد وشح الا تيو مكل إن قلنا سوه وشهيل السك نن التسرافب: 
وفى «الخلاف » أنّها تجري فى الحول من حين الحيازة, ثدٌ قال: ولو قلنا لا 
تكب ال قا عليه لا نهقين تمك من التفلاف فد قبل التسمة لكان قوتا'..وهذا 
يدل على اكممتك بالحياءة قال قن «اتنسهى "وه الناتتوق يملكون ارينة 
أخماس الغنيمة بالحيازة؛ فإذا بلغ حصّة الواحد منهم نصاباً وحال عليه الحول 
وحيث]ل كاة: وهل حوقق الحول على القغة؟ الوجه ذلك لأنه قبل القسسنة غير 
متمكّن. وفى «التحرير "» الغائم يملك بالحيازة والأقرب ابتداء الحول من القسمة. 
وفي «المدارك » أنّ ظاهر المعتبر جريان الغنيمة في الحول من حين الحيازة, 
لأنّها تملك بذلك. وهو مشكل على إطلاقه, لأنّ التمكن من التصراف أحد الشرائط 
كالملك. وفى «فوائد القواعد ”» الحكيربتوقفه على القسمة وإن كانت الغنيمة تملك 
بالحيازة؛ لأنّ الغاتم قبل القسم ةهجتوح مر)التصدف فى الغنيمة والتمكّن منه أحد 
الشرائط كالملك. وفى «المدار ]نه ينتغيبأعلى هذا الاكتفاء بمجدّد التمكّن من 
التنخ و اطاط 
هذا وفى «التذكرة" ونهاية الاحكام” أنّهم يملكون بالحيازة لكنّه غير تام 
(1) الخلاف: الزكاة ج ؟ ص ١١14‏ مسألة 1704. 
(") منتهى المطلب: الزكاة ج ١ص‏ /الائ س 2" 
(*) تحرير الأحكام: الركاة ج ١‏ ص 744 
(غاأعدارك الأحكام: الزكاة ج 8 من آل 
(0) فوائد القواعد: الزكاة ج 0 ص ١‏ 
(1)مدارك الأحكام: الزكاة ج صى ,٠١‏ 
(لاو8) ظاهر عبارة الشارح يوهم أن المراد هو أنّ الحكم بملكهم غير تامٌ أو في غاية الضعف. 
لكنهما ليسا بمراد. بل المراد أن الملك الحاصل بالحيازة غير تام أو في غاية الضعف كما يدل 
عليه العبارة المحكية عن نهاية اللإحكام بعد ذلك فراجع نهاية اللإحكام: ج ؟ هن 1+ 1 هذا 
ولكن ظاهر عبارة التذكره في باب الغنائم خلاف ذلك وأَنّ الملك الحاصل بالحيازة صحيح 
تام فراجع التذكرة ج ف ص ؟؟ وج أ ص ,١١59‏ 


كتاب الزكاة / يعتبر فى زكاة الغنيمة الحول بعد القسية سس 48 


كمافي الأول وفيغايةالضعفكمافي الثاني.وفي غتائم «السبسو ط“ أنّه يملكِ 
كل واحد ما يصيبه مشاعاً. 

هذا ولا فرق فى الغتيمة بين أن تكون من جنس واحد أو أجناس مختلفة كما 
في «الخلاف "». وفي «التحرير"» لو قيل بوجوبها في الجنس الواحد دون المتعدد 
كان وجهاً. 

وقال فى «المنتهى ؟»: قال الشافعى: إِنّهُم يملكون التمذّك, لأنّ الواحد منهم لو 
أسقط حتّه سقط ولو ملكوا العين لم يسقط بالاسقاط كما لو أسقط حدّه من 
الميرات؛ فإذا اختار وا التملّك ملكواء فإن كانت الغنيمة جنساً واحدأً وبلغ النصيب 
النصاب وحبت الزكاة بعد الحول وإن كانت أجناساً لم تجب الزكاة مطلقاء لأن 
للإمام أن يقسّم ببنهم قسمة تحكم: فيعطى.كل واحد من أىّ أصناف المال شاء. 
فلم يتم ملكه على شىء معن بخلافي /9/ لكا ملكوا بالارث أجناساً. لأنّ كل 
واحد منهم ملك جزءاً من كل عين فلا:تخصيصن! ثم قال في «السنتهى»: وصو 
قرىٌ. وفى «الخلاف ” أن قول الْمَبَافعَيَك أن للإمام أن يسم بينهم قسمة تحكّم غير 

قلت: هذا منهم بناءأً على أنّ الغنيمة تجري في الحول من حين الحيازة. وفي 
«التذكرة' ونهاية الإحكام "2 أنّها تجري فى الحول بعد القسمة إذا كانت أجستاساً. 
وإنكانت من جنس واحد فكذلك أيضاً لأنّ ملكهم في غاية الضعف ولهذا يسقط 
)١(‏ المبسوط: الزكاة ج ؟ ص ١‏ 
(؟) الخلاف: الزكأة ج 5ص ١١4‏ مألة 171 
(5) تحرير الأحكام: الزكاة ج ١‏ ص 749 
(؟) منتهى المطلب: الزكاة ج ١‏ ص الا سر 4, 
(0) الخلاف: الزكاة ج ١‏ ص ١١5‏ مسألة 175. 


3 تذكرة الفقهاء: الزكاة ج ن ص ؟"7. 
(/) نهاية الااحكام: الزكاة ج ؟ ص /أ١‏ ؟, 


0ل لل ل ل ل لل _ _ ل هقتاح الكرامة / ج ١١‏ 


ولا يكفي عزل الإمام بغير قبض الغانم. 
وأو تعن انبساتة اشرء السك .هو لين وجب عليه عند كل 
حول زكاة الجميع وإن كانت في معرض التشطير. 


0 دين , ا روحه؛ « ولا ل عزل الإمام بغير قبض 
الغانم 4 كما في «التذكرة' ونهاية الاحكام '» لأنّ له الاعراض حينئل. نعم لو 
قبض له الإمام نيابةً عنه صار ملكا حقيقةٌ فيجري في الحول حينئذٍ كما في «جامع 
المقاصد"» وهو قضية كلام كلّ من اشترط القبض من دون تقييد بحال حضور أو 
غّيبة. وفي «الشرائع؛ والمنتهى* والشحرير' والموجز الحاوي" وكشف 
الانتياس * أنه لو عزل الامام قياظ جر الحول إن كان صاحبه حاضراً لتمكند 
من التصرف. وإن كان غائباً فعلد وصولهاليدا وليس ذلك منهم لتوقّف الملك على 
ذلك وإلا لما صم لهم الاكتقاءبالمولبمع الحضورء وإِنّما هو لأنّه مال غائب فلابد 
فين تسكن الما القووته بالف ار الو كيل 

[فى زكاة اجرة المسكن] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: # ولو قبض اربعمائة اجرة المسكن 

"3 تذكرة الفقهام: الركاة سج ة ص‎ )١( 

(1) نهاية الاإحكام: الزكاة جج ؟ ص /- 7 

() جامع المقاصد؛ الزكاة ج ٠ص‏ 4. 

(غ) شرائع الاسلام: الزكاة ج ١‏ ص .١5١‏ 

(0) منتهى المطلب: الزكاة ج ١‏ ص /الاغ السطر الأخير. 
(3) تحرير الأحكام: الزكاة ج ١‏ ص 1431 


(/ا) الموجز الحاوى (الرسائل العثر): الركاة ص .١١1/‏ 
(ه) كشف الالتباس: الركاة ص 9١؟‏ س 1؟ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 50975). 


كناب الركاة ركنا اذ أعطن أزبعياتة لجرة السك عو اين ست بزة 


حولين وجب عليه عند كلّ حول زكاة الجميع وإن كانت في 
معرض التشطير» كما فى «الخلاف ١‏ والمنتهى ' ونهاية الاحكام" والتذكرة؟ 

والدروس” والبيان' والموجز الحاوي" وكشف الالتسباس © ولا يمنع كونها 
في معرض التشطير بالانهدام ونحوه, لأنّه يملكها بالعقد ولهذا لو كانت أمة 
حل له وطؤها. ولعل عبارة «البيان*»أوضح من عبارة الكتاب ونحوها حيث 
قال: وجب عليه زكاة جميع ما في مقف وقشدها عد الخياتت السك هنا 
عند حول الحول. وفي «الخلاق "2 أنّها تجب عليه ولا يجب إخراجها إلا 
بعد مضي المدّة الّتى يستقرٌ فيها ملكه نصاباً. فإذا مضت تلك المدّة زكّاه لما 
مضى: وقوله فيه: إذا كان متمكداً من أخذه.: أنه يركى الدّينء وقد ينى ذلك 
على مختاره فيه, وقد سلف '', والامدة ابي را المسألة فيما إذا قبض 
الأجرة كما صرّح به جماعة '! منهم, وقالوا أ/ضاً لو استأجر في الذمّة بني على 
القولين في الدين. 


.1١ مسألة‎ ١١71 الخلاف: الزكاة ج ”اص‎ )١( 

(؟) لم نظفر على هذه الفتوئ في المنتهئ: فراجع. 

(©) نهاية الإحكام: الزكاة بج ؟ ص 1 

(4) تذكرة الفتهاء: الزكاة ج ه ص 37" 

(5) الدروس الشرعية: الركاة ج ١‏ ص .12١‏ 

(1) الييان: الزكاة ص 134. 

(/) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الزكاة عى 78 .١‏ 

(8) كشف الالتباس: الزكاة ص ١4‏ س 7١‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 7/85؟), 

(9) البيان: الزكاة ص ,١1/ ٠‏ 

.11١ مسألة‎ ١١7 الخلاف: الزكاة ج "اص‎ )٠١( 

.07/ تقدم فى ص‎ )١١( 

(؟١)‏ كالعلامة في التذكرة: ج 0 ص 77 والشهيد الأوّل في البيان: ص ١15‏ وأبي العبّاس في 
الموجز الحاوي: ص 8؟1. 


للب مقتاح الكرامة / ج ١١‏ 


وكذا تجب على المرأة لو كمل الحول قبل الدخولء فإن طلّقها 
أخذ الزوج النصف كملاً وكان حقّ الفقراء عليها أجمع. ولو تلف 
النصف بتفريطها تعلّق حقّ الساعي بالعين وضمنت للزوج. 


هذأ واحتمل في «نهاية الاحكام '» أنه يملك اهدر شيئاً فشيءًاً, قال: 
فحينئذٍ لايجري نصاب في الحول الأول إلآ عن مائتين بعد تمامه لا غير إن 


تساوات 5 ]! لسعنتين وكات أجرة المثل في الأول أكثر. 


[فى زكاة صداق المرأة] 

قولة قذس: ال سال ديشر كةا تسن على الا تالو كنك 
الحول قبل الدخولء فإن ظُلقها حم الزوج النصف كملاً وكان 
حقّ الفقراء عليها أجمع, .ولو تَلف النصف بتفريطها تعلق حقّ 
الساعي بالعين وضمنت للزوج 4 تنقيح البحث في المسألة أن يقال 
إذا أصدقها شيئاً. فإن كان فى الذمّة كان حكمه حكم الدّين على اختلاف الرأيين, 
وإن كان معيّناً فإن طلقها بعد الدخول فقد استقرٌ لها وجرى في الحول من 
حين العقد قبل القبض مع التمكّن وبعدهء وإن طلّقها قبل الدخول فلا يخلو إِمّا أن 
بكون قبل الحول أو بعده, فإن كان قبل الحول عاد إليه النصف, وإن كان بعدالحول 
فلا يخلو من ثلاثة أمور: إِمّا أن تكون قد أخرجت الزكاة من العين أو من الغير أو 
لم تخرج زكاة. 

فإن كان الاوّل فقد اختلف فيه كلمة علمائنا ففى «نهاية الاحكام '» ان 


(١و5إ)نهاية‏ الاإحكام: الركاة ج ؟صص و١‏ 


كتاب الزكاة / حكم الزكاة فى صداق المرأة سس سس 88 
الزوج يأخذ نصف الصداق من الموجود ويجعل المخرج من نصيبها إن 
تساوت الأغنام مثلاًء وإن تفاوتت أخذ النصف بالقيم ويحتمل أخذ نصف 
الباقي ونصف قيمة الشاة المخرجة. وفي «التذكرة '» في آخر كلامه ورابنان؟ 
حقّه فى الباقى. 

قلت: قد حصره فيه في «المبسوط * والتحرير * والكتاب والمعتبر '» على ما 
نقل عنه. وظاهر «الشرائع " والمنتهى*”» حيث قيل قيبا: كان له التعف مير | 
وعليها حدق الفتراء. إذ الظاهر منهما أله بأخذه كماا. ولقل * عن «المعتبر» : أنه 
تقر داف واغتمل فى + المينالك "1425| «العدازك أ أذ محر ترق التست 
عدم نقصانه على الزوج بسبب الزكاةثلكنَ لمأن تخرج الزكاة من عين النتصاب 
وتعطيه نصف الباقى وتغرم له نصف المخر ج كما سمعته عن الشهيد, وعليه فتتخيّر 
النراء د الافرية. 

وإنكان الثاني أن تكو نقد أخرجتالزكاة من غيرالعين كان لهالرجوع في نصف 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: الزكاة ج ه ص 8-159 58. 
(؟) البيان: الركاة ص .١17٠‏ 
(؟) الدروس الشرعبية: الزكاة ج ١‏ ص الل 
(4) المبسوط: الزكاة ج ذ حى ارء آل 
(4) تحرير الأحكام: الزكاة ج ؟ ص 0١‏ 
(5) لم نعثر على ناقله لكنّه موجود في المعتبر: ج " ص 517. 
(10) شرانئع الاإسلام: الزكاة ج ١‏ ص .١11/8‏ 
(8) منتهى المطلب: المزكاة بج ١‏ ص /لا س 8 
(4) نقل عنه في مدارك الأحكام: الزكاة جه ص 45. 


797/4 ص١ مسالك الأقهام: الزكاة بع‎ ٠ 
.44 مدارك الأحكام: الزكاة ج ة ص‎ )١١( 


.الل بلس سس هفتح الكرامة / ج ١١‏ 


العين كمافي «المبسوط 'والتذكرة "ونهايةالإحكام 'والمنتهى » وهو ظاهر. 

وإن كان الثالث كأن يكون قد طلقها بعد الحول وقبل الاإخراج مع التمكن منه 
أو عدمه مع تلف المال أو عدمهء فإن كانت لم تخرج مع التمكّن منه وجميع المال 
بات ففي «المبسوط " أن لها الإخراج من العين ومن الغير ويكون الحكم كما لو 
طلّقها بعد اللإخراج كذلكء واحتمله في «البيان'» لكن قال: إنها تضمن للزوج كما 
و اندع قل فى ارط " والسال 2 نضا د «الدروس انين 
يقتسمان المال وتضمن للساعي. وهو ظاهر «التشذكرة"'». وفي «المتتهى ١١‏ 
والتشرن "أو لسن ليا الاخراح من التيى ابعل القسللدرومم لشاف فن القنيية 
قبل أداء الزكأة. لأنُها متعلقة بالعين والفتراء شركاء معهماء فلا يجوز التسمة 
دونهم ''. وفيه: أنّ للمالك الدفع من أييّ#الأموال شاءء فحينئذ للساعي الأخدذ من 
نصيب الزوجة كل الزكاة, لأنها واجبجةعليها قبل تبوت حقّ الزوج. 

فإن قلت: الركاة تعلق بالعين كليخد الساعى نصف شاة من العين. قلت: إِنّما 
تتعق بالعين على البدل لا علي الشاعة. 


)١(‏ المبسوط: الزكاة ج ١‏ ص ١8‏ ؟. 

(؟) تذكرة الققهاء: الزكاة ج 0 ص /5. 

(؟) نهاية اللإحكام: الزكاة ج اص /10. 

(4) منتهى المطلب: الزكاة ج ١‏ ص /الا2 س 1. 
(8 ول المبسوط: الزكاة ج ١‏ ص 84 .٠١‏ 

(1) البيان: الزكاة ص .1/١‏ 

(8) البيان: الزكاة ص ٠‏ /إ١.,‏ 

(1) الدروس الشرعية: الزكاة ج ١‏ ص ١8؟.‏ 
)٠١(‏ تذكرة الفقهاء: الزكاة ج ه ص 78 

.٠١ ص لالا1 س‎ ١ منتهى المطلب: الزكاة ج‎ )١١( 
1075 ص١ تحرير الاحكام: الزكاة ج‎ )١1( 
"١ المجموع: الزكاة ج 7 ص‎ )١( 


كتاب الزكاة / حك الزكاة فى صداق المرأة بت سس 8818 

وآ كان البال تالثا بأجمفة كد البناع. متها القبنة .ران كان التالك قصببها 

وإن كان قد طلقها قبل التمكّن من الإخراج ففي «التذكرة " وحواشي الشهيد؛ 
والبيان* والدروس' والموجز الحاوي" وكشف الالتياس” والمسالك*» أنها 
لم تسقط عنها زكاة ما اخذه الزوج لرجوع عوضه اليها وهو البضم. بخلاف ما 
إذا تلف بعض النصاب قبل التمكّن من الاخراج. وقال في «التحرير *'» الوجه 
سقوط نصف الفريضة. ولعلّه جعله كالتلف قبل التمكّن ولم يثبت عمتده عوضه 
البضع. فتأمّل. ويقرب من ذلك ما لو اتفسخ النكاح لعيب فسقط المهر كلّه وكان 
مقبوضأ ففيه إشكال, وقد قرّب في «التحرير '' والمنتهى "'» الوجوب وأنها 
تضمن المأخوذ في الزكاة فتأمّل في الفرقة تين المسألتسين. وعلى قول الشيخ 
بوجوب مهر المثل فى ذات العيب الشلابق “يمك عدم الوجوب عليها. لآنا تبينًا 


.5 ١8 ص‎ ١ المبسوط: الزكاة ج‎ )١( 

(؟) كتذكرة الفقهاء: الزكاة ج 86 ص 38 

() نذكرة الفقهاء: الزكاة ج نه ص 94". 

(4) الحاشية النجّارية: الزكاة ص 77س ؛ (مخطوط فى مركئ الدراسات والأبحاث 
الاسلامية). 1 

(8)البيان: الزكاة عن .١ 7١‏ 

(5) الدروس الشرعية: الزكاة م ١ص‏ ١17؟.‏ 

(/ا) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الزكاة ص ١١17‏ 

(كما كشف الالتباس: الزكاة ص 9١؟‏ س ١6‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 7؟/9؟), 

() مسالك الافهاع: الزكاة جج أ هى 101 

6 حجري عكار الاج أص 875 أ. 

0١ ص‎ ١ تحرير الأحكام: الزكاة ج‎ )١١( 

(؟١)‏ منتهى المطلب؛ الزكاة ج ١‏ ص 40 س 71 


؟8٠ا‏ لسلس ل يبس فقتاح الكرامة / ج ١١‏ 


إمكان الأداء شرط في الضمان. فلو لم يتمكّن المسلم من 
إخراجها بعد الحول حتى تلفت لم يضمن ولو تلف بعض النصاب 
مقط موي القن يه كدر واو سكن من الأداء يعن السو لو اهل 


[إمكان الأداء شرط فى ضمان الزكاة ] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «تنبيه: إمكان الأداء شرط في 
الضمان: فلو لم يتمكن المسلم من إخراجها بعد الحول حتّى تلفت 
لم يضمنء ولو تلف بعض النصناتك سقط من الفريضة بقدره. ولو 
تمكدّن من الأداء بعد الحول!: يي 61 خراج ضمن أ إمكان الأداء شرط 
في الضمان وإن لم يفرط لإ,في الْوَجَوبْء وعلى الأول إجماع «المنتهى '» فيما 
نقل عنه. وعلى الثاني إجماع #التذكرة» عَلَىَ مأ نقل ' و «المدارك '» وهو بخلاف 
إمكان التصرّف فقد أمضى أنّه شرط في الضمان والوجوب. 

ولا فرق فيما نحن فيه بين أن يكون قد طولب بها أم لاء ولم يخالف فى ذلك 
أحد إلا أبو حنيفة ؟ فإنّه قال: إذا أمكنه الأداء لم يلزمه الأداء إلا بالمطالة 00 
مطالبة عنده في الأموال الباطنة وإِنّما تتوجّه المطالبة إلى الظاهرة, فإذا أمكنه 
)١(‏ لم نعثر على ناقله والموجود في المنتهى هو قوله: وإمكان الأداء شرط في الضمان لا 

الوجوب؛ فلو تلف من النصاب شيء قبل التمكن من الإخراج سقط من الفريضة بحسابه: 

التهى. وليس فيه كما ترئ دعوى الاجماع؛ فراجع المنتهي: ج ١‏ ص 2/8 س ١؟.‏ 


(1) نقل عنه السيّد السند في مدارك الأحكام: الزكاة ج ه ص 18. 
(") مدارك الأحكام: الزكاة ج 6 ص 49. 


() المجموع: الزكاة ج هة ص 777 


كتاب الزكاة / وجوب الزكاة على الكافر وعدم صكّتها منه سس سس ١#‏ 


الأداء ولم يفعل حتّى هلكت فلا ضمان عليه عنده. بل ظاهر «كشف الح '”, 


الإجماع على خادفه. 
والتقييد بالمسلم في عبارة الكتاب وجملة من العبارات ليخرج الكافر كما 
سان حكمة. 


وما ذكره من الضمان مع التمكن منه بعد الحول والاهمال فقد نص عليه 
فى «المبسوط "» وغيره " ولم أجد فيه مخالفاًء وكذلك ما ذكره من أنّه لم 
يتمكن حنَّى تلفت أو تلف بعض النصابل#:يضمن. ويتحوّق تلف الزكاة مع العزل 
أو تلف جميع التصاب. 

وقضية كون إمكان الأداء ليس ثير طاءفي آلوجوب أنه لو أتلف النصاب يعد 
الحول قبل إمكان الأداء وجب ال254 2192722 قعل يذلك الفرار أم لا, أنه لا 
تسقط الركاة بعوته: سواء سكن من الأداء أء لأ يعد حؤول الحول» .ومن افكان 
الأداء ما لو تمككّن من الدفع إلى الإمام أو النائب ولم يدفع فنّه يضمن وإن لم 
يطالباه. ولو دفعها إلى الساعي فتلفت فلا ضمان كما سيأتي إن شاء الله تعالى شأئه. 


[في زكاأة الكافر] 
قوله قدّس الله تعالى روحه: « والكافر وإن وجبت عليه لكتها 


(1) الميسوط: الزكاة ج ١ص 135١‏ 
() كتدكرة الفقهاء: الركاة ج ة ص 1١‏ 


١١ لطبل سس متاح الكرامة / ج‎ ١١ 


حين الإسلام 4 أما الوجوب فعليه الإجماع والمنقول في الفروع والأصول. 
وأا سقوطها عنه بالإسلام فقد نص عليه المفيد في كتاب «الاشراف '» والشيخ؟ 
وابن إدريس © وكذا اين حمزة . وسائر المتأخّرين عنهم كما ستسمع. وما وجدنا 
من خالف أو توف قبل صاحب «المدارك*» وصاحب «الذخيرة'» فقوله فى 
#الكفاية '"» بعد أن نسبه إلى المشهور أنه توقف فيه غير واحد من المتأخّرين فلعله 
عنئ به المولى الأردبيلي” حيث قال: كأنّه للإجماع والنصّ مثل «الاسلام يجبٌ 
ما قبله» ؟ وصاحب «المدارك» بل في «المعتبر ١*‏ والتذكرة ١‏ وكشف الالتياس ؟١‏ 
والمسالك "4 أنّها تسقط عنه بالاسلام وإن كان النصاب موجوداً. وهو قضية كلام 
«الدروس ؟ '» فيما سيأتي قيما إذا أتلفه وستسمعه. وهو ظاهر ما عداهاء بل كاد 
يكون صريح كل من قال إِنْه يسيتاتك الحَوّلٍ حين إسلامه كما في «التحرير ١٠”‏ 


)١(‏ لم نظفر على هذا اللسن في الاإشراف» فراجع. 
(؟) المبسوط: الزكاة ج ١‏ ص 55235٠١‏ 

(5) السرائر: الركاة ج ١‏ صن 157. 

(5)الوسيلة: الزكا: مى ؟؟1١1.‏ 

(5) مدارك الأحكام: الزكاة ج 0 ص ؟1. 

(1) ذخيرة المعاد: الزكاة ص 151 س 38. 

(/) كفاية الأحكام: الزكاة ص 0س 15. 

(8) مجمع الفائدة والبرهان: الزكاة ج 4 ص 5. 
(5) عوالي اللالي: ح 450١م‏ أ ص 05. 

.15١ المعتبر: الزكاة ج ؟ ص‎ )٠١( 

.5١ تذكرة الفقهاء: الزكاة جج 6 ص‎ )١١( 

(؟١)‏ كشف الالتباس: الزكاة ص ٠س ١8‏ (مخطوط في مكتية ملك برقم *079؟), 
(1) مسألك الافهام: الزكاة ج ١ص‏ 517 
(2١)ياتى‏ في ص 1١١-9١9؟.‏ 

(14) تحرير الأحكام: الزكاة ج اص 48 ”؟, 


كيتاب الزكاة / سقوط الزكاة عن الكافر بالإبلام ل اس ١8‏ 


والدروس ' والبيان'» وغيرها ؟. نعم في «نهاية الاحكام “» أنه لو أسلم قبل الحول 
بلحظة وجبت الزكاة: ولو كان الااسلام بعد الحول ولو بلحظة فلا زكاة. سواء كان 
المال باقياً أو تالفاً بتفريط أو غير تفريطء انتهى. وفيه نظر قد أشرنا إليه * فيما إذا 
بلغ في أئناء الحول فللحظ.. 

هذا وقد قال فى «المدارك»: يجب التوقف فى هذا الحكم لضعف الرواية 
النففينة اقرط بهذا ندا ونما رو فى هذه | حار" معصدضي | #اليالت 
ذا لشفي لذ يفن غلية إهافة كني مك العناد الع التى أوقعها فى حال ضلالته 
سوى الزكاة لكاب أري الوااوعه ركهلا التق فى البعالت يمك ارام 
في الكافر. وبالجملة فالوجوب على الكافر متحمّق فيجب بقاوٌه تحت العهدة إلى 
أن يحصل الامتثال أو يقوم على السقوط,دليل يعتدٌ به. على أنّه ربما لزم من هذا 
الحكم عدم وجوب الزكاة على الكافر كما فى قضاء العبادات, لامتناع أدائها في 
حال الكفر وسقوطها بالإسلام". 

وفيه: أن الخبر منجبر بالشهر؛ ف لتتدوروكذالالالنه على الصحيح بل 
باللإجماعء وفى واحد منهما بلاغ: وإلحاق الكافر بالمسلم المخالف قياس مع 
وجود الفارقء والدليل المعتد به هو ما عرفته. والعلاوة ما كنا نؤثر وقوع مثلها من 
مثله, إذ عباداته كلّها من واد واحد” وبعد التسليم نقول: متعلّق الوجوب إيصالها 


(١)الدروس‏ الشرعية: الزكاة ج أحى آل 

(12البيان: الؤكاة ص را ١‏ 

() كالمعتبر: الركاة ج 1ص .44٠‏ 

( غ1 نهاية الاإحكام: الزكاة ج ؟ حنى و 

18 تقدم في ص 6. 

(1) وسائل الشيعة: ب ١1من‏ أبواب مقدّمات العبادات ج ١‏ ص 48-537. 
7 مدارك الااحكام: الركاة ج ه ص 7 غ. 

(6) المصدر السابق: ص .2١‏ 


١١1 


ولو هلكت بتفريطه حال كفره فلا ضمان. 


مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


إلى الساعي وما في معناه في حال الكفر, فليتأمل. 

وأمًا أنّها لا تصحٌ منه فقد قطع الأصحاب من دون مخالف ولا متأئل ماعدا 
صاحب «المدارك» فإنّه تأمّل فيما عذلوه به من أنه مشروط بنية القربة ولا تصيح 
منه لكنّه قال: ليس في الحكم إشكال .١‏ 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «١‏ ولو هلكت بتفريطه حال كفره 
فللا ضمان » هذا يستفاد ميا سبق؛ وبه صرح في «الشرائع ' والتذكرة ' والبيان ؛ 
وكشف الالتباس *» وغيرها'. وهو قضية إطلاق ما شي «الدروس"» حيث قال: 


(١1اذا‏ صححنا ال لتبوي المسروقف من يبا لاسا وكيب ما قبله» ولم تستشكل فيه ستداً ودلالةٌ 
كما استشكل فيه سيّدنا الأستاذفة على ما ببالي ؤغيره كما يظهر من المدارك وقبلناه قبولة 
حسناً كما هو الحقّ الصحيح فما الفارق بين عدم وجوب قضاء الصلاة والصوم والح على 
الخاخر وبين عدم وجوب قطتاء. الريكاة امار انان المستيصر., وهو فأسد لأنّه ‏ 
مضافاً إلى أن قياس هذا المقام بذاك المقام قياس مع الفارى لاب للحكم به من د ثيل ا 
وهو موجود في ذاك المقام دون هذا المقام مع أن متنضى أصالة عدم الجعل يقنضي السقوط 
حتى ولو قلنا بثبوث الوجوب عليه قبل إسلامه قتأمّل. 
نعم يمكن أن يقال: إن ن الزكاة مال الغير وإنلافه أو أخذه وغصبه موجب للضما ن كافراً كان 
الثالف أو الأخذ أو غير كافر. عامداً كان المتلف أو الأخذ أو ساهياً. هذا ولكنه ممنوع. فإنّ 
وعوتة الذكاء من أحكام الإسلام وليس من الأحكام العرفية أو الطبيعية المتدا وله بين أفراد 
الإنسان كما في تلف مال الغير أو غصه حتى يقاس المقام يذلك المقام. 

(1) شرائع الاسلام: الزكاة ج ١‏ ص ؟15. 

(؟) تذكرة الفقهاء: الزكاة جم ه ص 1 

(8) البيان: الزكاة ص 6 ,.١‏ 

(6) كشف الالتباس: الزكاة ص ١١؟‏ س ١9‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 779/7). 

(5) كنهاية الإحكام: الزكاة ج ؟ ص 7.8 ْ 

() الدروس الشرعية: الزكاة بج ١‏ ص 789, 


كنات الكاة /مت شرقط ذكاة الأتعام خوك سب ب ب سس 98# 


(الفصل الثانى) فى الشرائط الخاصّة 

ما الأنعام فشروطها أربعة: 

الأول: التصاب. 

الثاني: الحولء وهو مضي أحد عشر شهراً كاملة. فإذا دل 
الثاني عشر وجيت إن استمرّت شرائط الوجوب طول الحولء فلو 
اختل بعضها قبل كماله : نم عاد استأنف الحول من حين العود. وفي 
احتساب الثانى عشر من الحو ل الأول أو الثانى إشكال. 


ولو تلف النصاب قبل الإسلام أو بعده ولم يحل الحول لم يضمن. واستشكله أيضاً 
صاحب «المدارك '». وقال في «المسالك»: إِنْ الحكم بعدم الضمان مع التلف لا 
تظهر فائدته مع إسلامه, لما عرفت مرن*أنها تتتقط عنه وإن بقي المالء إِنّما تظهر 
فائدة التلف فيما لو أراد الامام أو اللساعي أخنا الكاة منه قهرأ فإنّه يشترط فيه 
بقاء النتصابء فلو وجده قد أتلقدرئع يؤيمنه الزكاة.وإن كان بتفريطه ". وفي 
«المدارك '» ليم أقف على دليل يدل على أعتبار هذا الشرطء انتهى. ْ 

وفى «المتتهى *» لو أخذ الإمام أو الساعى الزكاة فى حال كفره ثم أسلم 
سقطت عنه, أنا لو أخذها غيرهما فلا تسقط. " ْ 


[فى اشتراط الحول فى زكاة الأنعام ] 
قوله قدّس الله تعالى روحه: «الفصل الثاني: في الشرائط 
الخاصّة, أمّا الأنعام فشر وطها أربعة الأُوّل: النصاب. والثاني: الحول, 


م ا د 
مره مسالك الافهام الزكاة ج ١ص‏ 517 
() مدارك الأحكام: الزكاة جع هص 17. 
(؛) متتهى المطلب: الزكاة ١‏ ص 41/1 س .1 


م مفتاح الكرامة / جح ١١‏ 


وهو مضي أحد عشر شهراً كاملة, فإذا دخل الثاني عشر وجبت أ 
ما النتصاب فسيأ تى الكلام فيه بلطف الله تعالى. ١‏ 

وأا الحول فقي «المنتهى '» أنّه شرط في الأنعام الثلاث والذهب والفضة 
وأنّه قول أهل العلم كاقة إلا ما حكي عن ابن عباس وابن مسعود. وفي «تسهاية 
الاحكام ' » وكذا «التحرير”» أنه لا خلاف بين العلماء في اعتباره في الأنعام 


والنقدين وزكاة التجارة. وقد نقل ؟ عليه إجماعنا في مواضع متعددة, وفىي 
«المصابيح '» 3 ضروري. وليس في «المقنع' والمقنعة " وكتاب الأشراق 8 
والمراسم' والغئية '' والاشارة 2١١‏ إلا ذكر الحول. 

وفي «التذكرة؟'» الحول هو مضي أحد عشر شهراً كاملة على المال فاذا 
دخل الثاني عشر وجبت الزكاة وإنالم#كمل أيّامهء بل تجب بدخول الثاني عشر 
عند علمائنا أجمع. وفي «المنته!" إِدّا هْلَّ الثاني عشر فقد حال على المال 


)١(‏ المصدر السابق: ص 1865 سا0 

(9) نهاية اللإحكام: الزكاة ب ص "1١‏ 

(:) تحرير الاحكام: الزكاة ج ١ص‏ 517 

(5) كما في التذكرة:ج 6 ص 0١‏ والمسالك:ج ١‏ ص 20/٠١‏ والخلاف: ع ؟ ص ؟1. 

(5) مصابيح الظلام: الدكانكن ١‏ مار ما ول لاع (زليطر ل لى كتي مو سحة لجل 
البهبهاني). 

(1) المقنع: الزكاة باب ١7‏ ص 158. 

(/) المقنعة: الزكاة بآب اع 85؟. 

(4) الأثراف (مصئّفات الشيخ المفيد: ج 5) ص 51. 

(9) المراسم: الزكاة ص 6؟1. 

,.١١9 غنية النزوع: الركاة ص‎ )٠١( 

(١١)إشارة‏ السيق: الزكاة ص .1٠١‏ 

(؟١)‏ تذكرة النقهاء: الزكاة ع 6 صن .6١‏ 

(؟١)‏ منتهى المطلب: الزكاة ج ١‏ ص 187 السظر الأَوّل. 


كتاب الزكاة / تفصيل الكلام فى اشتراط الخول سسا --يسسسس 108 
الحول ذهب إليه علماؤنا. وفي «المعتبر» أنه مذهب علمائنا أجمع على ما 
وستسمع ما في «المسالك». ؤفى والنسوظط ؟ والثياية* والرسسيلة 7ه اتهاذا 
استهل التانى عشر وحيتث الزكاة. وشي «السرائر؟ والشرائع " والنافء * والتحريد؟ 
والارشاد* 'والتيصرة ' 'ونهايةالاحكام ' 'والدروس"'واللمعة * 'والبيان''وكفاية 
الطالبين' ' والموجز الحاوي"' وكشف الالتباسن؟! والنسالك ١"‏ والروضة* 1" 
الحول هنا أحد عشر شهرأ وجزء من الثاني عشرء لأنه فسّر في بعضها بذلك: وفي 


)١(‏ حكى عنه السيّد في المدارك: ج 6 ص ؟/. 

(؟) إيضاح الفوائد: الزكاة ج ١‏ ص 1017. 

(؟) المبسوط: الزكاة ج ١‏ ص 57 ؟. 

(غ) النهاية: الزكاة ص .1١ 8١5‏ 

(4) الوسيلة: الزكاة ص 7؟7١.‏ 

(5) السرائر: الزكاة ج ١‏ ص ؟48. 

() شرائع الاإسلام: الزكاة ج ١‏ ص .١116‏ 

(ثا المختصر النافع: الزكاة ص 0 

(9) تحرير الأحكام: الزكاة ع ١ص‏ 759 

.18١ ص‎ ١ إرشاد الأذهان: الزكاة ج‎ )٠١( 

.14 ثيصرة المتعلمين:؛ الزكاة ص‎ )١١( 

(؟١)نهاية‏ اللإحكام: الركاة ج ؟ ص 7١١‏ 

)١7(‏ الدروس الشرعية: الزكاة ج ١‏ ص ؟7؟. 

(8١)اللمعة‏ الدمشقية: الزكاة ص ٠١‏ 3. 

: .١9/9 البيان: الزكاة ص‎ )١6( 
.)؟8١8 (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم‎ ١! س‎ ١5 كفاية الطالبين؛ في الزكاة ص‎ )١3( 
.177 الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الزكاة ص‎ )١/( 

)١4(‏ كتف الالتباس: الزكاة ص 17 ١؟‏ س ٠١‏ (مخطوط فى مكتبة ملك برقم #“7/ا؟), 
)١9(‏ مسالك الأقهام: الزكاة بع ١‏ ص 509/١‏ 1 

(١٠)الروضة‏ البهية: الزكاة ج ' ص 7"؟. 


ذ1 


مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 
بعض: أَنّ حدّه ذلك. وفي آخر: أنه يتم بذلك. وفي بعضها: أنّه اثنا عشر هلالاً وإن 
لم تكمل أيّامه وفى بعضها: أنه إذا استهل الثاني عشر وجبت الزكاة وحال الحول, 
والكل بمعلى وانحد. 

وما إعله يظهر من بعض العبارات كعيارة الكتاب و «التذكرة والإبضاح 
والارشاد والدروس والمسالك» وغيرها مع تفاوت في الظهور من أن" 
الحول أحد عشر شهراً من دون أعتبار دخول جزء من الثتانى عشر ففيه 
مسامحة, لوضوح الحال. وإِلا فلا مستند له أصلاً, لأنّ المستند إِنُما هو الحسنة 
واللإجماع وهما صريحان في اشتراط الدخول في الثاني عشسر. قال 
في «اتمسالك '» اعلم أَنّ الحول لغة إثنا عشر شهرأ ولكن أجمع إصحابنا 
على تعلّق الوجوب بدخول الثانؤ عَشْرووقِد أطلقوا على الأحد عشر اسم الحول 
أيضاً بناءأ على ذلك, وورد" عن الباقنوالصادق طلق9: «إذا دخل الثاني عشر 
فقد حال عليه الحول ووجبت الزكاة»فصتاريت الأحد عشر حولاً شرعيّاً. فقول 
المصّف «وحدّه أن يمضي ... إلى آخره» أراد بالحول بالمعنى الشرعيء وقوله 
«وإن لم يكمل أيّام الحول» أراد به الحول بالمعنى اللغويء فيكون قد 
استعمل الحول في معناه الحقيقي والمجازيء لما تقرّر من أنّ الحقائق الشرعية 
مجازات لغوية »انتهى. 

والحاصل أنه لاشكٌ في أصل الوجوب بتمام الحادي عشر ودخول جزء من 
الثاني عشر ولكن هل يستقرٌ الوجوب به أم يتوقف على نمام الثاني عشر؟ فعلى 
الأوّل يكون الثاني عشر من الحول الثاني وعلى الثاني يكون من الحول الأوّل. 


597١ ص‎ ١ مسالك الأقهام: الزكاة ج‎ )١( 
.١١١ وسائل الشيعة: ب ؟١ من أبواب زكاة الذهب والفضة ح ١ج 7 ص‎ )1( 


كتاب الزكاة / تفصيل الكلام فى اشتراط الخول سس ١11‏ 


ففى «الكفاية' والذخيرة؟ والرياض'”» أنّ ظاهر الأصحاب أنّ الوجوب يستقه” 
را ل الثاني عشر واختاراه كصاحب «المدارك » وهو قضيّة ما في «الاإيضاح” 
والموجز الغارين وكشف الالتباس" وحاشية ملا سراب وحاشية القاضى على 
الروضة» من أنّ الثاني عشر يحتسب من الحول الثاني. وهو ظاهر «المفاتيح). 
وفى «نهاية الاحكام* والدروس '' والبيان'' وجامع المقاص د" وتعليق النافع 
وفوائد الشرائع ؟١‏ وحاشية الارشاد؟' وحواشىي الشهيد؟' والميسية والروضة' ' 
والمسالك"١‏ ومجمع البرهان”" أنه يحتسب من الحول الأوّل. وفي «التذكرة*'» 


.71 كفاية الأحكام؛ الزكاة ص ثلاس‎ )١( 

(؟) ذشيرة المعاد؛ الزكاة عن 478 س .15١‏ 

() رياض المسائل:؛ الزكاة ج ة ص 16. 

(1) مدارك الاحكام: الركاة ج ة ص "الا. 

(6) إيضاح الفوائد: الزكاة سم ١‏ ص ؟1١.‏ 

(1) الموجز الحاوي (الرسائل العشر/اتزكا ترص .١7١‏ 

(1) كشف الالتباس: الزكاة ص ٠١5‏ س2 [مخطو في مَكتبَة ملك برقم 5015), 

(8) مفاتيح الشرائع: الزكاة في المرجع في السوم وحد الحول ج ١‏ ص .١11‏ 

(4) نهاية الاحكام: الزكاة ج ؟ ص .1١1١‏ 

587 ص‎ ١ الدروس الشرعية: الزكاة ج‎ )٠١( 

(١١)البيان:‏ الزكاة ص .١!١‏ 

(؟١)‏ جامع المقاصد: الزكاة ج لاص .٠١‏ 

.)1684 (مخطوط في مكتثبة المرعشي يرقم‎ ١5 فوائد الشرائع: الزكاة ص 3س‎ )١١( 

)١8(‏ حاشية الارشاد: الزكاة ص 425 س ؟. 

)١18(‏ الحاشية النجّارية: الزكاة ص اس 1١‏ (مخطوط فى مركرز الأبحاث والدرابيات 
الااسللامية). 1 

.77 الروضة البهية: الزكاة ج 7ص‎ )١1( 

97/١ ص‎ ١ مسالك الافهام: الزكاة ج‎ )١1( 

١ مجمع الفائدة والبرهان: الزكاة ج 4 ص‎ )١4( 

.60١5 تذكرة الفقهاء: الركاة ج ه ص‎ )١15( 


ال للللسسِيِيمقتاح الكرامة / ج ١١‏ 
فى احتسابه من الحول الْأوّل أو الثانى إشكال. ولا تغفل عمّا نقلتاه عنها أُوّلاُ لكن 
المولى الأردبيلي قال: إِنّ الثانى عشر محسوب من الأوّل يمعنى أنه لا يحسب من 
القانين لابق اله او جد كك فنا برشن قز 1 النكاة ل كان فلم كر و ميقل 
هناء قلا يكون الوجوب مستقرأ هنا أيضاً. فقد حكم باستقرار الوجوب بدخول 
الثاني عشر وعدم احتسابه من الحول الثانى بل احتسيه من الأوّل. 

وقح الحت فى الساك أن النائن على أتعاء: فعض عل أت العيول 
في المقام حقيقة شرعية فى الأحد عشر شهرا وجزء من الثاني عشرء ويستندون 
في ذلك إلى الحسنة كما ستسمع, وآخرون على أنه فى الحسنة مجاز فى ذلك 
كما أشير إليه في «التذكرة' والإيضاح' وجامع المقاصد"» وغيرهاء؛ وللشهيد 
الثاني كلام يأتى * عند تمام الكلامي وللبيولى الأردبيلي' كلام آخر في المقام, 
وللاستاذ العلى كلام فى «الرياض “يشير نقراء ولصاحب «الوافى*» كلام مخالف 
لجميع الأصحاب. 

حجّة القائلين بأنه حقيقة مرّعَية أن الْخبرٌ دل على كونه أحد عشر وجزء من 
الناق عغيرء لذن النام فية لتيب يقير مهلة: تهندذى الول يأذل مره سه 
و«حال» فعل ماض لا يصدق إلا بتمامه. قال فى «القاموس؟»: حال الحول تب 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: الزكاة ج ه ص .0١‏ 
(؟) إيضام الفوائد: الزكاة ج ١‏ ص ؟19١.‏ 
(غ) كمدارك الأحسكام: الزكاة ج ص 7 0. 
(5) يأتى في ص 177. 
(1) مجمع الفائدة والبرهان: الزكاة ج ع 5-15 
١‏ رياض المسائل: الزكاة ج قا ص 1-184 


(8) الوافي: الزكاة بج ٠١‏ ص .١78‏ 
() القاموس المحيط: بج لاص 137 


كتاب الزكاة / تفصيل الكلام فى اشتراط الحول سس 1811# 
الحول. وحيث ثبت تسمية ذلك حولاً كاملاً قدّم على المعتى أللغوي, لأنّ الشرعي 
مقدّم عليه؛ وربما ينازع ' في اقتضاء فاء الجزاء ما ذكروه. لكنّ الظاهر عدم توقف 
الاستدلال عليه. قالوا: فيكون الخبر دالا على احتساب الثاني عشر من الحول 
الثاني ويستقرٌ الوجوب بابتداء الثاني عشر, لأنّ الوجوب مع الشرائط دائر مع 
الحول وجوداً وعدماً لقولهم صلَى الله عليهم: «لا زكاة في مال حتّى يحول عليه 
الحول "» والخبر قد دل على كونه أحد عشر كما عرفت, وحمله على المتزلزل 
خلاف الظاهر. 

ونحن نقول: إِنّ الأصل عدم النقل؛ مضافاً إلى أن المعيار في الحقيقة الشرعيّة 
أن تكون حقيقة فى ذلك المعنى عند جميع المتشرّعة كالصلاة ونحوها. والحول 
عند الشارع والمتشرّعة في جميع المحاللةإشرعة إِنّما هو اثنا عقو قير نولم 
يستعمل فيما ادّعوه إلا فى المقام في خَصوْصٌ الحسئة وعباراتهم؛ ومن المعلوم 
أنه إذا استعمل اللفظ في معنييي وقد علمنا أنّه حقيقة فى أحدهما وشككنا فى 
الأنفر فى نيد مجان لان الاايقم ال فى مدلة اميه من الحقفة«النطاذ تكو عد 
الاشتراك والنقل. ولم يخالف فى ذلك إل السد ” فذهب إلى الاشتراك, لأنّه عنده 
خير من المجاز ومع ذلك لم يقل بذلك إلا فيما لم يتحقّق فيه أمارات المجاز. ولذأ 
لم يقل به في مثل: رأيت أسدأ في الحمّام. فلم سنّجه القول بالنقل ولا قائل 
بالاشتراك في المقام. فأين الدلالة على كون الثانى عشر محسوبا من الحول الثاني 
فضلاً عن ظهورها. 

فإن أرادوا أنه مجاز ومع ذلك يدل الخبر على كونه من الثاني دلالة ظاهرة. 
(1) كما فى الذخيرة: الزكاة ص 578 س 58؟. 


١؟)‏ مستدرك الوسائل: ب لامن أبواب زكاة الأتعام م 7ج لاص 14. 
(؟) الذريعة إلى أصول الشريعة: ج ١‏ ص .١7/‏ 


ةل للسسسِهمهغلبلللسممقتأحم الكرامة / ج ١١‏ 
قلنا: المجاز لا يحكم به إلا في القدر الذي دلت عليه القرينة واستفيد من اللفظ 
معهاء ولم يفهم من المقام أكثر من كون حؤول الحول شرطأ لتعلّق الخطاب بها 
ووجوبهاء وأمّا كون الثاني عشر من الحول الثاني فليس منه فيه عين ولا أثترء 
لانتفاء المطابقة والتضمّن واللزوم العقلى والعرفي, وكذا الدلالة الاقتضائية العي 
أثبتها الأصوليون, فالحمل على المجاز متعيّن كقولهم طبيا: «الناصب كافر '» 
و«تارك الصلاة كافر '» على أنه يمكن أن يقال: إِنّ المراد إذا دخل الثاني عشر 
دخل الحول فد خل وقت الوجوب كقولهم 'طرِيّ: «إذا زالت الشمس د خل وقت 
الصلاتين» ولا ريب أنه لم يدخل بدخول الوقت زمان يسع ثماني ركعات بل ولا 
مقدار ركعة بل لم يدخل وقت يسع أكثر من مقدار تكبيرة الاإحرام: وباب المجاز 
واسع. على أنه على قولهم: لابد ماق ندخك جزء من الثاني عشرء كما عرفته 
فلنفرضه ساعة مثلاًء فالشهر الثاني عشير لاأ.يكون بتمامه من الحول الثاني بل 
يستتنى منه مقدار ساعة ويِلرُّء أن“سبيئنى _منه في ,الحول الثالث مقدار ساعتين 
وهكذا. ودلالة الأخبار على هذا الاعتبار في الغاية القصوى من البعد. على أنه 
يلزم أن يكون أداء زكاة كلّ سئة منحصراً فى تلك الساعة, وأمّا ما بعدها فهو قضاء 
فائتة عن وقتها متداركة في السئة الجديدة, فيكون التارك فى تلك الساعة عاصياً 
لأن كان قاضياً؛ فتأمل. ش 

على أنّ في الأخبار اعتبار كمال السنة منها الصحيح ‏ «لمًا نزلت آية الزكاة 
«خذ من أموالهم الآية» في شهر رمضان أمر رسولالْهعَييَاةُ مناديه فنادى فى 


17107 من أبواب ما يحرم بالكفر وثحوه ح م #أص‎ ٠ وسائل الشيعة: ب‎ )١( 
من أيواب أعداد الفرائض ونواقلها م 4ج لاص 9؟.‎ ١١ (؟) وسائل الشيعة: ب‎ 
.41 وسائل الشيعة: ب ؛ من أبواب المواقيت ح لمج اص‎ )( 

(8) وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح ١‏ ج ١‏ ص ”. 


كتاب الزكاة / تفصيل الكلام فى اشتراط الخول سا سس ١١8‏ 


الناس أن الله تبارك وتعالى قد فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة إلى 
أن قال؛ ‏ ثمٌ لم يتعرّض لشيء من أموالهم حتّى حال عليهم الحول مسن قابل 
فصاموا وأفطرواء فأم رعق مناديه فنادي فى المسلمين: أَيّها المسلمون زكّوا 
أموالكم تقبل صلاتكم؛ قال: ثم وجّه عمال الصدقة وعمّال الطسوق» وهو ظاهر 
كما ترى فى اعتبار حؤول الاثني عشر شهراً. وفى رواية خالد بن الحجاج 
الكرهى' قالابآلت أنا عبداشٌ طق عن الزكاة فقال: انظر شهراً من السنة فانو أن 
تؤدذي زكاتك فيه, فإذا دخل الشهر فانظر مانض يعنى حصل في يدك من مالك 
فزكه, فإذا حال الحول من الشهر الذي زكّيت فيه فاستقبل يمثل ما صنعت ليس 
عليك أكثر منه. فإنّ ظاهرها أنّ ابتداء الحول يعد ذلك الشهر, وكذلك جميع ما ورد 
في الأخبار من وجوب الزكاة في كلأ مضيين السنين. وأنٌّ الزكاة زكاة السنة 
فإنّها في كمال الظهور في تمام السنة ل الأحد عشر شهراً. 

على أنّ هؤلاء قائلون أن وتويك بالركاة لبس تببوريّاً وصدحوا بالتوسعة 
فكيف يصحٌ لهم أن يكون الحول ‏ الذي هو لابتداء الشروع في أوّل أوقات 
وجوبها ‏ مستلزماً لاتقضاء مجموع أوقاته بالنسبة إلى هذه الزكاة وكلّ شرط من 
شرائطها, فلابدٌ أن يكون وقت وجوب زكاة هذه السئة من أوقاتها ومن جملة 
أزمنتهاء لا أوقاث السنة الآتية وأزمنتها. واستعلم ذلك فيما بين الزوال والغروب 
فإنّه وقت الظهرين لا العشاءين وبعد تماميّة هذا الوقت يدخل وقت العشاءين 
الذي ليس هو وقت أداء الظهرين قطعاً بل وقت قضائهما. 

وما قضيّة الاستقرار وقولهم: إن الظاهر من الخبر وكلام الأصحاب أنْها تجب 


تمحر د دخول الثانى عشر وجوياً مستقةأ لا متزازلاً كما هو الظاهر من إطلاق 


.1١1١ ج 15ص‎ ١ من أبواب زكاة الذهب والفصّة ح‎ ١١ وسائل الشيعة: ب‎ )١( 
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مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 
الوجوبففيه: أَنّك قد عرفت أنٌِّالحول ليس عبارة ع نالأحد عشر وجزء من الثاني 
عشر, وظاهر الخبر وإن كان كما ذكرتم إلا أن ما دل على اشتراط الشروط الأخر 
طول الحول ربّما يقتضي التزازل كما هو الشأن في الواجيات المشروطة بششرائط 
حيث يرد وجوبها في آية أوخبر مطلقاً غيرمشروط بشرط أصلاً أو ببعض الشروط. 
على أنه لم يذكر في الخبر التمكّن من التصرّف ونحوه والجواب الجواب 

وعساك تقول: إِنَّ الشرائط المذكورة إِنّما هي شرائط وجوب الزكاة؛ فإذا 
تحقق الوجوب يمجرّد الدخول في الثاني عشر فلا معنى لكونها شرائط لتحدّق 
الوجوب بعد تحقّقه وانقضاء وقته. فيلزم أن يكون الشرط متأسّراً ومن شأنه 
التقدّمء قلنا: إِنّا نمنع وجوب تقديم الشرط مطلقاً. فإنٌ بقاء الحياة مع التمكّن من 
الصلاة بشرائطها إلى آخر الصلاةشرط فيّ,وجوبها مع تأخَّره عن واجيات 
الصلاة؛ والحائض بعد انقضاء عادتها ونقائها تجب عليها الصلاة والصوم والغسل 
لهما ومع ذلك ربّما ترى بعد ؤلائ,الد:قبل:إنقضاء:العشرة وينقطع عليها فينكشف 
أنها كانت حائضاً لا تجب عليها الصلاة والصوم. 

وتنقيح ذلك إِنْ شرط الوجوب على قسمين, الأوّل: شرط لنفس الوجوب في 
نفس الأمر والواقع كعدم الحيض لوجوب الصلاة وأمثال ذلك. والثساني: شرط 
للخطاب به في ظاهر الشرع فيومر بالفعل وينهي عن الترك في الظاهر. وذلك 
كانقضاء العادة مع انقطاع الدم. فلتلحظ الحسنة وغيرها من الأخبار الأخر هل 
بظهر منها أن ما نحن فيه من قبيل الشقّ الأوّل فيتمٌ كلام الخصم أم من الشقٌ الثاني 
فيتمٌ المطلوب؟ فإن ظهر الحال وإِلآا فإنّه يكفينا عدم الظهور للأصل. وعدم ظهور 
الحال إمّا لعدم ظهور الدلالة وإمًّا لاختلاف الأخبار في الدلالة أو اختلاف حال 
الشرائط بالنسبة إلى دلالة أخبارها فيما ذكر ولا قائل بالفصل.. 


كتاب الزكاة / تفصيل الكلام في اشتراط الحول #حتكت<تثأ تت 101 

واعلم أَنّه قال في «المسالك» بعد ما نقلناه عنه آنفاً ما نصّه: لااشكٌ في 
حصول أصل الوجوب بتمام الحادي عشر ولكن هل يستقر الوجوب به أم يتوقّف 
علي تمام الثاني عشر؟ الذي اقتضاء الاجماع والخبر السالف الأوّلء لأنّ الوجوب 
دائر مع الحول وجوداً مع باقي الشرائط وعدماً لقول النبيّ َلبَق «لا زكاة في 
مال حشّى يحول عليه الحول  »'‏ إلى أن قال: وحيث ثبت تسمية الأحد عشر 
حولاً شرعاً قدّم على المعنى اللغوىء ويحتمل الثاني, لأنّه الحول لغْةٌ والأصل 
عدم النقل. ووجوبه في الثاني عشر لا يقتضي عدم كونه من الحول الأوّل, لجواز 
حمل الوجوب بدخوله على غير المستقر. والحقّ أن الخبر السابق إن صعٌ فلا 
عدول عن الأوّل؛ ولكن في طريقه كلام: فالعمل على الثاني متعيّن إلى أن يثبت. 
وحينئزٍ فيكون الثاني عشر جزءاً من الأول استقرار الوجوب مشروط بتمامه. 
وحبينئذٍ يصحٌ حمل الحول في قوله «اولو لم يكمل أيّام الصول» على المعنى 
الشرعي أيضاً وإن وافق اللغوي قبكون الأحد عشر جو لا لمطلق الوجوب والاثنا 
عشر حولاً للوجوب المستقرٌ انتهى '. 

قلت: هذه العبارة دقيقة ولذلك حصل الوهم فبها لصاحب «المدارك 
والرياض» كما ستسمع. والظاهر أنه يريد أنه لما جاز استعمال الحول في معناه 
اللغوي والشرعي, أما الشرعى فللرواية والاجماع الناطقان بأنّه أحد عشر وجزء 
من الثاني عشرء وأمّا اللغوي فلأنّه لما كان الثاني معدوداً من الحول الأُوّل لعدم 
استقرار الوجوب إلا بتمامه صار مواققاً للمعنى الشرعي ولا منافاة بينهماء لم" 


# -جواب لما الأولى (بخطدييق). 


.117 تقدام فى ص‎ )١( 
9/١ ص‎ ١ (؟) مسالك الأفهام: الزكاة ج‎ 


سس هقتاحج الكرامة / ج ١١‏ 


يطرحوا الرواية الواردة فيه. ولذا قال فيما مضى من عبارة «المسالك». وفى 
«الروضة'» أنّ الحول فى الزكاة مستعمل شرعاً فى أحد عشر شهراً هلالياً. وكذا 
غيره ' حتى اذعى ' الإجماع على إطلاق الحول هنا عليه؛ ولمّا كان الوجوب فى 
الرواية يحتمل أن يكون بمعنى استقراره أو تزازله اختلفوا في أن الوجوب صل 
يستقرٌ بابتداء الثاني عشر أم يتوقّف على إتمامه كما اقتضته اللغة جمعاً بينهما وهو 
وجه التردّد فيه بعد الجزم بالأحد عشر والإجماع بها. 

وقيه؛ أنه على تقدير الاحتمال الثاني يلزم إطراح الرواية لا أخذها وكذا 
الإجماع, لأ وجودهما حيتزٍ كالعدم, فليتأمل. 

ل 9 صاحب «المدارك ©» اعتر ضْه من و سخشهس ؟ احدفيا أنْد سرس في 
مسألة عد السخال من حين النتاج أن كيذا الطريق صحيح وثائيهما: أن ما ذكره 
من توقف تمام الوجوب على تهام الثاني شير مخالف للإجماع كما اعترف به في 
أوّل كلامه حيث قال: الذي اقتضاء, الإجماع والخبر السالف الأوّل. 

قلت؛ الاعتراض الأول يرجع إلى الاضطراب في إبراهيم بن هاشم: وهو أشدٌ 
الناس فيه اضطراباً. ويمكن الجواب عن الثانى بِأنّ الاجماع إِنّما هو على تعلق 
الظاهر منه هو الاستقرارء وباعتبار ظهوره فى هذا المعنى نسبه إلى اللإجماع 
والخبر: فيصير المعنى أن الإجماع وقع على تعلق الوجوب بدخول الثاتي. 
والظاهر منه هو الاستقرار. لكنّه يحتمل حمله على خلاف ظاهره كما ذكره فى 
)١(‏ الروضة البهية: الزكاة ج١١‏ ص ؟؟. 
(؟) كنهاية الاحكام: الزكاةج ؟ ص ؟١",‏ 


ار المعثر : الزكاة ج 0 ص با م 
)ع مدارك الأحكام: الزكاة ج عى "الا 


كتاب الزكاة / تفصيل الكلام في اشتراط الحول فتتكحجكتكتت 1 
الاحتمال الثانى اعتضاداً بأ الحول لعَةَ عبارة عن تمام السئة والأصل عدم النقل. 
ربالدلة الالساع إلنا هوهان ملك الرسوعه ونئية الكترار الوكوب إلنه إكنا 
هو بناءاً على كون الظاهر من تعلّق الوجوب بدخول الثاني عشر استقراره ولا 
مناقاة فيه. لاحتمال حمل تعلق الوجوب على مجرّد حصول الوجوب وإن كان 

هذا وفى ظاهر «مجمع البرهان '» أنّ الوجوب يستقرٌ بمجرّد هلال الناني 
عشرء لكن الوجه عنده في دخول الثاني عشر في الحول الأوّل إِنْما هو من حيث 
كون الحول أغْدٌ وعرفاً وشرعاً إِنْما هو عبارة عن تمام السنة. وغاية ما دل عليه 
الخبر الذي هو المستند هو أنه يكفى فى وجوب الزكاة هذا المقدار من دشخول 
الداق ضر وهو المراد من العطف يالقاك وحبية المنافن : رتسيل تيسق 
قوله مُه : «إذا دخل الثاني عشر فقذ خالل الحول وتيت لكاو عدا ل لعل 
الموجب لهاء ولا يشترط تمامه والوصول إلى آخره في وجوبهاء بل يكفي 
الشروع فيه وإن لم يحصل الحول الحقيقي. 

وظاهر المولى الكاشاني في «الوافي» الطعن في دلالة الخبر المذكور وحمله 
على مورده من حكم الفرار: قال: لو حملناه على استقرار الزكاة فلا يجوز تقييد ما 
ثبت بالضرورة من الدين يمثل هذا الخبر الواحد الذي فيه ما فيه وإِنّما يستقيم 
بوجه من التكلف؟. وقوله هذا مخالف للأصحاب, إذ لم يقصره واحد منهم على 
الفرد الذي ذكره. 

وقال في «الرياض '»: وهل يستقدٌ الوجوب بدخول الثاني عشر أم يتوقّف 
)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: الزكاة ج 4 ص ١‏ 


(؟) الوافي: الزكاة جم ٠١‏ ص 36؟1. 
() رياض المسائل: الزكاة ج ص 18. 


6ا لعل ل سس ب هفتح الكرامة / ج ١١‏ 


على تمامه؟ وجهان: من ظاهر الصحيح والفتاوى؛ ومن أَنّ غايتهما إفادة الوجوب 
بدخوله وحؤول الحول به والأوّل أعجٌ من المستقرٌ والمتزلزل والثاني ليس نضَّأ 
في الحول الحقيقي فيحتمل المجازي للقرب من حصوله؛ وهو إن كان مجازاً لا 
يصار إليه إلا بالقرينة إلا أنّ ارتكابه أسهل من حمل الحول المشترط في النصٌ 
والفتوى الذي هو حقيقة في اثنى عشر شهرأ كاملةٌ عرفا ولغدٌ على الاثني عشر 
هلالاً ناقصة, ولو سلّم التساوي فالأمر دائر بين مجازين متساويين لا يمكن 
الترجيح: فينبغي الرجوع إلى حكم الأصل ‏ إلى أن قال فيما أجاب عن تساوي 
المجازين _بأنّ حمل الحول على ما مرٌ مجازء والأصل الحقيقة؛ ونمنع عسن 
المعارضة بِأنّ ذلك المجاز لابدٌّ من ارتكابه ولو فى الجملة ... إلى آخر ما ذكره. 

قلت: قوله: «ليس نصّاً في الحولن الحقيقى» فيه: الدلس اساطاضافة 
وليس هناك من يدّعيه. لأنّه كذ 'يبتراح/ومن المستحيل صدوره عن الحكيم, 
فلابدٌ من ارتكاب المجاز إِمّا في الْفَع ل أو الاسم: لكنّ الأمر سهل. 

وقوله «فيحتمل المجازي... إلى آخره» كلام غير مستقيم في ظاهره. وكأنَّه 
يريد أنّ القائل بذلك يزعم أنّ الحول مستعمل في معناه الحقيقي والتجوّز في لفظ 
حال: فيصير المعنى أنه قد قرب الحول الحقيقي ووجبت الزكاة وجوباً غير 
مستقرٌ. وفيه نظر من وجوه؛ 

الأوّل: أنّ كلامه دام ظله ولا وآخرأ صريح فى أن التجرّز فى لفظ الحول. 
وقطة لكرج هذا النما تحني اليهابزالتاقن الدع يهاه شار لف 

الثائى: أنه لو سلمنا آنه أراد العجوّؤ فى الفحل وار الشانة فيرع مده د 
تأد بته ففيه: أنه يصير المعنى أنه إذا دخل الثاني عشر فقد قرب الحول الحقيقي 
ووحنت الاكاة وجويا جتزلةلا كنا فنا كل هذا الكل لكك دوو من 
الاماء قة ولا أحد قال بأنّ ذلك مراد من الخبر أصلاً, لاه بناءاً على إن لافرق 


كتتاب الزكاة / ابتداء حول السشال من حين سومها ب 1١١9١‏ 


والسخال ينعقد حولها من حين سومها. 


بين الثانى عشر وبين العاشر مثلاً, لأن كان المجاز من قبيل الاستعارة 
والقلاقد كن المشانهة فى التروي كما نهر واشح ونع | انع قل سبلا ريع باذ كيده 
لفن ل مضت امن يسن مطاوي العبارات كعبارة المسالك. لكنا قد بِيْنَا الحال في 
غيارة ضاعب السالك وكثاما آراذ فنياوما بردعليا: 

الثالت: أنّ الذي دل عليه كلام المصنّف في «التذكرة'» وفخر الإسلام في 
«الايضاح '» والمحمّق الثاني في «جامع المقاصد'» وغيرهم أن الناس بين قائل 
فهو عندهم دائر فى الخبر بين الأمر ين يفم بالاوّل يكون الخطاب تعلق بوجويها 
وأدائها فى ظاهر الشرع والوجوب غيز #ن“ظتقر/وعبلى الثاني يكون الخطاب متعلقاً 
بذلك في نفس الأمر والواقع والوويجوب تقد والكانى عشر خارجاً عن الحول 
الأول فليتأمل. ولمّا كان دام ظَله من نقاة الحقيفة الشرعية اضطرب كلامه في 
المسألة كصاحب «المسالك» والظاهر أنّه عوّل عليه في ذلك, على أنه دام ظلّه في 
أثناء كلامه في المقام باح بأ الحول في الأحد عشر معنىّ شرعيء فليلحظ كلامه 
من أراد الوقوف على ذلك. 


آفي حول السخال] 


.6١ تذكرة الفقهاء: الزكاة جح 0 ص‎ )١( 
.١1ل17 ص‎ ١ (؟) إيضاح الفوائد: الزكاة ج‎ 
.٠١ جامع المقاصد: الركاة ج "ص‎ )5:( 
:/١ كمدارك الأحكام: الزكاة ج ه ص‎ )4( 


الطاللا سلا ل لجل سس سس دققتاح الكرامة / ج ١١‏ 
سومها 4 كما في «الشرائع ١‏ والمعتبر» على ما نقل ' و«المختلف" والتحرب ؛ 
والتذكرة' وئهاية الاحكام' والارشاد" واللمعة" وفوائد الشرائع ' وإيضاح النافع 
وكشف الالتباس *'» وقد مال إليه في «المنتهى ''» ولم يرجّح شيئاً صاحب 
«المفاتيح ' '». 

والمنقول عن ابي علي '' أنه من حين النستاج. وهو ينه «المبسوط ؟١‏ 
والميسية والمسالك'' والروضة '» وظاهر «الخلاف"'» وظاهره الإجماع عليه 
كا وفي «الدروس"'/ أنه المرويٌ. وي «السختلف*' والمسالك” "” أنه 


.١11 ص‎ ١ شرائع الإسلام: الزكاة بج‎ )١( 

(؟)نقل عنه السبزوارى في الذخيرة:. الزكاة ص 137 س 8؟. 

(؟) مختلف الشيعة: الزكاة ج لاص 79 1. 

() تحرير الاحكام: الزكاة ج ١‏ ص .215 

(6) تذكرة الفقهاء: الركاة ج 0 عن .8١‏ 

(1) نهاية الإحكام: الزكاة ج "رص 53 

(/) إرشاد الأذهان: الزكاة ج ١‏ فهل8 

(8) اللمعة الدمشقية: الزكاة ص ٠‏ 6, 

(1) فوائد الشرائع: الزكاة ص 11س ١١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشى يرقم 1684). 
)٠١[‏ كشف الالتباس: الزكاة ص 5١؟‏ س ١١‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم *08؟), 
)١١(‏ منتهى المطلب: الزكاة ج ١‏ ص 45١‏ س 7 

(؟١)‏ مفائيح الشرائع: الزكاة في المرجع في السوم وحد الحول بج ١‏ ص /9ا19, 

.14 تقل عله العلامة في المختلف: ج اص‎ )1٠( 

)١4(‏ المبسوط: الزكاة ج ١‏ ص ا 

(86؟١)‏ مالك الافهام: الركاة ج سركااون 

(الروضة البهية: الزكاة ج ؟ ص 1" 

14 الخلاف: الزكاة ج " ص 14 مسالة‎ )١1/( 

.889 ص‎ ١ الدروس الشرعية: الزكاة ج‎ )١8( 

(15) مختلف الشيعة: الركاة ج ' ص بوك؟., 

(5) مسالك الافهام: الزكاة ج ١‏ ص 38؟. 


كتاب الزكاة /ابتداء حول السخال من حين سومها ب ١1#‏ 


المشهور. وفي «الكفاية '» هو مذهب الأكثر. وليس لذلك نص ولا ظهور في 
سوفها ذكرناء ولذا قشر العييذ ؟ على شي إلى أب علق والفيخ: 

وفى «البيان '» التفصيل بارتضاعها من معلوفة فالأوّل أو سائمة فالثانى. 
وفى «المدارك ؟ وإيضاح النافع» أَنّه لا يخلو عن قوّة. وفى «الزوضة» هو 
000 الحكم علئ الاسم لااغان الدكةة ران سجس البرهان'» أن 
المدار على التسمية: لأنه بناه على ما اختاره من عدم اعتبار السوم طول السئة بل 
أئاط الحكم بالتسمية. 

قلت: يدل على مختار الشيخ روايات زرارة" الثلاث ‏ وفيها الحسن 
والموثق ‏ وروايتا القاسم بن عروة“" حيث صرح في الجميع أنه من يوم النتاج. 
وقول الشهيد * باعتيار الحول من حين النتإيج إذا كان الارتضاع من السائمة قويّ 
ا ليدم ظهور دخول غيره فى ا/89- 4 ذكرناهاء لانصراف الإطلاق إلى 
الأفراد الشائعة؛ والمرتضعة من المعلوفة غينتمتبادرة على الظاهر مع كونها 
كالصريحة في أن ما فيه الزكاة من بو كتيج إتمابهو من :أولاد ما وجب فيه الزكاة لا 
غير حيث قال قل : «ما كأن من هذه الأصناف الثلاثة الايل والبقر والغتم فليس 
فيها شىء حدّى يحول عليه الحول منذ يوم نتج» والإشارة بهذه الأصناف إلى 
الابل والبقر والغنم التي حكمواءلِيقهٌ بوجوب الزكاة فيهاء نعم واحدة منها خالية 


7 كفاية الأحكاء: الزكاة ص لاس‎ )١( 

(؟) الدروس الشرعية: الزكاة جم ١‏ ص 557, 

("او1ة) البيان: الزكاة ص ؟ل/إ١.‏ 

(4) مدارك الأحكام: الركاة ج 0 ص 6ا. 

(0)الروضة البهية: الزكاة ج ؟ ص 525. 

(1) مجمع الفائدة واليرشان :الزكاة ج # من ١اآء.‏ 

اللاوجائل الفينةبب دمن أبيات ك2 الأتعام سم ١وكوة‏ جاص 45. 
(8) وسائل الشيعة: ب /ارة من أبواب زكاة الأنعام ح 1 وغ ص ١41و81.‏ 


١١ مفتاح الكرامة / ج‎ ١ 


ولا يبنى علئ حول الأمّهات, فلو كان عنده أربع ثم نتتجت وجيت 
الشاة إذا استغنت بالرعى حولا, 


من ذلك, مع أن سخالالسائمة ربّماتعدٌ فى العرف من السائمة ولاتعدٌ من المعلوفة, 
ِذ يبعد صدق السوم على الأ ولا يصدق على الولد. وكذا فى المعلوفة. والأصل 
براءة الذمة من وجوب زكاة سخال المعلوفة. وكيف تجب فيها الزكاة ولا تجب فى 
اكياتها؟ والبلة غينا واعدك ولة سضادمن عبارات الأضحاب اكد من أ 
الأنعام التي تجب فيها الزكاة هل يكون ابتداء حول سخالها من حين النتاج أو من حبين 
الاستغناء بالرعى؟ فما في «المسالك '» من أن هذا القول غير واضح فغير واضح. 
ودليل المصئّف وموافقيهالأخبار؟الدالة على السوم فحينئذٍ لاتدخل إل زمان 
السوم. ولا يدل ما يدل على الوشوب جع الكبول على الاكتفاء فى الابتداء بزمان 
الوجود, لثبوت شرط السوم على قا عرزفت”ومنه يظهر أن حولها غير حول الأ 
وفى «المسالك "© أن المامكيفت و الوتن انا الرواية بضعف السند يعنى 
وأجاب عنه بالضعف ويأنّ كون الحول غاية لا يدلٌ على عدم غماية أخرى 
للحديث الصحيح الذي ذكرناء. وهو إشارة إلى ما دلّ على اعتبار السوم: «إنّما 
الصدقات فى السائمة الراعية *» وهو جار فى حسئة زرارة' أيضاً. 
قوله قدّس الله تعالى روحه: # ولا يبئى علئ حول الأئهات كأيل 
(١و؟)‏ مسالك الأفهام: الزكاة ج ١‏ ص 348 
(1) وسائل الشيعة؛ ب لامن أبواب زكاة الأنعام يج ”ص .8٠١‏ 
(؟) مختلف الشيعة: الزكاة ج لاص 38 .١‏ 
(8) وسائل الشيعة؛ ب لامن أبواب ز ة الأتعام سح مج 1ص .8١‏ 
(1) وسائل الشيعة: بي دمن آبوات رَكاج الأتعام ح آجََ 1ص آل 


كتاب الزكاة / ابتداء حول السخال من حين سومها صل ب ب _ سس 118 


لها حول باتفرادها إجماعأ كما فى «الانتصار ١‏ والخلاف ' والمنتهى ' والمدارك ؟» 
وظاهر «التذكرة' والبيان' والمصابيح! والحدائق» هذا إذا كانت نصاباً 

مات ع 
مستقلا بعد نصابها كما لو ولدت خمس من الابل خمسا أو اربعون من البقر 
اربعين أو ثلاثين. 

أمّا لو كان غير مستقل ففي «المسالك؛ والروضة'' والرياض 2١‏ أن في 
ابتداء حوله مطلقاً أي سام اللإكمال ف حين سيق أو مع اكماله النتضصاب الذي تغيك نة أو عدم 
ابتدائه حتّى يكمل الحول الْأُوّل فيجزى الثانى للتصابين أوجهأ أجودها الأخير. 
وفى الوجه الأخير نظر ظاهرء لأأنه إذا لم يكمل به النصاب التالى كما هو 
المفروض لا فائدة في الانضمام عند تمام الحول, لأنّه في الثاني يكون عفواً ومع 
فلزم إِمَا الابتداء مطلقاً كما في الوجه الأول أو تدِمه مطلقاً كما في الوجه الثاني. 
وحمل غير المستقل على ما إذا لم يتلةتتصا افيه تمثيلهم بالأربعين, نعم إِنْما 
تظهر فائدة هذا الوجه فيما لو أكفل بد الَْضنَات فيه القرق حينئذ بينه وبين الوجه 
الثانى فَإنّ القائل به لم يقل فيه بالصبر كما مب من انفراد الحول وابتدائه إذا كانت 
١)ال“نتصار:‏ الركاة ص حر 
؟) الخلاف: الزكاة م ١‏ ص ١١‏ مسألة .١8‏ 
'"') منتهى المطلب: الزكاة ج ١‏ ص 45١‏ س 7 
) مدارك الأحكام: الزكاة ج اص 0 
(8) تذكرة الفقهاء: الزكاة ج ه ص .5١‏ 
(5) البيان: الزكاة ص ؟7١.‏ 
(/ا) مصابيح الظلام: الزكاة ص ١س ١8‏ (مخطوط في مكتبة مؤسّسة الوحيد البهبهاني). 
(8) الحدائق الناضرة: الزكاة ج صى /الا. 
(5) مسالك الأفهام: الزكاة ج ١‏ ص 9/7 


(١٠)الروضة‏ البهية؛ الزكاة ج ؟ ص 508. 
(١١1)رياض‏ المسائل: الزكاة ع ه ص 37. 


١ 
/ 


اللا#كعملدلدللل _ ا يبببل ل هقتاح الكرامة / ج ١١‏ 
تصابأ مع نصاب الأهات. 

والأصحاب ذهبوا إلى الاطلاق ولم يفرّقوا فيما بلغ حدٌّ النصاب بين المستقل 
وغيره. وإِنّما اختلفوا في المبدأًء وإِنّما أجروا هذه الوجوه فيما لو ملك نصابا بعض 
القرل التمللق القركا تسيو و اذل تن اكز لاداقى الزلله النسف وني 
الشهيد '. ثم إن الشهيد الثاني أجراها في السخال بما سمعت لكن سبطه في 
«المدارك "» أدّى ذلك بأحسن تأدية فإنّه قال: ولو ولدت أربعون من الغنم أربعين 
وضيت فى الحكيات خاة عند تباء حولها ولم يجب فى السخال شىء. واحتمل فى 
المعثير 5 شاة فى الثانية عند تمام حولها اقول جه : «فى أربعين شاة شاة » 
وضتف بأ الغراة يها النعناب النيع أذ لو ملف كنائين وافئة لل ند عليه قنانان 
إجماعاً. ثم قال: وإن كانت تتمة للنصايب الثاني بعد إخراج ما وجب للأوّل كما لو 
ولدت ثلاثون من البقر أحد عل أ مانو من الغنم اثنين وأربعين ففي سقوط 
اعتبار الأول وصيرورة الجميء لض موحد أو وجو بالزكاة لكل منهما عند 
انتهاء حوله فيخرج عند انتهاء وَل الأول تيبم أو شاة وعند مضي سنة من تلك 
الزيادة شائان أو مسنّة أو عدم أبتداء حول الزائد حتّى ينتهى حول الأول قد 
استئناف حول واحد للجميع أوجه أوجهها اللأخير ؛. ْ 

وقال في «التحرير *»: إذا ملك أربعين فحال عليها سنّة أشهر ثمّ ملك أربعين 
أخرى وجب عليه شاة عند تمام حول الأَوّل وإذا تم حول الثانية لم يجب فيها 
شىء أَمّا لو ملك بعد نصف الحول تمام النصاب الثانى وزيادة واحدة فما زاد 
5 5 عليه عند تمام حول الأوّل شاة؛ وهل ابتداء النضماء التصاب الأول إلى 
)١(‏ الدروس الشرعية: الزكاة ج ١‏ ص 157 
(؟ و5 عدارك الاحكام: الركاة ج م ص لالا. 


(5) وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب زكاة الأتعام ح ١ج‏ 3ص 78 
(0) تحرير الأحكام: الزكاة ج ١‏ ص 18 


كتاب الزكاة / ابتداء حول السشخال من حين سومها بل -! - 11797 
التصاب الثاني عند ملكه الثانى أو عند تمام الحول الأُوّل؟ الأقرب الأول وفيه 
إشكال. ولو قيل بسقوط اعتبار النصاب الأول عند ابتداء ملك تمام النصاب الثاني 
وصيرورة الجميع نصاباً واحدأكان وجهاً. انتهى. ومثله قال في «المنتهى '». وذكر 
في باتهاية الاحكام '» ميم م ذكره في الكتاب كما ست سخ . 

وقال في «البيان "»: لو ملك أربعين بعض الحول ثم ملك ما لم يكمل به 
الععات قلا ع م تسن و لز تملك اروك تفناعدا تفده أ معة» انا جو يطل . 
والثاني ابتداؤه إذا كان يكمل النصاب الثاني, والتالث عدم ابتدائه مطلقاً حتّى 
يكمل حول الأوّل, وكذا الكلام فى الأنعام, انتهى فليتأمّل فيه جيّداً. 

وكيف كان فالانتظار بالزائد إذا كمل به التصاب الذي بعده حتّى يكمل الحول 
وإجزاء الثانى لهما سواء كانذلك فى ملك أو'ؤئلادة هو الأصم كما فى «الايضاح *» 
وهو خيرة «حواشى الشهيد” والموجز :التناوي! وكشف الالتباس" والتنقيع* 
وجامع المقاصد *» فى الملك و «المسالك““والروضة '' والمدارك" 'والكفاية؟١‏ 


.4 س‎ 435١ ص‎ ١ منتهى المطلب: الزكاة ج‎ )١( 

(1) نهاية الاحكام: الزكاة ج ؟ ص 5١7١‏ 

(") البيان: الزكاة ص .١98‏ 

(4) إيضام الفرائد: الزكاة بج ١‏ ص .١177‏ 

(8) الحاشية النجّارية: ص 7*س ١‏ (مخطوط فى مركز الأبحاث والدراسات الاسلامية). 
ذا لوس الحاري(الرسائل لسن ): الركاء هن 3 

(/؟) كشف الالتباس: الزكاة صى 7١4‏ السطر الأرّل (مخطوط فى مكتبة ملك برقي 77/7), 
(8) التنقيح الرائع: الزكاة ج ١‏ ص 704 ْ 

(9) جامع المقاصد: الزكاة بج ”اص .١١‏ 

)٠١(‏ مسالك الافهام: الزكاة ج ١‏ ص ؟57. 

الروضة البهية: الزكاة ج ؟ ص 55 

1/17 مدارك الأحكام: الركاة جج ه ص‎ )١1( 

(؟١)كفاية‏ الاحكام؛ الركاة ص 6س 6. 


١ 8 


مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


ولو تلف بعض النصاب قبل الحول فلا زكاة. ويعده يجب الجميع إن 
قرط وإلا فبالنسبة. 


والمصابيح ' والرياض؟ والحدائق '» في الولادة والملك. وهو الذي احتمله 
أخيراً فى الكتاب و «نهاية الاحكام ث» ومثله الشهيد الثاني * وسبطه١‏ وصاحب 
والرياض ": بما إذا كان عنده ثمانون فولدت اثنين 50 وقالوا: انيه 
يلزمه شاة للأوّل خاصّة ثم يستأنف حول الجميع بعد تمام الأوّل. ووجهه ظاهر, 
لد الثمانين تشتمل على النصاب الأول والعفو وفيه شاة. ويبصبر حتّى يجري 
الثاني عليهما معأ. ودليله الأصل وعموم”ما دل على أن الزائد على النصاب عفو 
وقوله يلق : «لائنى * فى صدقة» ' وقول الباقر طق : «لا يزكى المال من وجهين 
في عام واسدهم 0 
[ل و تلفت التصاب] 
قوله قدّس الله تعال روه ولو تلف بعض التنصاب قبل 


# _بالكسر والقصر (نهاية) وأمًا التنيا فهى بمعنى الاستثناء (بخطهءي). 


)١(‏ مصابيح الظلام: الزكاة ص س 0 (مخطوط في مكتبة مؤسّسة الوحيد البهبهائي). 
(1) رياض المسائل: الزكاة ج ه ص 18. 

() الحدائق الناضرة: الزكاة ج ١١‏ ص 7/7 

(5) نهاية الاحكاء: الزكاة م 1 ص "١6‏ 

(6) مسالك الافهام: الزكاة ج ١‏ ص 8/2 

(5) مدارك الأحكام: الزكاة بج 4 ص 7 

() رياض المسائل: الزكاة ج 6 ص 18. 

(8) وسائل الشيعة: ب ١‏ من أيواب زكاة الاتعام ج 1١‏ ص 3/8 

(8)كنر العمال: ح 165-5اج اص 5117 

(١٠)وسائل‏ الشيعة: ب لامن أبواب من تجب عليه الزكاة م ١ج ١‏ ص 17. 


كتاب الزكاة / فيما لو ملك فى أثناء الحول مازاد على النصاب ب ١١8‏ 


ولو ملك خمساً من الإبل نصف حول ثمّ ملك أخرى ففي كل 
واحدة عند كمال حولها شاة؛ ولو تغيّر الفرض بالثاني بان ملك 
إحدى وعشرين فالشاة عند تمام حول تصابها وأحد وعشرون 
جزءاً من سنّة وعشرين من بنت مخاض عند تمام حول الزيادة. 

ولو ملك أربعين شاة نم أربعين فلا شيء في الزائد. 
الحول فلا زكاة. وبعده يجب الجميع إن فرط. وإلا فبالنسبة ' وفي 
معنى التفريط تأخير الاخراج مع التمكن منه كما مرٌء والزكاة كالأمائة في يد 
المالك, فلو تلف شىء من النصاب من دون تفريط ورّع التلف على مجموع المال 
وسقط من الفريضة بالنسبة. 

وفى معنى التلف قبل الحول ملا ]ذاهوطو كه /يجنسه أو بغيره فى الأثناء على 
الأشهر الأقرب خلافاً الشيخ. ولو كان #7 «الأشهر الأقرب أنه كذلك خلافاً 
للشيخ وعلم الهدى كمأ سيأتي ذلك كله في زكأة التقدين إن شاء الله تعالى. 


[لو تجدد ملك ما زاد على النصاب] 

قوله كذين أله خالن روحةه» لواو ملك كسا من الايل تمت 
ل م ملك أخرى ففي كلّ واحدة عند كمال حولها شاة, ولو تغيّر 
الفرض بالثاني يأن ملك إحدى وعشرين فالشاة عند تمام حول 
تصابها وأحد وعشرون جزءاً من سثة وعشرين من بنت مخاض 
عند تمام حول الزيادة. ولو ملك أربعين شاة ثم أربعين فلا شيء في 
الزائد » قد تقدّم الكلام في الحكم الأوّل والأخير. 

وأكا الناى فسعي تقض الفرطن يالقاتى أله عير ما كان بسب عت المتالك 
إخراجه للزكاة وهو الشاة, لأنها هي الفرض أُوَلاً والتغيّر حصل بالمنك الثساني 


“ساو لسع لسلس سل سس بس سب هتح الكرامة / جج ١١‏ 


روطو أحد وعشرون: أنه سير المجموع ست وعشرون وفرضها بنت مخاض. 
وقد حكم هنا. وفي «نهاية الاحكام '» بأنّه تجب عليه الشاة عند كمال حولها 
لوجود المقتضى وعو ملك التصاب حولا وأنّه إِدَا كمل حول الاحدى وعشرين 


2 


وجب عليه أحد وعشرون جزءا من ستة وعشرين جزءا من بنت مخاض. دنه 
عليه. فيجب فى الباقى بالنسبة من بنث المخاض. 
وفي «حواشي الشهيد" وجامع المقاصد © أن الصواب أن بكون في الثاني 


أربع شياه. لحصول النقص بالشاة المستحقّة في الخمس ولا يجب بنت مخاض. 
وفي الأَوّل و «الإيضاح؛ والتنقيح” أنّ هذا إِنّما يأتى على تقدير وجوب الزكاة 
فى الذمّة, أمَا على تقد ير التعلق بالجتكمزهو مذهب الامامية قلا: وسله كلق أ 
الوجه الأخير هو الوجه في مسألة لبر 

قال في «الإيضاح'»: لا :تحقّق لهذه المسائل على رأي المصيّف بل تتحقّق 
على وجوب الزكاة في الذمّة وليس لنا هذا القول؛ قال والدي المصنّف لما 
سألته ذلك: إِنّه يمكن تأويلها على قول الشيخ الطوسى حيث قال إِنّه يِقدم 
الزكاة معجّلة ولا ينقص بها التصاب, فعرفنا أَنّْ ملك الفقير لا يخرج النصاب عن 
اتعقاد الحول عندة. 


514 نهاية الإحكام: الزكاة ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) الحاشية النجارية: الزكاة ص ”77س ١6١‏ (مخطوط في مركز الابحاث والدراسات 
الاإسلامية). 

(؟) جامع المقاصد: الركاة ج اص .٠١‏ 

(4) إيضاح الفوائد: الزكاة ج ١‏ ص 74؟. 

(8) التنقيح الرائع: الزكاة ج ١‏ ص 5١4‏ 

(1) إيضاح الفوائد: الركاة ج ١‏ ص .١9/14‏ 


كتاب الزكاة / فيما لو ملك فى أثناء الحول مازاد على النصاب ب - الا 


ولو ملك ثلاثين بقرة وعشراً بعد سنّة أشهر فعند تمام حول 
الثلاثين تبيع أو تبيعة, وعئد تمام حول العشر ربع مسئّة. فإذا تم 
حول آخر على الثلاثين فعليه ثلاثة أربلع فسلةء واذا سال اخين 
على العشر فعليه ربع مسنّة. وهكذاء ويحتمل التبيع وربع المسئّة 
العا وابتداء حول الأريعين عند تمام حول الثلاثين. 


قوله قدّس الله تعالى روحه: ١‏ ولو ملك ثلاثين بقرة وعشرأ بعد 
سينة أشهر فعند تمام حول الثلاثين تبيع 5 تبيعة: وعند ثمام حول 
العشر ربع مسئّة. فإذا تمّ حول آخر على الثلاثين فعليه ثلاثة أرياع 
مسنّة, فإذا حال آخر على العشرءققليه ربع مسئّة. وهكذاء ويحتمل 
التبيع وربع المسنة دائماء وابئدا#اخوكٍ الاربعين عند تمام حول 
الثلاثين » قد ذكر ذلك كله فى«نهاية آلَأَحَكام أ» وقال: إِنّ الاحتمال الثاني قوي. 

وقال في «الإيضاح' 4 ما و جوب التبيءة في الحول الأول فظاهر, لأنّه قد ني 
ساو انا وعدت ون اله مج ونا جر الفا له ملك ودين دون قن 
الشى رو فالا سوط الب لالجل اعزاء: سات و العول الا شيع عل 
الفقراء أو يتضرّر المالك. ووجه الثاني اعتبار كل نصاب بحوله لتعذر الجمع» ووجه 
الثالث سقوط اعتبار النصاب الأول عند تملّك النصاب الثاني ولا يمكن اعتباره 
فى الحول مم نص ناتف العو لاله اوص علف الكذل عهة ن الماللمتولة سكن 
للك عات 1 الأول ضاع حقّ الفقراء. وعندي في المسألة نظرء أن الزكاة 
متعلقة بالعسين تعلق الشركة, فإذا استحق الفقير عند تماع حول الثلاثين بقرة من 


.1١6 نهاية اللإحكام؛ الزكاة ج ؟ ص‎ )١( 
.174 - ١ا/# ص‎ ١ (؟) إيضاح النوائد: الزكاة ج‎ 


للءلد5ذ للب متاح الكرامة / ج ١١‏ 


ولوارتدٌ في الأثناء عن فطرة استأنف ورثته الحولء ويتمٌ لو كان 
عن غيرها. 


عين النصاب لرّع شيئان: أحدهما: نقصه عن الأربعين فبطل حول الأربعين 
واستؤئف عند تمام النصاب الحولء وثأنيهما: أن وجوب إخراج الفريضة بعينها 
كاشف عن سقوط اعتبار كلّ ذلك النصاب الذي يخرج عنه في انعقاد حول 
آخر في أثناء ذاك الحول الذي وجبت الفريضة عند انتهائه لفريضة أخرى إجماعاً 
ما عنه فظاهر, وأمّا بالنسبة إلى غيره فلتوقف الوجوب في كل واحد على 
مصاحبته الوجوب في غيره توقف معيّة لا توقف دورء وكذا فى انعقاد الحول؛ لأنه 
لو اختل شرط واحد من النصاب فيح أثناء/الجول سقط اعتباره في الكل؛ فقد ظهر 
اتحاد الكل في انعقاد الحول دفعة من أُوَّلم إلى آخرهء وعلى هذا استقرٌ رأي 
المصئّفء ثم إِنّه نقل عنه ما بخكيداة يعبر أوّلاً نيرقال: والأأصصحٌ عندي أنه يبتدئ 
حول الأربعين بعد تمام حول الثلاثين إن كمل حول الأربعين كان ملك إحدى 
عشرة وفرض المصثف ملك عشرة لا ينافيه لظهور المقصد ولا يحتمل عندي غير 
ذلك, وَإِنّْما طوّلنا الكلام في هذه المسألة لأنها موضع اشتباه. ونحن نقلنا كلامه 
على طوله لكثرة نفعه. 
[لو ارتدٌ في أثناء الحول] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: ا 

استأنف ورثتهالحول «ويتلوكانعن غيرها »| كمافى «المبسوط '» وغيره '. 


5١7 ص‎ ١ المبسوط: الركاة ج‎ )١( 
,١ ١1 (؟اكنهاية اللإحكام: الركاة ج ؟ هص‎ 


كتاب الزكاة / فيما لو ارتدٌ فى الاثناء سسسوصبييييه دج انك 
بل لا أجد فيه مخالفاً ولا متأمّلاً غير ما لعلّه يلوح من «الكفاية '» حيث قال: قالوا 
... إلى آخره؛ ولم يتعقّبه بشىء. 

ولوكان الارتداد عن فطرةبعد الحول وجبتالزكاة وأخذت مندمن غير خلاف. 

وقال في «المبسوط '»: إن كا ن قد أسلم عن كفر : نج ارتد ولحق بدار الحرب 
ولا يقدر عليه زال ملكه وانتقل المال إلى ورثته إن كان له ورثة وإلا فإلى بيت 
المال. فإن كان حال عليه الحول أحَذ منه الزكاة: وإن لم بحل لم يجب عليه شىءم. 
وؤافقه عل ذالف قر والنكين ' والتسرن وض اح و عقت الالقيانى دزو انكر 
فى «التذكرة'» انقطاع حولة بالتحاقه بدار الحرب. والعيارة غير نقيّة عن الغلط, 
لكن الشهيد" نقل ذلك عنه لا في خصوص الشذكرة. وظاهره في «البسيان8 
والدروس '» التردّد فى ذلك. 

وفي «التذكرة ٠‏ والمنتهى ١١‏ و الت ولمواليبان ؟١‏ وكشف الالتباس ؟' أَبّه 
تؤخذ منه الزكاة في حال الردّة وينوي/السّاعي إعند قبضها وإعطائها المستحق, 
ولو عساد إلى الاسلام كان المأخوة مج يات دا نه لو أدّاها بنفسه أو كان الآخذ غير 


78 كفاية الأحكام: الزكاة ص 76س‎ )١( 

(؟) المبسوط: الزكاة ج اص ١2‏ 1. 

(؟) منتهى المطلب: الركاة ج ١‏ ص 86ا1 س 57 

(1) تحرير الأحكام: الزكاة ج أ 06٠١‏ 3. 

(0) كشف الالتباس؛ الزكاة ص ١8‏ ؟ س /(مخطوط في مكتية ملك برقم *077؟), 
(1) تذكرة الفقهاء: الزكاة ج 0 ص .٠١‏ 

زاوها البيان: الزكاة ص ار ١‏ 

(9) الدروس الشرعية: الزكاة ج ١‏ ص .55١‏ 

,؟1١ تذكرة الفقهاء: الزكاة ج ه ص‎ )٠١( 

.4 ص 197 س‎ ١ منتهى المطلب: الزكاة ج‎ )١١( 

(؟١)‏ تحرير الاحكام: الزكاة سج ١ص 501١-56٠١‏ 

(؟1١)‏ البيان: الزكاة م ؛رةا. 

)١4(‏ كشف الالتباس: الزكاة ص /١؟‏ س 8 (مخطوط في مكنبة ملك برقم ا 


توق مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


الثالت: السوم: فلا زكاة في المعلوفة ولو يوماً في أثناء الحول, 
بل تائف الغول من :ين الغوة: الى الشوس ولة اعتيان بالسباعة: 
مان طلقها مالكها اد ووه باذقه ام بكس اند عن ينال الدالافه مرا 
كان العلف لعذر كالتلج أو لا 


الساعي أو الإمام لم تكن مجزية. وفي الأأخيرين: ما لم تكن العين باقية أو يكون 
القابض عالماً بردته فإنّه يستأنف النية وتجزي. 
قالوا': ولو كان المرتدٌ امرأة لم ينقطع الحول مطلقاً. 


[فى اشتراط السوم فى زكاة الأنعام] 
قوله قدّس الله تعالى روب« الثالث: السوم. فلا زكاة في 
المعلوفة» هذا قول العلماء كائة الالاقالكا فَأنّه أوجب الزكاة فى المعلوفة كما فى 
«المعتبر» على ما نقل '. ولا خلال يقي السلبين كما فى والمتتهى "+ وعليه 
علماء الإسلام كما في «الحكائو 1327ب ليه إجماعنا جماعة *, وفي 
«التذكرة؟ والتحرير” أنّ السوم شرط في الأنعام إجماعاً. 1 
قوله قدّس الله تعالى روحه: 9 ولو يوماً في أثناء الحول# كما في 


)١(‏ كما في البيان: الزكاة ص ١7١8‏ والمسالك: الزكاة ج أدص الال 

(؟1نقل عنه في المدارك : الزكاة ج عضن /11. 

(؟) الموجود في المنتهى هو التعبير عن الاتفاق المذ؟ كور بقوله «لا خلاف بين العلماء» كما في 
ج اص 105 س 11, ؛ وقوله «وعليه فتوئ علمائنا أجمع» كما فى ص ةس 41: فراجع. 

(5) الحدائق الناضرة: الزكاة م ١١‏ ص 078 

(5) منهم السيّد في المدارك: ج نه ص 10: والطباطيائي في الرياض: ج 0 ص 4 والسيزواري 
في الذ خيرة: ضى 215 س 10. 

(1) تدكرة الفقها ء: الزكاة جح فص 01؟. 

(/ا) تحرير الاحكام: الزكاة ج ١‏ ص 511 


كتاب الزكاة / من شروط زكاة الأتعام | سوم أبس لا 


«الشرائع ' والمعتبر '» على ما نقل عنه و «نهاية الإحكام" والسوجز الحاوي؛ 
وكشف الالتباس *» وكذا «النافع' والتبصرة" والتلخيص* والارشاد'». وفى 
«إيضاح النافع» أنه قريب من الصواب. 

وفى «المختلف * '» عن السرائر أن المدار على اعتبار الاسم. وذلك يرجع 
بالآخرة إلى العرف. والموجود في «السرائر» وأمّا الابل والبقر والغنم فليس فيها 
زكاة إلا إذا كانت سائمة طول الحول بكماله ولا يعتبر الأغلب فى ذلكء ثم نقل 
كلام المبسوط وهو قوله: إذا كانت المواشى معلوفة أو للعمل في بعض الحول 
وسائمة في بعضه حكم بالأغلب. فإن تساويا فالأحوط إخراج الزكاة. وإن قلنا 
نه لا يجب فيها زكاة كان قويّاء لأنّه لا دليل على وجوب ذلك في الشرع والأصل 
براءة الذمّة. وقال: هذا كلام شيخنا في مينشوطه ومسائل خلافه, وما قوّاه أخيراً 
هو الصحيح الذي لا يجوز خلافه, وشا قَالَه في كدر المسألة أضعف وأوهى من 

وكلامه هذا قد يدّعى ١١‏ أنه لاعت ون تله بياث المختلف. وأنت خبير 


.١114 ص‎ ١ شرائع الإسلام: الزكاة ج‎ )١( 

(؟نقل عنه السيّد السند في المدارك: ج هص 8ة. 

(5) نهاية الإحكام: الزكاة ج ؟ ص 53١17‏ 

(4) الموجز الحاوى (الرسائل العشر): الزكاة عن 7؟١.‏ 

(8) كشف الالتباس: الزكاة ص ٠١‏ س ٠١‏ (مشطوط فى مكتبة ملك يرقم 0/8؟). 
(1) المشتصر التافم: الزكاة ص 6ة. 

(/ا) تبصرة المتعلمين: الزكاة ص 54. 

() تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية: ج 4؟) الركاة ص ١4؟,‏ 

(4) إرشاد الآذهان: الركاة ج ١‏ ص .18٠١‏ 

.١11 مختلف الشيعة: الزكاة م اص‎ )٠١( 

(١١)السرائر:‏ الزكاة ج ١‏ ص 411-116. ٍ 1 

(؟١)‏ لم نظفر على هذا المدعي حسب ما تصفحنا فيما بايديناء فراجم لعلك تجده. 


بأ كلاه الأخير 9 «الميسوظ» يحتمل أن يكون راجعاً لحالة التساوى. 
ويحتمل أن يكون لحالة الاختلاف» وأن يكون لهما معاًء وعلى الأخير 
تحتمل عبارة السرائر مانسبه إليها في المختلف, وتحتمل أن تكون موافقة لما 
فى الكتاب. ويدل على ذلك ما قاله في «البيان» قال: قال في المبسوط 
واللقلاق يشير الأخلب نين العرة لفلف فاخ سا ويا الال قت والمسبسوظة 
الأحوط إخراج الزكاة وإن كان عدم الوجوب قويّاء وقا لابن إدريس 
والفاضلان: يقدح في الوجوب ما يسمّى علفاً والأوّل أقوى' انتهى فتديّر 
وستسمع تمام كلام «البيان». 

وممّا جعل فيه المدار على اعتبار الاسم «المنتهى' والتحرير" والتذكرة؟ 
والمختلف ”ومجمع البرهان'» واحتيلاقى «نهايةالاحكام"» وقد عرفت أنٌالظاهر 
أنه يرجع إلى العرف. وممّا صرح فله بعتي" العرف «الدروس* وجامع المقاصدا 
وفوائد الشرائع ١"‏ وتعليق النافع والمَيّسَية والروضة ١١‏ والمسالك١‏ والكفاية؟٠‏ 


.١9/١ البيان: الزكاة ضى‎ )١( 

(؟) منتهى المطلب: الزكأة ج ١‏ ص 1:85 س 5؟. 
() تحرير الاحكام: الزكاة ج ١‏ ص 517 

(غ) تذكرة الفقهاء: الزكاة ج 6 ص 48. 

(6) مختلف الشيعة: الزكاة سج اص 153. 

(5) مجمع الفائدة والبرهان: الزكاة ج 4 ص 035. 
(/) نهاية الاحكام: الزكاة ب اص 7337 

(8) الدروس الشرعية: الزكاة ج ١‏ ص 117. 
(4) جامع المقاصد: الزكاة م اص .١١‏ 

.)18/81 (مخطوط في مكثية المرعشي برقم‎ ١7 فوائد الشرائع: الزكاة ص 71 اس‎ )٠١( 
.١؟ البهية: الركاة ج ؟ ص‎ ةضورلا)١١(‎ 

(؟١)‏ مسالك الأفهام: الزكاة ج ١‏ ص 07/5 
)١1(‏ كفاية الأحكام: الزكاة ص 5٠س ,١‏ 


كناب الزكاة “من شروط قكاة الأثعام السوم ------)-)-)----اا-_-ب ب لإا 


والمسدارك 'والمفاتيح' والمصابيح' والرياض ». وفي «المدارك“» أنه 
مذهب العلامة ومن تأخّر عنه. وفى «الحدائق'» أنه المشهور. وفي «المفاتيح" 
والرياض”» نسبته إلى أكثر المتأخّرين. 

وثى «الارشاد؟ ونهاية الاحكام'! والمنتهى'' والدروس'' والبسيان؟١‏ 
والموجز الحاوي ١‏ وكشف الالتباس*١»‏ وغيرها' ' التصريح بعدم اعتبار اللحظة 
بل ظاهر «المنتهى» الاجماع على عدم اعتبارها. قال في «المنتهى "'»: الأقرب 
عندي اعتبار الاسم, وما ذكره الشاقعي من القطع ولو بيوم لأنّه شرط كالملك, 
ضعيف, فَإنّه يلزم أن لو اعتلف لحظة واحدة أن يخرج عن اسم السوم وليس 
كذلك, انتهى. 


.11 مدارك الأحكام: الركاة ج ص‎ )١( 

(؟) مفاتيح الشرائع: الزكاة في المرجع في السوم وحد الخول ج ١‏ ص 1131. 

(؟) مصابيح الظلاء: الزكاة ص ١٠.سى_4١‏ (مخطوط في مكتبة مؤسّسة الوحيد البهبهاني). 
(4)رياض المسائل؛ الركاة ج نة ص 7 

(8) مدارك الاحكام: الزكاة ج ة ص 11. 

(5) الحدائق الناضرة: الزكاأة ج اا ص 5 

(1) مفاتيح الشرائع: الزكاة فى المرجع في السوم وحد الحول ج ١‏ ص .١55‏ 

(4) رياض المسائل: الزكاة جم ة ص 12 

(4) إرشاد الأذهان: الزكاة ج ١‏ ص .18٠١‏ 

197 نهاية الاحكام: الزكاة ج ؟ا ص‎ )٠١( 

.11 ص 4,61 س‎ ١ منتهى المطلب: الزكاة ج‎ )١١( 

(؟١)‏ الدروس الشرعية؛ الركاة ج ١‏ ص 581؟. 

.١ 9١ البيان: الزكاة ص‎ )١( 

الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الزكاة ص ١17١‏ 

)١8(‏ كشف الالتياس: الزكاة ص ١7‏ ؟ س ١١‏ (مسشطوط في مكتبة ملك برقم 1/157؟). 
(11) كشرائع الاسلام: الزكاة ج ١‏ ص 154. 

(10) ملتهى المطلب: الزكاة ج ١‏ ص 1,81 س 51. 


١١ مفتاح الكرامة / ج‎ ١ 


ويعلم من ذلك أنه لا يعتبر الصدق اللغوي وإِلا لانتقض باللحظة, ولا تحديد 
في الشرع؛ فوجب المصير إلى العرفء لكن فيه إجمال في الجملة, للشك في 
الصدق مع التساوي بل مع العلف شهر إذا كان متصلاً. فما في «المبسوط» غير 
واضح. وأمّا ما في «الدروس '» حيث قال «ولا عبرة باللحظة. وفي اليوم في 
السنة بل في الشهر تردّد أقربه بقاء السوم للعرف» فإن أراد أَنّه لا عبرة باليوم فى 
الشهر كما فى «فوائد الشرائع "» وغيرها' فلا ضير. وكذا إن أراد أنه له عبرة 
بالشهر في السئة إذاكان مفيّقاً وإن أراد الاتصال فهو في محل المنع أو الاشكال. 

هذا والمنقول عن أبى عليٌ في «المختلف؟ والبيان*» أنه قال: لو اعتلفت فى 
البعض اعتبر الأغلب. وهو خيرة والعلا ف أ وقوّاه فى «البيان"» قال: لصدق 
التوم على للتتصوفا أناالل كبا واناتر حي التفرظ لاسن العا من ارح 
العرف. وقد سمعت الكلام فى عباؤة «المبشرط». 

وفي «الدروس”» وكذا «جلاءك البتاصلد "» أنه لا فرق بين أن يكون 
العلف لعذر أو لا وبين أن تفلي تفبعها .أو الماليي أو غيره من دون إذن المالك 
أو بإذنه من مال المالك أو غيره. ونحوه «الشرائع ١"‏ والمنتهى ١١‏ والتحرير ؟١‏ 


.177 ص‎ ١ الدروس الشرعية: الزكاة ج‎ )١( 

(؟) فوائد الشرائع: الزكاة ص 77س ١7‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ). 
(؟) كمسالك الافهام: الزكاة ج ١‏ ص 307 

(4) مختلف الشيعة: الزكاة سم ص 177. 

(6 ول البيان: الزكاة ص .١9/١‏ 

(5) الخلاف: الزكاة بم ؟ ص 07 مسألة 5 

(8) الدروس الشرعية: الزكاة جم ١‏ ص ؟"7؟. 

() جامع المقاصد:الزكاة ج اص .1١‏ 

.15 6 ص‎ ١ شرائع الإسلام: الزكاة سج‎ )٠١( 

.71 ص 481 س‎ ١ منتهى المطلب: الزكاة ج‎ )١١( 
75# ص١ تحرير الأحكام: الزكاة ج‎ )١؟(‎ 


كناب الزكاة “رمن شروط زكاة الأثباء السو يريب ا 


والارشاد '»وغيرها ' وإطلاقها يقتضى عدمالفرق أن يكو ن الغير قدعلفها من مالهأو 
ما لالمالك كمأ مدعب قن الدروى» كما سمعت. وفي «التذكرة '» أنه لو علفهاالغير 
من ماله بغير إذن المالك فالأقرب الحاقها بالسائمة. ونحوه «الموجز الحاوى؟ 
وكشف الالتباس *» وكذا الكتاب. وفي «البيان'2 أن الأقرب خروجها عن اسم 
السوء. ويحتمل العدم نظراً إلى المعنى؛ إذ لا مؤونة على المالك فيه. ولو علفها من 
مال المالك بغير إذنه فكذلك اوجوب الضشمان عليه اننهى. وتوف فى المسالتين 
فق #الحسالك "© وقال :| القول بخروجها عن اسم السوم يذلك لا يكلو عن ونه 

ونحن نقول: إِنّ العلة مستنبطة فلا تصلح لتقييد إطلاق ما دل على نفي الزكاة 
فى المعلوفة, وقد تكون المؤونة فى السوم أكثر أو مساوية: والسوم لغة الرعسى. 
ان الأخبار إشارة إلى ذلك 5 قال لي *: «السائمة الراعية» وهى صفة 
كاشفة, فلا فرق بعد الصدق فى كو نهالالق هر /لمالك أو غيره من مال المالك أو 
غيره مع الارذن وبدونه. ش 

ومن هنا يصممٌ أن يقال:إنّه لأخز قيب أن يشعري مرعى أو يستأجر أرض ا للرعي 
أو يصانع ظالماً على | لكلاً. وإن فرق بينها الشهيد؛ وجماعة' ' فاستظهروا 


)١(‏ إرشاد الأذهان: الزكاة ج قح ارا 

(؟) كرياض المسائل؛ الزكاة ج 4 ص 115. 

(؟) تدكرة النقهاء: الزكاة ج 6 ص 18. 

(؛) الموجز الحاوي [الرسائل العشر): الزكاة ص 17؟1. 

(8) كشف الالتباس: الزكاة ص ١‏ ؟ س ١8‏ (مخطوط فى مكتية ملك برقم 0557؟). 

(1) البيآن الزكاة ص 17/5. ْ 

(/) مسالك الأفهام: ؛ الزكاة جم ١ص 307١‏ 

(8) وسائل الشيعة: ب لاس أبرات وكاء ارين كع قاط 1 

(9) كما في الدروس: الزكاة ج ١‏ ص .5١١‏ 

(١٠)كالسيّد‏ في المدارك: ج وحص ٠١‏ والطباطبائي في الرياض: ج 6 ص 158 والصيمري في 
كشف الالتياس: ص ٠7‏ 1س ؟1. 


0< لبللدلدللللللسلمفقتاح الكرامة / ج ١١‏ 


ولا زكاة في النيشال حتّى شيتعني عن الأثيات وضوع حولا. 

الرابع: أن لا تكون عواملء فلا زكاة في العوامل السائمة. وفي 
اشتراط ا الأنوقة قو لان 

وأمّاالغلات فشروطها ثلاثة: 

الأوّل: النصاب. 


أن شراء المرعى علف وأنّ الاستتجار ومصانعة الظالم ليسا بعلفء لأنّ الظاهر أن 
الرعي في المرعى سوم ملكاً كان أو غيره كما هو مقتضى اللغة والعرف. 
ولعدم ظهور الفرق بين شراء المرعى واستئجار الأرض للرعيء والفرق بأنَّ الغرامة 
في مقابلة الأرض دون الكلاً إذ مفهوم الأجرة لا يتناوله لا يخلو عن إشكال, 
وليس المدار على الغرامة وعدم المؤيهنة ولا على ملك العلف وغيره. بل على 
صدق الاسم كما هو مدلول انط توكلام|الأصحاب. فاعتبار الملك في العلف 
وعدمه في السوم كما صرّح بدافي#«فوائة“الشرائع ' والمسالك "» ليس بواضح 
مع صدق السوم المعتبر شر عأ ولغة#ؤتهرف كما عفت. فليتأئل في ذلك كلّه. 

لا ل ا ٠‏ فإن كان مما يستنبته 
النا بن ارج بلقي وه ن كان غيره فعندي فيه تردّد نظراً إلى الاسم والمسعنى. 
وقال أيضاً فيه: لَه لا يخرج من النصاب أجرة الراعي والاصطيل. 

قوله: « ولا زكاة فى السخال ... إلى آخره #أتقدّم ‏ الكلام فيه. 


[فى عدم الزكاة فى العوامل السائمة 
قو له قدّس الله تعالى روحةد: « الرابع : أن لا" تكون عواملء. فسلة 


.) 165 (مخطوط في مكتبة المرعشي برهم‎ ١١ فوائد الشرائع؛ الزكاة ص 11 س‎ )١( 
37٠١ ص1١ (؟) مسالك الافهام: اتزكاة ج‎ 

() البيان: الزكاة ص ؟/1. 

(5) تقدم في ص ١؟91-1؟1,‏ 


سبرواى ع و وا ا د 
في العوامل السائمة. وفي اشتر تراط الأنوثة قولان »أمذا الشرط 
عا عب سس انو واوا يت 
مالك ومكحول وقتادة وداود؟. وقد نقل عليه الإجسماع بناعة "بنك عنم 
متأخّري المتأخّرينء وقد أهمل ذكر هذا الشرط جماعة من المتقدّمين. وفى 
«التذكرة » الإجماع علي أنه لا زكاة ذ في العوامل السائمة. 
وفي «الحدائق '» قد صرّح الأصحاب أن الخلاف المتقدم : في السوم جار 
هنا . وفي «الكفاية'» الخلاف الذي مرّ في اعتبار استيرا بالفبميعي هار هنا. 
وفي «البيان "» الكلام في اعتباره هنا كالكلام في السوم. 3 قلت: وقد لوحظت فى 
هذا الشرط الغلبة فى «المبسوط والخلاف» على نحو ما مث" فى السوم. وفى 
«المفاتيح '» أن المرجع فى كونها عوامل إل لمر ف وفاقاً بن الما ا 
«المسالك »١*‏ لا يؤثّر اليوم في السنة|ولايق الشهر. ظ 
وأمّا اشتراط الأنوثة ققد شر طم أبو يَعَلَىَ في «المراسم ١١م‏ فقال: الخدفنا 
السوم, والثاني التأنيث؛ وكلاهما عت في النعم فلا تَجَبٌ في المعلوفة زكاة ولاافي 


7/94 مدارك الأحكام: الزكاة ج ه ص‎ )١( 

(؟) عمدة القاري: الزكاة بع 5 ص ؟1, والمحلى: اج اص 40 

لو مااع ار بساك عم ؛ والطباطبائي في الرياض: ج ه ص الى 
والسبزواري في الذخيرة: ص 2777 سس ؟, 

(؛) تذكرة الفقهاء: الزكاة ج م ص. 45. 

(6) الحدائق الناضرة: الزكاة مع ١١‏ ص ؟١8.‏ 

() كفاية الأحكام: الزكاة ص 71س 8. 

() البيان: الركاة ص ؟/١.‏ 

(6) تقدم نقل كلامه منهما في ص .١70‏ 

() مفاتيح الشرائع : الزكاة في المرجع في السوم وحد الحول ج ١‏ ص 151. 

)٠١(‏ مسالك الأفهام: الزكاة ج ١‏ صى 1/ا2. 

(١١)المراسم:‏ الزكاة ص 174. 


١١ مفتاح الكرامة / ج‎ 1١ 


الذكورة بالغ ما بلغت. وفي «حواشى الشهيد '» أنه حمل قوله على الذكورة 
منفردة لا أنعى قيها (على ما إذا كانت ذكوراً لا أنتى فيها دخ ل) انا اذاكانت 
مجتمعة كالفحل والفحلين فتجب. انتهى. وفي «التذكرة ” والمختلف '» أن باقىي 
الأصحاب على خلاف سلار, وفي «الفروس أ أن قرله(اتددح لامتروك: 
وقال في «مجمع البرهان»: ولا يدل على قوله حذف التاء عن مثل قولهطية : 
«فى خمس من الابل» إذ الظاهر المنظور هو مطلق ما صدق عليه من دون نظر إِلى 
تذكير وتأنيث, وحذف التاء اختصاراً أو اعدم توسّم الاختصاص بالمذكر أو للنظر 
إلى أنّ المخرج هو الأنتى غالباً. وبالجملة المتبادر من الأخبار هو الأعمّ وإن كان 
ظاهرقانون النحو المؤّثوذلك لايوجب!لتخصيص بدمع وجودالعمومات ” انتهى. 
قلت: الابل اسم مودت وكذا الِغثةبقال تعالى: #وإلى الابل كيف خلقت 1# 
وقال سبحانه: #نفصت فيه غنما| لقؤاع4" ونث عددهما وإن عنى بهما الذكور ولا 
يقولون خمسة من الابل والغنم. وقد نص على ذلك في «دستور اللغة» فيما حكى 
عنه. وقال في «الصحاح '»: الغتم أسمٌ مَوَنْت بقع على الذكور والإناث وعليهما 
جميعاً. لأنّ أسماء الجموع التى لا واحد لها من لفظها إذا كانت لغير الآدميين 
فالتأنيث لازم لهاء فتَوٌّت العدد وإن عنيت الكباش إذا كانت ثلاثة, لأنّ العدد 


)١(‏ الحاشية النجّارية: الزكاة ص 7س (مخطوط في مركزالأبحاث والدراسات الإسلامية). 
(؟) تذكرة الفقهاء: الزكاة ج ه صى 3/١‏ ْ 

(؟) مختلف الشيعة: الزكاة بع اص 1117. 

(4) الدروس الشرعية: الركاة ج ١‏ ص .5١7١‏ 

(8) مجمع الفائدة والبرهان: الزكاة ج ص .1١‏ 

.١/ الفاشية:‎ )5( 

(/) الأبياء: هلا 

(8) لم تعثر عليه. 

() الصحاس: ج ه ص 1115. 


كتاب الزكاة / من شروط زكاة الغلات بدو الصلاع ب ١4#‏ 
الثاني:بَدوَالصلاح, وهواشتدادالحبٌ واحمرارالثمرة أو اصفرارها 


وانعقاد الحصرم على رأي. 


يجري على اللفظ, والإبل كالغنم في جميع ما ذكرناه. انتهى. وكذا قال في 
«القاموس '». على أن ذلك في بعض الأخبار في بعض الأصنافء فلا يمكن أن 
يقال مثله «ليس فيما دون الأربعين شيء» ومثل «وفي عشرين أربع شيأه» و غير 
ذلك فتامل. 

هذل نومآ ورد في الموثقين ' والضعيف من أنّ في الاإبل العانا ركاك فت 
حملت "يعد الطعن فيها بالاضطراب من حيث الارسال تارة: والاستاد إلى 
الصادق ك3 وإلى الكاظم طق أخرئ الي الاستحباب تارة وعلى العقيّة 
الى وريما حملت * زكاتها على الإعارة وحمل العاجر والضعيف ونحو ذلك. 


[فى اشتراط يدو الصَلاخ] 


السو سر اق :او امقارها والساء امسر حلى راى اذا 
هوالمشهور كما في «المختلف١‏ والإيضاح" وجامع المقاصد* وتعليق النافع 


.١ 58 القاموس المحيط: ج ؛ ص‎ )١( 

(؟] وسائل الشيعة: ب لامن أبواب زكاة الأتعام م لاوج اص .38١‏ 

(') كما في الاستبصار: ب ٠١‏ في حكم العوامل ذيل حم هج ؟ ص ؟, والمدارك: ج ص 9 
(14) كما في الحدائق: الزكاة بج ١١‏ ص ؟8, 

(0) كما في المصابيح: الزكاة ص ٠٠س‏ 6 (مخطوط في مكتبة مؤمّسة الوحيد البهيهاني). 
(1) مختلف الشيعة: الزكاة ج اص 886 , 

ا إيضاح الفوائد: الزكاة ج أقص ولا 

(8) جامع المقاصد: الركاة ج “7ص ؟2١.‏ 


1 


مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 
وفوائد الشرائع ' والروضة"؟ والمسالك" وإيضاح الناقع والمصابيح؟ والحدائق* 
والرياض'» ومذهب الأكثر كما فى «التنقيح" ومجمع البرهان* والمدارك”» 
والأشهركما فى «الميسية» وأكثر الجمهور كما فى «المنتهى ' '» بل فى «التتقيح ''» 
لم نعلم قائلاً بمذهب المحقّق قبله. وفى «المهدّب البارع؟! والمقتصر؟"» أنه 
عليه الأصحاب يعني المشهور. ونقو خيزة والبيسوط * 'والرسيلة"٠‏ وال 
وكشف الرموز"'» وكتب المعئّ ف 'السبعة و «البيان' والدروس*" 


.)1884 فوائد الشرائع: الزكاة ص 14 س 7 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ )١( 

(1) الروضة البهية: الركاة ج ؟ ص 77 

(1) مسالك الأفهام: الزكاة ج ١‏ ص 9١‏ 

0غ مصابيح الظلام: الزكاة ص 1س لا(مخطوط في مكتية مؤنّسة الوحيد البهبهاني). 

(8) الحدائق الناضرة: الزكاة ج ص لكيه 

(1) رياض المسائل: الزكاة ج ه ص 8 1. 

(0) التنقيح الرائع: الزكاة ج ١‏ ص 0١‏ 

(8) مجمع الفائدة والبرهان: الزكاةج ص 18 

(8)هدارك الاحكام: الركاة ج 0 هن ”117 

." ص 454 س‎ ١ متتهى المطلب: الزكاة ج‎ )٠١( 

6١١ ص‎ ١ التنقيح الرائع: الزكاة ج‎ )١١( 

(؟١)‏ المهذب البارع: الزكاة ج ١‏ ص .5١5‏ 

.35 المقتصر: الزكاة عى‎ )١( 

.,؟١14 ص‎ ١ المبسوط: الزكاة ج‎ )١8( 

الوسيلة: الزكاة ص .١ ١7‏ 

(5) السرائر: الزكاة ج ١‏ ص 187, 

.51/8 ص‎ ١ كشف الرموز: الزكاة جع‎ )١1/( 

(18) مختلف الشيعة: الزكاة ج .ص 6 متتهى المطلب:؛ ج ١‏ ص 65 سس ؟, لحرير 
الأحكاء: ج ١ص‏ 01 تذكرة الفقهاء: ج كص ١87‏ إرشاد الاذهان: ج ١‏ عى 587؟, نهاية 
الإحكام: ج ؟ ص 8١؟,‏ تبصرة المتعلمين: الركاة ص 47. 

.١8١ البيان: الزكاة ص‎ )١9( 

(١2)الدروس‏ الشرعية: الزكاة ج ١‏ ص 51؟7؟. 


١ نغ‎ 


كتاب الزكاة / من شروط زكاة الغلات بدوٌ الصلاح 


والتنقيح أوجامع المقاصد' وفوائد الشرائع " وتعليق النافع وكفاية الطالبين؛ 
والموجز الحاوي”* وإيضاح النافع» وغيرها! وهو ظاهر «المسالك”» 
وغيره* ولم يرجّح الفاضل الميسي ولا المقدّس الأردبيلى؟ ولا الصيمرىي ٠١‏ 
ولا الكاشاني ' '. واستشكل في «الحدائق ١‏ والرياض ؟'». 1 

وفي «الشرائع *' والنافع *' والمعتبر' '» على ما نقل عنه أنْها تتعلّق بها إذا 
خار الؤرع حلطة أو قشيراء وبالس إذا ضار قير أى ريا وقد نكا كر 
الإسلام" والسيّد محمد ابن السيّد عميدالدين*' وأيو العتاس؟! والصيمري *" 


١١ ص‎ ١ التنشيح الرائع: الزكاة ج‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: الزكاة ج #اص ؟1١.‏ 

(17) فوائد الشرائع: الزكاة ص 15س ١‏ (مخطيوظ قي مكتبة المرعشي برقم 1084). 
() كفاية الطالبين: الزكاة ص ١‏ ؟ السطر الأْخَيرَ[مخطوط فى المكتبة الرضوية برقم 87/. 
(8) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الإقافض فتش] 

(5) كالجامع للشرائع: الزكاة ص 3115 

(/) مسالك الافهام: الزكاة ج ١‏ ص 7531 

(4) كالحدائق الناضرة: الزكاة ج ١٠١‏ ص .17٠١‏ 

(9) مجمع الفائدة والبرهان: الزكاة ج ا ص 1596 ١٠؟.‏ 

(١٠)غاية‏ المرام: الزكاقج ١ص‏ 585: ر 

.٠١١ ص‎ ١ مفائيح الشرائع: الزكاة في نصاب الغلات ووقت وجوبها ج‎ )١١( 

(؟١)‏ الحدائق الناضرة: الزكاة ج ١١‏ ص .١7١‏ 

1 ١رك رياض المسائل: الزكاة ج قا ص‎ )١5( 

.187 صن‎ ١ شرائع الإسلام: الزكاة ج‎ )١6( 

.0/ المختصر النافع: الزكاة ص‎ )١0( 

(1) نقل عنه العاملي في المدارك: الزكاة ج ه ص ١1737‏ 

.١186 ص‎ ١ إيضاح الفوائد: الزكاة ج‎ )١0/( 

.١7١ ص‎ ١ كنز الفوائد: الزكاة ج‎ )١8( 

(14) المهذب البارع: الزكاة ع ١‏ ص 6811. 

(؟]غاية المرام: الركاة ج ١‏ ص ؟58. 


44 مهلل يبيبلل فقتاح الكرامة / ج ١١‏ 
وغيرهم 'عن أبي علئٌ؛ وحكاه المصنّف ' فى جملة من كتبه عن بعض أصحابنا 
وحكاه فى «المنتهى '» عن والده, وحكاه جماعة ؟ عن فخر الإسلام في 
«الايضاح»ؤستسمع كلامه. وكأنّه مال إليه فى «الروضة*» كصاحب «الذخيرة'» 
لكنّه قال في «المنتهى "» في موضع آخر: لا تجب الزكاة في الغلات إلا إذا نمت 
فى ملكه, فلو ابتاح أو أستوهب أو ورث بعد بدو الصلاح لم تجب الزكأة بإجماع 
العلماء كاقةء فمن تأمل هذا الاجماع عرف أنه ما يستدل به للمشهورء وسياتى 
ييان ذلك في الشرط الثالث. 

وحكى الشهيد في «البيان*» عن 5 علي والمحدّق أَنّهما اعتبرا فى الثمرة 
النسمية عنياً أو جمرا. وتبعه في نقل ذلك صاحب «المفاتيح*» واختاره صاحب 
«المدارك ' '» وهذا التقل بالنسبة اك ابي علي مخالق لما نقله الأكثر عنه كما 
عرفت, وأمّا بالنسبة إلى المحمّق فهو خلاف ١١‏ ما هو مشاهد بالعيان, فلا يلتفت إلى 


.1785 كالعلامة في المختلف: ج * ص‎ )١( 

(؟) كما في تذكرة الفقهاء: الزكاة ج 0 ص 41 مختلف الشسيعة: ج اص ١87‏ منتهى 
المطلب: ج ١‏ ص 544 السطر الأول 

انسل الزكاة بج ١‏ ص 144 السطر الأوّل. 

(4) لم نظفر على هذه الحكاية فيما بأيدينا من كتب القوم: ؛ فراجع لعلّك تجده. 

(0) الروضة البهية: الزكاة بم ؟ ص 77 

(1) ذشيرة المعاد: الزكاة ص 477 س أ 

(/) منتهى المطلب: الزكاة ج ١‏ ص /ا45 س .5١‏ 

(ى) البيان: اتزكاة حمى ١ل .١‏ 

(1) مفاتيح الشرائع الزكاة في نصاب الغللات ووقت وجوبها ج ١‏ ص .7١١‏ 

)٠١ -(‏ مدارك الأحكام: الزكاة جه ص 217172397 .١17/‏ 

)1١(‏ لا ينقضي تعجّبي من هذه العبارة: فإ الذي نقله الأكثر عن أبي عليّ والمحقق وقد صرّح 
به في الشرائع والنافع والمعتبر وما حكاه الشهيد في البيان عنهما متّحدان مفهوماً ومصداقأء 
فإ نٌالمرادبقوله :الثم رإذا صار تم رأأوزبيباًهو الذي حكى عندأي ما يبلغ إلى ما يُسمَئْ عنباً أو > 


كتاب الزكاة /من شروط زكاة الغلات بدو الصلاع - ١89‏ 


ما يطنٌ في الآذان, اللّهمْ إلا أن يكون ذكره في «نكت النهاية'» ولكن ما باله لم 
ينقل عنه ما أفصحت به كتبه المشهورة؟ وما ذهب إليه المحقّق قد يظهر من 
«النهاية» حيث قال في باب الوقت الذي تجب فيه الزكاة بعد أن ذكر وقت 
الوجوب في النقدين: وأمّا الحنطة والشعير والتمر والزبيب فوقت الزكاة فيها حين 
حصولها بعد الحصاد والجذاذ والصرام '. وقد حملها صاحب «كشف الرموز» 
على وقت الأخراج لا وقت الوجوبه وهو بعيد. 

وقد يفوح ذلك أعني مذهب المحقّق ‏ من «المقنع ؟ والهسداية* وكتاب 
الاشراف' والمقنعة" والغنية* والاشارة*» وغيرها '' لمكان حصرهمالزكاة فى 
التسعة التي منها التمر والزبيب والحنطة والشعير: فيكون المعتبر عتدهم صدق تلك 


وخن !اذا لصب البفالت:: بين الكلامببلا قي باد النظر ولا عند الغور والدقة, فراجع 

كتبه المذكورة وتأمّل. ثم الذي في نكت النهاية: لماص 15١‏ أيضاً موافق بظاهره لما في 
سائركتبه المذكورة, فإنّه 2 مر عكار ةالنهاية وهي قوله: وأمًا الحنطة والشعير والتمر 

والربيب فوقت الزكاة فيها حين حصولها بعد الخصاة والجذاذ والصرام.انتهى موضع الحاجة. 
ولميذ يلهابشي ءوليس لهذءالعبارةمفهومٌ إلا أنّ وقت الزكاة فى هذه الأمور المذكورة 
بيات با هه ارم واهل الأسان كال لس الضف لس [180ذااحضدت عسات 
ولم تحصد على الغالب إلا إذا تُسمَئ حنطة أو شعيراً أو تمراً أو زبيباً. فتدبّر في العبارات. 

)١(‏ راجع الهامش السابق. 

(؟) النهاية: الزكاة ص .189١‏ 

(5) كشف الرموز: الزكاة ج ١‏ ص ./4؟. 

(؟) المقنع: الركاة باب ١‏ ص 186. 

(5) الهداية: الزكاة باب تالاص .١3 7١‏ 

(3) الاشراف (مصئّفات الشيخ المفيد: ج )١‏ الزكاة ص 51 

(/9) المقنعة: الزكاة ص 175؟. 

(ما غنية النزوع: الزكاة ص .١١6‏ 

(9) إشارة السيق: الزكاة ص .١١٠١‏ 

.١7١ كالجامع للشرائع: الزكاة ص‎ )٠١( 


١١ لعل لل سل ل سس هقتاح الكرامة / ج‎ ١84 
الأسامى. ولا تصدق حقيقة إلا عند الجنافء فليتاتل فى ذلك جيداً. وقال فى‎ 
#الامياة: أمنا الوقت الذي تجب فيه الزكاة فعلى 50000 5 الحول‎ 
بأتي على نصاب, والآخر وقت الحصاد. فأمًّا رأس الحول فيعتبر في النعم‎ 
واللاهن:والئفة انا ها سك قن الشصاد والسداذ فالباقي من التسعة. وظاهره‎ 
موافقة المحقّق في غير الزبيب, فليتأمّل.‎ 

وظاهر «إيضاح النافع» أن نزاح المحوّق إِنّما هو فيما عدا الحنطة والشعير. قال 
القطيفى فى الكتاب المذكور: كأنّ المستّف يسلم ذلك فى الحبوب, لأنّه يرى أن 
الاشتداد 500 الاسم ومن ثدّ لم يذكر القول ال" 355 قلت: كأنّ ما قاله 
حقٌ. لأنّه في «الشرائع» أيضاً لم يذكره الاق لتم ا «إيضاح الفوائد"» ما 
يشير إلى ذلك؛ قال في شرح كلام التَصنفب: هذا هو المشهورء وقال ابن الجنيد لا 
تجب الزكاة حتّى تستى تمرأ أل( 9963 حإطةٌ أو شعيرأء وهو بلوغها حدّ الجفاف, 
ومنعه في الحنطة والشعير ظاهر فَإِنّه يُسمّى بذلك ما انعقد. حبّه, وأمّا في التمر فقد 
نقل عن عل اللغة أن البسر تمر والنقَلٌ عَلَىْ خلاف الأصلء قالوا: متعارف عند 
العرف ما قلناه. قلنا: المجاز خير من الاشتراك والنقل. قالوا: راجم فى 
الأسيال» لدان طشك ادن وان كلتق سدح اتتهن: 1 

وتنقييح البحث في المسألة أن يقال: ممّا استدل به للمشهور عمومات وجوب 
الزكاة خرج ما خرج وبقى ما بقى. ويستدل لهم بإجماع «المتتهى» الذي سمعته ' 
آنفأ فليتأتل, وصدق الحتطة والشعير على الحبٌ المشتدٌ منهما لغة. وإن منعته فلا 
شلك في الصدق عرقاًء وقد عرفت أن جماعة اعترفوا أن المحقّق موافق في الحبٌّ 
)١(‏ المراسم: الزكاة ص ١78‏ 


(؟] إيضاح الفوائد: الزكاة ج 3ص 1 
(*) تقدم فى ص 145 


1.8 


كتاب الزكاة / من شروط زكاة الغلات بدرٌ الصلاح 


المشتدٌ متهماء وأنّ أهل اللغة نصّوا كما في «المنتهى' ونهاية الاحكام؟ 
والمختلف ' والتذكرة » وغيرها" أن البسر والرطب نوع من التمر ولا قائل بالفرق 
كما اعتر ف به غير واحد: فتجب فى العنب والحصرم وكذا المشتد من ع الحبي. 

فإن قلت: إِنْهما ليسا نوعاً من التمر لغةٌ ولا عرفاً. قلنا: قد دلت الأخبار على 
وجوبها في العنب. فتجب في البسر والرطب ب والحصرم لعدم القائل بالفرق. ويزيد 
الحصرم أن في «الصحاح١‏ والمصياحم" والقاموسى” ومسجمع البحرين أ 
الحصرم أوّل العنب فقد اتفقت كلمتهم أنّه من العنب, لأنّ أوّل الشىء من الشىء إل 
أن تعار عي العزف إن تيك هذا كلم مشاقاً إل أخبار الخرص النضو ل نيا الف 
عليها كما سيأى إن غاء الل حال . 

ود اعترض بأنً شنح من تسمخ للحتي كدما أفر ناائيه انما 
اللغة غير معلوم بل المعلوم خلاقة/تقال“فى«الصحاح :!» في ثمر النخل: أوّله طلع 
ثم خلال ثم بسر ثمٌ رطب ثم نمر. وقال في «المغرب '»: غوره خرما. وقال في 
)١(‏ متتهى المطلب: الزكاة ج ١‏ ص 43434 س ؟. 
(؟) نهاية الإحكام: الزكاة ج ؟ ص 1١8‏ 
(؟) مختلف الشيعة: الركافج فى أشت 
(؟) تدكرة النقياء: الزكاة ج قعس 1117. 
(6) كالمهذب البارع: ارك وت امن 51ش5, 
ل الصحاح: جج ص ١9 ٠‏ مادخ لاخصسر م ا . 


(/) المصباح المنير: ج ١‏ ص ١114‏ مادة «(حصرم». 
فالتا المخيط: ج اص 'يابة هادة (سشقكم * نا 


كابس لسري ني 1 1ن ودف م 
1٠١(‏ الصحاح:ج جب قكرة هادة اأبسس # 
)١١(‏ نقله عنه المحدّث اليحراني في الحدائق النأضرة: ج ؟١١‏ ص .١١8‏ 


.وله هبس هقتاح الكرامة / ج ١١‏ 


كتاب «مجمع البحرين '»: قد تكرّر في الحديث ذكر التمر وهو بالفتح فالسكون 
اليابس من ثمر النخل. وقال الفيّومي في «المصباح "»: التمر ثمر النخل كالزييب 
من العتبء وهو اليابس بإجماع أهل اللغات, لأنّه يترك على النخل بعد إرطابه 
حتّى يجن أو يتارب نم يقطع ويتراك فى الشمس حتّى ييبس: قال أبو حاتم: ويّها 
جذت الدخلة وهي باسرة بعد ما أخلْت لتخفيف عنها أو خوف السرقة فيثرك حنّى 
يكون تمراً. وكلامهم كما ترى صريح في أنّ التمر عبارة عن اليابس؛ والظاهر من 
«المصباح» دعوى الإجماع. ْ 

وقد يجاب بِأنّ ذلك معارض بنصٌ المصنّف وغيره بأنّ البسر والرطب نوعان 
من التمركما سمعثء ونقله هو ' وأيو العّاس ؟ والصيمري* وغيرهم' عن أهل 
اللغة النصّ على ذلك. وتقرير الباقين لهم على الأمرين من دون معارضة؛ وبما في 
بعض نسي «الصحاح» من أنّ التثل أوّلاتطلع ثم خلال ... إلى آخر ما ذكر ناه عنه. 
وقضيته أنّ الطلع تمر فضلاً عن غيرَم إل-أن اتقول إِنّ بهذا يستدل على أن مراده 
مقدّماته وإلا لوجبت الزكأة رقي الطلع, والتلح.ومعارض بما في «القاموس"» 
الحصرم التمر قبل النضج وأوّل العنب ما دام اخضرء وقوله ايضا: البسر هو التمر 
قبل إرطايه. ولعل الترجيح لكلام المصنّف ومن وافقه تقريراً أو تتصريحاً 
لاعتضاده بما في «القاموس *» والقرائن الكثيرة كما ستسمع وما في «المغرب» 


)١(‏ مجمع البحرين: جع اص 718 مادة ناتصر». 

(؟) المصباح المثير: ج اص ل/امادة «تسر». 

() منتهى المطلب: الزكاة ج ١‏ ص 211 س ؟. 

(4) المهذب البارخ: الزكاة ج ١‏ ص .6١1‏ 

(8)غاية المرام: الزكاة جح ١‏ ص ؟50. 

(1) كما في مجمع الفائدة والبرهان: الزكاة ج ؛ ص /؟. 
(/) القاموس المحيط: ج عى 317 مادة احصرم6. 
(8) القاموس المحيط: ج ١‏ ص 57/5 مادة بابسر». 


كتاب الركاة / من شروط زكاة الغلات بدو الصلامع ل - ١86‏ 


فقد قال فى «المصابيح '» من أنّ معنى غوره بالعربية حصرم. وقد سمعت ما فسشر 
به الحصرم فى «القاموس» فلا حجّة فيه. فتأمّل. 


اعترف جماعة منهم الفاضل المقداد ', وهو مقدّم على اللغة حيثما حصل بيئهما 
ار ةيلين توافقهما في صدق التسمية قبل الجفاف حقيقة لكن الأسامي 
المذكورة مطلقات فتنصرف إلى الشائع من أفرادها دون غيره. 

ويجاب بِأنّ العرف أو الاصطلاح إنْما يقدّمان بدليل وهو الاستقراء أو نصّ 
الواضع أو نحو ذلك, ولا شيء من ذلك بمتحمّق هنا بل ربّما كان التتئع يكشف عن 
البقاء. والحاصل أن ثبوت النقل إلى المعنى الآخر عرفاً محل تأمّل, ألا ترى إلى 
الطبيب إذ منع منه فإنّ أهل العرف يحكموةهبالمنع عن الرطب والبسرء وكذا إذا 
حاف أن لا يأكله إلى غير ذلك. فليتأمَلِلحَكئُهم بتقديم العرف إِنّما هو في موضع 
تيقنوا ثبوته على حسب ما ادّعاه القائل بثبوت الحقيقة الشرعية؛ وأمّا الموضع 
الْذى لم يعبت فالأصل فيه البقاء على ما كان. 

قولك «الأسامي المذكورة مطلقات فتنصرف إلى الشائع» فيه: أَنّا نمنع كون 
الرطب من الأفراد النادرة, واستوضح ذلك بالتتيّع. على أنه قد وردت الأخبار" 
في الحيوانات بلفظ الإبل والبقر والغنم مع دخول نتائجها عندهم مع أنّها ظاهرة 
في الكبار عرفاً فليتأمّل. ومع ذلك نقول لا ريب عمندك فى كونهما مجازين 
شائعين والقرائن على إرادته كثيرة. 

وناهيك بالأخبار الواردة في العنب والخرصء لما عرفته من الاتفاق على 
)١(‏ لم نعثر على هذا التفسير في المصياحين للبهبهاني والطباطبائي رحمهما الله تعالى. 
(1) التنقيح الرائع: الزكاة ج ١ص 373١‏ | 
(5) وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب زكاة الأنعام بع 1 ص 7١‏ 


١ 
عدم القول بالفصل مع موافقة الاعتبار كما ستعرف.‎ 

ما الأخبار الواردة فى العنب: فمنها صحيحة سليمان بن خالد! عن 
أبي عبداش ليه قال؛: بسن ف النخل صدقة حتى يبلغ خمنة ازساف و العب 
مثل ذلك حتّى يكون خمسة أوساق زييباً. وقال في «التهذيب'» في موضع 
آخر: علىّ بن الحسن وساق خبرالحلبي, ثمّقال: وقال في حديث أخر: «ليس 
فى النخل صدقة» وساق رواية سليمان المذكورة بتمامهاء والظاهر أنّها غيرهاء 
55000 

ومنها صحيحة سعد بن سعد ' «قال: سألت أبا الحسن طق عن أقل ما يجب 
فيه الزكاة من البرٌ والشعير والتمر والزييب» فقال: خمسة أوساق بوسق النبي يبلة. 
فقلت: كم الوسق؟ فقال: سئّون صاعأفقلت: فهل على العنب زكاة أو إنما تجب 


مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


عليه إذا صيّره زبيباً؟ قال: نعم إذ[ ختوض ه أيخرج زكاته. 

ومنها رواية أبي بصير عن بي عَبَذا نه ثيل قال: لاا يكون في الحبٌ ولا في 
النخل ولا فى العنب زكاة حت يِبَلمَ ولسَقَين وَآلؤْسق سئّون صاعاً. والضعف منجبر 
بالشهرة. واشتماله على ما لا ثقول به غير قادح في الاستدلال كما قرّر في محلّه. 
وقد حمله الشيخ “ على الاستحياب. 

ومنها صحيحة سعد١‏ الأخرى عن أبي الحسن مق قال: سألته عن الزكاة في 
الحنطةوالشعير والثمروالزييب متى تجب على صاحبها؟ قال: إذاصرم وإذاخرص. 


(1) تهذيب الأحكام: الزكاة ح 7؛ ج اص 18 

(؟) تهذيب الأحكام: الزكاة ح “لاج 4 ص 15. 

(؟) وسائل الشيعة: ب ١‏ من ابواب زكاة الغلات ح ؟ ج 5ص 14 
(4) وسائل الشيعة: ب من أيواب زكاة الغلات ح ؟اج 7ص 177. 
(5) تهذيب الأحكام: الزكاة ذيل م 10ج أ ص .١18‏ 

() وسائل الشيعة؛ ب ١١‏ من ابواب زكاة الغلات ح ١‏ ج 1ص 177 


كتاب الزكاة / من شروط زكاة الغلات بدو الصلاع---- ‏ - ١8#‏ 


وقال صاحب «الذخيرة '»: فى الرواية الأولى فيما نقل عنه: إِنّ لمفهومها 
احتمالين: أحدهما إناطة الوجو لمملا ثبت له البلوغ فيها خمسة أوساق حال 
كونه زييباً وثانيهما إناطته بحالة يقدّر له هذا الوصفء والاستدلال بها إِنّما يستقيم 
على ظهور الثاني وهو فى موضع المنع بل لا يبعد ادّعاء ظهور الأوّلء إذ اعتبار 
التقدير خلاف الظاهرهء انتهى ما نقل عنه. 

وفيه: أن حاصل الوجه الأَوّل أَنّها تجب في العنب إذا كان ز تساف السليء 
زوال وصف العنيية عند كونه تعاعا تقول تجب صلاة الفريضة على الصغير إذا 
كان كبيراً, وأنت خبير يسقوط مثل هذا التعبير عن درجة الاعتبار, فلابدٌ من 
المصير إلى التقدير إذا ورد مثله في الأخبار. والاعتذار أنه تساهل في التعبير 
باعتبار ما يؤول إليه كما في الإسناد إلى التيخل. مما لا يعوّل عليه ولا يصغى إليه 
كما هو واضح لمن وجه النظر إليه. 

وفي الإسناد إلى النخل دلالة أخرى هئ أولى بالاعتبار وأحرىء إذ الظاهر 
5 الاسناد إليه إرادة ثمرهء إذ هو فهك افضلزات والشيرها بل هو المشهور 
منهاء بل لم يعهد إطلاقه على خصوص التمر بحيث لم يرد غيره ممّا تقدمه 
من البسر والرطب. ويعتبر عدمه أن فى ذلك كمال التعسّف الْذى يشهد الوجدانَ 
وما ستسمعه من ألبيان بعدمه* بل الظاهر منه ما يخرج منه خرج بالإجماع ما 
خرج وبقي ما بقيء مضافاً إلى أن ما قيل ؟: البسر لا اعتداد به. فلا ينصرف 
الاطلاق إلى مثله متصلاً (منضماً خ ل) كما لا ينصرف إليه منفردأ فليتأمّل, على أنه 
لو كان المراد منه التمر وحده لا ما قبله لا وجه للعدول عن التمر إلى النخل. 


صلة يشهد (كذا بخطدميق ). 


*” ذشيرة المعاد: الزكاة ص 578 س‎ )١( 
(؟) كما فى مصابيح الظلام: الزكاة ص اس 27 (مخطوط في مكتبة مؤمسة الوحيد البهبهاني).‎ 


ل ايا ”“1#__ _ س»ى»دىد.رىدى .جد دى ىد مميبيامقتاح الكرامة / ج ١١‏ 
لأنّه* لا يسوغ إلا الأخصرية أو الأظهرية أو حكمة آخري هي بالمراعاة أحرئ, 
ولا شىء من ذلك بموجود في المقام. 

وأما روأيتا سعد فهما صريحتآن في كون وقت الخرص من جملة الأوقات 
النى تنعلّق الزكاة فيه بما نحن فيه. ولا أقل من أن يكون له مدخلية في ذلك كما 
ستسمع في حكم الخرصء وناهيك بما هناك من أن الإمام طق بعد تصريحه بن 
التمر والزييب تجب فيهما الزكاة بعد بلوغهما النصاب في جواب سؤال الراوي عن 
أقلّ ما يجب فيه الزكاة منهما ومن اليب والشعير, فكان الأولى بالراوي أن لا يبقى 
له تأمّل في كون الثمر والزببب فيهما زكاة أم لا حتّى يسأل ويبرز السؤال بلنظ 
العنب ويعدل عن لفظيهما مع عدم القرينة بل قرينة العدم؛ وكان الأولى بالامام مجه 
أن يقول له قد أجبتك بأنّ فيهما الركاقة:فلم أعدت السؤال ثانياً فتدير. 

فقد تحرّر أن الروايتين صر يكيان أ ظاهرتان فى إناطة الوجوب بأوان 
الخرصء وهو _على ما صِرّيع به آلأضحاب ومنهم المحقّق ١‏ أنه إِنْما يكون في 
حال البسرية والعنبية؛ فيصح لنا الَاسَتدلال بكل ما دل على جواز الخرص في 
النخيل والكرم من الروايات والاجماعات بناءأً على ما ذكروه في صفته وفائدته 
من أنه تقدير الثمرة لو صارت تمرأ والعنب لو صار زبيباً, فإن بلغت الأوساق 
وجبت الزكاة, ثمّ'يخيّرهم بين تركه أمانة في أيديهم وبين تضمينهم حصّة النقراء 
أو يضمن حصّتهم ... إلى آخر ما ذكروه. وكل ذلك إِنّما يكون على المشهور وإلا 
فلاوجه للخرص في ذلك الوقت ولا للمنع عن التصرّف على القول الآخر لجوازه 
من غير احتياج إليه. 


4 أي العدول. 


.0771 المعتبر: الزكاة بج ؟ ص‎ )١( 


كتاب الزكاة / من شروط زكاة الغلات بدو الصلاع سه ١88‏ 


وممنا ذكر فى بيان الاستدلال في الصحيحتين يندفع ماأجيب بهدفي 
«الحدائق ' والرياض "» عن الرواية الثانية بقرّة احتمال كون وقت الخرص فيها هو 
وقت الصرام لجعله أيضأ فيها وقت الوجوب. فإنه إذا حمل وقته على ماهو 
المشهور لكان التعليق بوقت الصرام ملغى لما بين وقته ووقت الخرص بالمعنى 
المشهور من المدة الطويلة؛ إذ الخرص بهذا المعنى في حال البسرية والصرام إِنّما 
أكون عسوو هر ا وكين مضق 2ل ونابيل إلنا سق عمل الشرمن 
فيها على كونه تمراً أو زبيباً. والمراد أنه قي ذلك الوقت يتعلّق الوجوب سواء 
صرمه أو خرصه على رؤوس الأشجار. ويندفع هذا الإشكال بما ذكرناه في 
الاستدلال. على أن الصحيحة الأخرى خالية عن ذلك. 

وقريب من ذلك ما أجاب به فى «الثخيرة '» عن أدلة الخرص بآنّه على 
تقدير ثبوته يجوز أن يكون مخت صا بنااكان تف ر أًإعلى النخل أو يكون الغرض من 
ذلك أن يو خد منهم إذا صارت-الثورةستمرا !و زبيباً فإذا لم يبلغ ذلك لم يو غيل منهم. 
وأنت خبير بأَنّ قوله: على تقدير نبوته؛ بشعر بتردده فيهء وليس في محله, 
للروايات والاجماعات كما عرفت وستعرف إن شاء الله تعالى. وتجويزه 
الاختصاص بما إذا كان تمرأ على النخل مخالف لما غليه الأصحاب لما عرقت 
من اعتراف المحقق الموافق له وغيره بخلاف ذلكه على أنه لو أراد ضيرورة 
جميع الثمرة تمرأ جافاً بابسأ ففساده في غاية الوضوحء لأنّه مسن المحالات 
العادية إيقاؤه إلى تلك الحاثة, لما فيه من المضدّات الكثيرة من تناثره من هيوب 
الررياح وعبث الطيور وتنقّله إلى خالا رو رسعو سن أو كمض واتسغيره 
)١(‏ الحدائق الناضرة: الزكاة ج ١١‏ ص 114. 


(؟)رياض المسائل: الزكاة ج ة ص .١٠١8‏ 
(1) ذخيرة المعاذ: الزكاة ص 7 2 سس "بألا 


١١ مفتاح الكرامة / ج‎ ١05 


بالغبار إلى غير ذلك من المفاسد الكثيرة على المالك والفقير, سلّمنا أَنّه بس من 
المحالات العادية وعدم حصول تلك المضارٌ الشديدة لكنّه إذا بلغ إلى ذلك 
الحدٌ يادروا إلى الصرم والجذاذ. فلا فائدة في الخرص عليهم, لأنّه إِنّما 
شرع للتوسعة والرخصة في التصرف إلى وقت الجذاذ. وإن كان أراد وقت 
صيرورة بعض الثمار تمراً جافاً ففيه أنه لافائدة في هذا الخرص, لأنّ الرطب إِنّما 
يصير تمرأ على سبيل التدريج. مضافاً إلى تفاوت الأشجار والأثمارء بل العنقود 
الواحد قد تتفاوت أطرافه فكلما صار البعض تمرأً تجب الزكاة فيه بعد بلوغ 
المجموح النصاب. فخرص البعض يكون لغوأ لعدم اتحصار الزكاة فيه ولعدم العله 
بقدر المجموع, ولا تجدي معرفة البعض في معرفة المجموع, لما عرفت من أن 
ذلك على التدريج والاكتفاء خرص هؤرصار تمرأ دون غيره فتسقط الزكاة عند 
فاسد قطعاً. ثم إِنّه يلزم أن يكون' لكل سنائ,خارص. إذ من المعلوم أَنّه على ما 
ذكره لا يكفي الخارص الواحلةاشفوّقالتتعددة, والجواب الأخير تدفعه 
تفريعاتهم في الخرص فإنّها تناو بأل الزكاه كائك واجبة قبل صيرورة العنب 
بيبا والرطب والبسر تمراً. 

ثم إن الزبيب لا يصير زبيباً إلا بعد الصرام ومضى مدّة وحنل يصير مكيلا أو 
موزوناً بالفعل بلا شبهة, فلا يجوز أخذ الزكاة منه بمجرّد الخرص والظنّ والتخمين 
لكونه موزوناً أو مكيلاً بالفعل كما هو الظاهر من فتوى الفقهاء ' والأخبار' فى 
نانيك التجارةوأنا الم وإد الك ترم الى الأنعان لحي عير 
مكيل ولا موزون لكنّك قد عرفت الحال فيه, على أن الزكاة لو كانت مقصورة على 
التمر والزيبب لشاع الحكم فيها وذاع عند الفقهاء وغيرهم ولم يكن الأمر بالعكس 


ا ري 0 5. والدروس 0 15 والمسالك: يران 


كتاب الزكاة / من شروط زكاة الغلات بد و الصلاح ل -س ١898#‏ 


كما هو الشأن في زكاة الفطرة فإنّه ما اخدلف اثنان في أَنّها صاع من برّ أو شعير أو 
تمر أو زبيب وفي أنه لا يجوز التعدّي عن ذلك إلى صاع من عنب أو حصرم أو 
بسر أو رطب اللَّهِمَ إلا أن يكون من باب القيمة بعد تجويزها بكلّ ما يكون. ولعل 
أبا علي قاس ما نحن فيه على زكاة الفطرة فليتأمّلء بل ربّما لزم من ذلك ضياع 
أكثر الزكاة, لأنّهم كانوا يحتالون بجعل العنب والرطب ديسا أو خلا أو كانوا 
يبيعونهما كذلك وأمثال ذلك بحيث لا يبقون شيئاً منهما إلى أن يصير تمرأ أو زبيباً 
أو إلى أن ينقص الباقي عن النصاب, وريّما كان ورد ذلك في الأخبار كما ورد فيها 
كرا سلب أوكان افقهاء دشر لذنك كما تعرّضوا لمثله. بل ريّما كان 
الأئمة طهة يذكرون ذلك من منن الله سبحانه وتعالى شأنه كأن يقولوا إن الله امترث 
عليكم برفع ثقل الزكاة عنكم ما لم يصب وأو زيبياً وقد ورد نحو ذلك كثيراً. 
فانطباق الجوابان على هذه الاعتبا رأث والْكَالِتٌ كاد يكون من المحالات؛ وكم 
لأبي علي من المخالفة لنا في الحيكم الجلى. 

وأمّا عبارة «النهاية» فقد سمعت ' التأويل فيها ومخالفة الشيخ لها فيما عداها. 
وعبارة «المراسم '» مجملة بالنسبة إلى الزييب بل كادت تكون ظاهرة في العنب 
بتأويل قريب. وكلام المحقّق ' في الخرص يدفع كلامه في المقام. والاعتذار عنه 
بأ + افتديناء! على التشهور دن مسكاتة بن الظهو . 

وما اعلّه يلوح من بعض عبارات قدماء الأصحاب يدفعه ما ذكره الفاضل 
المقداد ؛ وأبو العتّاس * من نسبة ذلك إلى الأصحاب مع مصير مثل الحلي' إليه 
الذي لا يعمل إلا بالقطعيات وفحوى إجماع «المنتهى» الذي يأتي بيانه في 
(و؟) تقدما في ص 5 هامش ١‏ و١٠.‏ 


(1) تقدام فى عى 4 هامشى ؟. 
(1-4) تقدم فى ص 47 هامش 77 و1؟ وم ؟. 


وذ لهدغيهيبل ل مفتأح الكرامة / ج ١١‏ 
الثالث: تملّكالغلّة بالزراعة لابغيرها كالابتياع والاتهاب, نعم لو 


اشترى الزرع أو ثمرة النخل قبل بدو الصلاح ثمّ بدا صلاحها في 
ملكهوحبت عليه ولوانتقلت اليه تعد بدوالصلاح فالزكاةعلىالناقل: 


الشرط الثالث. مضافاً إلى ما استنهضناه في المقام من الاعتبارات والاشتهار 
المؤيّدة لصحاح الأشبان فليس بحمد ذي الجلال بعد اليوم فى المسألة أشكال. 
وثمرات الخلاف كثيرة جذا. 


[فى اشتراط تملك الغلّة بالزراعة] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: « الثالث: تملّك الغلّة بالزراعة له 
بغيرها كالابتياع والاتهاب ينعم لوكاشيترى الزرع أو ثمرة النخل قبل 
بدوالصلاح 3 بدأ صلاحهافى ملكهوجبت قال فى «المنتهى '»: لاتجب 
الركاة في الغلات الأربع []ذا:نمته.فى .ملكد. فى ابتاع غلّة أو استوهب أو ورث 
بعد بدو الصلاح لم تجب الزكاة وهو قول العلماء كاقّة. وعن «المعتير "2 أَنّه قال: 
ها لا تجب الزكاة فيها إلا إذا نمت فى الملك أي سلكت قسيل وقت الوجوب 
بإجماعالمسلمين. وقد عبّر بعبارةالكتاب عنهذا الشرط في«الشرائع 'والتذكرة؟ 
والارشاد'ونهايةالاحكام'» وقد نبّه عليه بنحو ذلك فى مواضع من «المبسوط '». 
)١(‏ منتهى المطلب: الزكاة ج ١‏ ص 1917 سن 593١‏ 
(؟) نقله عنه السيّد الطباطبائي في الرياض: ج 6 ص .٠١4‏ 
(*) شرائع الإسلام: الزكاة ج ١‏ ص ,١800‏ 
(؟) تذكرة الفقهاء: الزكاة ج هة ص ١17‏ وى .١4‏ 
(4) إرشاد الأذهان: الزكاة ج ١‏ ص 184. 
(1) نهاية اللإحكام: الزكاة ج ص ثرا 1 
() المبسوط: الزكاة ج ١‏ ص 5١8‏ و111. 


كتاب الزكاة / من شروط زكاة الغلآت تملكها بالإراعة دعس فنا 
وقال في «المدارك» بعد قوله في الشرائع: ولا تجب الزكاة في الغلات إلا 
إذا ملكت بالزراعة لا بغيرها من الأسباب كالابتياع والهبة -ما نصّه: لا يخفى ما 
في عنوان هذا الشرط من القصور وإيهام خلاف المقصود, إذ مقتضاه عدم وجوب 
الركاة فيما يملك بالابتياع والهبة مطلقاً وهو غير مراد قطعاً, لأنّه مخالف الاجماع 
كما اعترف به المصئّف وغيره. ولما يجيء في كلام المصنّف من التصريح بوجوب 
الزكاة في جميع ما ينتقل إلى الملك من ذلك قبل تعلّق الوجوب. 
واعتذر الشار حي عن ذلك بِأنّ المراد بالزراعة في اصطلاحهم انعقاد الثمرة 
في الملك, وحمل الابتياع والهبة الواقعين في العبارة على ما حصل من ذلك بعد 
تحفقق الوجوب. وهذا التفسير إِنْما يناسب كلام القائلين بتعلق الوجوب بها 
بالانعقاد, وأمًا على قول المصّف فيكؤو"المراد”بيها تحقّق الملك قبل تعلق 
الوجوب فيها ', انتهى. والفاضل الميسىتاعتذرّبعين ما اعتذر به جدّه:#ك. وقد 
أشار إلى ذلك المحقّق الثاني في «قَوَآبَدََالِتَبْرَائِعَ'»-ثقله الشهيد في «حواشيه "» 
عن قطب الدين. وفى «المصابيح '» بعد نقل ذلك عن المسالك قال: بل هذه أيضا 
زراعة: لأنّ الزراعة ربّما تكون تامّة وربّما تكون ناقصة, وريّما يكون الحبٌ من 
الزارع وريّما يكون من غيره كما إذا كانت الأرض خاصّة منه وربّما يملك بالشراء 
ونحوه والذي ملكه بذلك هو الزارعء وأمّا الحنطة قد ملكت من هذا الزرع فصدق 
عليها أَنّه ملكها بالزرع. 
)١(‏ مدارك الأحكام: الزكاة بج ه ص .١11١‏ 
(1) فوائد الشرائع: الزكاة ص 1 س 8 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 1884). 
() الحاشية النجّارية: الزكاة ص 5س (مخطوط في مركز الأبحاث والدراسات 


الاسلاهية). 
(4) مصابيح الظلام: الزكاة ص ٠١‏ س ١‏ |مخطوط في مكتبة مؤّسة الوحيد البهبهاني). 


1 مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


وفي «المعتبر ' والنافع ' والمنتهى " والتحرير؟ وإيضاح النافع» التعبير بنمو 
الغلّة والئمرة في ملكه, وكذا «التذكرة *» في موضع آخر منها حيث قال: قد بيّنا أنه 
لا تجب الزكاة في الغلات والثمار إلا إذا تمت في الملك. وفسّرت عبارة النافع في 
«إبضاحد» وغيره' بأنّ المراد أن تكون مملوكة قبل بد وّالصلاح. وفي «المدارك"» 
أن ذلك يعني التعبير بنمو الغلّة غير جيّد أَما على ما ذهب إليه المصتّف من عدم 
وجوب الزكاة في الغألات إلا بعد تسميتها حنطة أو شعيراً أو تمرأ أو زبيباً فظاهر, 
لأنّ تملّكها قبل ذلك كاف في تعلق الزكاة بالتملّك كما سيصرّح به المصتّف وإن لم 
تنم في ملكه. وأمَا على القول بتعلّق الوجوب بها ببدرٌ الصلاح فلأنٌ الفمرة إذا 
اننتقلت بعد ذلك تكون زكاتها على الناقل قطعاً وإن نمت في ملك المتتقل إليه: 
انتهى. وهو كلام جد ومعرفة المزاد لا“تدفع الاريراد. 

وفي «الدروس» يشترط في الات أتملكها بالزراعة وائعقاد الحبٌ ويد 
الصلاح ويكفي انتقالها قبَلهنا إلى ملكد. وفي «اللمعة* والروضة" '» يشترط فيها 
التملّك بالزراعة إن كان ممًا يزرع أو الانتقال أي انتقال الزرع أو الشمرة مع 
الشجرة أو منفردة إلى ملكه قبل انعقاد الكرم وبددٌ الصلاح فى النخل وانعقاد 


.0178 المعتبر: الزكاة ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) المختصر النافع: الزكاة ص /ا0. 

() منتهى المطلب: الزكاة جح ١‏ ص 1451 س ."١‏ 
(4؛) تحرير الأحكام: الزكاة ج ١‏ ص 79/86 

(0) تذكرة الفقهاء: الزكاة ج هص 155. 

(1) كما في المهدّب البارع: الزكاة ج ١‏ ص 617. 
(/) مدارك الأحكام: الزكاة جج ة ص .١1١‏ 

(ثا الدروس الشرعية: الزكاة بج ١‏ ص 555 

[1) اللمعة الدمشقية: الركاة ص .65١‏ 

75 الروضة البهية: الزكاة ج ؟ ص‎ )٠١( 


كتاب الركاة / حكم زكاة مّن مات وعليه دين مستوعب سس اس ؤ؛ 


ولو مات وعليه دَينْ مستوعب وجبت الزكاة إن مات بعد بدوٌ 
صلاحهاء وإلا فالا ولو لم بسكو عب وجيسا. 


الحبّ في الزرع فتجب عليه الزكاة حسيتئذٍ وإن لم يكن زارعاً. وريّما اطلقت 
الزراعة على ملك الحبٌ والثمرة على هذا الوجهء انتهى كلامهما. 

وقد فسّر المولى الأردييلي ' وغيره ' قولهم: مملوكة بالزراعة:؛ أنّ المراد 
حصول بدو الصلاح في ملكه عند من يوجبها حينئذ وقبل التسمية حنطةً أو شعيراً 
أو تمر أو زبيباً عند الموجب حيتئدٍ . والحاصل أنّ الحكم والمراد واضحان. وقد 
أطلنا في نقل العبارات لبيان ذلك. 


[إحكم زكاة مال من مناتهواعليه لين مستوعب] 
وله قكدى انه نان روس لتق تأت وشلية ‏ سكنت 
وجبت الزكاة إن مات بعد بدو ضلاحهاء وال قلذها ا فى «النبسوظ ” 
والمتتهى “والتذكرة “والتحرير' والارشاد "ونهايةالاحكام” والدروس؟ والبيان ٠١‏ 


,1٠١؟ مجمع الفائدة والبرهان: الزكاة ج 5مس‎ )١( 
.١؟7؟ ص‎ ١١ (؟) كالحدائق الناضرة: الركاة جح‎ 
.118 ص‎ ١ (؟) الميسوط: الزكاة ب‎ 

(5) منتهى المطلب:الزكاة ج ١‏ ص 155 س 15. 
(4) تدكرة الفقهاء: الزكاة ج ص 1154., 

)5 تحرير الاحكام: الركاة م أدص نلا 

(/) إرشاد الاذهان: الزكاة ج ١‏ ص 584. 

(4) نهاية الإخكام: الزكاة ج 1 ص 718 
(9)الدروس الشرعية: الزكاة ج ١ص‏ 558؟. 
)٠١(‏ البيان: الزكاة ص ١4ر3‏ 


589 لهس هيل ل لبس سس فقتاح الكرامة / ج ١١‏ 


والموجز الحاوي '» وغيرها '؛ لاستقرار وجوب الزكاة قبل تعلّق الدين بالمال فِإِنّه 
حين حياة المالك كان الدين متعلّق بالذمّة والزكاة بالعين وبعد الموت لم يبق 
للدّين محل في المال. 

والحاصل: أنّ وجوب إخراج الزكاة من أصل المال إذا مات بعد تعلّقها بء 
مجمع عليه يبن علمائنا كما في «المدارك ”» والأكثر كما في «الكفاية» على 
وجوب تقديم الزكاة. لكن منهم من أطلق كالمصيّف فى «المشختلف *» والشهيد 
في «الدروس'» ومنهم من قيّد بما إذا كانت العين موجودة كما في «المدارك؟ 
والكقاية* بناءاً على تعلق الزكاة بالعين. وفى «المبسوط » أنه يجب التحاصٌ 
ون ارات ال كةو الا 

وفى «الييان * 35 قال 8 المسيداظة ودع والفاضادن تقدمع الزكاة. و ظلو سين 
إن قلنا بتعلّق الزكاة بالمال تعلقأ التللاقة: وإ ن/قلنا إِنّه كتعلّق الرهن أو الجناية بالعبد 
من تعلق الرهن وتعلق الرهن أقوى من تعلق الدّينء وستد القوّة تقدام الأرش على 
اثرهن والرهن على الدّين وأنّ الدّين متعلق بالذمّة فقط قبل الموت والرهن بهما 
)١(‏ الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الركاة ص 1؟١.‏ 
(1) كما في كشف الالتباس: الزكاة ص ٠س‏ 8 (مخطوط في مكتبة ملك يرقم *19/7). 
() مدارك الأحكام: الزكاة ج ة ص .١83‏ 
(؛) كفاية الأحكام: الزكاة ص /الاس 731 
(6) مشتلف الشيعة: الزكاة جم ص ااا 
)١(‏ الدروس الشرعية: الزكاة ج ١‏ ص 188. 
() مدارك الأحكام؛ الزكاة ج ة ص .١67‏ 
(8) كفاية الأحكام: الزكاة ص /الاس /ا 


(9) المبسوط: الزكاة بج ١‏ ص .,١4‏ 
)٠١(‏ البيان: الزكاة ص .١8٠‏ 


كتاب الزكاة / حكم زكاة من مات وعليه دين مستوعب سس سس ١#‏ 
معأ والأرش بالعين فقط, فظهر أَنّ التقدير لا يفيد أن كون الأُوّل أحسن. فليتاًئل. 

وقوله «وإلا فلا» أي وإن مات قبل بدوٌ الصلاح لم تجب الزكاة على الوارث 
ولا الميّت كما فى «الميسوط ' والإرشاد' والتذكرة '». وفي «التحرير؟ 
والمتنهى* والموجز الحاوي'» وكذا «الشرائع"» على ما هو الظاهر أنه لا زكاة 
على الوارث وثو فضل التصاب يعد الدين. 

قال فى «المنتهى *»: لو مات المالك وعليه دين فظهرت التمرة وبلغت لم 
تجب الزكاة على الوارث لتعلّق الدين بهاء ولو قضي الدّين وفضل النصاب لم 
تجب الزكاة, لأنُها على حكم مال الميّت. قلت: وعلى هذا لو مات المالك وعليه 
درهم واحد وخْلف نخيلاً فظهرت تمرتها ألف وسق لم يكن فيها زكاة قضي الد.ين 
أو لا. ولو لم يقض الدّين أبداً لم يكن.خي نكيل زكاة أبدأ. لأنّه على حكم مال 
الميّت. وهذا لا أظنٌ أحدأ يقول به. |والسلالة مُوقوفة على النظر في أن الدّين هل 
بمنع من انتقال التركة إلى الورثةنأع .لا “مطلقاً أو بالتفصيل؟ ويمكن تنزيلها على ما 
سنذكره في عبارة « الشرائع». 

وفى «نهاية الاحكام» أنه إذا مات وعليه دين مستوعب وله ثمرة بدا صلاحها 
بعد موه قبل القضاء يحتمل حينئذٍ سقوط الزكاة؛ لأنُها في حكم مال الميّت وملك 
الورثة غير مستقرٌ في الحال وإِنّما يستقرٌ بعد قضاء الدّين من غيره. والوجه عندي 


.518 ص‎ ١ الميسوط: الركاة ج‎ )١( 

(؟) إرشاد الأذهان: الزكاة ج ١‏ ص 584. 

(؟) نذكرة الننياء: الركاة ج ذعي .١155‏ 

(4) تحرير الاحكام: الزكاة ج ١‏ ص 070 

(0 وث) منتهى المطلب:الزكاة ج ١س‏ 58؛ السطر الأوّل. 
(1) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الزكاة ص 151. 
(/) شرائع الإسلام: الركاة جم ١‏ ص 155. 


©#هد يبيب بمقتاح الكرامة / ج ١١‏ 


الوجوب إن كانوا مؤسرين, لأنْها ملكهم ما لم تبع في الدّين» ولهذا كان لهم 
التصاف فيها وقضاء الدين من موضع آخر وإِنّما لربٌ الدين التعلّق بالتركة وطلب 
الحقّ منه. فتكون الرقبة لهم كالمرهون والجاني وقيمتها للمالك, فإذا ملكوها وهم 
من أهل الزكاة وجبت عليهم؛ وإن كانوا معسرين فلا زكاة, لأنّه في حكم المحجور 
عليهم, إذ ليس لهم التصرّف إل بعد قضاء الدّين من غير النصاب وهم عاجزون 
عنه. وإِنّما تجب الزكاة عليهم لو بلغ نصيب كل واحد منهم النصاب: فإن قصر لم 
تجب وإن بلغ المجموع, لأنا لا نوجب الزكاة على الخلطة, ولو قعير نصيب 
أحدهم دون غيره وجب على من لا يقصر نصيبه عن النصاب١.‏ 

وفي «الدروس '» لو مات المديون قبل بدو الصلاح ورّع الدّين على التركة, 
فإن فضل نصاب لكل وارث ففي وجؤؤب الزكاة عليه قولان. وفي «البيان » إن 
مات قبل بدو الصلاح سواء كان تعد الظهون أي لا فلا زكاة على لاه عند الشيخ 
إذاكان الدّين مستوعباً حال الموك لا ثةاغايَ حكم مال الميّت سواء فضل نصاب 
أم لا وإن قلنا بملك الوارث بنك[ قشل>تشاب عن الدّين. ويحتمل عندي 
الوجوب في متعلق الدّين على هذا القولء لحصول السبب والشرط. أعني إمكان 
الي قن و ملق الذي هنا مين مات اله واستحسنه في «كشف الالتباس 6». 

وفى «حواشى الشهيد'» إن قلنا إِنّ التركة تبقى على حكم مال الميّت فلا 
زكاة الانتييان فاخ بلق الصلاحء ومع عدمه اتجب في الزائد بعد تقسيط 
الدّين على الثمرة وغيرهاء وإن قلنا إِنْها تنتقل إلى الوارث يحتمل الوجوب مطلقاً 
)١(‏ نهاية الإحكام: الزكاة ع "اص 01" 
(1) الدروس الشرعية: الزكاة سم ١‏ ص /39؟؟. 
(؟) البيان: الزكاة عى .18٠‏ 


(غ) كشف الالتباس: الزكاة ص لا١؟‏ س ١4‏ (مخطوط فى مكتبة ملك يرقم 5955). 
(0) الحاشية النجّارية: الزكاة ص ١٠س ٠‏ (مخطوط في مركز الأبحاث والدراسات الاسلامية). 


كتاب الركاة / حكم زكاة من مات وعليه دين مستوعب ‏ ل -_-+!يسةة! 


لحصول الملك وإمكان التصراف, والعدم مطلقاً لتعلّق الدّين بالتركة فأشبه الرهن, 
ويحتمل تقييد الوجوب بيسار الوارث لتحقّق التمكن من التصرّف حينئد . وهذا 
الإشكال إِنّما يجري فى القدر الذي يصيب الثمرة من الدّين؛ أمَا الزائد فيجب 
قطعاً. وأنّ هناك احتمالاً بعيداً وهو الحجر على التركة كلّها وإن كان الدّين غير 
مستوعبء فحيئئزٍ ينقدح عدم وجوب الزكاة على الوارث مطلقاً. 

وأحتمل فى «جامع المقاصد '» على القول بائتقال التركة إلى الوارث 
الوجوب وعدمه بناءاً على أنّ تعلّق الدّين بها كتعلّقه بالرهن أو أضعف منه لأنّ له 
التصرّف بغير إذن من المدين. وقال: إن قلنا إِنّها على حكم مال الميّت فعدم 
الوجوب واضح. وقال: إن لم يستوعب وجبت إن بقي نصاب واتحد الوارث. و إل 
فلابد لكل وارث من تصاب ليجب على« الحبتم, 

وفي «المدارك '» إن قلنا إنها على حكم مال الميّت فلا زكاة عليه ولا على 
الوارث» وإن قلنا بانتقالها إلى الوَارَث فهئى.وجوب الركاة عليه أوجه. ثالتها أنه إن 
تمكن من التصرّف في النصاب ولو بأداء الدّين من غير التركة وجبت وإلا فلا. 

وأعلم أَنّا إن قلنا بالوجوب على الوارث ففى «البيان”» أنّ الأقرب أنه يغرم 
العشر للديّان لسبق حقهم, نعم لو زادت الثمرة عن وقت الانتقال إليهم فلهم الزيادة 
ويتقاصّانء واحتمل فيه عدم الغرم, لأنّ الوجوب قهري فهو كنقص القيمة السوقية 
وألنفقة على التركة. وقد استقرب هذا في «المدارك ؟» وقد يضعّف بالفرق فإِنُ 
الزكاة يصل إليه عوضها وهو الثواب فهي كالباقية عنده بخلاف النقص والنفقة فإنَّه 
)١(‏ جامع المقاعد الزكاة م فين 1. 
(؟) مدارك الأحكام: الزكاة ج ة ص .١184‏ 


(*) البيان: الزكاة ص .١114‏ 
(4) مدارك الأحكام: الزكاة بج ص 1854. 


15335 مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


لم يصل إليه عنهما عوض. ثم قال في «البيان»: وإذا قلنا بالتغريم ووجد الوارث 
مالاً يخرجه عن الواجب ففي تعيّنه للإخراج وجهان: أحدهما نعم, لأنّه لا فائدة 
في الاخراج ثم الغرم, والثاني لاء لتعلّق الزكاة بالعين فاستحقّ أربابها حضّة منها. 
قلت: هذا هو الأظهر. 

وإن مات قبل ظهور الشمرة ففي «المبسوط» إذا كان له نخيل وعليه 
دين بقيمتها ومات لم ينتقل النخيل إلى الورثة حتى يقضى الدّين» فإذا ثبت ذلك 
فإن أطلعت بعد وفاته أو قبل وقاته كانت الثمرة مع النخيل يتعلق به الدّين: فإذا 
قضى الدين وفضل شيء كان للورئة: فإن بلغت الثمرة النصاب الْذي يجب فيه 
الزكاة لم يجب فيها زكاة, لأ مالكها ليس بحىّ ولم يحصل بعد للورثة؛ فلا يجب 
فى هذا المال زكاة '. 

1 وفي «نهاية الاحكام '» أنْالتماء للورئة ولا يصرف إلى دين الغرماء إلا إذا 
قلنا إِنْ الدين يمنع الميراث. فحكمهاحكم ما لو وجد قبل مونه. وفي «الموجز 
الحاوي "» أن الزكاة على الْوّارَت وف لُالْمَدَانك» لا زكاة على الميّت ولا على 
الوارث إن قلنا بأ التركة تبقى على حكم مال الميّتء وإن قلنا إِنّها تستتقل إلى 
الوارث كانت الثمرة له. لحدوثها فى ملكه والزكاة عليه؛ ولا يتعلّق بها الدّين قيما 
قطع به الأصحاب, لأنْها ليست جزء من التركة. 

واعلم أن أبا العّاس في «الموجز*» قد حكم بأنّه لو مات قبل بدو الصلاح 
وبعد ظهورها سقطت الزكاة وإن فضل النصابء وأنّه أو مات قبل الظهور كانت 
)١(‏ المبسوط: الزكاة بج ١‏ ص 518. 
(؟) نهاية الاحكاء: الزكاة ج ؟ ص 501 


(5) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الزكاة ص 777. 
(5) مدارك الأحكام: الزكاة ج ه ص .١184‏ 


(6) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الركاة ص .١7١1‏ 


كتاب الزكاة / حكم زكاة مّن مات وعليه دين مستوعب + دلبب لا 
الزكاة على الوارث. فاعترضه في «كشف الالتباس '» بأنّ بين كلاميه مناقضة. لأنّ 
سفوطها بعد الظهور وقبل بدو الصلاح إِنّما يكون على القول ببقائها على حكم مال 
الميّت. كما قاله الشهيد. فعلى هذا لا فرق في السقوط عن الوارث سواء كان قبل 
الظهور أو بعده قبل الصلاح كما نقله الشهيد عن الشيخ, وعلى القول بانتقال التركة 
إلى الوارث لا فرق في وجوب الزكاة عليه إذا فضل التصاب بين كون الموت قبل 
الظهور أو بعده قبل الصلاح, فالفرق الذي قاله المصنّف لم يقل به أحد. انتهى. وقد 
سمعت كلام الأصحاب في المقام فتأمّل فيه. 

وقد ذكر المصئّف هذه المسألة في الكتاب أعني «القواعد "» في ثلاثة مواضع 
واختار في كل موضع غير ما اختاره في الآخر. و تفصيل ذلك أن يقال: إذا مات 
قبل البدوٌء فإن استوعب الدّين التركة فلا زْكأة»لتعلّق الدَّين بالعين واستقراره؛ وإن 
لم يستوعب وبقي مقدار النصاب عند وارث فعند|المصنّف فى «الإرشاد"» أنه 
تجب الزكاة بعد تقسيط الدّين كَلييٌ: ميم التركة. فيشبقط مقدار الدين من حصّة 
الغلّةه فإن كان الباق تصابأ أخرجت الزكاة. ولعلٌ دليله أنّ الدّين لا يستعلّق 
بالأموال إلا بالحصصء فما لم يتعلّق به الدّين من الغلّة ملكه الوارث قبل البدوّ 
مدنا قحي عا امه 11 برقع ا نل تسوك ١‏ نملك شن والكييه 
وغيره. وقد اختار المصئّف تارة أن التركة على حكم مال الميّت حتّى يفضي منها 
الدّين وإن لم يكن مستغرقاً. واختار أيضاً أن المال انتقل إليه لكن لا يجوز له 
التصدف حتّى تتحقّق الحال, فلا يكون الملك تامّاً. واختار أيضأ الانتقال إليه وأنّه 
)١(‏ كشف الالتباس: الزكاة ص /١؟‏ س ١7‏ (مخطوط في مكنية ملك يرقم 977؟). 
(؟) قواعد الأحكام: ج ص 584 وس؟ ص ١111و؟11.‏ 


(؟) إرشاد الأذهان: الزكاة ج ١‏ ص 584. 
(4) تقدّم فى ص 117, 


0 6_دلدلدلدل ل هقتاح الكرامة / ج ١١‏ 
يجوز له التصرف مستقلاً مطلقاً أو فيما فضل, ومع ذلك تأمّل فيه, فليتأمّل. 

وفي «المدارك ' أنه لو لم يستوعب ينتقل إلى الوارث ما فضل من التركة 
اع لذن كد ابطق بل وغيرة | خلناً متن بوفيل ينا تله من الأشسات: 
وعلى هذا فتجب زكاته على الوارث مع اجتماع شرائط الوجوب خصوص اً إن قلنا 
إن الوارث إِنّما يمنع من التصرّف فيما قابل الدّين من التركة خاصّة كما اختاره 
جمع من الأصحاب. 

هذا وفي بعض العبارات ومنها عبارة «الشرائع '» أنه إذا مات المالك وعليه 
دين ثم ظهرت الثمرة وبلغت لم تجب زكاتها على الوارث, ولو قضى الدّين وفضل 
النصاب لم تجب الزكاة, لأنْها في حكم مال الميّت. ونحوها عبارة «المنتهى" 
والتحرير » وقد أشكل بيان المرادشها والظاهر حمل الدّين فيها على المستوعب, 
ويكون المرأد بقولهم «ولو قضى ادبن فطل النصاب» أنه لو اتفق زيادة قيمة 
أعيان التركة بحيث قضىي/منها الدّين وفضل للوارث نصاب بعد أن كان الدّين 
محيطاً بها وقت بلوغها الحد الذي تتعلّق به الزكاة لم تجب على الوارث؛ لأنّ 
التركة كانت وقت تعلق الوجوب بها على حكم مال الميّتء وإذا انتفى وجوب 
الزكاة مع قضاء الْدّين وبلوغ الفاضل النصاب وجب انتفاؤه بدون ذلك بطريق 
أولى: فيكون في ذلك تنبيه على الفرد الأخفى. 

وعلى هذا لا يرد على عبارة الشرائع ما أورده المحمّق الثاني في «فوائد 
الشرائع»من أن مقتضى قوله «ولو قضي» أن مكرن شعن السياآلة ثلاقة احدها: أن 
)١(‏ مدارك الأحكام: الزكاة ج ‏ ص 1886. 
(؟) شرائع الإسلام: الزكاة ج ١‏ ص .١58‏ 


(*) منتهى المطلب: الزكاة بج ١‏ ص 48 السطر الأوّل. 
(4) تحرير الأحكام: الزكاة ج ١‏ ص 01" 


كتاب الزكاة / وجوب الزكاة فى نصيب عامل المساقاة والمزارعة + 153 


وعامل المساقاةوالمزارعة تجب عليه في نصيبه إن بلغ التصاب. 


يكون لين مستوعباً للتركة. الثاني: أن يكون غير مستوعب وييقى بعد قضاء 
الدّين نصاب لكنّه لم يقض. الثالث: الصورة بحالها لكنّه قضي. فيلزم من هذا الفرق 
في الحكم مع عدم إحاطة الدّين بالتركة بين القضاء وعدمه وهو غير مستقيم؛ فإنّه 
إنْما ينظر إلى الوجوب وعدمه عند بدو الصلاحء فإن كان بحيث تتعلق به الزكاة 
حينئل وجبت وإِلا فلاء وليس للقضاء المتجدّد بعد ذلك اعتبار. ثدٌ قال: ويمكن أن 
يحمل قول المصئّف «ولو قضي الدّين» على إرادة إمكان القضاء وبقاء بقيّة من 
التركة بعده تبلغ النصابء فيكون المراد أنّ الدين غير مستوعب للتركة» ويكون 
قوله راذا نات البالك عله دين ومن فقي أن الدذين سنو عن" وانك كير 
أن هذا الحمل بعيد جدأء على أنه الناكيإذ/ قأنا ببقاء التركة على حكم مال 
الميّت وإن لم يكن الذين مسيوعبار نه والمحمّق لا يقول بذلك. بل فى 
«المدارك '» أن القائل به غير معلوم؛ م إِنْهَ في افوأئد الشرائع» احتمل معنى آخر 
أطال في تقريره. 
[في زكأة نصيب عامل المساقاة والمزارعة] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: #8 وعامل المساقاة والمزارعة تجب 
عليه في نصيبه إن يلغ النصاب 4أعلى الأشهر الأقرب كما فى «الكفاية '» 
وعتد اكت علماضناء لآثه تلك الحكة قبل التضاب إجباعاً كنا في «التذكرة ». 
)١(‏ فوائد الشرائع: الزكاة ص *لاس ١4‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 1084). 
(؟) مدارك الاحكام: الزكاة ج ه ص .١85١‏ 


(؟) كفاية الأحكام: الزكاة ص 39 ور 
(5) تذكرة الفقهاء: الزكاة ج ه ص .١591‏ 


“ماد هقتاح الكرامة / ج ١١‏ 


ونقل في «الكفاية '» عن التذكرة أنّ فيها الإجماع عليه, والموجود ما سمعت. 
وهو خيرة «المختلف " والإرشاد” والتحرير والدروس* والبيان' ومجمع 
البرهان”» وغيرها". وخيرة مساقاة «الخلاف* والمبسوط ١١‏ والسرائ ١١‏ 
والشرائع ' '» وغيرها "كما يأتى بيانه في باب المساقاة * '. وفى «السرائر”' أنه 
دهت اغتصا نا ئلة كلدت 

والمخالف في ذلك أبوالمكارم ابن زهرةفإنّه فى باب المزارعة والمساقاة أسقط 
الزكاة عن العامل إن كان البذر من مالك الأرضء ولا فعلى العامل: ولا زكاة على 
مالك الأرض. وقال: لا زكاة على المساقي العامل؛ لأنّ الحصّة كالأجرة"'. 

وقال في رده في «البيان"١»:‏ قلنا: لو سلّم لكن قد مَلَك قبل بدو الصلاح 
فتجب عليه كباقي الصوّر حتّى لق اجر نالأوض بزرع قبل بدوّ صلاحه زكاء. فإن 


)١(‏ كفاية الأحكام: الزكاة ص ./50 .و8 

(؟) مختلف الشيعة: الزكاة ج شن 15:3 

(9) إرشاد الاذهان: الزكاة حا اص 1ثى1. 

(4) تحرير الأحكام: الزكاة ج ١ص 78٠١‏ 

(5) الدروس الشرعية: الزكاة ج ١‏ ص 588. 
(كو؟؟١)‏ البيان: الزكاة ص 15 .١1‏ 

(/ا) مجمع الفائدة والبرهان: الزكاة سم 4 ص ١؟!.‏ 
(8) كنهاية الاحكام: الزكاة بج ؟ ص 18 

(5) الخلاف: المساقاة ج “اص .186٠١‏ 

52١ المبسوط: المساقاة ج “اص‎ )٠١( 
.407 السرائر: باب المساقاة بع ؟ ص‎ )16و1١(‎ 
شرائع الإسلام: المساقاة ج ؟ ص كل‎ )١١( 
.1١6 كرياض المسائل: المساقاة ج وص‎ )١( 
يأتي في ج /امن المفتاح ص 777 (الطبعة الرحلية).‎ )14( 
.11١ غنية النزوع: المساقاة ص‎ )93( 


كتاب الزكاة / من شروط زكاة النقدين النصاب الخريل 


وأمًا النقدان فشروطهما ثلاثة: 

الأل: النصاب. 

الثانى: حول الأنعام. 

النأله كرنهنا عق وني وق اليف سك التعافلة اوها كان 
يتعامل بها. 


وجي صا الل لامر ا 
وجوه. الأوّل: لا نسلّم أنّ الحصّة لغيره بل يملكها بعقد المعاوضة السخصوص 
الثانى: سلّمنا ها أجرة ولكن لا نمتع من .يجوب الزكاة كما لو آجر الأرض. 
الثالث: لو قال ابن زهرة لا نسلم أن الاهل نملك حتّى ينعقد الحبٌّء قلنا؛ هذا مع 
عده يبطل التعليل بأنّ الحصّة كالا ستيج [!تائر ملكه عن الانعقاد لا 
بالأجرة, فليتأمّل. وتمام الكلام'في تاقد مض فلت« يقد بئنا هناك أنّ تحامل ابن 
إدريس عليه وتشنيعه فى غير محله. واستوفينا الكلام في ذلك. 


[في زكاة النقدين] 
قوله قدّس الله تعالى روححه: ؤوأتا النقدان فشروطهما ثلانة, 
الدوّل: النصاب. الثائى: حول الأنعام. الشالت: كوثهما مضروبين 
متقوشين بسكّة المعاملة أوممًا كان يتعامليها »أ اشتراط التصاب فيهما 
لاخلاف فيه كمافي «المنتهى 'و الحدائق '» ومجمع عليه كمافي «الغنية "والمفاتيح '» 


2 منتهى المطلب؛ الزكاة م ١‏ ص 1س 0. 
(؟) الحدائق الناضرة: الزكاة ج ١١‏ ص 40. 
(5) غنية النزوع: 000 


١١ مفتاح الكرامة / ج‎ ١ 


وهو ضروري كما في «المصابيح '» و سال سمح الأجماعات عند التعدض لمقدره. 
21 ا و و 1 


«الغنية' و المقاتيه وه وهو ضروري كما فى 6 
وأما اعتبار كونهما مضروبين منقوثمين بسكّة المعاملة فعليه؟ الإجماع في 


)١(‏ مصابييح الظلام: الزكاة ص ١١‏ س ؟ (مخطوط في مكتبة مؤمّسة الوحيد البهبهاني). 

(؟) منتهى المطلب: الزكاة ج ١‏ صن 187 س 1١7‏ وص 247 س 1. 

() نهاية اللاحكاء :الزكاة ج صن 1١١‏ 5, 

(4) تدكرة الفقهاء: الزكاة ج ة ص .١15‏ 

(0) مدارك الاحكام: الزكاة جه ص 137 

() غنية التزوع: الزكاة ص .1١8/‏ 

(1) مفاتيح الشرائع: في من يجب الزكاة وما يجمل فيه بم ١‏ ص ١‏ 15. 

(8) مصابيح الظلام: الزكاة صما رس ٠‏ [مخطوط في مكتبة مؤسشسة الوحيد البهبهاني). 

(5) لقد تاحت لي الفرصة إلى أن 061 الل >“ الأأفا عت "لمهم الله أن المسألة وإن أجمعت عليها 
الأصحاب إلا أنه لا صراحة في الأخبار الواردة في الباب في تعين وجوب الزكاة على 
خصوص الذهب والفضة المضرويتين بسكة المعاملة وإن يتراءئ ذلك منها في باد الرأي, 
فإن الوارد في خبر زرارة وبكير (الوسائل: ج 7 ص )٠١5‏ وإن كان هو سلب الزكاة عن نقر 
الفضة وهو ذرّاتها المجتمعة, وكذا ما ورد في خبر على بن يقطين من نفيها عن غير الصامت 
المنقوش (المصدر السابق). وكذا في خبر جميل من نفيها عن التبر (المصدر السابق) وهو 
القطعات المتفركقة منها عند الصياغة إلا أنّ هناك أخباراً كاديكون صريح ببعضها وظاهر 
بعضها الآخر وجوب الزكاة في غير المنقوشتين منهما أيضاً: ؛ فممًا هو كاد أن يكون صريحاً 
في ذلك خبر زيد الصائغ حيث سأل فيه عن زكاة الدراهم المغشوشة المعمولة في بلدة إذا 
جيء بها إلى البلدة التي لم تعمل بها منها. قال: إن كنت تعرف أن فيها من الفضّة الخالصة 
مايجب عليك فيه الزكاة فزك ما كان لك فيها من الفضّة الخالصة من فضّة ودع ما سوئ ذلك 

من الخبيث. قلت: و! احم ود مر ا ا ب 
فيه الزكاة؟ قال: : فاسبكها حتى تخلص الفضة ويحترق الخبيث ثمٌ تي ما خلص من 
لسنة واحدة (الوسائل: اج لاص ٠١4‏ فا نّ الخبر كالص ريم في أن 0 


كتاب الزكاة / من شروط زكاة النقدين كوتهما مسكوكتيك ب ل سس اا 
«الانتصار ' والغنية ' والتذكرة؟ والمدارك ». وفي «الرياض "و أنه لأ كلاتاقة 
بين علماثنا ظاهراً. 

ولا فرق في السكّة بين الكتابة وغيرها ولا بين كونها سكّة إسلام أو سكّة كفر 
كما ذكره جناعةة 

والاكتفاءبكونه ممّا كان يتعامل به فهو قول علمائنا أجمع كما 5 


الخالص من الفضّة حمّى ولو لم تكن معمولة وأنّ في الفضّة المسبوكة_الّتى هي في الحقيقة ما 
يسمّى بالفارسية شمش أو كالشمش الزكاة إذا حال عليها الحول. وممّا هو ظاهر ظهوراً بيّنآ 
فيما ذكرنا شبر محمد بن مسلم عن الصادق ظة قال: سألته عن الذهب كم فيد من الذهب؟ 
قال: إذا بلغت كيمته والح دوع لجيه الركاة [المصد و السابق بين 5 فان الخبر ظاهر فى 
1 نّ المعيار في وجوب الزكاة إِنْما هو بلوغه إلى ما قيمته تبلغ مائتي درهم سوا ء كان متقوشاً 
ومسكوكاً أولم يكن. ومن هذا القسم من الانخبار أيضاً خبر رفاعة النحّاسء قال: سأل رجل 
أبا عبداش ث3 فقال: إِنّى رجل صائغ أعمل :بدي وألّهِ باجتمع عندي الخمسة والعشرة ففيها 
زكاة؟ قال: إذا اجتمع ماثتا درهم فحال عليهَا الحولةفإنّ عليها الزكاة. (المصدر السابق: ص 
5 وظهور الخبر فيما ذكرنا لعلّة بي قن السائل حيث كان صائغاً يصنع آلات الذهب 
والفصّة فكان يبقئ عنده من تبرها وسبيكتها ماكان تبلغ قيمته مائتي درهم فحكم لكلا عليه 
فيها بالزكاة. ونحو هذه الأخبار غيرها لو راجعتها لرأيتها كثيراً. 
ومن ذلك الّذي بيّئاه تعرف أنّك لو أردت الاعتدال فى الرأي والنظر ورعاية اجتناب 
الشبهات الي هي حمى الله تعالي كما في الخبر لكان عليك أن تفتي بالاحتياط واستحياب 
الزكاة أو جوازها في الذهب والفضّة غير المسكوكتين أيضاً جمعاً بين الأخبار التى ظاهرها 
ها تغبت الزكاة ف في الذهب والفضّة المسكوكتين وما عرفث ممًا تثيتها في غير المسكوكنين 
أيضا. قتأمّل فيما ذ كرتاه جِيّداً. 

.1١1 مسألة‎ 5١5 الاتتصار: الزكاة ص‎ )١( 

(9) غنية النروع: الزكاة ص 118. 

(©) تذكرة الفتهاء: الزكاة ج هة ص 1 

(؛) مدارك الاحكام: الزكاة ج 6 صى .١١6‏ 

رياض السبائل. الركاء ج ص 4ل. 

)3 متهم الشهيد الثاني في حاتية الارشاد المطبوع مع غاية المراد: ج ١‏ صى 41؟: والروضة: 
ج ؟ا ص والأردبيلي : في المجمع: جم 4 ص 4835 والسيّد في الرياض: ج نا ص 1 


1 


مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 
«المدارك '» ويستفاد من قولهم «أو مأكان يتعامل به» أنه لا يعتير التعامل بالفعل؛ 
بل متى تعومل بها وقتأ ثبتت الزكاة وإن هجرت. وبه صرّح في «الدروس' 
والبيان؟ وكشف الالتباس ؟ وقوائد الشرائع * وتعليق النافع وإيضاحه والروضة' 
والمدارك” والكفاية* والمفاتيح* والمصابيح *'». وفى «الرياض''» لم أر فيه 
خلاقاً. وفي «جامع المقاصد؟ '» ينبغي أن ببلغ رواجها أن تسمّى دراهم ودنائير. 

وفي «البيان؟١‏ وفوائد الشرائع*' وتعليق النافع وجامع المقاصد؟١‏ 
والكفاية' '» أنّه لو جرت المعاملة بالسيائك بغير نقش فلا زكأة فبها. وقد نسيه 


.١١6 مدارك الأحكام: الزكاة ج ه ص‎ )١( 

(؟) الدروس الشرعية: الزكاة ج ١‏ حى 5531. 

(#) البيان: الزكاة ض 1844. 

(غا كشن الالعباس: الزكاة ص ” ٠‏ ”مني5١‏ (مخطوط فى مكتبة ملك برقم 09/77؟), 

(0) فوائد الشرائع: الزكاة ص 4 س-/10:(مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 108 

(5) الروضة البهية: الزكاة ج "من : : 

() مدارك الأحكام: الزكاة ج 0 صن 515. 

(ث) كفاية الأحكام: الزكاة ص لاس 7 

(3) الموجود في المفاتيح قوله: نما تجب الزكاة على المالك البالغ العاقل الحرٌ المتمكن من 
التصرّف في الذهب والفضة المسكوكين. انتهى. وليس في عبارته كما ترى ذ كر من تعارف 
التعامل وعدم تعارفه, ولعل نسخة الشارح كانت محتوية على العبارة المذكورة في الشرح, 
ويحتمل أن يراد بالصراحة ظهور المسكوك في كونه مورد المعاملة غالباء فتامل وراجع 
مفاتيح الشرائع: ج ١‏ ص .15١‏ 

)٠١(‏ مصابيح الظلام: الزكاة ص 4 س ١؟‏ (مخطوط في مكتبة مؤئسة الوحيد البهبهاني). 

(١١)رياض‏ المسائل: الزكاة ج ه ص 806. 

(؟١)‏ جامع المقاصد: الركاة ج اص ؟١1١.‏ 

.١ الميان: الزكاة ص كل‎ !١١( 

.)  ةرخو (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ ١١ فوائد الشرائع: الزكاة ص 748 س‎ )١4( 

.17 ص٠7 جامع المقاصد: الزكاة ج‎ )١5( 

7 كفاية الأحكام: الزكاة ص لالاس‎ )١1( 


كتاب الزكاة / اعتبار بقاء النصاب في النقدين والأتعام طول الحول_- ل هلا 
تنقة 

بيشترط في الأنعام والنقدين بقاء عين النصاب طول الحولء فلو 
عاوض في أثتائه بغيره سقطت, سواء كان بالجنس ل وسواء 
قصد الفرار أو لا, وكذا لو صاغ النقد حليّاً محرّماً أو محلّلاً. أمّا لو 
عاوض أو صاغ بعد الحول فإن الزكأة تجب. ولو باع في الاثناء 
بطل الحول, فإن عاد بفسخ أو بعيب | سانل نين عشي العوةب ون 
فت استاتف وارقه الحول إن كان قيلة: ول كبك 


صاحب «المدارك '» وصاحب «الذخيرة'» إلى الأصحاب واستحسناه. وفي 
«الروضة "» لا زكاة في السبائك والممسلؤاح والممتزج وإن تعومل به والحلي. 

قلت: الحليّ الذي لا يكون فيه اسكّةالمعائملة وإفراده مع دخوله فيما قبله 
لوروده في الأخبار؟. أمّا الحلئ البيسكوك فالزكاة لازيمة فيه. سمع ذلك من الشهيد 
الثاني مشافهة فيما نقل ”. 


[فى اشتراط بقاء عين النصاب طول الحول] 
قوله قدّس الله تعالى روحه: 9 تتمّة: يشترط في الأنعام 
والنقدين بقاء عين النصاب طول الحولء فلو عاوض في أثنائه بغيره 
حتط ديرا كان بالستين أن شرف وجا قضه انراد أل كذ 


.١١7 مدارك الأحكام: الركاة بج ه ص‎ )١( 

(؟) ذشيرة المعاد: ام 3 

() الروضة البهية: الزكاة ج ؟ ص ان 

(4) وساثل الشيعة: ب 5 من ابواب زكاة الذهب والفضة ج ص 5 .٠١‏ 
(0) لم نظفر على ناقله. 


الاا مط لمطلسطلسللل ل هقتابج الكرامة / ج ١١‏ 


لو صاغ النقد حليّاً محرّما أو محلّلاً4 المراد بالجنس النوع كالغتم بالغنم 
الشامل للضأن والمعز والمثل المساوي في الحقيقة أو ما هو أخصٌ من ذلك 
كالان :د والتكرىة. 
وسقوط الزكاة ‏ سواء كانت المعاوضة فى الأتناء بالجنس أو بثيره وسواء 
قصد الفرار أو لا-هو الأشهر كما في «المدارك ١‏ والكفاية '». وفي ظاهر «الغنية '» 
أو صريحها الإجماع على ذلك فيما عدا الفرار. وفى «المفاتيح » أنّ المخالف 
شاد. و فى «المصابيح"» أن المشهور عدم وجوب الزكاة فيما إذا قصد الفرار. 
وخالف فيما إذا عاوض بالجنس الشيخ فى «المبسوط'» حيث ذهب إلى 
عدم سقوط الزكاة بإبدال النصاب فى أثناء الحول بجنسه. ومال إليه أو قال به فى 
«الخلاف "2 لأنّه حكم به أوُلا ثم'تقلعين الصافعي السقوط وقوّاه. وفى 
«السرائر أن إجماعنا على خلافية ذميل إليه الشبيخ في مبسوطه. 
وخالف المرتضى في #الانتصّاريا» والشيخ:فبي «الجُمل ' '» وسوضع من 
«التهذيب ''» على ما حكيء فذهبا إلى أن مَن أبدل عين النصاب بجنسه أو بغيره 
)١(‏ مدارك الأحكام: الركاة ج هص 5/. 
(؟) كفاية الأحكام: الزكاة ص /الاس ؟1١.‏ 
(') غنية النزوع: الزكاة ص .١18‏ 
(5) مفاتيح الشرائع: في المرجع في السوم وحد الحول ج ١‏ ص 151. 
(8) مصابيح الظلام: الزكاة ص 7؟ س 4 (مخطوط في مكتبة مؤسّسة الوحيد البهبهاني). 
(3) المبسوط: الزكاة ج ١‏ ص .٠١1‏ 
() الخلاف: الزكاة ج ؟ ص 01-086 مسألة 14. 
(هما السرائر: الزكاة ج ١‏ ص 407. 
(9) الانتصار: الزكاة ص 9١؟‏ مسألة 8م١٠.‏ 


)٠١(‏ الجمل والعقود؛ في ما يستحبٌ فيه الزكاة ص عا 
(11) تهذيب الأحكام: الركاة ج 4 ص .٠١‏ 


كتاب الزكاة / اعتبار بقاء التصاب فى النقدين والأتعام طول الخول لب بالا 


فراراً من الزكاة تجب عليه الزكاة. وفي «الانتصار '» دعوى الإجماع عليه. 

وأبّا لو قصد بالسبك أو صوغه حلياً الفرار فقد حكى جماعة ' الشهرة المطلقة 
على عدم وجوب الزكاة حيتئذٍ ميا مقيديها بالمتاشرين. وفى 
«الرياض » نسبة ذلك إلى عامّتهم. وفي «المفاتيح الول ار سي ا 

وفى«السرائر '» أنّ عدمالوجوب 1 تقتضيهأصو ل المذهب.وهو 
أن الإجماع منعقد على أنه لا زكاة إلا في الدنائير والدراهم بشرط حؤّول الحول: 
والسبائك والحليئيستا بدثائير: والانسان مسلط على ماله يعمل فيه مايشاء: انتهى 
وهو ظاهر «المقنعة "م وكتاب « الاشرافث» واجد الوجهين فى «الطبريات1 
للسيّد فى مسألةالشفعة: لأأنهاحتمل فى المسائل المذكورةوجوبالزكأة وعدمهامن 
دون رسيس ندا نلو بو انبر "ل بوغيرم اتن داه تدكا نافيا عابتال 
يصادف محرّه. وهو المتقول ٠١‏ عن برا ليزيو فرك والقاضي..وخيرة«التهذيب؟٠‏ 


)١(‏ الانتصار: الزكاة ص 19؟ مسألةم ذ, 

(؟) منهم الصيمري في غاية المرام: ج كص 2375145-+10, والبهبهاني في المصابيس: ص ؟١‏ 
س ,١15‏ والسيّد في المدارك؛ ج ة ص 7/1 

(؟) منهم الطباطبائي في الرياض: ج 6 ص 47. والبحراني في الحدائق:ج ١١‏ ص 13. 

(4) رياض المسائل: الزكاة ج 5 

(8) مفاتيح الشرائع : الزكاة في المرجع في السوم وحد الحول ج ١‏ ص 155. 

(5) السرائر: الزكاة ج ١‏ ص ؟117. 

[/) المقعنة: الزكاة ص 86؟؟. 

ا الاشراف (مصتفات الشيخ المفيد: ج 1) الزكاة ص 50. 

(5) الناصريّات: الشفعة ص 79/9 مسالة كرلا١.‏ 

)٠١(‏ السرائر: الزكاة ج ١‏ ص ؟41. 

)1١(‏ لم نعثر على هذا الغير حسب ما تصفّحنا في الكتب. نعم ينقل عن انتصاره غير وأحد من 
الاصحاب كما أشار إليه الشارح. 

(؟١)‏ نقله عنهم الطباطبائي في الرياض: ج 4 ص 3, والعلامة في المختلف: ج ؟ ص .١1851‏ 

(1) تهذيب الأحكام: الزكاة جح 4 ص .٠١‏ 


اللاللللدل ل هفتاح الكرامة / جج ١١‏ 


والنهاية 'والاستبصار"» والمحقّق "والمصئّف ؟ والشهيد ' وغيرهم' ممّن تآخر. 
والوجوب خيرة «رسالة على بسن بابويه" والفقه المنسوب إلى مولانا 
الرضاءئيّة “و المقنع 'والفقيه ' 'والانتصار ' 'والمسائل المصريةالثالثة " 'وجُم ل العلم 
والعمل ''والخلاف *'والجُمل والعقود*'والمبسوط' 'والتهذيب؟ »فى موضع منه 
ووالوميلة” رالقنية و إشارة السبق ' '». وفي «الانتصار ' '» وظاهر «الخلاف؟؟ 


.١ل6 النهاية؛ الزكاة ص‎ )١( 

(؟) الاستبصار: الركأة ج ؟ ص 86. 

(؟) شرائع الإسلام: الزكاة بج ١‏ ص .18١‏ 

(4) مختلف الشيعة: الزكاة م “ص 167, 

(0) الدروس الشرعية: الزكاة ج ١‏ ص 75؟. 

() كالسيّد في مدارك الأحكام: الركاة 8 تق 4 

() تقله عنه العلامة في المختلف: ج١١‏ ص 767. 

(8) فته الر ضاطك8 : الزكاة ص 154, 

(5) المقنع: الزكاة باب 4 ص 137 

(١٠)من‏ لا يحضره الفقيه: الزكاة بج ؟ ص 1 

.١ ١م مسالة‎ 1١54 الانتصار: الزكاة عى‎ )١١( 

(؟١)‏ لم نجده في المصريّات مضافاً إلى أنه ئيس للسيّد إِلَّا المصريّات الواحدة, وإِنّما وجدناه 
في الموصليّات الثالثة. فراجع رسائل الشريففب المرتضى: ج اص 8" مألة 7 

76 جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى: ج *) الزكاة ص‎ )١( 

.11 الخلاف: الركاة ج ؟ ص 7ن مسالة‎ )١6( 

.٠١5 الحٌّمل والعقود: الزكاة ص‎ )١6( 

.؟١5‎ ص١ المبسوط: الزكاة ج‎ )١3( 

(15) نهد يب الأحكام: الزكاة ج ص 1. 

.١ 707 الوسيلة: الزكاة ص‎ )١8( 

(15) غنية النزوع: الزكاة ص .١1١8‏ 

(5)إشارة السبق: الزكاة ص ٠١95‏ 

(1؟) الانتصار: الزكاة ص ١١9‏ مسألة .٠١8‏ 

(9؟) الخلاف: الزكاة ج ؟ ص /ه مسألة 5 


كتاب الزكاة / اعتبار بقاء النصاب فى النقدين والأئعام طول الحول لس ١1/84‏ 


والغنية '» أو صريحها دعوى الإجماع على ذلك. وقال بعض” إِنّه مشهور 
بين المتأخرين. 
و كان عدا نانك ارق ل ول حو تن ار طليه ا ا 
العظيمة بين الشيعة فتدبر. قال فى «الانتصار»: فإن قيل: قد ذكر أبن : الجنيد أن 
الزكاة لا تلرم الفاد منهاء قلنا: الإجماع قد تقدم أبن العتيد وتاك عله وأنما وال 
أب ةالسدعك أخياز حوبت عن أننها مسقن أن لا وكاة عليه إن فر يتماله: 
وبازاء تلك الأخبار ما هو أترى وأظهز وأولئ وأوضح طريقاً نتضكن 3 الذكاة 
تلزمه. ويمكن حمل ما تضكّن من الأخيار أَنّ الركاة لا تلزمه على التقيّة, إن ذلك 
مذهب جميع المخالفين. ولا تأويل الأَطْبانكالّتي وردت أنّ الزكاة تلزمه إذا فرٌ 
منها إلا إيجاب الزكاة, فالعمل بهذه الأخبار أولى | انتهى 

قلت: في نسبته إلى جميع النخالقين تأمّلِ فإنّ الوجوب مذهب مالك وأحمد 
والشافعى لم يشتهر فى زمن الصادق ني وإِنّما المشتهر مذهب مالك إلا أن 
تقول إِنّ مالك وأحمد كانا قائلين بعدم اللزوم أيضاً والوجوب في كلاميهما لم 
شر معتاققة ف البو الفا لمانا : 

وقد أشار بالأخبار النتى هى أوضح طريقاً إلى موثقة اين مسلم * وصحيحة 


.١1١8 غنية النزوع: الزكاة ص‎ )١( 

(؟) كالبحراني في الحدائق الناضرة: الزكاة ج ١١‏ ص 11. 

(") الانتصار: الزكاة ص ١١94‏ مسالة .١٠١8‏ 

(؟) متهم العلامة في المنتهى: ج ١‏ ص 146 س ٠‏ والبحراني في الحدائق: ج ١١‏ ص ٠١5‏ 
والسبرواري في الذخيرة؛ ص 0 

(6) وسائل الشبعة؛ ب ١١‏ من أبواب زكاة الذهب والفضة ح لاج 7ص .1٠١‏ 


ارا 


مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 
المقصد الثاني: قي المحلّ 
إنْما تجب الزكاة في تسعة أجنا, س: الابل والبقر والغنم والحنطة 
والشعير والتمر والزبيب والذهب والقفضة. 


صفوان عن إسحاق بن عار ' وقويّة معاوية بن عمّار", والأخبار الدالة على 
السقوط فيها صحاح. بل هي صحاح مثل زرارة ومحمّد: وقد رواها الكليني" 
والصدوق من دون توجيه. فليتاًئل في المقام جيّداً. 

هذا ولو صاغ النقدين حليّاً محلّلاً فلا زكاة إجماعاً وكذا إذا كان محيّماً عند 
علمائنا كما في «التذكرة”» في المسألتين, هذا إذا لم يقصد الفرار, والظاهر منهم 
الااطباق على ذلك إذا لم يقصده. وف «القصابيح '» وغيرء "نفي الخلاف في ذلك. 

والإجماع منقول* في عدَّة مواضع على وجوب الزكاة فيما إذا عاوض أو 
صاغ بعد الحول بل هو معلومتمماءلا رريب فيه. 

افي توافت الزكاة أي 0 يه -- 


تجب الزكاة في تسعة أجناس إلى اه وجرها ف هذه السسسة 


3 ) وسائل الشيعة؛ ب 6 من وات كاه 5 الذهب والفضة ح لاج اص .1١5‏ 

(1) وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أبواب زكاة الذهب والفضة ح ”ج ص 6 
الكافي: الزكاة ذيل ح 4ج اص 0555. 

(4) من لا يحضره الفقيه؛ الزكاة بح 77ج لاص 7 

(6) تذكرة الفقهاء: الزكاة ج ه ص ١1١5‏ و7 17, 

)3 مصابيح الظلام: الزكاة ص 1؟ س ١١‏ (مخطوط في مكتنية مؤسّسة الوحيد البهبهاني). 
(0) كرياض المسائل: الزكاة ج ه ص 37. 

(8) كما في المنتهى: ج ١‏ ص 1506 س 14 والرياض؛ ج ص 41. 


كتاب الزكاة / وجوب الزكاة فى تسعة أجلاسس 188 


«التذكرة؟ 4 ولا خللاف دكا في «الغنية "» وعليه الاجماع في عدّة ترات 
«كالدروس *ه وغيرة*. 

وأمًا أنّها لا تجب فيما عدا ذلك فعليه الإجماع في «الانتصار' والناصرية" 
والخلاف* والغنية' والمنتهى ' ١‏ والتذكرة' »١‏ وظاهر «المعتبر "' ونهاية الاحكام ١١‏ 
والدروس 5 '» وقد تسبه في الثاني إلى علماء آل محمد يَورة. 

وخالف أبو علي ' افارضي زكاةنا يدخله القفيز من الحبوب فى أرض 
العشر. وحكى ذلك الكليني١ ١‏ والشيث ١١‏ وعلم الهدى؟١‏ في«الاستصار» عن 


.51 ص 1/1 س‎ ١ منتهى المطلب: الزكاة ج‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: الزكاة ج ة ص 15 

(؟) غنيةالنروع: الزكاة ص .١١8‏ 

(4) الدروس الشرعية: الزكاة ج ١‏ ص 158. 

)6 مصابيح الأحكام: الزكاة ص 4١س ١٠‏ (مخطوط في,مكتبة المرعشي برقم 07٠١8‏ 
وظاهر نهاية اللإحكام: ج "اص 5١‏ 

(5) الانتصار: الزكاة ص 5١؟‏ مسألة .1١٠١‏ 

(/) الناصريّات: الزكاة ص “الا وام ؟. 

(8) الخلاف: الزكاة ج ؟ ص 00 و71 مسألة 75و74 

() غنيةالنزوع: الزكاة ص .١١8‏ 

.11 ص لا س‎ ١ منتهى المطلب: الزكاة ج‎ )٠١( 

.١7؟ تدكرة الفقهاء: الزكاة ج 4 ص‎ )١١( 

(؟١)‏ المعتبر: الزكاة ج ؟ ص 1517. 

.5؟١ نهاية اللإحكام: الزكاة بج ؟ ص‎ )١( 

.778 ص‎ ١ الدروس الشرعية: الركاة ج‎ )١4( 

.116 تقله عنه العلامة في المختلف: م ”ص‎ )١6( 

.0+35 الكافي :الركاة ذيل مم " ج * صن‎ )١1( 

)١0/(‏ تهذيب الأحكام: ا لعن ان 

إخا) الانتسار: الزكاة ص ١٠١؟‏ ميالة ٠٠١‏ 


؟م#ا لسلس ل ل ههقتاح الكرامة / ج ١١‏ 


يونس بن عبدالرحمن. 

وادفيها اق علي فيما حكي عنه أيضاً في الزيتون والزيت من أرض العشر 
وكذا في العسل منها'. وفي «التذكرة '» وكذا «الخلاف » الإجماع على عدم 
وجوبها فى الزيتون والعسل. 

وأوجب ابنا بابويه ؟ فيما حكي زكاة التجارة. ويأتي الكلام في ذلك كما يأتي 


فى العلس والسلت. 

ش والمشهور الاستحباب فيما عدا التسع كما فى «كشف الالتباس* والمفاتيح؟ 
والمصابيح "» وغيرها*. وفى «الغنية" والمدارك ل الإجماع عليه وهو كذلك. 
ويك !العا شري تأمّل في ذلك؛ وحمل الأخبار الواردة في ذلك على التفيّة, 
وقد حملها عليها أيضاً في «الانتصان؟!». 

والوجوب فيما عدا التسعة مذاهب مالك وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد 


وزفر والشافعي وغيرهم من العامة ”2 


.147 ثقله عنه العلامة في المختلف؛ الزكاة ج اص‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: الزكاة ج ه ص ١,/4‏ و/1/9١.‏ 

(5) الخلاف: الزكاة ج " ص 14 مسالة دلاوت/ 

(5) نقله عنهما العلامة في المختلف: ج اص ؟14. 

(0) كشف الالتباس: الزكاة ص ١١‏ س "١‏ (مخطوط فى مكتبة ملك برقم 75/ا؟). , 

(1) مفاتيح الشرائع: في حصر الوجوب في الأجناس التسعة بج ١‏ ص .194١‏ 

0 مصابيح الظاام: الزكاة ص قا سى ١‏ (مخطوط في مكتبة مؤمّسة الوحيد البهبهاني). 
(8) كرياض المسائل: الزكاة ج م ص 8ه. ش 

(4) غنية النزوع: الزكاة ص .١١6‏ 

.48 مدارك الاحكام: الزكاة جج 6 ص‎ )٠١( 

الظاهر أن المراد بالبعض هو السبزواري في الذخيرة: ص 47-١‏ السطر ما قبل الأأخير. 
(15)الانتصار: الزكاة ص 5١١‏ سسالة .1٠١‏ 

)١(‏ راجع المجموع: الزكاة ج ه ص ؟401-107. 


كتتاب الزكاة / في المتولد عن الزكوي وغيره 2 ل اس 1# 
والمتولد بسن الزكوي وغيره بيع الاسمء فهنأ فصول: 


(الأوّل) في النعم: 
وفيه مطالب: 


[في زكاة المتولد بين الزكوي وغيره] 

قوله دس الله تعالى روحه: «والمتولّد بين الزكوى وغيره 1 
الاسم » كما في «الخلاف' والسرائر "» على الظاهر منها و«الشرائع ' والتذكرة؟ 
والتحرير* والمنتهى؟ والبيان”» وغيرها" لأأنّه مناط الحكم ولايتيع الأم. 

وفى «المبسوط *» المتولّد بين الظباء والغنم إن كانت الأشهات ظباء فلا 
خلاف ع عدم الزكاة, وإن كانت الأمهاينةفيماً فالأولى الوجوب لتناول أسم 
الغنم له. وإن قلنا لا يجب اعدء الدليل <#اإشكل باء: الذمّة كان قوياً. والأوّل 
أخوط التهى. وما ذكره فى «الميسو ط» #ونن أقوال العاثة نقله عنهم فى 
«الخلاف» قال بعد أن ذكر ما نقلكاء طب قيَدبوكالَالككافمى: إن كانت الأمهات 
ظباء والفحولة أهليّة فهي كالظباء لا زكاة فبها ولا تجزي في الأضحية, وعلى من 
قتلها الجرّاء إذا كان محرماً. وهذأ مثا لا خلاف فيه, كانت الأنيات أهائة 


(١)الخلاف:الزكاةج‏ ؟ ص + مسألة 0 
(؟) السرائر: الزكاة ج ١‏ ص 58؟5. 

(15 شرائع الاإسللام اا اص 1235. 

(8) تذكرة الفقهاء: الزكاة ج 0 ص 1/5 .8٠١‏ 
)6 تحرير الأحكاء: الركاة ج اص رالا 

(1) منتهى المطلب:الزكاة ج ١‏ ص 488 س ١١‏ 
(/49 البيان: الزكاة ص /الا١.‏ 

(8) كمدارك الأحكام: الزكاة ج ة ص 87. 

(5) المبسوط: الزكاة ج ١‏ ص .٠١4‏ 


ما مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


والفنخولة ظياء قال الفناقسس: لأ زكاة فيهاء وقال أبو خليفة: هذه سكنمها حك 
أمّهاتها فيه الزكاة. ند نه قال بعد ذلك: وقد قيل: إِنّ الغنم المكّية آباءها الظباء, 
وتسمية ما يتوأد بين الظباء والغنم رقل وجمعه أرقال لا يمنع من تناول اسم الغنم 
لهء فمن أسقط عنها الزكاة فعليه الدلالة ', انتهى. 

وقد ناقشه في «السرائر '» في قوله: رقل؛ وقال: ما وجدت في كتب اللغة ما 
عش نع الراء والقاف واللاء ولا الزاي والقاف واللام ولا الراء والفاء واللام: وإنّما 
هو «نقد» محركة القاف و «النقد» بالتحريك والدال غير المعجمة جنس من الغنم 
قصار الأرجل قباح الوجوه تكون بالبحرين نقله الجوهري في الصحاح. ثم قال؛ 
وقال ابن دريد فى الجمهرة: الغنم صغارها دقله على وزن فعله بالدال غير المعجمة 
المفتوحة والقاف. وهذا أقرب إلى تصخيف الكلمة: اتتهى. 

قلت: وقد تتبعت ما حضر نل م نكتْبّباللغة فوجدت صاحب «القاموس '» قد 
ذكر قريباً ممّا فى «الصحاح ؛» لنت تعيجت تا لئله عن الجمهرة. 

وتفصيل الكلام في المسّألة أن قال كنن قي 7المسالك *»: الحيوان المتولّد بين 
حرائين إكا ايكون كرمع أو أدهت ار لا مكرع ك1له وعلى اعبات ]نا 
يلحق بأحدهما أو بثالث زكوي أو غيره فالصوّر تسع. والضابط أَنّه متى كان أحد 
أبويه زكوياً وهو ملحق بحفيقة زكوي سواء كان أحد أبويه أم غيرهما نظراً إلى 
قدرة الله تعالى وجبت فيه الزكاة. وإن لم يكن على حقيقة زكوي فلا زكاة, ولو لم 
يكونا زكويين فإن كان محللين أو أحدهما وجاء بصفة زكوي وجبت أيضاً و إل 


)١(‏ الخلاف: الزكاة بم ؟ ص “76-77 مساألة "7" وفيه «رخل وأرخال» بدل «رقل وأرقال». 
(؟) السرائر: الزكاة ج ١ص‏ 258. 

(5) القاموس المحيط:ج ص 581 

(8) الصحاس: س ؟ ص 045 مادة «تقد». 

(5) مالك الافهام: الزكاة م ١‏ ص 714 


كتاب الزكاة / في نصاب الإبل وهو اثنا عشر نصاباً 
شاة. ثمّ سثٌّ وعشرون وفيه بنت مخاضء وهي ما دخلت في 
الثانية, فأمّها ماخض أي حامل, 


مما 


فلا مع احجبال مويه او كانت [كة معدم واه عاء بصقة السحللء وإن كان 
محرمين وجاء بصفة الزكوي احتمل حلّه ووجوب الزكاة وعدم الحل فتتفي 
الزكاة, وإن جاء غير زكوي فلا زكاة قطعاًء وفي حلّه لو جاء بصفة المحثل 
الوجهان. والوجه تحريمه فيهما لكونه فرع محرّم, قلت: احتمال حلّه ووجوب 
الزكاة لو جاء بصفة الزكوي قويّ لاطلا5 الابتمرالذي هو مدار الحكم, فتأمّل. 


[فى نصاب الإبل] 

والفرائضءأمًا الابل فنصبها اثنا عشرء فخمسة فى كل واحد هو 
خمس شاة. ثمٌّ ست وعشرون وفيه بنت مخاضء وهي ما دخلت 
فى الثانية, فأمّها ماخض أي حامل 4 قال في «المدارك'»: هذه النصب 
يعني الاثنى عشر مجمع عليها بين علماء الإسلام كما نقله جماعة منهم المصتف 
فى المعتبر. وقال فى «الحدائق '»: هى اثنا عشر تصاباً بإجماع علماء الاسلام على 
ما نقله جملة من الأعلام. 

قلت: قال في «المعتبر» _بعد أن نقل الخبر الذي رواه هو عن أبي بصير 


.01 مدارك الأحكام: الزكاة ج 0 ص‎ )١( 
45 (؟) الحدائق الناضرة: الركاة ج ؟أاحصس‎ 


ال لس مقتاح الكرامة / ج ١١‏ 


وعبدالرحمن بن الحجاج وزرارة عن أبي جعفر جا وهو خبر لم يتعرّض لنقله 
أحد التعلاضى والنضاقيج ذزاقق المسيو ند نا قن وسند ا لمي شلا 
الإسلام فإن زادت ففي كل خمسين حقة. وفي كل أدبعين بنت لبونء وبه قال 
علماؤناء ثم نقل أقوال العامّة ؟. 

وفي «التذكرة'» إذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه بإجماع علماء الاسلام. 
وفي «المنتهى '» بلا خلاف بين العلماء. وفيهما وفي «التحرير”» فإذا بلغت خمساً 
وعشرين فأكثر علمائنا على أَنّ فيها خمس شياه إلى ست وعشرين فقيها بنت 
مخاض. وفي «المختلف '» أنه ذهب إليه الشيخان والسيّد المرتضى وابنا بابويه 
وسلار وأبو الصلاح وابن البرّاج وياقي علمائنا ما عدا القديمين. 

وقال فى «المعتبر"» بعد ذكر,كاو بل الشي لحسنة الفضلاء الموافقة ظاهراً 
لابن أبي عقيل: والتأويلان ضطيفاتآمًا الإاضمار فبعيد في التأويل, وأما النقية 


فكيف يحمل على التقيّة ما اختارم جماعة من محقّقى الأصحاب ورواه أحمد بن 
محقّد بن ابي نصر البزنطيء وكيف يذهب على مثل ابن ابي عقيل والبزنطي 


وغيرهما مئّن اختار ذلك مذهب الإمامية من غيرهم. والأولى أن يقال فيه 
إلبه دعوق علماء الاسلام و ستسمع تمام كلامهم فى بقية النتصب. 


)١(‏ وسائل الشيعة؛ ب ؟ من أبواب زكاة الأنعام ح ووش ج تص الاو 
(؟) المعتير: الزكاة ج ]ص .2-١-‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: الزكاة بج 4 ص 0. 

(5) منتهى المطلب: الزكاة ج ١‏ ص 4/5 س 18. 

(0) تحرير الأحكام: الزكاة ج ١‏ ص 701 

(5) مشتلف الشيعة: الزكاة ج “لاص 8 .١‏ 

(/) المعتبر: الزكاة ج ؟ ص 455. 


كتاب الركاة / فى نصاب الابل وهو اثنا عشر نصاباً بارا 


وفي «الانتصار '» وفىي «الخلاف '» الإجماع على أن فى خمس وعشرين 
خمس شياه. بل في الْأُوّل أن الإجماع تقدّم على ابن الجنيد وتأخّر عنه. وفي 
«الخلاف» أيضاً الاجماع على أن في ستّ وعشرين بنت مخاض. 

وفى «المنتهى "»لاخلاف فيه أمّا عندنافلاًنهالنصابء وما عندالمخالف فإّها 
تجب إلى ست وثلائين. وفى «الغنية » لما ذكر التصب بتمامها موائقاً للمشهور 
وذكر أراها بنها عتى قالء خلال :فى ذلك كله إلا ملسن وعشرين وس 
وعشرين وفيما زاد على المائة والعشرين, والدليل على ما قلناه في ذلك الإجماع. 
وفى «المفاتيح *» هذه النصب مجمع عليها عند علمائنا كافة ما عدا القديمين. 

1 وفى «المتتهى'» لا خلاف بين العلماء أنه لا شىء فيما دون الخمس. وفي 
«نهاية الاحكاء "م الإجماع على ذلك. وقد اتفقت كلمتهم وطقحت عباراتهم أن ما 
بين النصب عفو. وفى «المنتهى ” الإيشماح عَلِيهي وقد سمعت ما في «الغنية». 

إذا عرفت هذا فالمخالف في المقامجماعةافقد نقل عن الحسن بن أبي عقيل * 
أنه أسقط النصاب السادس وأم رو كيت رسخا ض فى خمس وتششنسر بن إلى 
ستٌّ وثلاثين؛ وهو قول الجمهور كافة كما في «التذكرة »٠١‏ وغيرها ' '. وعن أبي 


.٠١ مسألة‎ 7١4 الانتصار: الزكاة ص‎ )١( 

(؟) الخلاف: الزكاة ج ؟ ص 7 مسألة ؟. 

(') منتهى المطلب: الزكاة جح ١‏ ض 1,8٠١‏ س ١!‏ 
(4) غنية التزوع: الزكاة ص ؟؟1١.‏ 

(6) مفاتيح الشرائع: في نصاب الإبل  ١‏ ص 198. 
(1) منتهى المطلب: الزكاة ج ١‏ ص 15 س .١‏ 
(/9) نهاية الإحكام: الركاة ج ريا 

(8) منتهى المطلب: الزكاة ج ١‏ صن 4/4 س .١7‏ 
(4) نقله عنه العلامة في المختلف: الزكاة ج ‏ ص 119؛ واليحراني في الحدائق: ج ١١‏ ص ؟4. 
)٠١(‏ تذكرة الفقهاء: الزكاة جم 0 ص 68. 
(1١)كالمعتبر:‏ الزكاة ج ” ص 45/8 


اا مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


علي ' أنه قال: إن الواجب في خمس وعشرين بنت مخاض أنثى, فإن لم تكن 
فابن لبون فإن لم يكن فخمس شياه. وقال الصدوق في «الهداية '»: إذا بلغت 
إحدى وستين ففيها جدعة إلى ثمانين: فاذا زادت واحدة ففيها ثنىٌ إلى تسعين, 
وهو المتقول عن رسالة أبيه" والمذكور في «الفقه المنسوب إلى مولانا 
الرضاءكة ». وذهب علم الهدى في والانتمان إلى الال ع لفسر سن مد 
إحدى وتسعين إلا ببلوع مائة وثلاثين قال فيه: ممّا انفردت به الإمامية. وقد 


وافقها غيرها أنّها إذا بلغت مائة وعشرين ثمٌ زادت فلا شيء في زيادتها حتّى 
تبلغ مائة وثلاثين, فإذا بلغتها ففيها حقّة واحدة وابنتا لبون, وأنّه لاشىء في 
الزيادة ما بين العشرين والثلاثين, ثم ادّعى الإجماع على ذلك ”. وفي «الخلاف 
والسرائر» الإجماع على خلاف ذلكبكما ستسمع. بل هو في «الناصرية”» أدّعاه 
أيضاً على خلاف ما في «الانتصارة: وَفَىّ حمل العلم والعمل"» وافق المشهور. 

وفي «التذكرة”» إذا بلغت سنا وتلاقيق”قفيها بنت لبون, وذكر مأ بعد ذلك من 
النصب إلى أن قال: فإذا صازأركة ع2 تتح يها حنّتان إلى مائة وعشرين. 
وستاكلة ل تلاق قدين الدلقاد: . وفي «المنتهى '» لا خلاف فى ذلك بين أهل 
العلم, ثم إِنْه نسب إلى علمائنا في الكتابين أنْها إذا زادت على المائة وعشسرين 


11 نقله عنه العلامة في المختلف؛ ج لاص‎ )١( 

(؟) الهداية: الزكاة باب لالاهنى .١197/5‏ 

() تقله عنه العلامة في مختلف الشيعة: الزكاة ج “اص .١1!/1‏ 

(5) فقه الرضالية: الزكاة ص 731 

(8) الانتصار؛ الزكاة ص ١١6‏ مسألة .٠١4‏ 

(1) الناصريّات: الزكاة ص /الا؟ مسألة 119. 

(/) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى: ج ”) الزكاة ص 74 
لثما تذكرة الفقهاء: الزكاة ‏ ة ص 05. 

(6) منتهى المطلب: الزكاة ج ١‏ ص 1/86٠١‏ س .٠١‏ 


كتاب الزكاة / فى نصاب الابل وهو اثنا عشر تصاباً سس قي 


وأحدة وجب في كل خمسين حدّة وفى كل أربعين بنت لبون. وفى «كشف 
الحقّ '» نسبه إلى الامامية. وفي «المفاتيح '» إلى علمائنا كاقة. 

وقال فى «الخلاق '»: إذا بلغت الابل ماثة وعشرين ففيها حمقّتان بلا خلاف. 
وإذا زادت فالّذي يقتضيه المذهب أن يكون قيها ثلاث بنات لبون إلى مائة 
وثلاثين ففيها حقّة وبنتا لبون إلى مائة وأربعين ففيها حمّتان وبنت لبون إلى مائة 
وخمسين فنيها ثلاث حقاق إلى مائة وسئّين ففيها أربع بنات ليون إلى ماثة 
وسبعين ففيها حقة وثلاث بنات لبون _إلى أن قال: إلى ماثتين ففها أربع حقاق 
أو خمس بنأت لبون: ثم على هذا الحساب بالغأ ما بلغ. ثم قال: ومثل هذا روى 
الناس في كتاب النبئ يلكي ؛ لعثاله في الصدقات. وهو مجمع عليه. 

وقال فى «السرائر *: إِنّ ما ذهب إليعيشيخنا فى مسائل خلافه هو الذى 
تقتضيه أدلتنا وتشهد به أصول مذهبنا ,لضت وص أخبارنا والاجماع متعقد عليه. 
وفي «المنتهى ' والتذكرة '» ذكر كثيرا مما فصّلهالشيخ في الخلاف ونسبة ذلك إلى 
علمائنا. وقد رمى الشهيد" وغيرة قو الفيديهين والصدوقين وعلءم الهدى 
بالندرة وأتشدوة. 

ويد ل على المشهورالأخبارالصحيحة ألصر يحة كصحيح عبد الرحمن ١‏ أوصحيح 


.1681 نهج الحق وكشف الصدق؛ الركاة ص‎ )١( 

(؟) مفانيح الشرائع: الزكاة في نصاب الاوبل ج ١‏ ص 198. 

(*) الخلاف: الزكاة ج ؟ ص !1-1 مسالة ”. 

(؟) راجع سئن ابي داود: ج ؟ ص 91ح ١617‏ و8148 :١‏ وصحيح البخاري: ج ؟ ص .١11‏ 
(8) السرائر: الزكاة ع ١‏ ص 414. 

(1) منتهى المطلب: الزكاة ج اص ١مس ,١8‏ 

(/) تذكرة الفقهاء: الزكاة ج ه ص 51. 

(8) الدروس الشرعية: الزكاة ج ١‏ ص 5171. 

(4) كما في الرياض: ج 5 صن 5 ومفاتييم الشرائع: بع ١‏ ص 118. 

0 وسائل الشيعة:ب ؟ من ابواب زكاة الاتعام ح 1 واج لص "لاو‎ )٠١( 


1 


مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


00006 و صحيح زرارة المروى فى «الفقيه '»وخبر«المعتبر "»إنكان غيرما د ثر. 
1 وأقااطس التطلا اللى هو حك ابن أن قل ند وواء السةت العدن 
«الوعائل لغ كاب ساني اللخبان ينا بوائق المدهوز رودق الشوواء عن انيد 
عن سعد بن عبدالله عن إبراهيم بن هاشم عن حمّاد بن عيسى مثله إلا أنّه قال 
-على ما فى بعض النسخ الصحيحة فَإذًا بلغت خمساً وثلاثين فإن زادت واحدة 
قفيها ابنة لبون د قال: فإذا يلغت خمساً وأربعين وزادت واحدة ففيها حمّة. ثد 
قال: فإذا بلغت سئّين وزادت واحدة ففيها جذعة. ثدٌ قال: فاذا بلغت خمساً 
وسبعين وزادت وأحدة ففيها ابنتا لبون؛ فإذا بلغت تسعين وزادت واحدة ففيها 
حقتان» وذكر الحديث مثله. 
وقد اضطرب كلام الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم فى الجواب عن الخبر 
المذكور بناءأ على الرواية المتهوجه- قيفي «الانتصار”»: يمكن أن يحمل ذكر 
بنت المخاض وابن اللبون في إخمسة وعشيرإين على أن ذلك على سبيل القيمة لما 
فى ألو اح هرم شين 147 واتتعل بعض ١‏ مله على الاستحباب. واحتمل 
الشيخ" أن يكون أراد «وزادت واحدة» وإن لم يذكر في اللفظ لعلمه بفهم 
البضاط لاقم ر اتكيل اننا اللعيل علي الشف وزة ادبم قن المسدرةينا 
مستا رس عد عر شد والعرة انلع لحن أجد هين ورج الروابة 
)١(‏ وسائل الشيعة: ب ؟ من أبواب زكاة الأنعام ح 4 واج 1ص الار 78 


(؟) من لاا يحضره الفقيه؛ الزكأة ح 14ج لاص 55 

() المعتبر: الركاة ج كمحن ++ث2, 

(3) الانتصار: الزكاة ص 7١6‏ مسألة .1١5“‏ 

(1) لم نعثر على هذا البعض حسب ما تصتحناه. لكن حكى عن هذا بهذا العنوان البحراني في 
() تهذيب الأحكام: الزكاة ذيل 65ج 4 ص 5؟. 


كتاب الركاة / فى تضاب الإيل وهو اثنا عشر تصاباً سس 1839 


مع ما هى عليه من الاعتبار في الستد والإسناد إلى إمامين واشتمالها على نصب 
الأنعام الثلااثة وجملة من التكامها وهو مشكل جد والإضمار وإن بعٌّد لكنّهم 
بلتزمون مثله فىكثير من الأخبار, لأنّ بعضها يكشف عن بعضء وعلى هذه الطريقة 
تستنبط الأحكام, فلا وجه للمنع في المقام بعد القبول في غيره. 


الخبر المذكور ليس مخصوصاً بهذا الموضع بل هو في جملة النصب المتأخّرة؛ فإنّه 
لا قائل بذلك من العامّة ولا من الخاصّة, لأنّ المعروف من مخالفة العامة مقصور 
على زيادة الواحدة فى وجوب بنت المخاض ووافقونا في الزيادة في غسيره. 
لاتفاق العلماء كافّة على اعتبار الزيادة في الياقي فلا لحلاف بيئنا وبينهم, 
فالجواب عنه أنّ المعصوم في مقام التوراة لتتصحيح كون زكاة نصاب الخمس 
والعشر ين بنت مخاض. لأنه اكه امأ خاقم الجا ل ذلك الحكم ذكر البواقي بهذه 
الطريقة تنبيهاً لهؤلاء الرواة الأعاظم أن حال الخمس والعشرين حال البواقي, 
فكما أن المعلوم من الدين واتفاق جميع المسَّلمين كون البواقي بشرط تحمّق 
شرط النصاب الأتي ‏ وهو الزيادة ‏ يكون الحال في الخمس والعشرين ايضا 
كذلك؛ وقد صرّحوا بِأنّ الإنسان على نفسه بصيرة في التقيّة. وهم طَِي كانوا 


جهة أنّ العامّة كانوا سامعين مخالفة الشيعة لهم في ذلك من كثرة الأخبار الواردة 
عن أئتتهم طيت ومن عملهم, وأمّا كون باقى النصب بغير زيادة واحدة فلم 


يسمعوا ولم يتوهّموا منهم مطلقاً. والحاصل أن الحمل على التقيّة ممكن والأمر في 
ذلك هيّن, فليتأمّل. 


ولعلّ مستتد ابن الجنيد الجمع بين الأخيار بحمل ما دل على خمس شياه على 
ما إذا تعذّرت بنت المخاض أو أبن اللبون؛ وفيه ما لا يخفى. 


319 سبدتسسيسسسسشتسسستسسسس متاح الكرامة / ج ١١‏ 


ويجزي عنها أبن اللبون, ويتخيّر في الإخراج لو كانا عنده. و في 
الشراء لو فقدهما. 


هذا وليسىكون ال5 متكا خرطا فى بنت السناض كنا هوا" عليه وفى 
«النهاية الأثيرية '» المخاض أسم للنوق الحوامل: واحدثها خَلفَة وبئنت المخاض 
ويه المغام ها شل قن اليه الفائق /5 كلست الها من أ الشوابل 
وان لو كو حاداف وقل نو الذي عبات اتام حملت القيل الى فيها اعد وان لم 
تحمل هي. وهذا هو معنى ابن مخاض وبنت مخاضء لأنّ الواحد لا يكون ابن 
النوق وإنما يحون لواتاقة امف انراد أن كرئ وعته اتذفن زومت ما وقد 
حملت النوق التى وضعن مع أمّها وإق.لم تكن أمّها حاملاً فنسبتها إلى الجماعة 
بحكم مجاورتها أمهاء وإذما سان طيييل با فى السنة الثانية لأنّ العرب إنمأ 
كانت تحمل الفحول على الاناتك بعد وضتتها بسنة ليشتد ولدهاء فهى تحمل فى 
السنة وتمخض. وقد ذكر ,5م2177 !يط'» رزاد أنّه قد يدخلها أل. 
قوله قدّس الله تعالى روحه: 8 ويجزى عنها ابن اللبون. ويتخير 
فى الإخراج لو كاثا -500 وف ىالشراء لوفقدهما 83 لخيره فى 
الإخراج فهو خيرة«المراسم؛ والوسيلة* والإرشاد' والتبصرة" والدروسة 
)١(‏ كما في المسالك: ج اص ل و ممع الفائدة: ج أ عض ابا 
(؟) النهاية: ج ص 5*5 يباب ألميم مع الخاء. 
() القاموس المحيط: ج ؟ ص ١44‏ فصل الميم باب الضاد. 
(4) المراسم: الزكاة ص .١7١‏ 
(8)الوسيلة: الزكاة ص 8؟١.‏ 
(6)ارشاد الأذهان: الزكاة ج اص ارال 
ب عضر ة المتعلمين: الزكاة ص 45. 


(8) الدروس الشرعية: ج ١‏ ص 97"0؟. 


كناب الدكاة رفن تساف الأبا وين انااعش رابا سس بحت تست 181 


والموجز الحاوي' وكشف الالتباس'» غير أَنّ بعضها ظاهر في ذلك وبعضها 
صريح. وفي «التنقيح '» الفتوى على الاجزاء مطلقاً اختياراً واضطراراً. وفي 
«إيضاح الناقع» أنه المشهور. وفي «الغنية » وعندنا أن بنت المخاض يساويها 
في القيمة أبن اللبون الذكر. 

وخيرة«المقنع 'والمقنعة' والنهاية" والمبسوط* والخلاف؟ والسرائر ٠١‏ 
والشرائع '' والنافع؟' وتهاية الإحكام ١"‏ والتذكرة؟' والتحرير*' والبيان'١‏ 
وإيضاح النافع والميسيةوالمسالك"'ومجمع البرهان*والمدارك؟! والمفاتيح ' '» 


(١)الموجز‏ الحاوي (الرسائل العشر): الركاة ص 1؟1. 

(؟) كشف الالتياس: الزكاة ص ”7+؟ س 71 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 7/81؟). 
(؟) التنقيح الرائع: الزكاة ج ١‏ ص 5١7‏ 

(5) غئية التزوع: الزكاة ص .١7‏ 

(8) المقنع: الزكاة ب ؟ ص .١88‏ 

(5) المقنعة: الزكاة ب مى؟ ص .١184‏ 

(/) النهاية:؛ الزكاة ص ١‏ 1. 

() المبسوط: الزكاة ج ١‏ ص 155., 

(9) الخلاف: الزكاة ج ؟ ص ١١‏ مسألة ؛. 

.18١ ص١ الزكأةج‎ :رئارسلا)٠١(‎ 

,١157 ص‎ ١ شرائع الإسلام: الزكاة ج‎ )١١( 

(؟١)‏ المختصر النافع: الزكاة ص 5ن. 

1515 نهاية الإحكام: الزكاة بج ؟ ص‎ )١( 

(الاتدكرء النقيات الركاء بع وحن 11 

)١86(‏ تخرير الاحكام: الزكاة ج دص 897 ؟. 

(11) البيان: الزكاة ص .١/"‏ 

1/14 ص‎ ١ مسالك الأفهام:. الركاة بج‎ )١0/( 

(18) مجمع الفائدة والبرهان: الزكاة ج ؛ ص .8٠١‏ 

(14) مدارك الأحكام: الزكاة ج هص .4١‏ 

5٠١ ص‎ ١ مفاتيح الشرائع: في أحكام الشاة المذكّى ج‎ )٠١( 


15 


مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


أنه إِنْما بجزي ابن اللبون مع عدم بئت المخاض لكن بعضها صريح فى 
ذلك. وبعضها ظاهر فيه. وفي (اجامع المقاصد' وفوائد الشرائع '» له الشوط. 
والمراد أنّه يجزي لا على وجه القيمة بل هو مقدّر. فقد تحضّل أنه لا خلاف في 
إجزائه عنها مع فقدها كما في «المفاتيح' والرياض؛ والمصابيح”» سل عن 
«التذكرة'» الاإجماع عليه ولم يقع النظر فيها عليه. وصرّح جماعة " بإجزائه عنها 
إذا كانت مزيضة, 

وما أنّه إذا عدم بنت المخاض واين اللبون جاز أن يشتري أَيّهما شاء فقد 
صرّح به في الكتب المذكورة ما عدا القليل منها كالمقنع والمقئعة والنهاية والمراسم 
وغيرها. وفى «التذكرة*» ابن اللبون يجزي عن بنت المخاض وإن كان قادراً على 
خراوينت المغاش ولا جبران إجماغا: دفن «المدارك؟ والذشيرة ' '» أنّ ظاهر 
الفاضلين أنه موضع وفاق, وكأنْهاافهِمًا #لكِ من نسبتهما الخلاف إلى مالك. 
فليكن ظاهر «الخلاف ' ١م‏ كذلك فلَيتمّل. وفي «البسيان"'» الوجه تتعيّنها مع 


.١5 جامع المقاصد: الزكاة بج اص‎ )١( 

(؟) فوائد الشرائع: الزكاة ص 11 س 5 /مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 1285 ). 

(5) مفانيح الشرائع: في أحكام الشاة المذّى م ١‏ ص .5٠١‏ 

(4) رياض المسائل: الزكاة ج 6 ص 78 

(0) مصابيح الظلام: في الزكاة ص ١7س‏ 7(مخطوط في مكتبة مؤمّسة الوحيد البهبهاني). 

(5) تذكرة الفقهاء: الزكاة ج اص /31. 

(؛) منهم المصتف في التذكرة: ج ه ص 18 والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: 
ج أ ص 4١‏ 

(8) تذكرة النقهاء: الزكاة ج هص 17. 

(3) مدارك الاحكام: الزكاة س وص ؟8. 

.٠١ ذخيرة المعاد: الزكاة ص 8؟] س‎ )٠١( 

.0 مسألة‎ ١١ الخلاف: الزكاة ج “اص‎ )1١( 

(؟١)‏ البيان: الركاة ص "/ا؟. 


كتاب الزكاة / في نصاب الإبل وهواثنا عشر نصاباً ل سس سس ها 
لها لبن. ولا يجرى الحقّ إلا بالقيمة. 


الإمكان. ومالإليه في «مجمع البرهان'». وفي ١‏ المسالك '» قيل: بتعّن هنا شراء 
بنت المخاض لتقييد النصٌّ بكون ابن اللبون عنده وبنت المخاض ليست عنده؛ فهو 
صر يح بأَنّ هنالك قائلاً بذلك, ولعله عنى الشهيد في «البيان». 

ووحه تعر فى الشزام ا تدايشر اءااين اللنوى رين وعد الدغاقدا لهاانب لل 
اشتراها تعيّنت ما لم يسبق إخراجه على شرائها عند من لم يخيّر يبنهما بادئ بدء. 

وصرّح في جملة من كتبهم ' أنه لو عدم بنت المخاض وعنده ابن لبون وبنت 
لبون تختّرفى دفع أبن اللبون من غير جد ود رينت اللبون مع استرجاع الجبران. 

وفي «المبسوط ؟» لو كانت عنذه بنك مخاضل إلا أنّها سمينة وجميع إبله 
مهازيل لا يلزمه إعطاؤها. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: # ثم سثُ وثلاثون وفيه بنت لبون. 
وهى ما دخلت فى الثالثة ”, ولا يجزي الحقّ إلا بالقيمة #أكما صرّح به 


./٠١ مجمع الفائدة والبرهان: الزكاة ج 4 ص‎ )١( 

(1) مسالك الأفهام:, الركاة بج ١‏ ص 97/4 

(؟) كتذكرة الفقهاء: الركاة ج نه ص أن ونهاية الإحكام: ج ؟ ص 750 

(؛) المبسوط: الزكاة س اص .١57‏ 

(4) جملة «فصارت لامها لبن» موجودة في بعض نسح القواعد وغسير مسوجودة في بعشضها 
الآخر. ولذا لم يذكرها الشارح يي في الشرح. ولا يخفى عليك أن ما ذكره المصنّف له في 
القواعد وفي غيره وأكثر الأصحاب في كتبهم الاستدلالية من تعليل ابئة المخاض بأنّها 
سمّيت بهالانها التي دخلت في السنة الثانية فصارت أمّها مخض أي حامل وابنة اثليون بأنّها 
سمّيت بها لأنّها لني دخلت في التالثة فصار لأمّها لبن لم نجده ه في خبر معثبر أو غير معتبر 
وإِنّما هو الذي ذكره اللغويّون في كتبهم فاقتفى الفتهاء في ذلك أثرهم, يك لاافتدظ ع 


لءٌ»ّ 8 م امفقتاح الكرامة / ج ١١‏ 
نوست واربعون وفيهحقة.وهىما دخلت فى الرابعة فاستحقت الحمل 
او الفحل. م إحدى وستون وفيه جذعة.وهى ما دخلت فى الخامسة. 
ثمّ سث وسبعون وفيه بنت لبون. ثم إحدى وتسعون وفيه حقتان. 


جماعة ', فلا يجبر عل السنّ في الذكر الأنوثة, نعم يجزي لو ساواه قيمة على 
سبيل القيمة كغيره من أنواع القيم. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: ( ثم ست وأربعون وفيه حقّةء وهي 
ما دخلت في الرابعة فاستحقّت الحمل او التضل # هذاه الشورون» 
الأصحاب كما في «المختلف '» وقد طفحت عباراتهم بذلك, ونصٌ عليه في 


«التهاية الأثيرية؟ والقاموس “» وعذ القد. يمين * أنّهما اعتبرا كون الحمّة طروقة 

ج وذلك لذأن؟ ل جملة <ابنت ت المخاضءأم عت اللين] ليستا من الإضافة في شبيء ختّى يقال إن 
ابنة المخاض هي الناقة التي لهام تبخضي أو تصلح للبخاض و! نّ ابنة اللبون هي الناقة التي 
لهام وضعت ولدأ آخر غيرها كترّطعة أو تضلم للآرضاعفصار لأُمّها لبن بل كل واحدٍ من 
هاو الجملين امطادع مركب من كلمتين إحداهماالبنت وثانيتهماالمخاض أواللبون والمراد 
منهما الناقة التي آن لها مخاضها بنفسها أو الناقة التي لها لبن ترضع ولدهاء وقد كثر مثل هذا 
الاصطلاح في أشعار العرب وأمثالهم بل وفي الروايات أيضاً فيقال للولد أنه اين عشرة 
سنين أوابنةعشرستين أو إن هذاالرجل أبوالغثم أو أبو السيّارة أي أن هو الذي له عشرة سنين 
أوله الغئم أو السيّارة. ولو شئنا ذكر التمثيلات ثما بيّناه من أشعار العرب وأمثالهم ومن الأخبار 
لطال الهامش ولخرجت الحاشية عن وضعها. فبناءاً على قبول ما ذكرنا ولم يكن يبعيد فلايد 
من نجد يد النظر قي عطاء زكاة الابل الرائج في الفتاوى والرسائل والتأمّل فيه تأمّلاً جيّداً. 

)١(‏ منهم الشهيدفي غايةالمراد: ج ١‏ ص 458 والأردببلي في المجمع: ج ؛ ص ,8١‏ والعلامة 
في النهاية: ج اص 7 

املف اليه ةك لاص 1728ى, 

(؟) النهاية لابن الأثير: ج ١‏ ص 5١0‏ باب الحاء مع القاف. 

(4) القأموس المحيط: ج ؟ ص ١‏ قصل الحاء مع القاف. 

(0) نقل عنهما العلامة في المختلف: الزكاة ج اص .١1/5‏ 


كتاب الزكاة /فى نصاب الابل وهو اثنا عشر تصاباً_ ئس ١4#‏ 


مان وعدي رصارووو شعي ف 5 تخسن للق ولي 1 
أربعين بشت ليون, وهكذا دائما, وبتخير المالك لو احتمعا. 


الفحل. فإن أرادا الفعلية فغير مسلّم الأصل وإطلاق الأخبار, وما فى بعضها من 
كونها طروقة الفحل وهو رواية الفضلاء ' لا يوجب اللقبيد بالقعلية. على ما 
فيهامن عدم التوثيق الصربح فى سئدها وعدم القرّة في دلالتها. مع موافقتها للعامّة 
فى ظاهرهاء فحمل المطلق على المقيّد ليس بأولى من حمل قوله طلا «طروقة الفحل» 
على استحقاقها الطرق حتّى يقدّم عليه لصحّة القول به عرفأ والاحتياط واضح. 
قوله قدّس الله تعالى روحه: 9 ثم مائة وإحدى وعشرون: فيجب 
في كل خمسين حقة, وفى كل يكين بنت لبون وهكذا دائما 
ويتخيّر المالك لو اجتمعا 4 اختالج فيه أت حدة هل هي جزء من التصاب أو 
شرط في الوجوب, ففي «نهاية الاحكام ]3 الأُوْل أقوى. لأنّ تغيّر الواجب 
بالواحدة لتعلّق الوجوب بها كالعاتئير» وَغَيرَهَا كلو" تلفت الواحدة بعد الحول وقبل 
كان ادام مقط نواد السب سوه عو عات و اعد فرعن نشو ا.بو المشهور 
بين المتأخّرين كما في «المصابيح" والحدائق *» الثاني» وتوقف في «البيان”» من 
حيث اعتبارها في العدد نصّأ وفتوىّ ومن أن إيجاب بنت اللبون في كل أربعين 
يخرجهاء فتكون شرطأً. فلا يسقط بتلفها بعد الحول بغير تفريط شيء كما لا بسقط 
بتلف ما زاد عنها إلى أن تبلغ نسعة عشر. ْ 
)١(‏ وسائل الشيعة: ب ؟ من أبواب زكاة الأنعام م “اج ”ص 4/: 
(؟)نهاية الإحكام: الزكاة ج عن “01 
() مصابيح الظلام: الزكاة ص 51 س ؟ (مخطوط في مكتبة مؤمسة الوحيد البهبهاني). 


(5) الحدائق الناضرة: الزكاة ع ١١‏ صن .0١‏ 
(8)البيان: الؤكاة ص 9/79 .١‏ 


1١5 


مفتاح الكرامة /, ج ١١‏ 


وليعلم أنه لو كانت الزيادة بجزء من بعير لم يتغيّر الفرض إجماعاً كما في 
«التذكرة '». وفي «المنتهى '» لا نعلم فيه خلافاً إلا من الاصطخري. ش 
وقال المحقق الثائي " والشهيد الثاني أ: إِنّ التقدير بالأربعين والخمسين ليس 
على التخيبر بل يجب التقدير بما يحصل به الاستيعاب» فإن أمكن بهما تخير وإلّ 
وجب اعتبار أكترهما استيعاباً مراعاة لحقّ النتراء. فوجب تقدير المائة والاحدى 


وعشرين بالأربعين والمائة وخمسين بالخمسين والمائة وسبعين بهما ويتخيّر فى 
المائتين؛ وفى الأريعمائة يتخيّر بين اعتباره بهما وبكل واحد منهما. وهو خيرة 
«المبسوط * والخلاف' والوسيلة" والسرائر* والتذكرة؟ والمنتهى '' ونهاية 
الإحكام '' والتحرير' '» بقرينة ما ذكروه من التفصيل بعنوان التمثيل؛ فكلامهم 
صريح فى ذلك؛ وقد سمعت ١5‏ عبارة«الخلاف» وغيرها. وقد يظهر ذلك من 
«الشرائع ؟' وهو صريح «إيضاخ التاقع وتبعليقه وكفاية الطالبين*' وكشف 


37 تذكرة الفقهاء:ج هص‎ )١( 

(1) منتهى المطلب: الزكاة بج ١‏ من 145 تن 3 
(5) جامع المقاصد؛ الزكاة بع لاص .١8‏ 

(5) الروضة البهية: الزكاة بع اص .١8‏ 

(6) المبسوط: الزكاة ج ص سن" 

(3) الخلاف: الزكاة م ؟ ص ١6‏ مسالة 8. 

(/) الوسيلة؛ الزكاة ص 8؟1. 

(8) السرائر: الزكاة ج ١‏ ص 15غ. 

(9) تذكرة الفقهاء: ج ه ص 085. 

.58 س‎ 478٠١ ص‎ ١ منتهى المطلب: الزكاة ج‎ )٠١( 
77 ص‎ ١ نهاية الإحكام: الزكاة ج‎ )1١( 

(؟١)‏ تحرير الاحكام: الزكاة ج خص لان 

.1494 تقدم كلام الخلاف وغيره في ص‎ )١( 
.1556 شرائع الاسلام: الزكاة ج اص‎ )١8( 

.)787 كفاية الطالبين: في الزكاة ص ١٠؟ س ؟ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم‎ )١8( 


كتاب الزكاة /فى نصاب الابل وهو اثنا عشر تصاباً سس سس 98# 
الالتباين؟ والئيسية و الموج الساوى "م يت قال فيه ل أمكن أسدهنا أو هنا 


تخيّر. ومعناه أن لمائتين فيها إِما أربع حقاق أو خمس بنات لبون فيتخيّر فى 


أحدهما وليس له الجمع. وهذا معنى إمكان أحدهماء وأمّا إمكانهما ففي الأريعمائة 
فإن فيها أربع حقاق وخمس بئات لبون فهو مخيّر بين إخراج الحقاق وبنات 
اللبون وبين إخراج ثماني حقاق أو عشر بئات لبون. 

والموضع الذي يظهر من «الشرائع "© موافقتهم فيه هو قوله: ولو أمكن في 
عدد فرض كل واحد من الأمرين كان المالك مخيّراً في إخراج أيهما شاء. فإِنّ فيه 
إشعاراً بأنَّ التخيير بين الحقاق وبئات اللبون ليس مطلقاً بل يجب التقدير بما 
يحصل به الاستيعاب أو يكون أقرب إلى ذلك. ونحو ذلك عبارة الكتاب حيث 
قال: ويتخيّر المالك لو اجتمعاء فليتامّل؛ 

وقد صرّح بعضهم ؟ بأنّه لو لم يطابق أحدهلما أتحرّى أقلّها عفواً وذلك كالمائة 
وخمسة وسئَّين مثلاً, فإنّه لو اتات التعمسين فالعفويخمسة عشر. ولو الختار 
الأربعيه فالعنو خمسة فيتحكى الأخير. 

وظاهر «المقنع * والمقنعة' والنهاية" والمسراسم* والاشارة؟ والنافع ٠١‏ 


.)1777 س ؟ (مخطوط في مكتبة ملك برقم‎ ٠١7 كشف الالتباس: الزكاة ص‎ )١( 
,١؟14 (؟) الموجز الحاوى (الرسائل العشر): الزكاة ص‎ 

() شرائع الإسلام: الزكاة ج ١‏ ص .١151‏ 

(5) كالشهيد الثاني في المسالك: الزكاة ج أ 16أا. 

(8) المقنع: الزكاة باب غ4 ص .١68‏ 

(1) المقنعة؛ الزكاة باب 4 ص /؟؟, 

(/) النهاية: الزكاة عي ١لىرا.‏ 

(8) المراسم: الزكاة ص .١15-‏ 

(1) إشارة السبق: الركاة ص .١١١‏ 

,04 المختصر النافع: الزكاة ص‎ )٠١( 


والإرشاد' والتبصرة' والتلخيص"؟ والبيان* واللمعة* والسفاتيح'»وغيرها' أن 
ذلك التقدير على سبيل التخيير حيث قالوا مطلقين: إنّ في كل خمسين حمّة وفي 
كل أزيعين بنت لبون. وهو خيرة «فوائد القواعدث» على مأ تقل عنه و «مجمع 
البرهان *». وفي «المدارك ' "» أنه أظهر. وفى «فوائد القواعد'! والرياض؟» 
نسبته إلى ظاهر الأصحاب. 1 

قلت: ويشهد له عموم الخبر *أء ولم يعبت أن الاعتبار والمدار على نفع الفقراء. 
بل الظاهر من الأخبار وكلام الأصحاب كما ستسمع أنّ الأولى ملاحظة المالك 
حيث جعل فبهما الخيار له على أنه قد لا يكون كذلك؛ لاحتمال جبر التفاوت 
الحاصل بحذف البعض والكسور والعفو بالقيمة, إذ قد تكون قيمة الحمّة زائدة على 
مأ يحصل من اعتبار أربعين أربعينٍ وأتجل بنت اللبون. 

ويؤيّد التخيير أيضاً وجو الأوَتعين/والخمسين في مائة وإحدى وعشرين 
في الأخبا ركصحيح عبدالريحجمن بن الحَجّاج ؟١‏ وحسنة الفضلاء*١‏ وخبرزرارة' '. 


.28١ ص‎ ١ إرشاد الأذهان: الزكاة ج‎ )١( 

(؟) تبصرة المتعلمين: الزكاة ص 44. 

(؟) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية: ع 14)الزكاة ص .58١‏ 
(؛) البيان:اتزكاة ص .١!/7‏ 

(5) اللمعة الدمشقية؛ الزكاة ص ؟*. 

(1) مقاتيم الشرائع: الزكاة في نصاب الازيل ج ١‏ ص 15/8. 

(/!) كالجامع للشرائع: ص 5؟1١.؛‏ والكافي في الفقه: ص .١717‏ 

() حكاه عنه في المدارك: الزكاة بع ة ص 58 

(5) مجمع الفائدة والبرهان: الزكاة جج 4 ص "11. 

)٠١(‏ مدارك الأحكام: الزكاة ج ص الم. 

)١1(‏ فوائد القواعد: الزكاة ص 11؟,. 

(؟١)‏ رياض المسائل: الزكاة جج هص .1١‏ 

(5-511١)وسائل‏ الشيعة: ب ؟ من ابواب زكاة الاتعام م ١‏ وغ وت واج ئاص 74-177 


#عان إلكة رق ساب الأبل رح اذامف فاب سب هحح هه 11 


إذ الظاهر منها إرادة التخيير: ولو كان المراد ما ذكروه لما صممٌ وجودهما في 
ضورلا نهوة فيها إلا أحدهما وهو اعتبار الأربعين بل ريّما قيل ': إن الأولى 
الأخذ عن كل خمسين خمسين: لوجوده في الأخبار الكثيرة الصحيحة إلا أن 
توجد أربعون فقط فتؤخذ حينئذٍ بنت لبون لبعض الأخبار وتعذر الخمسين. 

ويشهد للقول الأول أن التقدير في المائة وعشرين وواحدة بالخمسين 
يوجب حفتين مع أنُهما واجيتان فيما دونهماء فلا فائدة في جعلها نصاباً آخر, 
وفيه نظر, لامكان كون الفائدة جواز العدول عن الحقّتين إلى ثلاث بنات لبون 
على وه الفريشة لا القيمة والتغيير يبنهماء على أنّ هناك فائدة أخرى كالنائدة 
المشهورة في نصاب الغنم. 

ويؤيّد الأوّلأيضأو رود ما بناسبه فيج يبرا وفتوىٌ من غير إشكالء فليتأمّل. 

وأوهن شىء ما ذكره فى «جامع المَقَاصِد من الإشكالات قال: هنا 
إشكالان, اعذهما أن النتصابع لكان مانة وإحدىر وعشرين -كما يظهر من 
العبارة -لم يكن لقوله «في كل خمسين حمّة ... إلى آخره» معنىء لأنّ النصاب إذا 
كان عددا مضا قاذ من لذكر عدة اهن :وان كان كل أرضين وكل حسين فلا 
حاجة إلى المائة وإحدى وعشرين. الثاني: إِنّ الواحدة إن كانت جزءا من النصاب 
لم يستقم قوله «في كل أربعين وفي كل خمسين ... إلى آخره» وإلآا لم يكن 
لاعتبارها معنى: ويجيء إشكال ثالث وهو أنّ ظاهره التخيير بين كل أربعين وكل 
خمسين وليس كذلكء انتهى '. 

وأمَا تخيير المالك لو اجتمعا في «التذكرة'» الإجماع عليه. وفي 
(١)كما‏ في مجمع الفائدة والبرهان: الزكاة ج 4 ص 18. 


يا جامع المقاصد: الزكاة ج لص 1 
2 تذكرة النقهاء: الزكاة ج 6 مص ا 


نيان مفتاح الكرامة / ج 1١‏ 


ولا بجزي في مائتين حقتان وبنتا لبون ونصف. 


«المنتهى '» نسبته إلى علمائناء وهو صريح جماعة كالمحمّق ' والشهيد ' وأبي 
العّاس ؟ والصيمري * وغيره؟. وخالف في «الخلاف”» فقال: يتخيّر الساعي. 
قوله قدّس الله تعالى روحه: « ولا يجزي في مائتين حقتان 
وبئتا ليون ونصف 4 كما في «التذكرة* ونهاية الإحكام* والبيان ١"‏ وجامع 
المقاصد' '» لأ انوس بدي كل مرك ذلك بالقيمة عسن الحقّتين؛ لعدم 
ورود الشرع بالتشقيص إلا من حاجة ولهذا جعل لها أوقاصاً دفعاً للتشقيص 
عن الواجب منها وعدل فيما نقص عن ست وعشرين من الابل عن إيجاب الابل 
إلى إيجابالغنم فلا يصار إليه مع إمككان العدول عنه إلى إيجاب فريضة كاملة 
إل بالقيمة, فالحكم في المسألة !أن يمير بين أربع حقاق أو خمس بنات لبون 
كما صرّح به في «المبسوط' '» تبره ؟! كما عرفت فيما سلف بل في 


.١1؟ س‎ 18١ ص‎ ١ منتهى المطلب: الزكاة سٍ‎ )١( 

(؟) شرائع الإسلام: الزكاة ج ١‏ ص .١157‏ 

(؟) الدروس الشرعية: الزكاة بج ١‏ ص 754. 

(4) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الزكاة ص 115 
(0) كشف الالتباس: الزكاة ص ٠١7‏ س + (مخطوط فى مكتبة ملك برقم 1/88؟). 
(1) كمجمع الفائدة والبرهان: الزكاة ج 0 
() الخلاف: الركاة ج ؟ ص ١6‏ مسالة م. 

(خما تذكرة الفقهاء: الزكاة ج 6 ص 14. 

(9) نهاية اللإحكام: الزكاة ج "اص 7317 

(١6ث)‏ البيان: الزكاة صى .١70'‏ 

.١6 جامع المقاصد: الزكاة ج اص‎ )١١( 

,1537 ص‎ ١ المبسوط: الزكاة بع‎ )١١( 

(6١)كمافي‏ الوسيلة: الزكاة ص 1505. 
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كتاب الركاة / في نصاب الإيل وهو اثنا عشر نصاباً 
عنهاء بل وعن شاةٍ في الخمس مع قصور القيمة نظر. 


«المنتهى ١‏ وكشف الحق '» نسبته إلى علمائنا. 
وشخمس ينات لبون » قد يظهر من «التذكره؟ والمنتهى '» الإجماع على 
ذلك حيث قصر الخلاف فيهما عن أبى سعيد الاصطخريء لأنّ كل واحدة من 
المائتين منفردة بنفسها مستقلّة بفرضهاء فمع الإجماع تثبت الخيرة كما تثبت حألة 
الانفراد. ويجوز أن يخرج عشر بنات لبن أوثماني حقاق. 
خمس شياه مع قصور القيعة:عتهاء.بل وعن شاةٍ في الخمس ممع 
قصور أأقيمة نظر » إجزاء بنت المخاض عن خمس غياه فى المسألة الأولى 
مع مساواة ألقيمة أو زيادة قيمتها عن قيمة الشياه مقطوح به كما في «الإيضاح *» 
وكذا «التحرير'» . 

وأمّا مع قصور قيمتها عنها ففيه قولان: الإجزاء كما قرّبه في «التذكرة'» 
)١(‏ منتهى المطلب: الزكاة ج ١‏ ص 14/8١‏ س ؟1. 
(؟) نهج الحقّ وكشف الصدق: الزكاة ص 505. 
() تذكرة الفقهاء: الزكاة ج ة ص 14. 
(4) منتهى المطلب: الزكاة ج ١‏ ص كة س .١‏ 
(0) إيضاح الفوائد: الزكاة ج ١‏ ص .١01/‏ 
(1) تحر ير الأحكام: الزكاة ج أص 8 
() تذكرة النقهاء: الزكاة ج 0 ص .,١‏ 


ع مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


لإجزائها عن الأكثر فتجزي عن الأقل, إذ النصاب الثانى لا ينفى الوجوب فى 
الأوّل بل الوجوب باقي وفريضة الثاني تغني عن فريضة الأوّل وعن الزيادة. وكأنّه 
إليه أشار في «البيان '» حيث قال: يجوز إخراج الأعلى عن الأدنى وإن نقص في 
السوق, أمنا الثني فما فوقه من الرباع وغيره فمعتبر بالقيمة, ولو أخرج عن ابن 
اللبون حقّاً أو جذعاً أجزاً, انتهى. واختير عدم إجزائها عن خمس شياه كذلك أي 
مع قصور القيمة عنها في «المنتهى ' والإيضاح '» وقوّاه في «نهاية الاحكام » إلا 
بالقيمة السوقية لأنها غير الواجب فلا يجري إلا بالقيمة والتقدير القصور فيكون 
قد أَدّى بعض الواجب. 

و إجزاؤها عن شاة في الخمس مع قصور القيمة ففى «المنتهى * والتحرير١‏ 
ونهاية الاحكام" والايضاح *» اختثار الْعَدِم لأنّه غير الواجب ولأنّ النصّ ورد 
بالشاة فلا يجوز التخطيء والااحتجاح بأَنُها|تجزي عن خمسة وعشرين بعيراً 
والخمسة داخلة والمجزي عن المجموع مجزغن الأقل مردود بأنّ المنصوص 
عليه الشاةء وجاز أن تكون أكثر قيمة من بنت المخاضء فاذا أخرج الأقل أجحف 
بالفقراء. وعساكتقول: إذا أجراً عن الأكثر أجزا عن الأقل لأا تقول: اللأوصاف 
الني هي غير مضبوطة لا يجوز ردٌ الأحكام إليها لما فيها من الاضطراب؛ بل يجب 
)١(‏ البيان: الزكاة ص ١786‏ 

(1! منتهى المطلب: الزكاة ج ١‏ ص 1868 س 5. 
(5) إيضاح الفوائد: الزكاة ج ١‏ ص ,١07‏ 

(5) نهاية الاإحكام: الزكاة ج ص 177 

(0) منتهى المطلب: الركاة ج ١‏ صني 58.6 سن 4. 
(1) تحرير الأحكام: الزكاة جج ١‏ ص 1808 


(لأاانهاية اللإحكام: الزكاة ج 0 ص مديرة 
(4) إيضاح الفوائد: الزكاة بج ١‏ ص .١/‏ 


قاب ركاه رقن 'نسات القب وير افاعم قار كح و1 


الرجوع إلى أوصاف مضبوطة تناط بهاالأحكام, فلمًا كان البعير في الغالب أكثر 
قيمدٌ من الشاة وجب في الأكثر ولم يجب في الأقل للإرفاق: لكن قد يمكن فرض 
زيادة قيمة الشاة علنى قيمة البعير: فلو أخذ البعير في الأقل عن الشاة في هذه 
الصورة كان إجحافاً بالفقراء. 

وبالجملة فالاعتبار بالقيمة في الأبدال إلا ما نص عليه فإذا كان البعير 
بقيمة الشاة فأخرجه أجزأ عندنا وعند الشافعي كما في «المنتهى '» وعليه نصّ في 
«التحرير "» وغيره '. ويكون كل البعير واجباً لأنّه بدل الواجب, وعند الشافعي أن 
خمسة واجب والباقي تطوّع, وهو ردي جدًاً. ووجه الإجزاء ماذكره فى 
«التذكرة ؟» من أنّها تجزي عن ست وعشرين فعن خمس أولئ. 

وفي «الإيضاح » إذا قلنا بإجزائها عن”تخمس شياه أجزأت عن الواحدة 
أصالةٌ بطريق أولئ. ثم قال: واعلم أَخّ حبني عدم المسائل كهاتين المسألتين 
ولنهينا حو 3١‏ القاء الرابية و د 592ل غيل عن بد ل آم أجل ؟ 
احتهالان. منشأهما تعارض المجا ولي وَلهطية «في خمس من الإبل 
شأة» ولفظ «فى» حقيقة فى الظرفية؛ فإن حملناه على الحقيقة از الإضمار وهو 
قدر الشاة قتكون الشاء بدلا دفعاً للتشقيص المستلزم للضررء ويعضده اختياره 
الأصحاب وهو تعلق الزكاة بالعين تعلّق الشركة وإن حملناه على السببية كانت 
أصلاً لكن استعمال «فى» فى السببية مجازاً؛ فعلى الأُوّل يجزي. لأنا سينا أنه 
مساو لخمس شمياهء فما زاد لما قلنا من إجزائه عن الزائد فيجري من الواحدة, 
وعلى الثاني لا يجزي مع قصور القيمة*؛ انتهى فتأمّل. . 
)١(‏ منتهى المطلب: الركاة ج ١‏ ص 187 س .١15‏ 
(؟) تحرير الاحكام: الزكاة ج ١‏ ص 81" 


('و) تذكرة الفتهاء: الزكاة ج 0 ص .7١‏ 
(0) إيضاح الفوائد: الزكاة ج ١‏ ص //11. 


١1 


وأما البقر فنصبها اثنان: ثلاثون وفيه تبيع أو تبيعة. وهو ما كمل 
له حول. وأربعون وفيا 1 وطي ما كمل لها حو لان وله يجرىق 
المسنّ ويجزي عن التبيعة. 


[في نصاب البقر] 

قوله قدس الله تعالى روحه: # وامًا البقر فنصبها اثتنان: ثلاثون 
وفيه تبيع أو تبيعة. وهو ما كمل له حول. وأريعون ويه فب وي 
المسلمون على وجوب الزكاة في البقر كما في «المنتهى ' والتذكرة '» ولا شىء 
قيما دون الثلائين إجماعا كما في «التذكرة ونهاية الإحكام '» ولا تجب الزكاة في 
شيء من البقر حشّى تبلغ ثلاتيرئ بل خخلاف/بين العلماء فى ذلك إلا الزهري 
وسعيد بن المسيب فإنّهماقالا في كلصن شاة فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع أو 
تبيعة كما في «المنتهى ؛» وفي #الخلاف*#لا شت في البقر حتّى تبلغ ثلاثين فاذا 
بلختها ففيها تبيع أو تبيعة وهو مذهب جميع الفقهاء. ثمّ نقل خلاف الزهرى وأبن 
المسيب. وفى «الخلاف» أيضاً و «المنتهى '» الإجماع على أنه لا شىء فى الزائد 
عن الأربعين حتّى تبلغ ستّين. وفي «الغنية" والتذكرة*» الإجماع على أن لاشيء 
)١(‏ منتهى المطلب: الزكاة بج ١‏ ص 4481 س ,١86‏ 
(؟) تذكرة الفقهاء: الزكاة ج ص 05. 
ا لها به اللاحكام: الزكاة ج 7 ص ال 
(5) منتهى المطلب: الركاة ج ١‏ ص /ال48 س .5١‏ 
(5) الخلاف: الركاة ج ؟ ص ١8‏ و5١‏ مسألة ١5‏ و15 
(1) منتهى المطلب: الزكاة بج ١‏ عي /الم؛ س 5١‏ 
/) طنية التروع: الزكاة من 17 
ىا تذكرة الفقهاء: الركاة ج حصن وى ن الا, 


كيتاب الزكاة / فى تضاب البقر وهو اثثان س_-_----سا-ا-يا ا 8209 


فيما بين النصابين . وقد أجمع المسلمون كما في «المنتهى '» على وجوب التبيع أو 
التبيعة فى الثلاثين ووجوب المسيّة فى الأربعين. وفى «المدارك'» أن ذلك قول 
العلماء كاقّة. وفي «الخلاف" والغنية؟ والتذكرة* والمفاتيح”» الإجماع على 
ذلك مضافاً إلى ما تقدّم فلا تغفل. 

والتخيير بين التبيع والتبيعة خيرة «المقنعة” والنهاية" والمبسوط١‏ 
والجُملين ' '» للسسيّد والشيخ و «الخلاف'' والمراسم'' والوسيلة'' 
والغنية؟' والسرائر*' والاشارة' ١‏ والشرائع" والنافع؟١»‏ وكتب المصئف؟١‏ 


)١(‏ منتهى المطلب: الزكاة ج ١‏ ص 87 السطر الأخير. 

(؟) مدارك الأحكام: الزكاة ج ة ص .48١‏ 

(5) الخلاف: الزكاة ج ؟ ص ٠١‏ مسألة .١6‏ 

() غنية النروع: الزكاة ص ؟؟1١.‏ 

(8) تذكرة الفقهاء: الزكاة جح ه ص 5/. 

(1) مفاتيح الشرائع: الزكاة في نصاب البقرةم-1ا ص ككد. 

(/) المتقنعة: الزكاة باب ها ص 7 ؟؟, 

(8) النهاية: الوكاة ص الرا. 

(5) المبسوط: الزكاة ج ١‏ ص /1509. 

.10 جمل العلم والعمل (المجموعة الثالثة): الزكاة ص /الا, والجمل والعقود: الزكاة ص‎ )٠١( 

.14 مسألة‎ ١8 الخلاف: الزكاة ج 7 ص‎ )١١( 

(؟١١)المراسم:‏ الزكاة ص .11١١‏ 

)١(‏ الوسيلة:؛ الزكاة عى 6؟1. 

.١؟؟ غنية النزوع: الزكاة ص‎ )١5( 

(15١)السرائر:‏ الزكاة ج ١‏ ص -560. 

(13)إشارة السبق:؛ الزكاة ص .1١١‏ 

.11 5 ص‎ ١ شرائع الاإسلام: الركاة ج‎ )١/( 

(18) المختصر الناقع: الزكاة ص 21. 

)١5(‏ تدكرة الفقهاء: الركاة ج هص 6لا إرشاد الاذهان: الزكاة ج ١‏ ص 8٠+‏ ؟, تحر ير الاحكام: 
الزكاة ج سس 6 منتهى المطلب: الزكاة ج احص لاثرة سي 175, نهاية اللإحكاءم: الزكاة 
ج ١‏ ص 53717, تبصرة المتعلمين: ص 11 


فلن 


مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 
والشهيدين ' وأبي العبّاس * وابن المتوّج والمحقّق الثاني ' وغيرهم ؟. وفي 
«المختلف * أنه 198 ر اختاره الشيخان وابن الجنيد والمرتضى وسلار وباقي 
المتأَخّرين. وفي «الكفاية'» أيضاأً أنه المشهور. 

قلت: وظاهر «الخلاقف" والغنية* والمنتهى' والتذكرة"' والندارك ١١‏ 
والمفاتيح '» الاجماع عليه بل كاد يكون صريحها أو بعضها. مضافاأ إلى ما في 
«المعتبر؟'» من الخبر الموافق للمشهورء ولعلّه كان في بعض الأصول التي كانت 
عنده حيث قال: ومن طريق الأصحاب ما رواه زرارة ومحمّد بن مسلم وأيو بصير 
والفضيل عن أبي جعفر وأبي عبد اش يه قالا: في البقر ل ثلاثين تبيع أو 
تبيعة وليس في أقل من ذلك شيء حمّى تبلغ سئّين ففيها تيبعان أو تبيعتان, ثمّ في 
سيعين تبيع أو تبيعة أو مسنّة وفي اتن مسئتان وفي تسعين ثلاث تبابع ١4‏ 


)١(‏ اللمعة: ص 49:؛ والدروس: الركاة جح ؟ صن "١4‏ والبيان: الزكاة ص ال١.,‏ والروضة؛ 
الركاة ج ؟ ص 18. 

(؟) الموجز الحاوى (الرسائل العشن): الركاة سن 0 .١17‏ 

(؟) جامع المقاصد: جع ؟ ص .١5‏ فوائد الشرائع: الزكاة ص 6س ٠١‏ (مخطوط في مكتبة 
المرعشي برقم 1884). 

(4) كالجامع للشرائع: الزكاة ص 118. 

(0) مختلف الشيعة: الركاة ج اص 8/ا١.‏ 

(5) كفاية الأحكام: الزكاة ص +7 س 18. 

() الخلاف: الزكاة ج ١‏ ص ١8‏ مسألة 15. 

(8) غنية النزوع: الزكاة ص 177. 

(4) منتهى المطلب: الزكاة ج ١‏ ص 5817 السطر الأخير. 

70 تذكرة الفقهاء: الزكاة سي ه ص‎ )٠١( 

) مدارك الأحكام: ا 31. 

(؟١)‏ مفاتيح الشرائع: الزكاة في نصاب البقرة ج ١‏ ص 114. 

.68١7 المعتبر: الزكاة بج 7 ص‎ )١1( 

(5') وسائل الشيعة: ب 4 من ابواب زكاة الانعام ج ١ج‏ ”اص /الامع اختلاف فيه. 


تاب الزكاة “قي تضاب اليقر وهو الا باسني 908 


وأيّده الأستاذ5 بأنّ الرواية التى رواها الكلينى ' والشيخ ' قد تضئنت ما 
يوافق العامّة. ومع ذلك نقول: «التبيع» لغةٌ ولد البقرة من غير تقييد بكونه ذكراً فلا 
إشكال. ويؤيّد ما ذكرنا أنه ذكر فيها في المرتبة الرابعة هكذا: فإذا بلغت تسعين 
ففيها ثلاث تبيعات حوليات ”, انتهى. 

قلت: قد يرشد إلى ما ذكر هوي اقتصار ابن الأثير فى «نهايته » على ذكر 
التبيع, قال: التبيع ولد اليقرة أُوّل سنة؛ لكن قال الفيّومي في «المصياح المنير*»: 
التبيع ولد البقرة فى السئة الأولى والأنتى تبيعة وجمع المذكر أتبعة مثل رغيف 
وأرغفة وجمع الأنثى تباع مثل مليحة وملاح: وسمّي تبيعاً لأنّهِ تبع أمّه فهو بمعنى 
فاعل. انتهى. 

قلت: ويمكن اثياتها بالأولو## لكونها أكثر منفعة عرفا وعسادة. 
وفى «المتئهى'» لا خلاف فى إجزاك التيهة بم الثلاثين الأحاديث ولأنها 
أفضل بالدرٌ والنسل. وفى كتاب «الَأَشْتَرَاقَ؟ والفقه المنسوب إلى مولانا 
الرضاءاقة *والفقيه ' والمقنع '' والهَدَايَة ”و رسال علىٌ بن بابويه» على ما نقل ١"‏ 
)١(‏ الكافي : باب صدقة البقرح ١ج‏ لاص 055. 
(؟) التهذيب : باب زكاة البقرح ١‏ ج 2 ص 1؟. 
(؟) مصابيح الظلام: الزكاة ص 17 س ١١‏ (مخطوط في مكتبة مؤّسة الوحيد البهبهاني). 
(5) النهاية لابن الأثير: ج ١‏ صى 1,74 باب الثاء مع الباء. 
(6) المصباح المئير؛ ج اص "الاكتاب التاع. 
(1) منتهى المطلب: الزكاة ج ١‏ ص 488 س 18. 
(0) اللإشراف (مصتفات الشيخ المفيد؛:ج 1) الزكاة ص 9 
(4) فته الرضاطظة: الزكاة ص 155. 
(3) من لا يحضره الفقيه: الزكاة خ ١‏ ص 1؟. 
)٠١(‏ المقنع: الركاة باب 6 ص .١81‏ 
)١١(‏ الهداية: الزكاة باب لاس 7777 
)١١(‏ تقل عنه العلامة في المختلف: الزكاة ج 7٠ص‏ 107/8. 


الا ل لل ل سس سل هقْتايح الكرامة / ج ١١‏ 


و «الحدائق '» الاقتصار على إيجاب تبيع حولي وفي «مجمع البرهان" أنه 
مقتضى الدليل والاحتياط. ويعنى الل عنس اتوي - 
هذا وفي «المبسوط» قال أبو عُبيد: التبيع لا يدل على سر وقال غيره: إِنّما 
سمي تببعأ لألنّه تبع أمّه في الرعي؛ وفيهم من قال: إِنّْ قرئه تبع أذنه حسّّى صار 
سواء. فإذا لم يدل في اللغة على معنى التبيع أو التبيعة فالرجوع فيه إلى الشرع, 
والنبى يا قد بين وقال: ت, تبيع أو اتييعه جلاع أو جدعة؛ وقد فشره بد عقر واب 
عبدا شه يه بالحولي. ثم قال: وأمّا المسنّة فقالوا أيضأ هي التي تم له سنتان» وهي 
الثني في اللغة, فينبغي أن يعمل عليه. وروي عن النبيَّييُ أن قال: المسئّة هي 
الثنية فصاعداً ". انتهى 
وقد صرح جماعة منهم ابن د دمن بنّها ما دخلت في الثالثة وعن 
«المنتهى *» نقل الإجماع على ذلك ولم. أظفن به. وفي «المفاتيع'» المسئّة شرعاً 
ما دخلت في الثالثة بالإجماع وَلم تقفك.في:اللغة :على مدلولها. قلت: في «النهاية 
الأثيرية "» في حديث الزكاة «أمرني أن آخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعاً ومن 
كل أربعين مسنّة» قال الأزهري: البقر والشاة يقع عليها اسم المسيٌ إذا ثنيا 
ويثليان في السنة الثالثة وليس معنى إسنانها كبرها كالرجل المسنٌ ولكن معناه 
)١(‏ الحدائق الناضرة: الزكاة ج ١‏ ص 07. 
(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الزكاة ج غ ص 10. 
(5) المبسوط: الزكاة ج ١‏ ص 19/8. 
(4) السرائر: الزكاة ج ١‏ ص 40٠‏ والشهيد الأُوّل في الدروس: الزكاة جج ١‏ ص 4؟: والعلامة 
في النهاية: الزكاة ج ؟' ص 597 
(5) منتهى المطلب: الزكاة ج ١‏ ص 44807 السطر الأخير. 


(1) مقاتيم الشراء تع: الركاة في تصاب البقرة ج اص 155,. 
() النهاية لابن لأثيراج "اص 5١١‏ باب السين مع اللون. 
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كتاب الزكاة / في نصاب البقر وهو اثنان 


طلوع سنّها فى السئة الثالثة. ومنه حديث أبن عمرء ثم أورده. لكن في «الصحاح '» 
مسانٌالإيل خلاف الافتاء. وعن خط الشهيد' أن مسنّة بفتح الميم وكسر السين. 
هذا وفى «التذكرة ”» وكذا «نهاية الاحكام ؟» أنه إنّما يجزى الذكر فى البقر 
عن الثلاثين وما تكرّر منها كالسئّين والتسعين. وما تركب من التلاثين وغيرها 
فيها تبيع أو تبيعة ومسلة, ولا يجزي في الأربعين وما تكرّر منها كالثمانين إلا 
الإناث. وفي «المنتهى * ونهاية الإحكام '» لو بلغت البقر مائة وعشرين تخيّر 
المالك بين إخراج ثلاث مسنّات أو أربع تبيعة. هذا كله إذا كانت البقر إناثاء ولو 
كان كلها ذكورا ففى «المنتهي» أ الأفرى أجزاء الذكر منهاء واحتمله فى «نهاية 
الاحكام» لأّنّ الزكاة مواساة فلا يكلّف المشقّة. واحتمل عدم إجزاء الذكور فى 
الأرضينات ارروة الع على السئة. 
وفى «البيان؟» أ ما فوق السلتة اير بالثلمة. وفى «التذكرة” لا يدخل 
الجبران هنا فالمعتبر القيية السوقية: لأنّ المنصرص لا يعدل عنه وفى 
«المنتهى *» لو فقد الس الواجبة فى البقر لم يكن له الصعود والنزول بالجيران 
الشرعي في الإبل بل يكلف شراء السنّ أو يدفع بالقيمة السوقية. 
هذا وفى «المتتهى *'» أيضاً أنّهِ لا يجزى المسن عن المسنّة قولاً واحداً. 
)١(‏ الصحام: ج ة ص 5 باب النون فصل السين. 
(؟) لم تعثر عليه ولا على من حكاه عنه. 
() تذكرة الفقهاء: الزكاة ج ه ص 7 
0 نهاية الاحسكام: الركاة جم ؟ ص رأ ١‏ 
(0) منتهى المطلب: الزكاة ج ١‏ ص 188 س .١15‏ 
35 نهاية الإحكام: الركاة ج لع ثة ١‏ 
(/') البيان: الزكاة ص 171 
() تذكرة الفقهاء: الزكاة ج ه ص 77 
(9و١٠)‏ منتهى المطلب: الزكاة ج اح ارا س .1557١‏ 
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مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 
قلت: وبه صرّح في «المبسوط أ»وغيره '. وفي «البيان"» إلا بالقيمة. وقد صرّح 
جماعة * بإجزاء المسنٌّ عن التبيعة وهو ظاهر لإجزاء التبيع عنها فالمسرٌ أولى. 
وفي «المنتهى * والتحرير'» لو وجب عليه تبيع أو تبيعة فأخرج مسنّة أجزأه 


الإجزاء نظر. قال في «التحرير» أقربه الإجزاء مع عدم النقصان قيمة. 

ويُفهم من رواية الفضلاء وكلام الأصحاب ملاحظة الحال في كل موضع 
كن عبات تلاتى تااتين يطبت لفق شو عافيكتايوكذ! ارهن أريعيا: 
وهو مؤيّد لما ذكره جماعة" في الإبل فتذكٌر. . 

وفي «التذكرة" أن أكثر العلماء على أنه لازكاة فى البقر الوحشى حملاً الفظ 
على حقيقته, وإلى ذلك استند في «البياةبواستند في انهاية الإحكام"'» إلى عدم 
انصراف الاطلاق إليه. 

هذا وفى «المبسوط ' ١‏ والجُملٍ والعقود ؟! والمنتهى"'» أن النصب فى البقر 


.1519 ص‎ ١ المبسوط: الزكاة ج‎ )١( 

(؟) كتدكرة الفقهاء: الزكاة ج نه ص /الا 

(7) البيان: الزكاة ص 175. 

(؛) منهم العلامة في نهاية الاحكام: الزكاة ج ؟ ص 7517 
(0) منتهى المطلب: الزكاة ج اص ارا س 11. 
(1) تحرير الأحكام: الزكاة ج ١‏ ص 3171 

(/) تقدم فى ص ٠١‏ هامش ؟ و7 

(8) تذكرة الفقهاء: الزكاة ج ه ص 4 

(9) البيان: الزكاة ص 1,5. 

778 نهاية الأحكام: الزكاة ج ؟ ص‎ )٠١( 
.191 ص‎ ١ المبسوط: المزكاة ج‎ )1١( 

(؟١)‏ الجُمل والعقود: الزكاة عى 48. 

)١(‏ منتهى المطلب: الزكاة ج ١‏ ص 48/8 س ؟. 


كتاب الزكاة / في نصاب الغنم وهو خمس ب ب -بب0#؟ 


وأمًا الغنم فنصبها خمسة: ارلعوة وفيه شأة. - مائة وإحدى 
وعشرون وفيه شاثان. م مائتان وواحدة ففيه ثللاث. 


أريعة: أوّلها ثلاتون: والثاني أزيقون واكالت سوق والرابع فى 4 أربعين مسئّة 
وكل ثلاثين تبيع أو تبيعة. وقال المحمّق الثاني: المتجه عدّها ثلاثة شخصيان وأمر 
كلّى وهو كل ثلاثين وكلّ أربعين ' . وفي «المدارك '» أنّ الثلاثين لا تتحصر في 
الأوّل ولا الأربعين فى الثانى, بل يتعلق الحكم بكل ثلائين وكل أربعين» فالنتصاب 
في الحقيقة زاعة كلى وه جه عدون أنتهى. 

قلت: قد يقال" إِنّ الرواية التى هى المستند فى المقام قد تعطى مخالفة ما 
ذكروه جميعاً. لان فبها: «إذا يلغت تسعيه ففيها ثلاث تبايع حوليات. فإذا بلغت 
عشرين وماثة ففى كل أربعين مسية وير نكم أنه بناءأ على ما ذكروه كان 
الأولى أن يدكر 5 التسعين نصابيت؟ أحدهما المائة وفيها مسنّة وتبيعان أو 
تبيعتان, و الثاني المائة وعشرة ليه كابر وتبيم :أو تبيعة, فليتأمّل جيّدأً. 


[في نصاب الغنم] 

اربعون وفيه شاة. ثم مائة وإحدى وعششسرون وفيه شاتان. ثم 
مائتان وواحدة ففيها (ققية دح ل( ثلاث »االركاة واجسة فى الغنم 
بإجماع علماء الإسلام كما في «التذكرة» وقد تقدّم * نحو ذلك, وأجمع كل 


.0/4 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ ١١ حاشية الإرشاد: الزكاة ص 47 س‎ )١( 
.08 (؟) مدارك الأحكام: الزكاة ج ة ص‎ 

(5) لم نظفر على قائله حسب ما تصفحنا في ما بأيدينا من الكتبء فراجع. 

(غ) تذكرة النقهاء: الزكاة ج ه ص .8١‏ 

(0) تقدّم في ص .18١‏ 


1م مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


من يحفظ عنه العلم على أنّ أَوّل نص ب الغنم أربعون كما في «المنتهى '» وهو 
مشهور عند علمائئا أجمع كما في «المختلف '». وفي «التذكرة؟ والستتين * 
والمفاتيح *» الإجماع على هذه النصب الثلاثة وفرائضهاء وهو ظاهر «الخلاف1 
والغنية" والرياض». 

وخالف الصدوقان* فيما حكي في النصاب الأُوّل فجعلاه أربعين وواحدة. 
وهو الموجود فى «الفقه المنسوب إلى مولانا الرضاءاية 0 وفى «الدروس ١١‏ 
والييان أَنّه نادر. وقد أسمعناك ما هتاك من إجماع. 00 

وفي «المهذّب البارع"/ والمقتصر؟ '» الإجماع على التصاب الثالث. وفي 
والنعين 2١"‏ أيضا قال علماؤتاه لس 'فنيها شمف لماعي ,وو سيد فتن 1 


تار نما ث2 وواحدة. 


./ ص 85, 4س‎ ١ منتهى المطلب: الزكاة ج‎ )١( 

(؟) مختلف الشيعة: الزكاة جم #اص. .18١‏ 

(؟1) تذكرة الفقهاء: الزكاة ج 6 ص 785 

(؟) منتهى المطلب: الزكاة م ١ص‏ 189 س .٠١‏ 

(0) مفاتيح الشرائع: الزكاة فى نصاب الغنم ج ١‏ ص 114. 

.17/ الخلاف: الزكاة ج 7" ص ١؟ مسألة‎ )١( 

(/1) غنئية النزوخ: الزكاة مى .١717‏ 

(مارياضي المسائل: الركاة ج ص 17 

(9) حكى عنهما العلامة في المختلف: ج لاص .18١‏ 

(١٠)فقه‏ الرضاظة: الزكاة ص 1531. 

)١١(‏ الموجود في الدروس هو نقل قول ابني بابويه من دون الحكم بالندرة والشذوذ؛ فراجع 
الدررس: في الزكاة ج كص 5 ١5؟.‏ 

(؟١)‏ البيان: الركاة ص ,١99/‏ 

(1) المهدّب البارع: الزكاة ج اص إرء 6 

.48 المقتصر: الزكاة ص‎ )١8( 

.١١ ص 444 س‎ ١ منتهى المطلب: الزكاة ج‎ )١0( 


كتاب الزكاة /في تصاب الغثم وهر خنس 679 _ للب ب 5١6‏ 


3 تلاثمائة ووأاحدة ششيه أربع على رأي. ثم ارتهيائة ففني كل 
مائة شاة وهكذا داثماً. وقيل: بل يؤخذ من كلّ شاة في الرابع: 


قوله قدّس الله تعالى روحه: ل ثجٌ ثلاثمائة وواحدة ففيه أربع 


على راي فهو عي أب عناة وانى الستلات بو اتاد ان اعاتي! 
و«النهاية' والميسوط” والجُمل والعقود: والغنية* والإشارة' وكشف الرموز" 
والمختلف* والإرشاد' والتبصرة ١"‏ ونهاية الإحكام ١١‏ والتلخيص '' والبيان؟١‏ 
والدروس ؟! واللمعة* والتتقيح”' والموجز الحاوي! وكشف الالتياسس١‏ 


)١(‏ نقل عنهم العلامة في المختلف: الركاة ج #شن/174. 

(؟) النهاية؛ الزكاة ص .18١‏ 

("؟) المبسوط: الزكاة ج ١‏ ص 199. 

(4) الجّمل والعقود: الزكاة ص لاة. 

(0) غنية النزوع: الزكاة ص .١77‏ 

(5) إشارة السبق: الزكاة ص .1١١١‏ 

(/) كشف الرموز: الزكاة ج ١‏ ص ١1؟.‏ 

(8) مختلف الشيعة: الزكاة ج 7ص .١05‏ 

)53 إرشاد الآذهان: الركاة جَ مص أثرا. 

)٠١(‏ تبصرة المتعلمين: الزكاة ص غ4. 

(11) نهاية الإحكام: الزكاة ج ص 798 

(؟1١)‏ تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية: ج 59) الزكاة ص 7 18. 
)١(‏ البيان: الزكاة حى /ا/ا١,‏ 

(4١)الدروس‏ الشرعية: الركاة ج ١‏ ص 1 

,68١ اللمعة الدمشقية: الزكاة ص‎ )١8( 

5١5 ص١ التنقيح الرائع: الزكاة ج‎ )١5( 

.١؟14 الموجز الحاوى (الرسائل العشر): الزكاة ص‎ )١1/( 

(18) كشف الالتباس: الزكاة ص ٠١7‏ س ؟؟ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 0/57؟). 


5 لسلسلل اللا لمجلللبب ا مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


وكفاية الطالبين' وجامع المقاصد؟ وفوائد الشرائع" وإيضاح النافع ومجمع 
البرهان؟ والكفاية '». وفي «الخلاف'» اللإأجماع عليه وهو ظاهر «الغنية '». وفي 
«البيان* والمسالك؟ ومجمع البرهان*'" أنه المتسهور وهو الأشهر كما فى 
«الشرائع ' ١‏ وقوائدها'' والميسية والكفاية ؟ '» وفى «النافع *'»وغيره*' أن روايته 
أشهر. وفي «المفاتيع! أ» أنّه خيرة الاأكثر. ١‏ 

ونقله في «غاية المراه"'» عن أبى عبد الله الصهرشتى. وفى «المختلف» عن 
المفيد قال: والعجب أن ابن إدريس نقل عن المفيد اغتيار مذهب المرتضى 


والمفيد قد صرّح فى المقنعة بما قلناه*', انتهى. قلت: هو في «المنتهىي؟١‏ 


(١)كفاية‏ الطالبين: الزكاة ص ٠١‏ س 8 (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم .)18١8‏ 
(؟) جامع المقاصد: الزكاة ج "اص .١1‏ 

() فوائد الشرائع: الزكاة ص ١0‏ س)1 1 (متيطوط/في مكتية المرعشي برقم 1084). 
(5) مجمع الفائدة والبرهان: الزكاة ج عن 

(8) كفاية الاحكاءم: الزكاة ص كس 11 

(3) الخلاف: الزكاة ج ؟ ص 7١‏ سسالة 597 

(/) غنية النزوخ: الزكاة ص .١77‏ 

(خا البيان: الزكاة عن ١/9‏ 

(؟) مسالك الأفهام: الزكاة ج ١‏ ص 5737]. 

.15 مجمع الفائدة والبرهان: الزكاة ج 4 ص‎ )٠١( 

.١49 ص‎ ١ شرائع الإسلام: الزكاة ج‎ )١١( 

17 فرائد الشراتع: الزكاة ص 16 س ١‏ (مخطوط في مكتية المرعشي برقم 1884). 
)١15(‏ كفاية الاحكام: الزكاة ص 74س للرا. 

.686 المختصر التافع: الرّكاة ص‎ )١4( 

.1١ كرياض المسائل: الزكاة ج ه ص‎ )١8( 

,195 ص‎ ١ مفاتيح الشرائع: الزكاة في نصاب الغنم ج‎ )١1( 

)١1/(‏ غاية المراد: الزكاة ج ١‏ ص ٠‏ 5؟. 

(18) مختلف الشيعة: الزكاة ج اص .18٠‏ 

.١١؟ ص 185 س‎ ١ متتهى المطلب: الزكاة ج‎ )١1( 


كتاب الزكاة / فى نصاب الغنم وهو خمس م 


والتذكرة؟» تقل عن المقيد ما نقله عنة اب ادر بس والذي و حد نم 62 لنلسحتين 
من المقنعة هو ما ذكره ابن إدريس, وكثيراً ا وجدنا الاختلاف في نسخ المقنعة 
فكل ينقل عمّا عيده من نسختها. 

ونقله فى « كشف الالتياس "'» عن المحفقق فليتأمل. 

وقال فى «المقنعة » وكتاب «الاشراف *»: فإذا كملت مائتين وزادت واحدة 
أيضاً ففيها ثلاث تياه إلى ثلاتمائة, فإذا بلغت ذلك تركت هذه العبرة وأخرج من 
كلّ مائة شاة شاة. وبذلك عبّر فى موضع من «السرائر *». وفى «الفقيه' والمقتع" 
والهداية"”» إلى مائتين؛ فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة, فإذا كثر 
الغنم أسقط هذا كلّه وأخرج من كل مائة شاة. ومثله ما في «جُمل العلم والعمل '». 
وفي «الوسيلة " أ» التصاب الرايع ثلاتماثة وواسيدة فاذا زاد على ذلك تغير الحكم 
وكان في كل مائة شاة. وفي «المراءلم ثم نتف بزيادة ثمانين في العالث إِلى 
ثلاث شياه. ثم ينتقل بزيادة مانّة إلى أن تخرع .من كل مائة شاة. 

وحاصل هذه العبارات أنّ الواجب في تلاثمائة وواحدة ثلاث شياه وأنّه لا 
)١(‏ تذكرة النتهاء: الركاة ج ه ص ؟85. 
(؟) كشف الالتباس: الزكاة ص 4١؟‏ س ١‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ؟1077). 
("؟) المقئعة: الزكاة ص 738 1؟. 
() الاشراف (مصئفات الشيخ المقيب:ج 9) ص /ا". 
(8) السرائر: الركاة جم ١‏ ص 45. 
)١(‏ من لا يحضره النقيه: الركاة ذيل م لاس ؟ م 517 
(/01 المقنع: الزكاة باب اص 11 
(ىم) الهداية:الكاة باب 4لاص 174. 


(4) حمل العلم والعمل (المجموعة الثالثة): الزكاة ص 17/87 
)٠١(‏ الوسيلة: الزكاة ص امرداة 


(١١)المراسه:‏ الزكاة ص ١١١‏ 


118 مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


بتغيّر الفرض من مائتين وواحدة حتّى تبلغ أربعمائة. وهو المنقول ' عن علي بن 
بأبويه والحسن بن أبي عقيل والجعفي وخيرة «المنتهى ' والتحرير ' والإيضاح ؟» 
ونقله فى «الإيضاح» عن «نهاية الإحكام» والموجود فيها ما نسبناه إليها ائفا؛ وقد 
نقله في «التذكرة*» عن الفقهاء الأربعة. وفي «الخلاف'» عن جميع الفقهاء ماعدا 
النخعي والحسن بن حي. ولم يرجّح شىء فى «الشراشع”؟ والنافع” والمعتيرا 
والتذكرة ٠١‏ والروضة"' والمدارك؟ ١‏ وقرع 1 

وفى «الغنية' وإشارة السبق؟» أنه في ثلاثمائة وواحدة أربع شياه, 
فإذا ادت على ذلك سقط هذا الاعتبار يه من كل مائة شاة, وكأنه قول 
ثالث فليتامّل. 

حجّة القول الأول حسنة الفضلاء بإبراهيم الواردة في الابل والبقر والغلم 
حيث قالوا: «وقالا في الشاة: في :أ بعينكهماة شاة اليس ليما دون الأريعين فين 0 


1 كما في غاية المراد: الزكاةج تس‎ )١( 
8 مئتهى المطلب: الزكاة ج ب لد اعد لو هر‎ )1( 
38 ص‎ ١ (؟) تحرير الأحكام: الزكاة م‎ 
.1/8 ص‎ ١ إيضاح الفوائد: الزكاة ج‎ )4( 
تذكرة الفقهاء: الزكاة ج اص كال‎ )5( 

(5) الخلاف: الزكاة ج ؟ ص 7١‏ مسألة /17. 
(/1) شرائع الإسلام: الزكاة ج اص 117. 
(8) المختصر النافع: الزكاة ص 00. 

(5) المعتبر: الزكاة ج ؟ ص ١7‏ 6. 

)٠١(‏ تذكرة الققهاء: الزكاة ج هة ص ؟8. 
)١١(‏ الروضة البهية: الزكاة بع ؟ ص 14. 
(15) مدارك الأحكام: الزكاة ج ف من 17 
)١(‏ كرياض المسائل: الزكاة جه ص 17. 
)١8(‏ غنية النزوع: الزكاة عن 7؟١.‏ 

,1١١ إشارة السيق؛ الزكاة ص‎ )١15( 
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كتاب الزكاة / فى نصاب الغنم وهو خمس 


نم ليس فيها شىء حتّى تبلغ عشرين وماثة, فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها مثل 
ذلك شاة واحدة: فإذا زادت على عشرين ومائة ففيها شاتان وليس فيها أكثر من 
شاتين حتّى تبلغ مائتين: فإذا بلغت المائنين ففيها مثل ذلك. فإذا زادت على 
الناكنن عاء واسدة قنيا تناف قبا قد لس انها اكش فين ذللف جني بلغ 
ثلاثماثة, فاذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه. فإذا زادت واحدة ففيها 
ابيع قبا حت تبلغ أريعماتة, فأذا تت أربعماثة كان على كل مائة شأة ... 
الحديث أ» وهذا هو الموجود في «الكافي' والاستبصار '» وبعض نسخ 
«التهذيب » وعلى ذلك اعتمد صاحب «الوافي ”» وصاحب «الوسائل». 

وقد طعن فيها في «المنتهى") بأنّ طريق حديث محمّد بن قيس أوضح منها 
وأنّه اعتضد بالأصل فتعيّن العمل به. وف #للمدارك”» بأئها مشالئة لما عليه 
الأصحاب في النصاب الثاني. وأنت ابن يانه ليك في طريقها من يتأمّل فيه 
سوى إبراهيم بن هاشم “ وحديثه عندهم مَعَتَمَد مقبول وإن عدوه فى الحسن وقد 
عدّوه في الصحيح في مواضع ؛ وأما مخالفتها [الأضَحتَاب فإنّما هو على ما في أكثر 
نسخ «التهذيب» فَإنّه قيه هكذا. «وليس فيما دون ن الأربعين شسيء حمّى تبلغ 
عشرين ومائة ففيها شاتان». وأمَا على ما فى «الكافى والاستيصار» كما سبعت 
فانّها موافقة لما عليه الأصحاب. 0 


)١(‏ وسائل الشيعة: ب عن أبواب زكاة الأتعام م ١ج‏ 7ص 4لا 

(؟) الكافي: ح ١ج‏ مس 015 

() الاستبصار:ح ١1ج‏ ؟ ص ؟؟. 

(5) تهذيب الاحكاء: اح شنج أ ص 50. 

() الوافي: الزكاة ع 9171١19‏ ج ٠١‏ ص 517 45. 

(1) متنتهى المطلب: الزكاة ج ١‏ صن 4835 س 1/8؟. 

(9 مدارك الأحكام: لزكاة ج هص 6د 

(4) كما في ننقيحالمقال: ج ١‏ ص ١‏ + -47. والذخيرة: ص 40س ,٠١‏ والمدارك: ج ة ص ١١‏ 


خرص 


مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 
حجّة القول الآخر صحيحة محمّد بن قيس عن أبي عبداله كه قال: ليس 
فيمأ دون الأربعين من الغنم شيء, فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة, 
فإذا زادت واحدةففيهاشاتان إلى المائتين: فاذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغتم 
إلى ثلاتمائة, فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة, ولا تؤخذ هرمه ولا ذات عوار إل 
أن يشاء المصدّق, و لايفرّق ببن مجتمع ولا يجمع بين متفرّق ويعدٌصغيرها وكبيرها١.‏ 
وقد طعن فيها في «المختلف '» باشتراك محمّد بن قيسء وأجاب الشهيد 
الثاني ' بأنّ الراوي عن الصادق طْية غير مشترك, وإنّما المشترك مّن روى عن 
الباقرطكٌة, نعم يحتمل كونه ممدوحاً وشفة. واعترض بأنٌ من روى عدن 
الصادق لقة أيضاً مشترك, لكن المستفاد من النجاشى أنّ هذا هو الثقة بقريتة 
رواية عبدالرحمن بن الحجاج علا تأر بن حميد عنه. وقد طعن جماعة ' فيها 
بأنها موافقة للمذاهب الأربعة أو أكثرهاء إمغارضها رواه الفضلاء المخبتين النجباء 
الآمناء بنصٌ الصادق لكلا نذزرواء الكصى ',فتكوى أشهر عند الشيعة. 
وقد أطنب في «الحدائق" » في التشنيع على الأصحاب حيث لم يحملوها 
على التقيّة بل يكابرون عليها ويرجّحونها على تلك وأخذ يتكلم بما لا يليق. 
والت ع بأ روا ااتفلة موافقة للعامّة فى مواضع كثيرة منها مخالفة 
)١(‏ وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب زكاة الأتعام جح امع 73ص ,7 
(؟) مختلف الشيعة: الزكاة جج اص .18١‏ 
(؟) فوائد القواعد: الزكاة ص 1407؟. 
(4) كما في الذخيرة: الزكاة ص 478 س /. 
(0) منهم السيّد في المدارك: الزكاة ج 6 ص 81 والبحراني في الحدائق: ج ؟اص 4م 
والسبزواري في الذخيرة: ص 410 س 27 


(1) رجال الكشي: ٠‏ الرقم تا 
(/) الحدائق الناضرة: ج 57ص ,1١‏ 
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كتاب الزكاة / فى نصاب الغنم وهو خمس 


الأصل مخالفة الأصحاب من جهة النصاب الثاني على ما في «التهذيب'» 
معارضة أيضاً بما رواه الصدوق في «الخصال'» في أواخره في باب شرائع الدين 
بسنده عن الأعمش عن الصادقطقةٍ قال:هذه شرائع الدين لمن أراد أن يتمسشّك 

- إلى أن قال: ‏ ويجب على الغنم الزكاة إذا بلغت أربعين إلى أن قال: إلى 
مائتين: فاذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه ... الحديث» و «بالفقه المنسوب إلى 
مولانا الرضاطق » وبما استدل به في «المنتهى *» بما في «الفقيه”» ظااً أن من 
تمام رواية زرارة» ووافقه على ذلك بعض ' المتأخّرين» وهو ظاهر «المفاتيح'» 


.10 تهذيب الأحكام: حم 4ه ج ؛ ص‎ )١( 

.1595 فقه الرضائظة: الزكاة ص‎ (١ 

(0) من لا يحضره الفقيه: الركاة ج اص ١ ١‏ 

(1) الظاهر أن المراد بهذا لبحض هو ساززي رز و د لسع 
المقيف فى قن المتهر ولاخيروين الأصيعاب : فيما أعلم إلا بعش المتأخّرين حيث وافق 
المصنّف في ذلك. انتهى. وبعد الاطلاع على هذا الكلام من الذخيرة يظهر مسا فسي كلام 
البهبهاني حيث حكى عن الذخيرة القول بأنٌ العبارة المحكية عن الصدوق ليست من جملة 
الرواية؛ ولعله لم يظفر على كلامه من كتابه بتمامه, وإلا فكلامه صريح في حكمه بون 
العبارة من الرواية: بل خطأ الذي توكم أئها ليست هنها بقوله: وظْن فراجع الذخيرة: + كس 
6, والمصابيم: 1س 117 

)/ شاهر الموجود في المفاتيح أنّ قوله «والمعتبرة» الذي ذكره عقيب قوله «بالا:جماع» أن 
هذا الأبعد لال ِنْما هو لمائتين وواحدة وما وأذه لذ لتلاماتة وواحهدة وما زاد. وفرادة فسن 
النصبرة ظاهر] هر رواية النشلاء عيت لد اععبرها لاق للتشهوز حيث الهم ل يتتبروعا 
لويسوه ايديا بق اسم قي تلام ونا سرح لي لا ات وواحدة بوجوب ما هو المشهور 
وهو الثااث؛, ثم استدل لد بلا فصل بالصحيح المدي يراد به رواية محمد بن قيس. ثم قال: 
وقيل: فأربع إلى أربعمائة فصاعداً ففي كل مائة شاة للحسنء وهو الأشهر. أنتهى. فما فسي 
المصابيح: ص 45 في تفسير قوله «والمعتبرة» أنه صحيحة محمّد بن قيس تعسفٌ واضح. > 


ندري 


لقوله فيه: والمعتبرة. 

وليس كما ظَنُوا بل هو فتوى الصدوق, مضافاً إلى ما استظهره فى 
«المصابيح '» من ملاحظة رواية الأعمش من كون صحيحة ابن قيس مخالقة 
للعامّة في زمن الصدورء وعضد ذلك بالوجوه التي ذكرناها فى رواية الفضلاء. 

لكن يعد هذا كله فالترجميح ثرواية المخبتين الأمناء, لصراحتها وسطنتها على 
الصحيح, وتلك ظاهرة والظاهر لا يعارض الصريح بل منع صاحب «المنتقى» من 
الظهور وحكم بعدم التعارض كما ستسمع. وكأنّ الشيخ تفطن إلى عدم التعارض 
فلم يتكلم بشيء مع إبراده لهما في الكتابين؛ واعستضادها بإجماعي «الخلاف 
والغنية» كما عرفت ' والشهرة المعلومة والمنقولة وموافقتها للاحتياط؛ لوجوب 
تحصيل اليقين بالبراءة في العبادة التؤّقيفية خصوصاً مع ما ذكرناه من الصراحة 
وضعف الدلالة فى المعارض ؤاتتتتاله غلى جملة احكام لا يقول بها أاحد من 
الأصحاب إلا أن تؤول كما ستسمع يبعي المصير فيما نحن فيه إلى التأويل أيضاً 
وإن بعد بحمل الكثرة على ما إذا بلغت أربعمائة ويكون التنصاب الرابع مسكوتا 
عنه. مضافاً إلى ادّعاء اعتضاد رواية الفضلاء بمفهوم الغاية في المعارض بمعونة 
انحصار الأقوال فى زيادة الواحدة وعدمها فضلاً عا قالوه 5 موافقتها للمذاهب 
الرعة آذ ارما 

على أن الأستاذموق قال فى «المصاببح 4: إن فى تثيير الأسلوب فسى 
المعارض يعني صحيحة ابن قيس افا ال التقيئة. قال م:2: قال بعض الأفاضل 


مفتاح الكرامة / ح ١١‏ 


د وأمًا أ نّ الكلام المنقول عن الصدوق في الفقيه هل هو من الرواية أو من فتواه؟ النظر يقتضي 
أنّه من الرواية كما يظهر من ملاحظة الخبر ؛ في الكافي وغيره؛ فراجع وتأئل. 

)١(‏ مصابيح الظلام: : الزكاة ص /2 س ١6‏ (مخطوط في مكتبة مؤمسة الوحيد البهبهاني). 

(؟) تقدم فى ص 111. 

0 مصابيح الظلام: الزكاة ص /اء س ١0‏ (مخطوط في مكتبة مؤمّسة الوحيد البهبهاني). 


كتاب الزكاة / في نصاب الغنم ون شب بآ ب 77ر5 111/1 


يعنى صاحب «المنتقى أ4: لا تعارض لخلوٌ الصحيحة عن التعرّض لذكر زيادة 
الواحدة على ثلاثمائة: ان قوله كلا «فاذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى 
ثلاثمائة» يقتضى كون بلوغ الثلاثمائة غاية لفرض الثلاث داخلة في المغيًا كما هو 
الشأن في أكثر الغايات الواقعة فيه وفي غيره من الأأخبار المتضنة ليبان نصب 
الابل والغنم. والكلام الذي بعده يقتضي إناطة الحكم بثبوت وصف الكثرة وفرض 
زيادة الواحدة ليس من الكثرة في شيء فلا يتناوله الحكم حتى يقع التعارضء بل 
يكون خبر الفضلاء مشتملاً علي بيان حكم لم يتعرّض له في الصحيحة لحكمة 
ولعلّه للتقية؛ انتهى. 1 

قال الأستاذمي: يؤيّده أنّ المعصوء طق جعل الغاية نفس الثلاثمائة لا بلوغها 
ولاأوّلهاء مضافاً إلى سياق العبارة فاه لا شنكٌ:فى أن العشرين والمائة فى النصاب 
الثاني وأنٌ المائتين في النصاب النالتااققك!ا لدي المغيّا من حيث المجموع لا 
ابتداء عددهما وبلوغه, فيصير المعنى إلى متتهى عدد عشرين وماثة وكذا الكلام 
في المائتين بلا شبهة, فيلزم أن يكو كول جة: إلى تلآثمائة. أيضأ كذلك, فإذا 
انتهى عدد الثلاثمائة وانقضى لا جرم يكون الزائد عنه داخلاً فى الأربعماثة, 
لكنّه مقِة لم يقل فإذا زادت واحدة ففى كل مائة شاة كما كان دأبه القول كذلك فى 
السب الكت وق جرع النستي اف عير نت |الفسحيخة ول هدال ضيه إل عرد قاذ 
كثرت الغنم ... إلى آخره؛ وليس العدول إلا انكتة جزماًء ومع ذلك عر بافظ 
«كثرت» ومعلوم أن الزائد عن الثلاثة كثير بل الثلاثة أيضاًء وجميع المراتب 
بالنسبة إليه على حد سواء. وكون انقضاء ثلاثمائة قريئة معيّنة اإرادة زيادة واحدة 
بعدها من لفظ «كثرت» لعلّه يمنعه العدول إلى عبارة «كثرت» المتوغلة في الابهام 
من دون نكتة أصلا لأ النلائمائة والأنقص منها كثيرة أبضاً كثرة كاملة بالذة 1 


.578 منتقى الجمان: الزكاة ج ؟ صن‎ )١( 


غ+؟ _ دلبلل ممق تسم الكرامة / ج ١١‏ 


دون تفاوت بينها وبين ما إذا زادت واحدة فقط حتى يعبر المعصوم عنها بعبارة 
«إذاكثرت» مع عدم تعبيره أصلاً فيما نقص عن زيادة خصوص الواحدة في هذه 
المرتبة بلفظ الكثرة أصلاً. وغير خفيٌ على الذوق السليم أنّ الوجه في مثل ذلك 
هو التقيّة كما هو دأبهم طِْيك9ة المعلوم فى مواضع كثيرة مئها بعض أخبار الإبل 
فنّه ليةٍ قد عبّر بمثل هذه فى موضع الاختلاف بيننا ويبنهم: انتهى كلام ةي '. 

قلت: مثل هذه العبارة قد وقعت في أخبار نصب الإيل فعيّر في صحيحي 
عبدالرحمن ' وأبي بصير” «إذا كثرت الابل» مراداً بها زيادة واحدة. قال في 
الخبرين:«إلى عشرين وماثة, فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حمّة» وفي بعضها 
«إذا زادت واحدة» والمرجع إلى أمرٍ واحد وهو الكثرة التى هي من الواحد 
فصاعداً لكن ذلك كان في موضخ التقئة م أبي حنيفة والنخعي وغيرهماء لكن 
المرجع ما ذكرناء فالقول أن فض زيادة-الواحدة ليس من الكثرة في شيء. فيه 
تأمّل لما سمعته من الروايات عَلَئأنّه: لويخ لم .أن لا يكون للكثرة في شيء من 
المراتب ميدءاً أصلاً وهو باطلء فتأمّل جيّداً. فتكون صحيحة محمّد بن قيس 
صريحة أو كالصريحة لكنّها مشتملة على ما لا يقول به أحد من قوله: «أن يشاء 
المصدّق» إذ ئيس له اختيار. فلابد من التأويل كالأخذ بالقيمة. ومن قوله «ولا 
بفرّق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرّق, لأنّه منطبق بظاهره على مذهب العامّة, 
فلابدٌ من التأويل كما ستعرفء ومن قوله «يعدٌ صغيرها وكبيرها» فتأمّل, ومثل هذا 
وإن كان غير ضائر عندنا إلا أنّه قد يقال في مقام الترجيح. 

وأما ما أشار إليه المصنّف بقوله: «ثمٌ أريعمائة ففى كل مائة شاة وهكذا دائمأ» 


)١(‏ مصابيح الظلام: الزكاة ص 418-107 (مخطوط في مكثية مؤسّسة الوحيد البهبهاني). 
(؟ و وسائل الشيعة؛ ب ؟ من أبواب زكاة الأنعام ح 4 واج تص الاولال/ا 


كتاب الزكاة /فى تصاب العم وهو حمس ب ب ييسس 0998 
وتظهر الفائدة فى الوجوب والضمان. 
ففى «التذكرة '» أنه لا خلاف فى أنّ فى أربعمائة اربع شياه وفى خسسمائة حمسأ 
وهكذا. وفى «الخلاق '» وظاهر «الغنية '» الااجماع عليه. 
والضمان » حكى الشهيد فى «غاية المراد 6 أنّ المحقّق أورد سوّالاً هنا وأجاب 
عنه فى كتابه إجمالاً وفى درسه تفصيلاً وحكى * أنه نقل نه *” فى تقريره أنه 
قال: إذا كان على القولين يجب فى أربعمائة أربع فأيّ فائدة للخلاف؟ أو نقول: إذا 
كان يجب فى ثلاثمائة وواحدة ما يجب فى أربعمائة فأىّ فائدة فى الزائد؟ 
وجوابه أن الفائدة تظهر في الوحؤاب وَفي"#الضمان. 
أَمَا الأول فلانه على الأول إذا للغتار بعمائن ففى كل مائة شاة. ولو كان دون 
ذلك ولوواحدة كان محل الأريم ثلاثمائة:وواجدة فالأربع واجبة على التقديرين 
وإن اختلف محلّهاء وعلى الْأُوّل لا تجب الأربع إل على التقدير الأول دون الثاني. 
وأمًا الثاني فلأنّه على الأوّل إذا تلف من أريعمائة واحدة نقص من الواجب 
جزءمن مائة جزء من شاة ولو كان أربعمائة إلا واحدة فتلف شيء لم يسقط من 
الفريضة لوجود النصاب تامّاً وهو ثلاثمائة وواحدة, وعلى الثاني فني التقدير 
-أي الشهيد. 
_أى عن المحقق. 
)١(‏ تذكرة الفتهاء؛ الزكاة ج ة ص 14.. 
(؟) الخلاف: الزكاة ج 7 حص ١١‏ مسألة /17. 


نينا 


مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


الثاني ثلاث شياه. قال الشهيد: هكذا نقل عن المحقّق في الدرس. 

وقال في «المنتهى» إن فيل في مائتين وواحدة ثلاث شياه وفى ثلاثمائة 
وواحدة ثلاث شياه ولا ينغيّر الفرض إلى أربعمائة وكذا على مذهب الشيخ فى 
ثلاثمائة وواحدة أربع شياه وفي أربعمائة أربع شياه ولا يتغيّر الفرض إلى 
خمسمائة فما الفائدة في ذلك؟ قلنا: الفائدة تظهر مع التلفء فإنّه لو كان معه مائتان 
وعشرون مثلاً فتلف منها تسع عشرة وجبت عليه ثلاث شياه لبقاء النصاب. ولو 
كان معه ثلاثمائة وواحدة وتلف منها تسع عشرة مثلاً سقط عنه من الثلاث الواجية 
بقدر التالف ', انتهى فتأمّل. ولعلّه أراد أنّه لو تلف من الثلاتمائة والواحدة شىء 
سقط بالحساب وهو كأنّه عين ما نقل عن المحقّق. ْ 

وقال فى «نهاية الاحكام '»: فائدة:الوجوب زيادة الشاة علي الأُوّل دون 
الثاني: وما الضمان فهو تابع للرجوديه فاذاٍ تلف من ثلاثمائة وواحدة واحدة 
سقط من الأربع جزء من ثلاثمائة جَرَوَجَرّء وعلى الثاني من الثلاث, انتهى. 

وهذا الجواب لا يطابق السَوؤَآلين المَدَكوْرَي قَ أوّلاً لكن سؤالاً هكذا: أي فائدة 
للخلاف هنا على الجملة؟ ثيٌ يشكل بن قوله «إذا تلف من ثلاثمائة وواحدة 
وأعيدة ! ييا شيء» ممنوع على القول الثاني. لأ الزائد شرط في تعيين 
الفرض لا جزء من محل الوجوب للتصريح بأنّ في كل مائة شاة. وقد قرّر السؤال 
بالتقريرين المنقولين عن المحقّق وكذا الجواب فى «الميسية والمسالكِ ؟» 
وغيرهماء؛ وكذا في «فوائد الشرائع *» إلا أنه جعل اللتقرير الثانى أوجه. واقتصر 
)١(‏ منتهى المطلب: الزكاة ج ١‏ ص ١1445س‏ ؟. 
(1) نهاية الإحكام: الزكاة ج ؟ ص 77١‏ 
(؟) مسالك الأفهاء: الزكاة بج ١ص‏ 731 


(4) كما في الرياض: الركاة ج ه ص 17, والحدائق الناضرة؛ م ١١‏ ص 15 
(5) فوائد الشرائع: الزكاة ص 50 السطر الأخير (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 18814). 


نشف 


كتاب الزكاة / فى نصاب العنم وهو خمس 
عليه فى «جامع المقاصد' والمدارك'» قال في الأول عند قول المصنّف «وتظهر 
الفائدة 0 إلى آخره»: أي فائدة الزائد على التلاثماثة وواحدة على هذا القول 
وعلى مائتين وواحدة على القول الآخر لا فائدة القولين كما توشّمه بعضهم, لأن 
الوجوب والضمان ليس فائدة الخلاف بل فائدة الخلاف التفاوت فى الفسريضة. 
وكأنّه أراد بالبعض فخر الإسلام في «الإيضاح» والمقداد في «التنقيح» وستسمع 
كلاميهما وكلام الآبي في «كشفه». وفي «الدروس ' والييان » أن الفائدة تظهر في 
المحل و يتفرع عليه الضمان. 
وتنقيح الكلام في السؤال والجراب على ما أشار إليه المحقّقان الكركي * 
والمران الا دبيلي !أ نيقال:إنٌّالسؤال بتقريريهوالجواب في بحل الك[ والامكاله 
آنا السؤال على التقرير الأول ففيه؟ أنّه/لاخلاف بين القولين فيما وجب في 
الأربعمائة فلاتطلب الفائدة؛ وفي غير الأربعمائة] فائد ةالخلاف ظاهرة فَإِنٌ الواجب 
في ثلاثماثة وواحدة ثلاث علئ:قول وأريع على آخر, فلا ينبغى السؤال عن ذلك, 
ولا يحتاج الخلاف إلى الفائدة في جميع الجزئيّات, وإن كان الغرض إيراز السؤال 
فى عنوان هل للخلاف فى أربعمائة فائدة؟ فلا باس والقصور فى التادية. 
ْ وأما على التقرير الثاني ففيه: أنّهم يدّعون أن النصّ ده وقادهم إليه وما 
بعد النصّ من سؤال إلا أن يبرز بعنوان آخر فيقال: هل يمكن تحصيل فائدة 
للزيادة؟ فتأمل. 
)١(‏ جامع المقاصد: الزكاة ج ص 3 
(؟) مدارك الأحكام: الزكاة ج ة ص 114. 
() الدروس الشرعية: الزكاة ج ١‏ ص .5١8‏ 
(؛) البيان: الزكاة ص #الا١.‏ 


(5) فوائد الشرائع: الزكاة ص 18. 
(1) مجمع الفائدة والبرهان: الزكاة ج #ص ل وار 


1 


مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 

وأكا التأمّل في الجواب فبيانه: أنه بالنسبة إلى التقريرين في بسيان الفائدة 
الأولى تحقيق للسؤال فيعاد بعينه فيقال أيّ فائدة في جعل محل الوجوب 
ثلاثماثة وواحدة واربعمائة وإذأ كانت الأولى كافية في الوجوب فأيّ فائدة في 
الزائد؟ فكان الجواب في معنى السؤال؛ ومنه يعلم الحال في المائتين وواحدة 
والثلاثئمائة وواحدة على القول الآخر. 

وأمّا بالنسبة إلى الفائدة الثانية فبالنسبة إلى التقرير الأول فلا وجه له أي 
للجواته أن السؤال كان عن قائدة الخلاف في الأربعمائة ولم تظهر الفائدة بهذأ 
الجواب كما هو ظاهر. نعم ظهر الفرق بين الأربعمائة والثلاتمائة وواحدة وذلك 
كان واضحأ. 

وأما بالنسبة إلى التقرير الثاني “فهو موجهب للسؤال موقع للسائل في زيادة 
الاستبعاد, وذلك أنه كان يستبعد دم القائدة للفقراء في تعلّق الوجوب بالزائد. 
وهذا الجواب أبان له أنّ عليه فقََعَباه] ه31 طَوُراً مع وجوه الثلائمائة وواحدة 
التى هي محل للأربع ونافعة لهم. 

وإيضاح ذلك أن الجواب تضئّن أَنّه إذا تلف من الأربعمائة واحدة من غير 
تفريط بعدالحول نقص من الواجب جزء من مائة جزء من شاةء فالسائل حيئئذ 
يستيعد ذلك ويقول: كيف بسقط من مال الفقراء شىء مع وجود البدل وهو 
ثلاثمائة وواحدة؟ فالقول بالسقوط فيه وعدم السقوط فيما دونه مستبعد وموجب 
إلى إنشاء السوال: فلو استند إلى النسّ كان الواجب ذكره أَوَّلةٌ بل راد استيعاه 
السائل؛ لأنّه لا معنى لعدم الفائدة في الزائد. وقد كان يستبعد عدم الفائدة للفقراء 
فى تعلق الوجوب بائزائد والآن ظهر الضرر لهم مع وجود ما جعل 35 للأربع 
النافع لهم. ثم إن ذلك مبنيّ على أنه إذا وجد في المال تصايان أو أزيد أنه يخرج 


كتاب الزكاة / فى تاب الغلم وهو جمس ببب---سسيبتبيبييس 998 
لكل نصاب رأس وهو خلاف ما استظهره بعضهم ' من الروايات. 

وفي «المصابيح '» للأستاذ أنّ الفائدة الأولى لا تتم بدون تفريع الشانية, 
فجعلهما فائد تين غير مناسب, وقد تبع بذلك صاحب «الذخيرة '». 

وهناك إبراد آخر اوقة صاحب «المدارك أ» وصاحب «الدذخيرة”» قبا 
للمولى الأردبيلي'. وهو أنه لا معنى لعدم سقوط شيء من الفريضة في صورة 
النقص عن الأربعماثة, لأنّ مقتضى الإشاعة توزيع التالف على الحقّين وإن كان 
الزائد عن النصاب عفواً إذ لا منافاة بينهماء نعم الجبر بالعقو معقول في السنة 
الآتية, لصدق النصاب فى الحول. 

وهذا الإيراد قد يرد" بأنّ الزكاة حقّ فى النصاب شائع فى مجموعه لا فى 
مجموح الغنم مما كان عفواء وحيائدٍ فلا“تنتضئ,الإشاعة توزيع التالف على 
مجموعالغنم من التصاب والعفو. وغاية ما يقّال! إن النصاب هنا غير متميّز بل هو 
مخلوط بالعفو ولكن هذا لا يستلرَة :تقسيط.التالف على ما كان من الحقّين وإن كان 
النصاب شائعاً فيه, إذ الحكم إِنّما يتعلّق بالنصاب الذي هو محل الوجوب ونقصان 
الفريضة إِنّما يدور مدار نقصانه والنصاب الآن موجود كملاً, فوجود هذا العفو مع 
كونه خارجاً عن محل الوجود في حكم العدم؛ ولو تم ما ذكروه لاستلزم أنه متى 
حال الحول على هذه الغنم المذكورة فإنّه لا يجوز للمالك التصياف فى شىء منها 
)١(‏ المستظهر هو الأبي في كشف الرموز: ج ١‏ ص .11١‏ 
ف مصابيح الظلام: الزكاة ص 4,8 س 0؟ (مخطوط في مككتبة مؤسّسة الوحيد البهبهاني). 
(؟) ذشيرة المعاد: الزكاة ص 17 س ؟. 
5 مدارك الأحكام: الزكاة ج ص 1 
(0) ذشيرة المعاد: الزكاة ص 150 س 17. 


2 مجمع الفائدة والبرهان: الزكاة ج 3 من 20 
(/9) كما في مصاببح الظلام: الزكاة ص 4/8 س 19. 


سس مسقتاحج الكرامة / ج ١١‏ 
قبل إخراج الزكاة إلا مع ضمانها تحقيقاً للشياع الذي ذكر وه بعين ما صرّحوأ به في 
التصرّف في النصاب بعد حؤول الحول وقبل إخراج الزكاة من حيث شيوع حصّة 
الفقراء فيه وهو باطل قطعاً فإنّه مادام النصاب باقياً له التصف في الزائد بما 
أراد. ولايتعلّق المئع إل بالنتصاب خاصّة. فقوله في الذخيرة «انّ الزكاة تعلقت 
بالعين فيكون حقَّاً شمائعاً في المجموع» إن أراد عين المجموع من النصاب والعفو 
فهو ممنوع, وإن أراد عين النصاب فتكون حمّاً شائعاً فى مجموع النصاب فهو 
سك ولق لز دما ةك وو تعدا 

وقأل الشهيد في «غاية المراد '»: وقيل في الفائدة: إِنّه لو تلف مائة بغير تفريط 
بعد الحول احتمل وجوب شاتين لانعقاد الحول على وجوب شاة في كل مائة, 
ويحتمل ثلاثاً لملكيّة مائتين ووايدةتهرلا, ولا تأثير للزائد. لعلمه تعالى بانتفاء 
شرط وجوبها. ورد بسقوط النشاك#اللسايق/بالكلية عند وجود اللاحق. وأجيب 
أنه لو تلف واحدة قبل الخوك.بلحظة أوجب الثلاث في السابق فلو انتفى اعتباره 
لم يكن كذلك. فحينئذ التلف يكشف عن أعتبار السابق. 

قلت: القائل بذلك الفخر فى «الايضاح '» ووافقه صاحب «التنقيح '» 
قال: وأمًا الضمان فانّه لو تلفت مائة شاوطن الذعيانة قا وواغوة اس عدن 
قول المرتضى شاتان وعلى قول الشيخ يسقط من الأربع بقدر التالف. فكان 
موافقاً له فى الجملة. 

وعد إلى عبارة «الإيضاح» فقد قال فيه: لثنا كان في ثلائمائة وواحدة قولان 
ذكر المصنّف مسألتين يظهر فيهما حكم كل من القولين, الأولى: قدر الواجب. فإِنَّه 
(1)غاية المراد: الكاة ص 6 4؟. 


(؟) إيضاح الفوائد: الركاة ج ١‏ ص .١78‏ 
(؟) التنقيح الرائع: الزكاة ج ١‏ ص 707 


كتاب الزكاة / فى نصاب الغلم وهو خنس م880 


على الأوّل أربع وعلى الثاني تلاث, والثانية: الضمان. وأورد مثاله في صورتين: 
إحداهما جميع ما ذكره الشهيد مع تغيير ما في العبارة. والثانية ما إذا تلفت 
الواحدة من غير تفريط بعد الحول وقبل إمكان الأداء. قال: فعلى الأوّل تقتّط 
الأربع شياه على ثلاثمائة جرء وجزء واحد ويسقط منه جزء واحد وهو أربعة 
اجزاء من ثلاثماثئة جزء وجزء واحد من شاة؛ فيبقى الواجب عليه ثلاث شياأه 
ماعنا ادبو مط كيفو سو ا ع الاقناكة نط رد ام كاه و اهيل 
القول الآخر فلا تقسّط التلاث على الثلاثمائة جزء وجزء. لأنّ الواحدة الزائدة 
شرط في تغيبرالفرض وليست جزءاً من محل الوجوب. ومثل ذلك قال صاحب 
«التنقيح» وصاحب «المهذباليارع '» ومن ذلك يعلم حالما فى «المدارك '» حيث 
قال: ولو تلفت الشاة من الثلاثمائة وواحددة سقط من الفريضة جزهم من شمسة 
وسبعين جزّء من شاة إن لم نجعل الجا كا دم جزءاً من النصاب وإلا كان 
الساقط جزءاً من خمسة وسبعين ليج امن شاة فإنّه يردٌ عليه أنه على 
تفدير عدم كون الواحدة جزء من الفريضة“تكوّن-الؤاحدة مثل الزائد عليها في 
عي باقر كك فق مم لا ريط برد للك كنا لكر ور لنشينة زلن روسج لطت 
5-000 الرموز © ذكر في المقام فائد تين فقال: فائدة إذا وجب في 
المال رأسان أو أزيد فهل يخرج من الكل أو لكلّ نصاب رأس؟ الذي يظهر من 
الروايات هو الأوّل؛ وقال شيخنا دام ظلّه:الثانى أقوى. وثمرة الخلاف إذا تلف من 
اصن فو ويد اقول بن تتريظ سان الأ ل بنتصض بن اأراتفي فى النيشيت 
بقدر التائف وعلى الثاني يورّع على ما بقي من النصاب الذي وجب فيه الشالف 
وإلا سقط ذلك النصاب. 
)١(‏ المهذّب البارع: الزكاة ج ١‏ ص 011. 


(1) مدارك الأحكام: الزكاة ج ة ص 14. 
(؟) كشف الرموز؛ الزكاة ج ١‏ ص ,14١‏ 


الااللدلسس _ سل هقتاح الكرامة / ج ١١‏ 


قلت: يريد أَنّه من المعلوم أَنّ النصاب الأوّل في الغنم أربعون والعاني صائة 
وإحدى وعشرونء فهل الشاتان الواجبتان في الثانى متعلقة بالمجموع؟ أم ثشساة 
منها متعلقة بالأربعين والأخرى بالباقي؟ يحتمل الثاني لأنّ الشاة الشانية إِنّما 
وجبت بسبب الإحدى والثمانين والأربعون الأولى كافية فى وجوب واحدة, 
فاختصّت كل واحدة بسببها. وهذا هو المشهور بينهم؛ لأنّ كلامهم فيما نحن فيه 
مبنيٌ عليه. ويحتمل الأول لأنّ الإحدى والثمانين ليست هي التصاب الثاني ولهذا 
5 يكد العدات الأكل كا كاقت جكدية وإتذا كان المسب. 57 ارك ولأنا لو 
قطعنا النظر عن الأربعين المتقدّمة ولم نجعل لها مدخلاً فى الثانى لكانت الشأة 
الثانية تجب بأربعين من إحدى وثمانين والاجماع على خلافه. فتأمّل. 

ولنعٌد إلى ما فى «كشف الرمون!##قال فيه بعد ذلك: فائدة ثانية, إذا يلغ الغنم 
بلعيانة وواهنة ففيها أربع شياة. وها بل الربسائة فنيها أيضاً أربع لسقوط 
الاعتبار, فهل تظهر فائدة؟ قال سَبَحَنَاءنعة في الوجوب والضمان بناءأ على القول 
أن لكل نصاب رأسا برأسه, وبيةاجات لو“تلقت“من ثلاثمائة وتسع وتسعين ثمان 
وتسعون تخرج أربع من ثلاثمائة وواحدة لتعلق الوجوب بهاء ولو تلف من 
أربعمائة يخرج من الباقي بنسبته يكون ثلاث شياه وجزثين من مائة مجموع شأة. 
ولو ثلف من ثلاقماثة وواحدة واحدة شين ثلاثاً وواحداً ال جوء من ما 
مجموع شاة. ولو تلف من أربعماثة مائة وواحدة يكون ضامئاً لشاتين وتسعة 
وتسعين جزءاً من مائة مجموع شاة. هذه فائدة الوجوب والضمان. والتكتة مبنية 
على مذهب الشيخ, وتجىء على مذهب المفيد أيضأ حذو النعل بالنعل وهي وإن 
كانت قليلة الجدوى لكن لما أشار إليها شيخنا في الشرائع أردنا بيانهاء وعلى ما 
اخترتاه لا فائدة فيهاء انتهى. 


.15١ ص‎ ١ كشف الرموز: الزكاة بج‎ )١( 


كتاب الزكاة / فيما اذا نقص عن التنصب جزء شف 


المطلب الخثاني: في الأشناق» كل ما نقص عن النصاب يسمي 
في الاربل شَنقاً وفي البقر وقضَا: وفي الغنم وباقى الأجناس فوا 
قالتسع من الابل نصاب وشنق وهو اذ ولا شيء فيه, فلو تلف 
بعد الحول قبل امكان م الأداء لم يسقط من الفريضة شيء. وكذا باقي 
النصب مع الأشناق: ولا بد يضم مال شخصين وإن وحجدت شرائط 
الخلطة, كما ل وإن تياعدا. 


وقال فى «غاية المراد» أنكنا: وقيل فى الفائدة: إِنْه إذا تلف واحدة 
من ثلاثمائة وواحدة سقط منه جزء من خمسة وسبعين جزءاً وربع جزء بناءأً على 
أخذ مأ وجب في السابق ويقسّط الزائد على الزائد. ولو تلف من أربعمائة تسع 
وتسعون لم يسقط من الفريضة شىءالريجية النصماب تاماً. ورد بأنّ الأريعماثة 
ليست عبارة عن النصب الماضية ورْيَادَتبن:تحتموعها إمّا نصاب واحد أو أربعة 
نصب كل نصاب مائة ,١‏ انتهى نأك | مضق 

وها أن التائدة ااا ؟ الأرهبات آى التالاناتة كانتا يتصوميا 
بل النصاب أمث كلّى هما من أفراده بخلاف القول الآخرء وأيضأ النصب أربعة 
عاد قول وقينية علي اخ 
م وأن ا الخلطة, كما 0 
مال #تتتعى. وانسد وان أشياعدا ما جتان التكتماه اشير اهعاق 


.150 ص‎ ١ غاية المراد: الزكاة ج‎ )١( 
.)1084 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ ١6 (؟) كما في فوائد الشرائع: الزكاة ص 4" س‎ 


ارقن مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


«المقنع ' والمقنعة '» وصرّح بهما في «المبسوط "© وما تأخّر ؛ عنه. وقد نلفى 
الخلاف بيئنا عن الحكم الأول في «كشف الرموز" وإيضاح النافع والحدائق١‏ 
والرياض'» والإجماع ظاهر «المنتهى* والتسذكرة* والسرائر" '» وغيرها''. 
وصربح «الخلاف ١"‏ والمدارك ١‏ والمصابيح؟ '» بل كاد في الأكن يعلد قوري 
وفي «البيان؟١»‏ لا أثر للخلطة عندنا سواء كانت خلطة أعيان كما لو اشتركا في 
ثمانين من الغنم فإنّه يجب عليهما شاتان ولو اشتركا في أربعين فلا ثسيء. أو 
خلطة أوصاف كما إذا اجتمعت الماشيتان لمكلفين بالزكاة فى المسرمم والمراح 
والمشرع والفحل والحالب والمحلب فإنه لاضح. قلت: وبذلك صرّح جماءعة ١١‏ 
ويظهر بعضهم ١"‏ دعوى الإجماح أيضاً. وقد نقل على مثل عبارة البيان جميعها 


,١1١ المقنع: الزكاة باب ”ص‎ )١( 

(؟) المقنعة: الزكاة باب 1 ص 8؟1؟. 

() المبسوط: الزكاة سم ١‏ ص .5١+1‏ 

(؟) كنهايةالحكام: حم اص ١‏ "ل والمعتبر: ح "ص ,0١8‏ وكشف الرموز: ج ١‏ ص ”115 و.... 

(0) كشف الرموز: الزكاة ج من 

(5) الحدائق الناضرة: الزكاة ج ١١‏ ص .8١‏ 

(/) رياض المسائل: الزكاة ج دص قم 

(ما منتهى المطلب: الزكاة ج اص ق5ءةس 71 

(5) تذكرة النقهاء: الزكاة ج ه ص 84. 

.40١ ص‎ ١ السرائر: الزكاة ج‎ )٠١( 

738 ص‎ ١ كسالك الافهام: الزكاة ج‎ )1١( 

(؟١)‏ الخلاف: الزكاة ج ؟ا ص 76 مسالة 78. 

.11 كمدارك الاحكام: الزكأة بج ة ص‎ )١1( 

)١4(‏ مصابيح الظلام: الزكاة ص ؟ 7 س ١‏ (مخطوط في مكتبة مؤسّسة الوحيد البهبهاني). 

(8١)البيان:الزكاة‏ ص ارلا١.‏ 

)١7(‏ منهم المحقّق في المعتبر: الزكاة ج ؟ ص 018 والعلامة في التذكرة: ج ه ص 85, والحلي 
في السرائر: ج ١‏ ص ١‏ والبحراني في الحدائق: ج ”اص أ 

.1١ مدارك الاحكام: الزكاة ج ة ص‎ )١07( 


كتاب الركأة / فيما اذا نقص عن النصب جزء تايف 


الاجماع صريحاً فى «الخلاف أ» . 

وقد عبر في «التافع '» وغيره' بأنّه لا يجمع بين متفرّق في الملك ولا يفرّق 
بين مجتمع قيه. وفى «كشف الرموزة والتنقيح *» هذه عبارة حديث مروي عن 
النبت يلابق إلا أنّه زاد فيه لفظة «في الملك» إِذْ هو المراد عندنا. قلت: وبعين 
76 الحديث عبر فى «المقئع' والمقنعة" والوسيلة*». وقأل فى «كشف 
الرموز*»: ومستندالاقدام على التقدير المذكور الاذن من عترتهطليا» فهو منويٌ 
في كلام ل ملفوظ به في كلام الأئمةطيهٌ. ومخالفونا يقدرون «في المكان» ثم 
نه رجّح تقدير الملك على المكان -من غير جهة الاإخبار بوجوه منها سبق الفهم 
إليه, إذ قد يقال: اجتمع لفلان مال وإن افترق مكائه, ولا يعكس. وفي «التنقيح ' أ» 
وغيره' 'اثالوتزلنا الحد يث على الاجتمافرئلل كا نكماقال الشافعي ازم أن لا يجمع 
بين مالى مالك واحد إذا افترقا في بذكا نكن اللإزم باطل إجماعا فالملزوم مثله 
والملازمة ظاهرة. ويؤئده رواية نم ودل"لة فى رواية سعد ١١‏ عنهطية. 

وأمّا إذا لم توجد شرائط الخلطة كنك استقادفة كيد 


)١(‏ الخلاف: الزكاة م ؟ ص 75 مسألة 0؟. 

(؟) المختصر النافع: الزكاة ص 0 

() كالدروس الشرعية: الزكاة جم ١‏ ص 511 
(4) كشف الرموز: الزكاة ج ١‏ ص 547. 

(3) التنقيح الرائع: الركاة ج ١‏ ص .7١17‏ 

(1) المقنع: الزكاة باب ”ص +15. 

(ل) المقنسة: الركاة باب 7ص 77/4 

(8) الوسيلة: الزكاة ص 86؟١.‏ 

(9) كشف الرموز: الزكاة ج ١‏ ص 147. 

.017 ص‎ ١ التنقيح الرائع: الزكاة ج‎ )٠١( 

.510 س‎ 0١5 ص‎ ١ منتهى المطلب: الزكاة مع‎ )1١( 
,!51١و0558 كز العمال: الركاة حم و00 جاص‎ )١7و1؟(‎ 


د مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


وليعلم أنّه لا فرق في ذلك بين الماثمية وغيرها إجماعاً على الظاهر المحكي 
في ظاهر «المنتهى '» وللخبر المروي في «العلل '» الصريح في ذلك 0 
صرّح في «المبسوط "» قال: سواء كانت الخلطة في المواشي أو الفالات 
الدراهى أو الدتائير, وصرّح في «جُمل العلم *» بذلك في الزرع. 

وأئنا الحكم الثاني ففي «الخلاف* والمنتهى'» الإجماع عليه. وقد سمعت 
ما في «التنقيح "» ونحوه ما في «الرياض*» حيث قال: لا خلاف فيه بين 
علماءالإسلام ظاهراً. قلت: الخلاف فيه موجود من أبي حنيفة وأحمد؟. وفي 


,١14 س‎ 65١06 ص‎ ١ منتهى المطلب: الزكأة جم‎ )١( 

(؟) علل الشرائع: باب ٠١‏ نوادر علل الزكاة ح ١‏ صن 07/86؟. 

(10) الميسوط: الزكاة بع ١‏ ص .٠١4‏ 

(4) ّمل العلم والعمل (رسائل الشريفة المرنضي يم ؟ا ص 7 

(5) الخلاف: الركاة ج ؟ ص 5٠‏ مسالة 5. 

(1) متتهى المطلب: الزكاة ج ١.صض‏ 1 :0 س8 وص 8١8‏ س 18. 

(0) تقدام في ص 373١‏ 50؟, 

(ما رياض المسائل؛ الزكاة جج 0 ص ام 

(1) لم نعثر على فول صريح من أبي حنيفة في الخلاف المنسوب إليه بل نسب إليه الشيخ في 
الخلاف موافقة الأصحاب وإِنّما نسبه فيه إلى الشاقعي . نعم في الفتاوى الهندية المعد لفتاوى 
أبي حنيفة ومذاهبه في شرح قول المتن وهو لا يفرّق بين مجتمع ولا يجمع بين متفردق, قال؛ 
فإذا كان لرجل ثمالون شاة تجب فيها شاة ولا يفرّق كأتها لرجلين فيؤخذ شاتان. وان كان 
أ رجام بن وجبت شاتان ولا يجمع كأنّها لرجل واحد فيؤخذ شاة واحد, انتهى. 

وظاهر العبارة أنه لو ملك واحد الثمانين فتفرّقها فيجعل في كل مكان 1 ارسي وميه 
عليه من كل أربعين شاة. . كما أنْها لو كانت لرجلين في مكانين فيجمع بها في مكان واحد 

لوجب عليه شاة واحد؛ فالمعيار في تعدد الزكاة هو التفرّق والاجتماع؛ ويحتمل أن يكون 
المراد هو المنع عن تفريق المجتمع لجابي الصدقة حيلة إلى الوصول إلى الزكاة المتعدّد. أ 
عن جميع المتفرّق حيلةٌ للمالكين إلى التخلّص من الزكاة المتعدّد وذلك لعدم صحّة هذا 
العمل. بل يجب في الأَوّل شاة واحد تفرّق المال أو اجتمع. فراجع الخلاف: ج ؟ ص /ام 
والقتارى الهندية: ج ١‏ ص .١8١‏ 3 


كتاب الزكاة / الكلام في صفة الفريضة ل للج بروج _- | با 

المطلب الثالث: فى صفة الفريضة. الشاة المأخوذة في الإبل 
والغنم أَقَلّها الجذع من الضأنء وهو ما كمل له سبعة أشهرء ومن 
المعز الثني, وهو ما كمل له سنة, والخيار إلى المالك في إخراج 
العا ات 


«التذكرة '» أنه لا يفق وإن تباعداء سواء كان بينهما مسافة التقصير أو لا. عند 
علمائنا أجمع, ثه إِنهِ نقل الخلاف فيما إذا كان بينهما مسافة التقصير عن أحمد. 
[فى صفة الشاة المأخوذة للزكاة] 
قوله قدّس الله ععالى روح يفللتاة المأشوذة فى الاب 
والغنم أقلّها الجذع من الضأن ؤهؤيها كُمِل له سبعة أشهرء ومن المعز 
«المبسوط " والخلاف؟ والوسيلة؟ والغنية* والإشارة' والشرائع" والنافعءة 


د وأمًا المحكيّ عن و سي هه ففي بعض المنقول عنه أنه قال بالخلاف مطلقاًء ٠‏ وفي بحضٍ 
آخر أنّد قال بذلك إذا لم يمكن إجماع المال في مكان واحد. وفي بعض ثالث أنه قال بذلك 
اذا كانت بين المكانين مسافة القصر. قرا جع المغني لابن قدامة: ج اص 1865. والتدكرة سج 
ذا من * ٠‏ والمئتهى: ج ١‏ ص ة عؤس 15١اولاا‏ والخلاف: "ص 06 

.٠٠١ تذكرة الفتهاء: الزكاة جم م ص‎ )١( 

(؟) الميسوط: الزكاة ع ١‏ ص .٠٠١‏ 

(؟) الشللاف: الزكاة ج ؟ ص 51 مسالة ١5؟.‏ 

(4)الوسيلة: الزكاة ص .١1551‏ 

(8) غنية النزوع: الزكاة ص ؟12١.‏ 

(5) إشارة السبق: الزكاة ص ,.١1١١‏ 

زلا شرائع الإسلام: الزكاة ج أاعى 127. 

(كرا المختصر النافع: الزكاة ص 680 


74 طبلم_لللل سل ل ل يل ل ل هفاج الكراهة / ج ١١‏ 


والمنتهى ' والتنذكرة"؟ والتحرير” والارشادء ونهاية الاحكام* والبيان١‏ 
والدروس" واللمعة* والتنقيح" وإيضاح النافع وتعليقه وفوائد الشرائع ' ' وتعليق 
الارشاد ' والميسية والمسالك ١١‏ والروضة"'» وهو معنى ما في «السرائر» كما 
ستسمع, وهو المشهوركما في «الذخيرة؟' والحدائق”' والمصابيح' ' والرياض" '» 
بل في الأخير ليس فيه مخالف يُعرف. قلت: وقد نقل عليه الإجماع في 
«الخلاف؟! والغنية؟ '» وهو الحجّة, مضافاً إلى الخبر المرسل في «الغوالي*'» 
عند يبي أنه أمر عامله أن يأخذ الجذع من الضأن والثني من المعز. قال: ووجد 


.07 ص 485 س‎ ١ منتهى المطلب: الزكاة ج‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: الركاة ج م ص /ا١٠.‏ 

(؟) تحرير الاحكام: الزكاة م ١‏ ص 034؟. 

(4)ارشان الاذهان: الركاة ج أ ص ااغاة 

(6) نهاية الإحكام: الزكاة ج ؟ ص 86 

(1) البيان: الزكاة ص .١9/"‏ 

[/) الدروس الشرعية: الزكاة ص 6 ١؟.‏ 

(8) اللمعة الدمشقية: الزكاة ص .68١‏ 

(1) التنقيح الرائع: الركاة ج ١‏ ص ٠١8‏ 

.)18814 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ ١١ فوائد الشرائع: الزكاة ص 11 س‎ )٠١( 
.079 حاشية الارشاد للكركي: ص 41 السطر الأوّل (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ )١١( 
07/8 ص‎ ١ مسالك الأفهام: الزكاة ج‎ )١؟(‎ 

)١7(‏ الروضة البهية: الزكاة جم ؟' ص 7؟. 

7١ ذخيرة المعاد: الزكاة ص 477 س‎ )١4( 

.1١ ص‎ ١١ الحدائق الناضرة:؛ الزكاة ج‎ )١5( 

(11) مصابيح الظلام: الزكاة ص ٠س ١١‏ (مخطوط في مكتبة مؤمّسة الوحيد البهيهاني). 
)١1/(‏ رياض المسائل: الزكاة ج 6 ص .7١‏ 

(18) الخلاف: الزكاة جع ؟ ص 1؟ مسالة .5١‏ 

(1) غنية النروع: الركاة ص 177. 

(١٠)عوالي‏ اللآلي: ح ١٠و١١اج‏ اص 57١‏ 


كتتاب الزكاة /الكلام فى صفة الفريضة سس لللإبس-ن-ننسس 8# 
ذلك في كتاب علي طليْةِ. مضافاً إلى الخبر النبوي ', والضعف في السند والدلالة 
منجبر بما عرفت. 

وحكى فى «الشرائع '» قولاً بكفاية ما يسمّى شاة وقد اعترف جماعة" 
بعدم معرفة القائل. ووافقه على ذلك جماعة من أفاضل المتأخّرين كأبي العبّاس 
في «الموجز ء» والصيمري في «شرحه”» ومال إليه المولى الأردبيلي' 
والخراساني " وصاحب « المدارك*» وجزم به صاحب «الحدائق *» . 

وقد فسّرالجذع بما كمل لدسبعة أشهر من الضأن والثني بما كملت لدسنة من المعز 
في «الدروس ١"‏ والييان'١‏ والتنقيح ١١‏ وفوائد الشرائع ١"‏ وإيضاح النافع وتعليقه 
وتعليق الإرشاد ‏ 'والميسية والمسالك * ' والروضة' '»وهومعنى قولهفى «الوسيلة" '»: 


١5 سئن أبي داود: ح 5 ج 7ص‎ )١( 

(؟) شرائع الإسلام: الزكاة ج ١‏ ص .١17‏ 

() منهم السيّد الطباطبائي في الرياضئتع_قص... /. والبهبهاني في المصابيج:ص 5١‏ س١؟.‏ 
(5) الموجز الحاوى (الرسائل العشر): الزكاة ص 51286 

(8) كشف الالتباس: الزكاة ص 4 ١؟‏ س 5١‏ (مخطوط في مكتية ملك برقم 1975). 
(1) مجمع الفائدة والبرهان: الزكاة ج 5 ص ا 

(/) كفاية الاحكام: الزكاة ص 11س 8 5؟,: والذشيرة: ص 1171 س ”75 

(8) مدارك الأحكام: الزكاة ج 6 ص 11. 

(4) الحدائق الناضرة: الزكاة ج ١١‏ ص 11. 

(١٠)الدروس‏ الشرعية: الزكاة ج حص 0 51. 

(11) البيان: الزكاة ص *197. 

(؟١)‏ التنقيح الرائع: الزكاة ج ١‏ ص 7١6‏ 

.)1884 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ ١١ فوائد الشرائع: الزكاة ص 3 س‎ )١5( 
.07/5 حاشية الإرشاد: الزكاة ص 17 س ؟ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ )١18( 
778 ص‎ ١ مسالك الأفهام: الزكاة ج‎ )١6( 

(13) الروضة البهية: الزكاة ع ؟ ص /0؟. 

)١9/(‏ الوسيلة: الزكاة ص ؟؟1. 


دض 


مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


وأقل الأسئان التى تجزي الجذع من الضأن وما تله سنة من المعزء ومعنى قوله 
في «السرائر '»: لا يجوز أن يكون أقلّ من سبعة أشهر إذا كان من الضأن. وإن 
كالنويون لني اقرطة. 

وقد نقل الإجماع على تفسير الجذع والتني بما ذكرنا في بحث الهدي في 
ظاهر «الغنية '» ونقلت الشهرة عليه فى غير موضع '. وقال بعض المحشّين على 
«الروضة» أنه لا يعرف فيه قولاً غيره. ونسب هناك أيضاً فى الشنى إلى 
الأصحاب. وحكى أن روي في بعض الكتب عن مولانا الرضاطوة *. ونسيه فيه 
هناك في «المدارك'» إلى العلامة ومّن تأخّر عنه. وقد فسر الجذع بما كمل سبعة 


.21737 ص‎ ١ السرائر: الزكاة سج‎ )١( 

(؟) غنية النتزوع: الحج ص 110 

(؟) كمأ في غاية العرام: الزكاة ج لأاجحى 1ل وزيياض المسائل: ج وا ص .لل والهدائق 
الناضرة: ج :اص .١١‏ 

(5) لم نعثر على الحاشية المذكومق 

(8) سعدرك الوسائل: يأب 4 من واب الذبحح 7 ح ٠‏ صى ارخ 

(3) الموضع الْذي ذكر هذه العبارة في المدارك هو كتاب الركاة باب زكاة الأنعام فقال هناك؟: 
لكك ده لويد لخر ماي ١‏ لوصات الودي 
الفلذى: :كر العامة فى جرحت من النذعرة ب التو أن التي من التعر ما دحل في الفا 
انتهى . وقال بعد صفحة: وأمًا الجذع من الضأن فقال العلامة في التذكرة والمنتهى في هده 
إإجاطاكياس انين ا ا ساكل قبسي ادير 
سبعة أشهر إذا كا وأ تلت زاك 16 عرنين لم بج حت بتكا قهاءة دور احير 
عي د 0 ارود سحي د وا ل 
نسبه إليه في المدارك: فإنٌ الذي نسبه إليه وإلى من تأهّر عنه هو ما ذ كره المصنّف من أن 
الجذع ما كمل له سبعة أشهر وقهراً مكدع ولحلا فى النامنة روزي العول جا لما للرسنل رحد 
يخالف ما في العبارتين المنقولتين منه. وهو أن المعز ما دخل في العالثة ٠‏ وفرغ من الثانية أن 
الضأ ن ماكمل له سنّة أشهر وقهراً يكون داخلاً في السابعة؛ اللّهمٌ إلا أن ن يقال بالتحريف فى > 


كناب الزكاأة / الكلام فى صفقة الفريضة 7 -- --يسيس 885 


أشهر في المقام أيضأ في «المبسوط ' والمنتهى ' والتحرير” والتذكرة » وقد يقد 
ذلك في كلامهما بما إذا كان الجذع متوأداً بين شاّين, وأمّا إذا كان بين هرمين فهو 
ما استكمل ثمانية أشهر: لأنّهما نقلا ذلك عن ابن الأعرابي ساكتين عليه, وعبارات 
المبسوط في المقام يمكن الجمع بينها لمن أجاد التأمّلء لكنّهما قد ذكرا في هذه 
الأربعة أستان الغنم جميعها, ومنتضى كلامهما في ذلك أن الثني من المعز ما دخل 
في الثالثة لا الثانية وأنّ الثني من الضأن ما دخل في الثانية. 

وفي «الأمالي “أنه يجزي في الأضاحي من القان الجذع نوه امن شي 
«الفقيه '». وفي «مجمع البحرين"» أنّ الصحيح بين أصحابنا أن الجذع من الضأن 
ما له سنة كاملة, وقد عرقت كلامهم. وفي سج «المقاتيح* أنّ الجذع من الضأن 
في اللغة ما له سنّة أشهر وفي المشهوراما3خل في الثانية, ونحوه ما في الزكاة. 


جه افظ السبعة في الضان وأثثانية فيه الدعر قدي الأول بالسّة والثاني بالثالئة, إلا أن ذلك ل 
بغني فإنّه يمكن دعوى العكس. وهو غير بغيد كما نبهنا عليه في بعض الحواشي السابقة, 
فَتأمّل وراجع المدارك: ج 6 ص 5 وج اص 14. 

.1594 ص‎ ١ المبسوط: الزكاة ج‎ )١( 

(؟) منتهى المطلب: الركاة ج ١‏ ص 415١‏ س 4. 

(١؟)‏ تحرير الااحكام: الركاة ج دص 114 

(4) تذكرة الفقهاء: الزكاة ج 0 ص .٠١7‏ 

(5) الموجود في الأمالي هو قوله: ويجزئ من الضأ ن الجذع لسثة أشهر, انتهى. ويحتمل أن في 
المقام وقع تحر يف من الناسخ حيث إنه قرألنظ السنة» بسئة فأضاف اليه كلمة «أشهر» إتماماً 
للعبارة, وذلك أن المقام يقتضي التوافق بين كتب مؤلف واحد في آ رائه وفثاويه لا" اختازفه 
إلا ما ثبت خلافه بالقطع. فراجع الأمالي: ص 018. 

(5) من لا يحضره الفقيه: الحجم م ؟ ص .60٠‏ 

(/ا) مجمع اليحرين: ج 1 ص .5٠١‏ 

م مفاتيح الشرائع: في ما يجب في الهدي ج اص 5857 وكتاب الزكاة في أحكام الشاأة 
المذكى ج ١‏ 


':#لببدتكالبلدلل ب همقتاح الككرامة / سم ١١‏ 

وأمًا كلام أهل اللغة ففي «الصحاح '» أن الجذع يقال لولد الشاة في السنة 
الثانية, ثمٌ قال: وقد قيل في ولد النعجة أنه بجذع فى سنّة شقن 1ك امهالك 
جائز في الأضحية. وفي «المغرب» الجدع من المعز لسنة ومن الضأن لثمانية 
أشهر . وفي «المصباح المتير "» أجذع ولد الشاة في السنة الثانية, ثمّ قال: قال ابن 


الأعرابى: العناق * تجذع لسنة وريّما أجذعت قبل تمامها لالخصب فتسمن فيسرع 
إجذاعهاء ومن الضأن إذا كان من شايّين يجذح لسنئّة أشهر إلى سبعة. وإذا كان من 
هرمين أجذع من ثمانية إلى عشرة. وفى «القاموس "© أنه يقال لولد الشاة في 
الأزهري * الجذع من المعز لسنة ومن الضأن لثمانية. 

وأمًا التتى ففى «الصحاح"'» الذي يلقَيَّرئنيه ويكون ذلك فى الظلف والحافر 
في السنةالثالثة, وفي الخفٌ في السنة الساوسة. وقال في «القاموس"): الثنية الناقة 
الطاعنة فى السادسة والبعي تق والفزمن الداخلة فى الرابعة والشاة فى الثالثة 


كالبقرة. ونحوه ما فى «المصباح* والمغرب والنهاية'» وقد ذكر فى «(مجمع 


3 


# _الأنثئ من المعر إلى أربعة أشهر (منهي ). 


.١1١14 الصحاح: ج “اص‎ )١( 

(؟) المصباح المنير: ج ١‏ ص 11. 
(؟] القاموس المحيط: ج لاص ؟١.‏ 
(4) النهاية: ج ١‏ ص 50 

(0) تهذيب اللغة: ج ١‏ ص "87١‏ 
(1) الصحاسج اص 596؟. 

(/9) القاموس المحيط: ج ص 304 
(ثا المصياح المنير: ج 1حى 80 
(؟) التهاية؛ج ١‏ ص 15١‏ 


5 


كتاب الزكاة / الكلام فى صفة الفريضة 


البحرين '» ما في الصحاح إلى أن قال: وقيل الثني من الخيل ما دخل في الرابعة 
ومن المعز ما له سنة ثم نقل أنه من الغنم ما دخل فى الثالثة. ونقل أيضاً أنه ما 
دخل فى الثانية. 1 

والخامل: أنّ فى كلام أهل اللغة ما يوافق كلام الفقهاء ويبقى الإشكال العظيم 
ف كام آلش وهو أن ضري الكنعات و «الوسيلة؟ واساحرة؟ والدروس ! 
والروضة*» وظاهر «المبسوط"؟ والخلاف؟ والغنية” والسرائر؟ والإشار:١٠‏ 
والشرائع '' والنافع "' والإإرشاد"' والتبصرة*واللمعة*' والتنقيح' ' وإيضاح النافع 
وتعليقه وفوائد الشرائع"! وتعليق الإارشاد؟! والسيسية والمسالك؟١‏ 


)١(‏ مجمع اليحرين: ج ١‏ ص /الا. 

(؟) الوسيلة: الزكاة حص .17١‏ 

(؟) تذكرة الفتهاء: الزكاة ج ه ص .٠١1/‏ 

(؛) الدروس الشرعية: الزكاة م ١‏ ص 270 

(8)الروضة البهية؛ الزكاة ج ؟ ص ؟: 

(1) المبسوط: الزكاة ج ١‏ ص ا 

(/) الخلاف: الزكاة ج ١‏ ص 55 مسالة 00 

(8) غنية النروع: الزكاة ص .١١7‏ 

(9) السرائر: الزكاة ج ١‏ ص 418 وص 477. 

(١٠)أشارة‏ السبق: الزكاة ص .١١١‏ 

.١117 ص‎ ١ شرائع الاسلام: الزكاة ج‎ )١١( 

(؟١)‏ المختصر النافع: الزكاة ص 06. 

58١ ص‎ ١ إرشاد الأذهان: الزكاة ج‎ )١6( 

)١18(‏ تبعرة المتعلمين: الزكاة ص 4غ. 

.5١ اللمعة الدمشقية: الزكاة ص‎ )١8( 

(13) التنقيس الرائع: الزكاة ج ١‏ ص ١5‏ ". 

.)1884 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ ٠١ فوائد الشرائع: الزكاة ص 77 س‎ )١7/( 
.0975 حاشية الارشاد: الزكاة ص 47 س ١7(مخطوط فى مكتبة المرعشي برقم‎ )١8( 
١ ١ 578 ص‎ ١ مسالك الأفهام: الزكاة ج‎ )15( 
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مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


والمدارك 'والمفاتيح '» وغيرها' أن الجذع والشنى هو المأخوذ فى الابل 
والغنم: وظاهر «التحرير ؟ والبيان”» أنّ ذلك إِنّما هو المأخوذ فى الابل خاصّة لا 
الذي يوْخْد في نصب الغنم إن لم نحمل إطلاق الشاة فيهما في نصب الغنم على ما 
قيّداها به فى الإبل كما أفصحت بذلك عبارة «التحرير'» فى محل آخر فانحصر 
ذلك في «البيان» وحيئئز فظاهره هو الموافق للمشهور بينهم من أن الزكاة تتعلّق 
بألعين: فجزء النصاب يصير حق الفقراء بعينه. وقد عرفت" أنه لابدٌ من حرّول 
الحول على التصاب في ملكيّته وتمكنه من التصرّف فيه والسوم وعدم التبدّل 
والاستغناء بالرعى عند جماعة. 

فعلى هذا لا يكون سي المأخوذ في زكاتها أتقص من الحول المعتبر في الزكاة 
إن قلنا باعتباره من حين النتاج, وإلا فلابة_ أن يكون سنّه أزيد من الحول بكثير, 
والشاة التى سئّها سبعة أشهر خارخة 4ه9ا لساب قطعاً لما عرفت من اشستراط 
حؤول الحول عليها من وجوه متعددة, فلا يمكن دعوى ظهور دخولها وكون حقّ 
الفقير فيها. وإذا كانت شاة الفقير دَاخَلَة في ججمَلة الّشياه الّني هي النصاب فلابد أن 
يكون لشاته أيضأ حول وأنّه قد حال عليها فى ملك المالك. بل القائل بتعلّق الركاة 
بالذمّة لا يقول أنّها تتعلّق بالأمر الخارج, ألا ترى إلى ما جعلوه* ثمرة للفرق من 
)١(‏ مدارك الأنعكام: الزكاة ج ص 57. 
(؟) مفاتيح الشرائع: في أحكام الشاة المذكى ج ١‏ ص ١٠؟.‏ 
(؟) كالمحكر (الرسائل العشر): الزكاة من 1 
(4؛) تحرير الأحكاء:الزكاة ج ١‏ ص 704 
(8) البيان: الزكاة ص 77 .١‏ 
9 تحربر الأحكاء:الزكاة ج هص 114 
(/10) تقدّم في ص 5١١195931737-5و1/8١ا.‏ 
يا كما لبي البيان: صصص 185 _ لاكرا, و مجمح الفائدة: ج ص ١؟١,‏ والدخيرة: ص 4153 

والمفاتيح: ج ١‏ ص ٠١؟.‏ 


كتاب الزكاة / الكلام في صفة االفرريضة ----- ييح 888 


أنه إذا مرّ على أربعين شاة ثلاث سنين فما زاد كان عليه في كلّ سنة مثل ما 
في الأولى على القول بتعلّقها بالذمّة؛ قالوا:ومتى استكملت أربعين سئة صارت 
كلها للفقراء. فكان الإشكال غير مختصٌّ بصورة تعلّقها بالعين لككنّه فيها أَشد 
إشكالاً فليتأئل. 

على أنه لو كان حقّ الفقير منحصراً فيما له سبعة أشهر ولم يكن حقّه أزيد منه 
كما صرح جماعةمنهم بهازم الفقيرردٌ مازاد من القيمة على المالك أو الاستيهاب منه 
وأين ذلك من ظواه رالأخبار من صدعالمال وقسمتهتصفين ومراعاة جائبالمالك 
من وجوه كثيرة؛ بل لو جاز للمالك أن يعطي الجذع لم يكن للقسمة فائدة أصلاً. 

ومن البعيد عن ظواهر الأخبار وقوع المعاوضة بعد تقويم أهل الخبرة ووقوع 
الرضامن الطرفين وأبعد منه وقوعها.بين ماالدرسبعة أشهر وما له سنة كاملة أو أزيد 
منها بكثيركما هوالغالب من دون تححقق زيادة/أونقيصة أصلاً, بل تكون رأساً برأس. 

فإن قلت: لعل المراد أنه وتيف صا لجرسيعة أشهث بعنوان القيمة. 

قلت: على نقدير صحّة القيمة بغير النقدين لا تناط بسبعة أشهر ولا بالأكثر, اذ 
مايؤخذ بعنوان القيمة ليس له حدٌ أصلاً ولا ضابطة مطلقاً. بل لا يعتبر فيه إلا أن 
يكون له قيمة كيف كانت ويؤخذ منه ما يساوي قيمة عين مال الفقير وبحسابه. 

م إِنّهِ بناءأً على ما ذكروه كان الواجب عليهم أن يتوجّهوا لتوجيه الأخبار ١‏ 
الواردةفي الشركة مثل حسنة إبراهيم وغيرهاء ثم إِنّه لا وجه لدعوى ظهور أخبار 
الباب في تعلق الزكاة بالعين؛ بل الواجب حمل ما ظهر من ذلك على الاستحباب, 
ولا وجه لحكمهم بالتقسيط فيما إذا تلف شيء من النصاب قبل الاخراج وبعد 
الوجوب من دون تفريطء فإنهم قد حكموا بتقسيط الثمن على عدد الأربعين مثلاً 


)١١‏ وسائل الشيعة: ب ١4‏ من أبواب زكاة الأنعام ح ١‏ و واج أحس كخم عفى 


1 _بالللشتشصسسس سس يس بخ قتا الكرامة / ج 41 


بناءاً على أن واحداً متها مال الفقير ولم يقسّطوه على ما له سبعة وعلى تمام عدد 
الأريسين, وكذلك التص ب الأشر: وكذالك سكبهى قيسالى تلك الركاء دين مغيةهة 
ظاهر فيما ذكرناء. ثم إِنّد كيف يعلم أنّ هذا اين شابين لا هرعين؟ وكيف حكم 
المتوآد من شاب وهرم إلا أن يقال: إِنّهم يحكمون للسبعة إلا ما علم كونه ابسن 
هرمين ويدعون أن هذا هو الثابت شرعا؟ فليتأمّل فى ذلك كلّه. 

ويمكن الجواب عن ذلك كله بأنّ مراد المشهور أنه يجب على العامل أو 
الفقي رأن يأخذالجذع إن بذله المالك, وذلك لا ينافى تعلقها بالعين ولا شيئاً مما 
ذكرء كأن يقال: إن الزكاة متعلقة بالعين وأنّه يجب فى الأربعين شاء شاة من 
الأربعين: لكنّ الشارع جعل للمالك رخصة وهى أنه إذا بذل الجدع وجب قبوله 
كما هو الشأن فىما إذا يذل القيمة فنا ختياره فيها لا ينافى تعلّق الزكاة بالعين: 
فيكون تعلق حق الفقير بالعين وعححه ا شوكيينها مشروطأً بعلم المالك بأَنَّ له 
الاختيار المذكور ولم يختر. وعلم هد يطلل الأخبار الدالة على الشركة 
والصدع والقسمة على ما إذا عَلَمَ أل الخيار وتركهء ومثل ذلك كثير في الأخبار. 
ولو أبقيتها على ظاهرها لدلّت أيضأ على عدم اختيار المالك للقيمة أيضاً. 

وممّا يدل على المشهور رواية إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبى عبداله اكه : 
السخل متى تجب فيه الصدقة؟ قال: إذا أجذع ' فَإنّها ظاهرة فى الأخذ لا العدٌ. إذ 
اوكان النراه وجوب اليد لأ وسوب الأخذ من المالاف إذا أعطاء لكان المع فى 
الجواب الدخول في الشهر الثاني عشرء سواء قلنا بابتداء الحول من حين التتاج أو 
من حين الدخول في حد السائمة. ولا مدخلية للإجذاع عند الجميع. والرواية فى 
غاية الاعتبار لمكان الانجبار بالفتاوى والشهرات والاجماعين ' والروايتين 
)١(‏ وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب زكاة الأتعام م «اج اص 37 


(؟) تقدم ذكر الفتاوى والشهرات والااجماعين في ص /9؟ اث ؟؟ وغيرهما. 
() تقدمتا في ص 75/8 و .11١‏ 


كتاب الزكاة / الكلام فى صفة الفريضة ب ب يي 9غ18 


مع أنّ السند صحيح إلى صفوان وهو الراوي عن إسحاقء وذلك عند جماعة ممّا 
يصحّح الحديث. وقد رواها ثقة الاسلام ' والصدوق ؟ معتمدين عليها والفقهاء 
أفتوا بمضمونها. 

ثب القائلين بكفاية ما يسمّى شاة يرد عليهم نحو ما أوردناه على المشهور. 
شق ةلك التول دن أضله ين اللراق الأسعات عن خلافه قا ست دنه 
لو كان ما يولد من الشأة حين ولادته كافياً وألمالك مخير بينه وبين غيره أو قيمته 
لاشتهر وتوقّرت الدواعي على نقله فكيف صار الأمر بالعكس؟ 

ولاريب أنّ الإطلاق في النصّ والفتوى لا ينصرف إليه وإِنْما ينصرف إلى 
الشائع الغالب. ولعل المقام في النصّ مقام إظهار حد النصب وتمييز نصب الشاة 
عن نصب الابل وأسنانه. والمطلقون فزخ آلفتَوَى ليس بناؤهم عليه بل لعلّه لو ذكر 
لهملقضوا منه العجب. والمنع من أَجذْ الْمَرِيضَة والهرمة وذات العوار وإن انحصر 
السرنٌ فيها يقنضي المنع من الْمَتوآد من جينه بأولوية لا تكاد تدكر, مع أنّ اعتبار 
بنت المخاص فى الابل لأقلٌ ما يخرج منها لعله يقضي بعدم كفاية المتولد 
المذكور؛ ومن قال لعيده: أشتر شأة فاه لا يريد المتولد المزيور بل وما فوقه ما لم 
يصل إلى الجذع أو الثني. 

ثح إن الزكاة عبادة توقيفية فيجب فيها تحصيل البراءة اليقينية لأن كانت الذمّة 
مشتغلة بها كما أنّ إطلاق لفظ الصلاة والغُسل لا يسقط اعتبار الهيئات 
النقسي عرق فلن | سعد ا 

هذا وقد قال في «التذكرة"»: الأقرب جواز إخراج ثنية من المعز عن أربعين 
)١(‏ الكافي : الزكاة ح 4ج ص 050. 


(؟) من لل" وحضره القشيه: الزكاة ح اج كص ث1 
(©) تذكرّة الفقهاء: الزكاة بع ه ص .١١7‏ 


14 لس لل لبس هفتا الكرامة / ج ١١‏ 


من الضأن وجذعة من الضأن عن أربعين من المعزء وهو أحد وجهى الشافعي. 
قلت: وهذا هو معنى قوله في الكتاب؛ والخيار إلى المالك في إخراج أبّهما شاء. 
وفى «فوائد الشرائع ' وجامع المقاصد'» هذا فى شياه الابل؛ أمّا الغنم فلابدٌ من 
اعقناد الممائلة أو مراعاة القيمة. وقال فى «التحرير ؟»: الضأن والمعز سواء بِضِم 
بعضها إلى بعض ويؤخذ من كل شىء بقسطه. فإن ماكس أخذ بالنسبة, فإن كان 
الضأن عشرين والمعز عشرين وقيمة ثنية المعز عشرون وجذع الضأن ثمانية عشر 
اخذ ثنية قيمتها نسعة عشر أو جذعا قيمته ذلك. ولو قيل: يجزي إخراج ما يسمّى 
شا كان وجهاًء انتهى. وفى «التذكرة» وفاقاً «للمبسوط "» إذا كان المال ضأناً أو 
ماعزاً كان الخيار لربٌ المال إ نحا انيقي من الضأن وإن شاء من الماعز سواء 
كان الغالب أحدهما أم لا. وسباتى تهام لكللام إن شاء الله تعالى. 


[في عدم جوان أن المَريضتّة والهرمة وذات العوار] 


ذات عوار #اقد نقل على ذلك الاجماع فى مواضع '., ونسب إلى الأصحاب فى 
آخر”, ونفى عنه الخلاف كذلك", والأخبار خالية من ذكر المريضة إل أن يقال 


.) فوائد الشرائع: الزكاة ص السطر الأول (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم خخ ة‎ )١( 
.17 (؟) جامع المقاصد: الزكاة بي لاص‎ 

(5) تحرير الأحكام: الزكاة ج ١ص‏ 7348 

0 تذكرة النقهاء: الركأة ج ه ص 6 .٠١‏ 

(0) المبسوط؛ الزكاةج اص .٠١١٠‏ 

(1) كما في المنتهى: ج أحى نارة سس ثراء والرياض: ج ن هن 5 اه والحدائق: ج ذأ مى 16 
(/) كما في المدارك: الزكأة ج ة ص 11. 

(ماكما في الدخشيرة: الزكاة ص 15197 س ١؛‏ والمفاتيح: ج اص +ع آل 


كتاب الزكاة / فى اعتبار الصحّة والكمال في الفريضة الكل 


بدخولها فى ذات العوار أو يستند إلى عدم القول بالفرق. وقد استدل ١‏ عليه بقوله 
تعالى: طاولا تيتموا الخييث ... الآية» ' وفيه: أن الثابت منها أعمّ مما ذكر إلا أن 
يقال بانحصار الخباثة فيما ذكرء أو أنه خرج ما خرج بالإجماع. 

هذا إذا كان التصاب صحيح أو قتى أو سليم من العوارء أمّا لو كان جميعه 
كذاك لم يكلف شراء صحيحة إجماعاً, كما ستسمع ذلك كلّه إن شاء الله تعالى. 

و«الهرم» أقصى الكبر و «العوار» مثلّئة العيب قاله في «القاموس "» والمرض 
كيف كان كما صرح به بعضهم “. 

وينيغى التنبيه لأمور: 

الأوّل: ان اها ون1؟ قد نطقت بأنه بولا توؤخذ هرمة ولا ذات عصوار الا أن 
يشاء المصدّق» وزيد فى أخبار العاتتؤردولا نيس إلا أن يثناء المصدق» 
والتفيرز آئد يكسر الذالء وغ الاي وَعِن الخطائي' أن أبا عبيد يرويه بفتتم 
الدال. ولعلّه بناه على كون الاستسناج 7 جهةالنى ان الأخير وهو مافي 
خبرهم من قولهم دولا تيس » إل شفع تيان الخيار. وباقي الروأة 
أرجعوه إلى الجميع. نك كبن سو ون المح الى اذى امكل سنةء وهذا ل 
يجزي في الزكا ة إلا أن يكون ثنياً دخل فى الثالتة أو الثانية: فليتأمّل. 

وعلى كل حال فلابدٌ من التأويل في قولهم ك0 «إلا أن يشاء المصدّق» إذ 
)١(‏ كالمنتهى: الزكاة ع ١‏ ص 5886. 
(؟) اليقرة: 31 ؟. 
(؟) القاموس المحيط: ج "ص /59. 
(6)كالسيّد في الرياض؛ :الزكاة ج 0 ص 7/6 
(0) راجع الوسائل: ب اا ا 
اا سسم البخاري جَ اص 187, الموطأً: ج ١‏ ص ؤللاح 18, ستن الدارقطني: ج ؟ 


ص 45١١اح‏ 5. 
(/) النهاية:ج ص 8, مجمع البحرين؛ ج حص +١‏ ؟, 
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مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


كيف يصح للعامل اختيار أخذ الهرمة وذات العوار مع ما فيهما من النتقص على 
النقراء والإضرار؟ وظاهر «المقنع ' والمفاتيح 2 الافتاء به. واحتمال أن يكون له 
هذا الاختيار شرعاً لا يخلو عن إشكالء لتوقفه على تبوته من الشرع بدليل تام 
يقاوم القواعد الشرعية القطعية, مع إمكان تأويله بما إذا تمكّن من بيعه بقيمة 
الصحيح أو أ يأخذه فى سههم الييسة بقيمة الصحيح. 

وليعلم أنهم قد عمّموا المنع من أَخْذ المريضة ونحوهاء فقالوا وإن انحصر 
السنّ الواجب فيها لإطلاق النهى عن إخراجهاء وستسمع تمام الكلام. 

الثانى: إِنْهم ذكروا أنه لا يكلف شراء صحيحة إذا كان كل النصاب مريضاً 
وقد نصّ عليه الشيخ ' وأكثر المتأَخَّرِين ' وظاهر «المتتهى” والمدارك'» دعوى 
الإجماح على ذلك حيث نسباه إلى علمائنا. وهو صر بح «الحدائق '» بل هو ظاهر 
صحيحة مستنداً إلى الاطلاق,اوقد أَجَابْ غنه فى «التذكرة والمنتهى*» بالحمل 
على ما إذا كان في النصاب صَجَاسمة لأده الغاليك المتعارف. وفي «المدارك"'» 
ايل نسي ال قوك ماللق 


١85 المقنع: الزكاة باب 4 ص‎ )١( 

(1) مفاتيح الشرائع: الزكاة في أحكام الشاة المذكّى ج ١‏ ص .٠٠١‏ 

() المبسوط؛ الزكاة ج ١‏ ص .١110‏ 

(4) منهم الطباطبائي في الرياض: جس ه ص +" والمحقق في المختصر النافع: ص 01. 
والمحدث الكاشاني في مفاتيح الشرائع: ج ١‏ ص .١١٠١‏ 

(5) مدارك الأحكام: الزكاة ج 6 ص .٠١4‏ 

(/) الحدائق الناضرة: الزكاة ج اصن 11. 

(خا تذكرة الفقهاء: الزكاة ج ة ص ؟7١١.‏ 

(9) منتهى المطلب: الزكاة ب أمنى 88 سس 15 

)٠١(‏ مدارك الاحكام: الزكاة ج ة ص 5ل 


كتاب الزكاة / فى اعتبار الصحّة والكمال فى الفريضة ل بل ب ١ن؟‏ 

قلت: في الاستناد في ذلك إلى الغالب تأمّل إذا كان الغالب عدم كون الجميع 
كذلك نقول: إِنّ الغالب عدم كون الجميع كذلك سوى قدر الزكاة بل نقول أيضاً إن 
الغالب كون النصاب خالياً عن ذلك كما هو المشاهد ولا أقل من أن يكون غاليه 
خالياً عن ذلك وهو الأوفق بمراعاة جاتب المالك وبقواعد الشركة فالنصوص إذا 
حملت على الشائع الغالب أوشكت أن لا تخالف ذلك. 

وينقدسم من ذلك حكم الممتزج من الصحاح والمراض فإنّه بناءأ على 
ذلك ينبغي أن يخرج منه بالنسبة. والإجماعات المنقولة على المنع من أخذ 
المريضة ونحوها لا تتناول هذه الصورة: إذ ممّن اذعى عدم معرفة الخلاف في 
ذلك المصتف في «المنتهى '» وقد صرح هو بأنّه يؤخذ مسن الممتزج بالنسبة 
فظهر عدم التناول. 

ولننشر كلامهم في ذلك حتّى يِنَضن/الاخال/ فقول ومن الله سبحانه وتعالى 
شأله نستوهب التوفيق: الذي أفصحت به عبارة «المبسوط؟ والوسسيل * 
والمنتهى * والتذكرة”» في مواضع و«التحرير" والارشاد" والبيان* والميسية 
والمسالك؟ ومجمع البرهان ١‏ أَنّه يخرج من الممتزج بالنسبة, ومعناه أنه يقسّط 


"7" ص 186 س‎ ١ منتهى المطلب:: الزكاة ج‎ )١( 

(؟) المبسوط: الركاة ج ١‏ ص 150. 

(؟) الوسيلة: الركاة ع 8؟1١.‏ 

(4) منتهى المطلب: الزكاة ج ١‏ ص 1866 س 55. 
(0) تذكرة الفقهاء: الزكاة ج اص ١١491179115‏ 
(1) تحرير الاحكام: الزكاة ج ١‏ ص "1١‏ 

(/) إرشاد الاذهان: الزكاة ج ١‏ حى .58١‏ 

(ل) البيان: الزكاة ص .١,74‏ 

(5) مسالك الأفهام: الزكاة ج ١‏ ص 781١‏ 

./8 مجمع الفائدة والبرهان: الزكاة ج 4 ص‎ )٠١( 


كك مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


ويخرج صحيحاً بقيمة صحيح ومعيب, فلو كان نصف أربعين شاة صحيحاً ونصفها 
مريضأ مثلاً وقيمة كل صحيم عشرون وكلّ مريض عشرة اشترى صحيحة تساوي 
خمسة عشر كما بيّن ذلك في «التحرير ' والمسالك "4 في الإيل والغتم. وقي 
«التذكرة؟ والنسالف © ل أشري محا عه رن عكر الأريين كلل وعد 
أعول فى لصي التي 

والإخراج بالنسبة هو قضية ما في «فوائد الشرائع *» وغيرها'. قال فى 
«فوائد الشرائع» عند شرح قوله فيها «لوكان السنٌ الواجب فى التصاب مريضة لم 
يجب أخذها وأخذ غيرها» ما نضّه: ولا يجب أخذها من الصحاح ولا مما فيه 
صحيحة. وقد أشار بذلك إلى ما في «التذكرة" والتحرير*» من قوله فيهما: لو 
كانت كلها مراضاً والفرض صحيح .لم يجز أن يعطى مريضاً. لأنٌ في القفمرض 
صحيحاً بل يكلف شراء صحيخ يَقيمة الصجيح والمريض. قال في «التذكرة"»: 
فإذا كانت بنت لبون صحيحة فوسك وثلاثين مراض كلف بنت لبون صحيحة 
بقيمة جزء من ستّة و الائيق جر أن ظلييحة ولخمسة وثلاثين جزءأً من مريضة. 

فقد ظهر أن ن الأصحاب لم يخرجوا في المقام عن القواعد الشرعية في الشركة 
وأنّ الأخبار مندّلة على ذلك أقرب تنزيل. مومع :ذلك كله كسان عنعن 


3117 136١ ص١ تحرير الأحكام :الزكاة ج‎ )١( 

(؟) يالك الأفهام الزكاة ج ١‏ ص 1/8 1م 

(؟) تذكرة الفتهاء: الزكاة س ه ص .1١١4‏ 

(غ) مسالك الأفهام: الزكاة ج ١‏ ص ملالا 

(8) فوائد الشرائع: الزكاة ص 18س ١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 1886). 
(1 كما في الحدائق الناضرة: الزكاة جم ؟١١‏ ص 15. 

() تذكرة الفقهاء: الركاة م ة ص .١17‏ 

لي تحر ير الأحكام: الزكاة ج ١‏ ص كن 

(4) تذكرة النقهاء: الركاة ج ه ص 10 


كتاب الزكاة / فى عدم جواز إعطاء الزبئئ فى الفريضة لت- ل ١8#‏ 


ولا الوب وهي الوالدة (الوالد -خ ل) إلى خمسة عشر يوماً 


«المدارك '» وصاحب «الرياض؟'» لكن عبارة الرياض قابلة للتأويل. قال في 
«المدارك»: متى كان في النصاب صحيحة لم تجز المريضة, لإطلاق النهي عن 
إخراجهاء بل يتعيّن إخراج الصحيح. وقال في «تعليق الإرشاد'» عند قوله 
«ويخرج من الممتزج» هذا لامحصّل له, لأنّ الفريضة لا ينظرإلى قيمتها أصلاً للأنّه 
إذا أخرج مايقع عليه الاسم شرعاً فإنّه يجزيء نعم يستقيم الإخراج بالنسبة فيما إذا 
كانت الفريضة متعدّدة كبنتي لبون من ست وسبعين نصفها مراض فإِنّْه يجزي 
إخراج صحيحة ومريضة؛ وكذا إذاأخرجالصحيح فإنّه يراعى فيه الصحّة والمرض, 
انتهي: فكان مخالفاً في أوّل كلامه. وقد حاف لركزل. فلا يلتفت إلى ما قال. 

هذا وقد قال جماعة:: إِنما تجزي المر يضة نحن المراض إذا اتحد المرض, 
ولو تباينت أمراضها أخذ الأوسطء وقبةتاسدلبا,ذكرناءوممًا قيل فيه ذلك «تعليق 
الارشاد» المتقدّم ذكره, فليتأمّل. 

وليس فى قول من قال: لا تؤخذ المريضة إل من المراض لا من الصحاح ولا 
مما فيها صحاح مخالفة لما ذكرناه. 


[فى عدم جواز أَخَذ الوالدة والأكولة وفحل الضراب] 
قوله قدس الله تعالى روحه: + ولا الديئ وهي الوالدة الى خمسة 


.٠١4 مدارك الأحكام: الزكاة ج 6 ص‎ )١( 

(؟)ارياض المسائل: الزكاة ج 0 ع ار 

(”) حاشية إرشاد الأذهان : الزكاة ص 11 س 7 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 0/4. 

(8) منهم العلامة في تحرير الاحكام: بع ١‏ ص 115 والشهيد الثاني في المسالك: ج ١‏ حر 
85؟ والكركي في حاشية الاإرشاد: ص 411 س .١11‏ 


:»ا دالبلل همقتاح الكرامة / بم ١١‏ 


عشر بو مأ قال فى «القاموس <١‏ الى كعبلى الساة إذا واندت وإذا نات 
لها مقا «السندحة النتاج. وفي «الصحاح '» هي التى ولدت حديثاً. 
وفي «النهاية "» القريبة العهد بالولادة. وعن «جامع اللغةء» هي الشاة إذا 
ولدتوأتى عليها من ولادتها عشرة يام أو بضعة عشر يوماً. وعن الأزهري *: 
هى ربّئ ما يبنها ويبن شهر. وعن بي عبيد': الربئ من المعز والضأن وربّما 
اا وس ل ا ير 
البيت من الغنملأجل اللبن؛ وقيل: الشاة القريبة العهد بالولادة. وقيل: هي الوالد 
ما بينها وبين خمسة عشر يوماًء وقيل؛ ما بينها وبين عشرين؛ وقيل: ما بينها 
ويبن شهرين, وخصها بعضهم بالمعز وبعضهم بالضأن. وقال في «السبسوط ث, 
في بحث الغنم: ولا تؤخذ الربّئ وف التي يُربّئ ولدها إلى خمسة عثنر يوماً 
وقيل: خمسين يوماء فهى في| هلاه !الال بمنزلة النفساء من بسني آدم. ومثله 
من دون تفاوت قال في «السرائر'»؟وآدقوله: ومثل الربّى من الضأن الرغوت من 
المعز. وباقي الأصحاب كالمغرقة: والتلستف؟' في بقية كتبه والشهيدين ؟٠‏ 


(١)القاموس‏ المحيط: ج ؟حى ١الا.‏ 

(؟) الصحاح:ج ١ص .١15١‏ 

(؟) النهاية: ج ؟ ص .18٠١‏ 

,1١ 68 تقل عنهم السيد في المداركهج فعس‎ )1- ١ 

(/ا) مجمع البحرين: ج ؟ ص 18. 

(4) المبسوط: الزكاة ج ١‏ ص 145, 

(4) السرائر الزكاة ج ١‏ ص /457 وفيه «الرغوث» بدل «الرغوت» والصحيح هو الأَرّل لأنا لم 
نجد في كتب اللغة مطلقاً مادّة «رغت» فضلاً عن أن يكون لها معنى. 

.١1135 ص‎ ١ شرائع الاإسلام: الزكاة ج‎ )٠١( 

)١1(‏ منتهى المطلب: ج ١ص‏ 10س 11 ٠‏ ونهاية الارحكام: ج ؟عس لالالاء وتحرير الأحكام: 
ج اص أل 0 5 الفقهاء: ج نه ص ١1١3‏ 

(؟1) ألبيان: الزكاة ص /الا١,‏ والروضة البهية: ج ؟ ص 77. 


كتاب الركاة / فى عيدم جواز إعطاء الرُبَىْ في الفريضة ل سس|سيس988! 


وغيرهما' من الشارحين ما بين مفسّر لها بالوالدة إلى خمسة عشر يومأ مقتصراً 
عليه وبين مردف له بقوله: وقيل إلى خمسين: لكن بعضهم ذكرها في باب الازبل 
كما في «التحرير» وفسّشرت في صحيحة عبدالرحمن المرويّة في «الفقيه © بالني 
تربّى اثنين. 

وقد طفحت عبارات الأصحاب بالمنع من أخذهاء والظاهر الاثفاق عليه كما 
صرح به بعض " وهو ظاهر جماعة ؛. وعلل بعضهم” المنع بأنّ فيه اضطراراً 
بولدهاء وآخرون' بأنّها مريضة كالنفساء. والأجود الاستدلال يقولهطكة فى 
موئّقة سماعة؟ «ولا والدة» وبذلك عبّر قي «الإرشاد” والموجز؟». ْ 


اعم 


وتقييد المنع بالّتي تربّى اثنين كما في الصحيح لا قائل به إلا أن تقول: الظاهر 
من ثقة الاسلام *' والصدوق ١١‏ القول بده. فليتأئل. 

وقد أجاز جماعة أخذها مع رضله لما لويمنهم المحقّق ٠١‏ والمصيّف ١١‏ بناءأً 
على أن العلّة هي الااضرار بالولد. ومن الغر يب ما في «الروضة؟ '» حيث جمع بين 


7// كالسيّد في رياض المسائل: الزكاة ج 0'عَنَ 0/4 وَالاردَبيْلي في المجمع: ج 4 ص‎ )١( 
.58 ص‎ ١ ج‎ ١١١8 (؟) من لا يحضره الفقيه: الزكاة ح‎ 

(5) كالسيّد في رياض المسائل: الرزكاة ج ه ص 74 

(4) كما في الحدائق: الزكاة ج ؟'اصن 7٠١‏ 

(5) كالعلامة في التذكرة: ج 0 ص 7١1؛‏ والمحقّق في المعتبر: ج ١‏ ص 015. 

(1) كالشيخ في المبسوط: ج ١ص‏ 5, والشهيد الثاني في المسالك؛ ج ع "ار 
(0) وسائل الشيعة: ب ٠‏ من أبواب زكاة الأنعام م ؟ ج 7ص 4. 

(4) إرشاد الأذهان: الزكاة بم ١‏ ص .58١‏ 

(5) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الزكاة ص ١21‏ 

0170 الكافي: الركاة سج سح ؟ ص‎ )٠١( 

.58 من لا يحضره النقيه: الزكاة ج ؟ ص‎ )١1( 

(؟١)‏ المعتبر: الزكاة جج 1 ص 014. 

.1١17 تذكرة الفقهاء: الزكاة جع ه ص‎ )١( 

)١5(‏ الروضة البهية: الزكاة ج ؟ ص 7؟. 


مدلل د مقتاح الكرامة / ج ١١‏ 
ولا الأكولة وهي المعدّة للأكل. ولا فحل الضراب, 


المتنافيين. وريّما يستفاد من «المنتهى '» عدم الخلاف. واستجود الشهيد الثانى " 
المنع بناءاً على التعليل الثاني, وقد يلوح ذلك من «المبسوط ؟ والسرائر ». وقال 
جماعة *: إِنّه أحوط لتأيّده بظاهر إطلاق“النصٌّ. وقد يقال': إِنّ المتبادر منه أن 
المنع* مراعاة المالك وعدم الإضرار به ولعلّه هو الظاهر من السوقء فتأمّل. 

هذا إذا لم يكن النصاب كله رُباب وإلا فلا يكلف يرها إجماعاً على 
الظاهر كما في «الرياض "» وفيه: أنه في «التذكرة”» استقرب إلزاصه بالقيمة 
في الفرض المذكور. 

قوله قدّس الله تعالى روظةه: ولا الأكولة وهى المعدّة للأكل. 
ولا فحل الضراب ب كما ص ياك في «المبسوط؟ والسرائ ٠١‏ والشرائع ١١‏ 

# -كذا في نسخة الأْصُل وَلعَلَ الصَواتتَ الات (مصحّحه). 


)١(‏ منتهى المطلب: الركاة ج ١‏ ص 1886 س 4؟. 

(؟) مسالك الأفهام: الزكاة ج ١‏ ص 85". 

(") المبسوط: الزكاة ج ١‏ ص 144. 

(14) السرائر: الزكاة ج ١‏ ص 157, 

(0) منهم السيّد في المدارك: الزكاة ج ه ص ٠١8‏ والطباطبائي في رياض المسائل: الملزكاة 
جع قاص هلا 

(1) كما فئ مصابيح الظلام: الزكاة ص 0س 6 (مخطوط في مكتبة مؤسّسة الو حيدالبهبهاني). 

(/) رياض المسائل: الزكاة ع ه ص 76 

لم تدكرة الفقهاء: الزكاة ج ع /131, 

(1) المبسوط؛ الزكاة ج ١‏ ص .١54‏ 

.47517/ ص١ السرائر: الزكاة سج‎ )٠١( 

.١115 ص‎ ١ شرائع الاسلام: الزكاة م‎ )1١( 


ْ 


كتتاب الزكاة / فى عدم جواز أخذ الأكولة وفحل الضراب سس 8#] 


والتذكرة' والتحرير"' والمنتهى '» وغيرهاء بل ظاهرهم الاثفاق عليه كما في 
«الحدائق *» للموثق ١‏ الصريح في ذلك وكونهما من كرائم الأموال. 

وفى «المتتهي "» لو تطرّع المالك بإخراج ذلك جاز بلا خلاف انتهى. وأنت 
يد للساعي أن يأخذ شيئا من الغنم سواء كان أحد هذه المذكورات 
أو غيرها فلا وجه للمنع في هذه المذكورات على تقدير عدم رضاه. فليتامّل 
جيّداً. وقيّد جماعة" المنع من أخذ الأكولة بما إذا لم يبذلها المالك وفحل الضراب 
بما إذا اختيج إليه, قالوا: فلو استغنى عنه أو عن بعضه كان كغيره. وفي «قوائد 
الشرائع * والمسالك *'» لا يؤّخذ فحل الضراب وإن بذله المالك إِلَا بالقيمة. 


وزيدفى «الميسوط ١‏ والسرائر" 'والتذكرة ''والتحرير ؟ 'والدروس*'والبيان! '» 


.1١7 تذكرة الفقهاء: الزكاة جم ه ص‎ )١( 

(؟) تحرير الأحكاء: الزكاة ج ١‏ ص 735١‏ 

(4) كالموجر الحاوي (الرسائل العشر): الزكاة ضن 1؟1. 

(8) الحدائق الناضرة: الزكاة ج ؟١‏ ص 0 

() منتهى المطلب: الركاة ج اص قثرة س 11 

(8) كالشهيد الثاني في حاشية الإرشاد (في ذيل غاية المراد: ج ١‏ ص ))5١‏ وفي المسالك: ج 
أص 85 والعلامة في التذكرة: ج 6 من ,١‏ والمحقق في المعتبر: ج ص 215 

(9) فوائد الشرائع: الزكاة ص 18 س ١‏ (مخطوط في مكتية المرعشي برقم كظرة 1 ). 

7815 ص‎ ١ مسالك الأفهام: الزكاة ج‎ )٠١( 

.15949 المبسوط: الزكاة ج اص‎ )١١( 

.477 ص‎ ١ السرائر: الزكاة ج‎ )١١( 

.١77 تذكرة الفقهاء؛ الزكاة ج ماص‎ )١( 

51١ ص١ تحرير الأحكام: الزكاة ج‎ )١4( 

)١8[‏ الدروسى الشرعية: الزكاة ج اص حو 

(11) البيان: الزكاة ص .١75‏ 


اياعن 


مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


وغيرها' المنع من أخذ المسخاض وهي الحامل, لأنّ اللبيَ يكل " نهى أن 
بأخذ شافعاً أي حاملاً. وقال في «البيان "2 إلا أن يتطوّع المالك بإخراجهما. 
وفيه وفي”«التذكرة» أنه لو طرقها الفحل فكالحامل لتجويز الحمل. وفى 
«التذكرة» لو كانت كلها حوامل وجب إخراج حامل. وفي «البيان» في 552 
وهل تعد الأكولة وفحل الضراب؟ فعن أبي الصلاءح عدم عدّ فحل الضراب. 
نقله عنه فى «المختلف ث» واستظهره في «مجمع البرهان'» وزيد فى «النافع" 
والارشاد “ واللمعة؟ والروضة ١'‏ والحدائق١'»‏ عدم عدٌ الأكولة أيضاً أي كفحل 


الضراب. وفي «مجمع البرهان ' 'أنّه غير بعيد, انتهى. ودليلهم صحيح عبدالرحمن 
ابن الحجّاج ١"‏ مؤيّد أبماستسمعه عرخة#التبرائر»من أنّ هناك رواية بعدم عد الفحل, 
والظاهر أنّها غير هذه وإلا لما اقنْصرٌإعلىٌ ذكر] الفحل؛ ويتمٌ في الأكولة بعدم القول 
بالفصل فليتأمل جيّداً. ش 


)١(‏ كمجمع الفائدة والبرهان: الزكاة بع 4 ص 1لا 

(؟) سئن ابي داود: ج ؟ ح ١مة١ا‏ ص ٠١‏ وسنن النسائي: ج 0 ص 537 
(؟) البيان: الزكاة ص 75 .١‏ 

(8) تذكرة الفقهاء: الزكاة ج ه ص ١١7‏ و118. 

(6) مختلف الشيعة: الزكاة س اص .١8١‏ 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: الزكاة ج 4 ص 78 

(0) المختصر النافع: الركاة ص 05. 

(ه) إرشاد الأذهان: الزكاة ج ١‏ ص .58١‏ 

(9) اللمعة الدمشقية: الزكاة ص .2١‏ 

(١٠)الروضة‏ البهية: الركاة ج ؟ ص 7٠؟.‏ 

07١ ص‎ ١١ الحدائق الناضرة: الزكاة بج‎ )١١( 

971 مجمع الفائدة واليرهان : الزكاة بج #ص‎ )١1( 

.45 صاج١ ومأئل الشيعة: ب من أبراب زكاة الأتعام ح‎ )١9( 


كتاب الزكاة / فى عدء جواز أخذ الأكولة وفحل الضراب للب 764 
والمشهور كما في «الحدائق ' والرياض ؟'» وظاهر «المفاتيح" والمدارك » 
أنّهما يعدّان للإطلاقات مع قصور الصحيح عن مكافاتهاء لاحتمال كون المراد منه 
عدم الأخذ لا عدم العدٌّء لاتّفاق الأصحاب ظاهراً على عدّ شاة اللبن والربّئ كما 
فى «المدارك والمصابيح* والرياض'» بل هو ضروري كما ستعرف. ويؤٌيّده 
التعبير بعدم الأخذ فيهما في مودّقة سماعة ويأتى تحقيق الحال قريباً. 
والأظهر أنه بعد وهذا منه بناءأ على أصله. وهو خيرة «المختلف* , 
وتردّد فى عدّهما فى «الدروس" والبيان' ١‏ وجامع المقاصد'' والمدارك؟١‏ 
والمفاتيع ''» لكنه 5 «الدروس» قال: المروىي المنع. وفسى «الييان» الكت 
المنع. وفى «جامع المقاصد والمدارك» الأتجوط العدٌ. واحتاط به أيضاً في «فوائد 
الشرائع ؟'وإيضاح النافع». وفى «المشالك” ')إنهأولى, فكانالمصرّح بالعدّجازماً 


(١)الحدائق‏ الناضرة: الزكاة ج ؟١١‏ ضَن14. 

(")رياض المسائل: الزكاة ج هة ص 7١‏ 

(6) مفائيح الشرائع: في نصاب الغنم ج ١‏ ص .٠١‏ 

(5) مدارك الاحكام: الزكاة ج ماص ٠١5‏ ولا١1.‏ 

)0 مصابيح الظلام: الركاة ص 4س ؟(مخطوط فى مكتية مؤسّسة الوحيد البهبهاني). 
(1) رياض المسائل: الزكاة ع وص 1 

() السرائر: الزكاة ج ١‏ ص /119. 

(8) مختلف الشيعة: الزكاة ج لاص .١8١‏ 

() الدروس الشرعية: الزكاة ج ١‏ ص 6 1١‏ 

(١5ا)‏ الييان: الركاة حى لالاا, 

.١, جامع المقاصد: الزكاة ج "اص‎ )١( 

(؟١)‏ مدارك الأحكام: الزكأة بج ه ص ٠١6‏ و/ا١٠.‏ 

.٠٠١ ص‎ ١ مفاتيح الشرائع: الزكاة في نصاب الغنم ج‎ )١1( 

.)1084 فوائد الشرائع: الزكاة ص 78 س؟١ (مسخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ )١14( 
مسالك الافهام: الزكاة ج أن ندكة‎ )58( 


6اط8لللع لل للب ممقتاج الككرامة / ج ١١‏ 
داه كلل هد وهو المصف وابن إدريس وقد سمعت كلامه, فالأولى أن سنس 
الحكم بالعدّ إلى ظاهر الأكثر كما فى «المدارك» لا إلى الأكثر والمشهور كما فى 
«المفاتيح» وغيرها. 

وعن «المنتهى '» أنّه قال: إلا أن يرضى المالك فتعدّان بلا خلاف. 

وافي «البيان؟ وجامع المقاصد” وفوائد الشرائع؟ والمسالك“ أنّها إذا 
كانت كلها فحولة عداث. وفى «اقوائد الشرائع» القطع به حيث قال: قلعا ويد 
فيماعدا جامع المقاصد ما إذا كان معظمها فحولاً فإنّه عد ا وزيد فى «البيان» 
ما إذا تساوت الذكور والاإناث. وفى «فوائد الشرائع» أنّ هذا الحكم جار فيما إذا 
كثرت الفحول فتجاوزت العادة. قال في «الرياض'» بعد نقل ذلك كله عن البيان 

وتحقيق الحال في المسألة جيك لا فى فيها إشكال أن يقال: إِنّ القائل 
بعدم العذ إنْما استند إلى الصحيلم التتووبيده وقولكم «لا يصمٌ أ ن يكون الصحيح 
مستنداً. للإتفاق على عد شأء تنأو لوي»,فممتويع كما في «الحدائق "2 لأنّا نمئع 
هذا الاجماع أوّلاً. وعلى تقدير التسليم فأيّ مانع من تقديم الخبر عليه. وعلى 
وو اع و ع 0 من العمل بالخير 
)١(‏ نقل عنه السيّد في الرياض: ج هص 2 
(2) البيان: الزكاة ص ,١9/56‏ 
4 جامع المقاصد: الزكاة ج اص ا 
8 ا لو ل ره ). 
3 ريا السك :اله 0 8 ص احركة 
(؟) الحدائق الناضرة:الزكاة ج ١١‏ ص 14. 


كتاب الزكاة /فى عدم جواز أخذ الأكولة وفل الضراب جبل 781 


والجواب عن ذلك كله أمّا منع الاجماع فهو مكابرة؛ لأنّ الغرض الأهمٌّ من 
تملّك الغنم إنُماهو لأجل الولادة واللبن؛ فلو لم تجب الزكاة في شاة اللبن لشاع 
وملا الأسماع, فإذا انضمٌ إلى ذلك عدم وجوبها في فحل الضراب والأكولة والرُبّئ 
كما فى الخبر لكان ما يجب فيه الزكاة أقلّ قليلء لأنه لا يكاد يتحمّق النصاب 
نا للشرائط من دون الأقسام الأربعة إلا نادراً. وإذا انضاف إلى ذلك عدء 
اعد اليرنة والمرضية وذات الشزان وان كانت عد ذهت الزكاة اشر اعون اله 
فيما ندر. فقد صممٌ لنا أن ندّعي أن الحكم ضروري فضلاً عن أن كنوه جنا 
عليه. فكان ظاهر الخبر متروكاً مرفوضاً فكيف يقدّم على مثل هذا الإجماع 
ويرجّح عليه؟! فلم يبق لهم إلا قولهم: ما المانع من كونه من ققبيل العام 
المخصوص ؟! ومنعه أظهر من أن يخفىء لاْْالِعامٌ المخصوص هو إطلاق لفظ العا 
وإرادة خصوص مابقي بعد الاخراس كتوالك: ججاء القوم إلا زيداً وبكراً وخالداًء 
وليس منه التصريح بكون الخاريج والباقى مشتركين في الحكم, لأنّ فى قولك: 
جاء زيد وعمرو وخالد إلا زيداً وعمراً مناقضّة صريحة. 

إذا عرفت هذا فالموجود فى الخبر إِنّما هو كلمة «ليس» فإن كان ظاهرها 
عش كن نكرو عت و المقد عوسيق كرتا حم سان رادا 
بالنسبة إلى البعض وحجّة بعنوان إرادة المعنى المجازي بالنسبة إلى البعض الآخر 
فاسد. لأنّ الشيء الواحد لا يكون المجازي أو الحقيقي مرادأً مته وغير مراد؛ عع 
أ السجاة ملو قرية مقائنة الحتي ركد لاف تكلت إزادة هفو التهاد فاه 
محتاج إلى وجود القريئة المعاندة للحنيقي. مضافاً إلى أن الأكثر اشترطوا بقاء 
الأكثر وهو هنا منتفيء مع أنّ الإاجماع وغيره بالنسبة إلى الباقي والخارج واحد 
والمخالف نادر. وأمّا غير الإجماع من الأدلة فليس بمتفاوت بالنسية إليهماء مع أن 
اشتمال الخبر على ما لم يقل به أحد يضعف الاستناد إليه في مقام التعارض إذا 


5 يسسيسيبيييييييشيبنيبيبيبس ممققتسح الكرامة / بم ١١‏ 
ولو كان النصاب مريضاً أو معيباً لم يكلّف الصحيح. 
ويجزي الذكر والأنثى في الغنم: 


خلا المعارض عنه. والمعارض هنا الأخبار المتضافرة الظاهرة الدلالة فتأمّل. 

وما حديث «السرائر» فإن عنى به الصحيح الذي نحن فيه وإلا فهو محتاج 
إلى الجابر وَآنّى له به والقائل بذلك نادر. فقد اتضح الحال ولم يبق للمخالفة 
والتأمّل مجال. 


افي إجزاء الذكر والأنثى من الغنم ] 


معيباً لم يكلف الصحيح. وجري الذكر والأنتى >أتقدّم الكلام' في 
النيبالة الأول 


وأا إجزاء الذكر والالتررهتينيبية «الميييرط ' والشرائع" والنافع أ» 
وجملة من كتب المصنّش * و «الدروس' واثبيان" والمدارك"» وغيرها؛. 


.507- تقدّم في عى 18؟‎ )١( 

(1) المبسوط: الزكاة ج ١ص .,٠٠١‏ 

(؟) شرائع الإسلام: الزكاة ج ١‏ ص .١119‏ 

(4) المختصر النافع: الزكاة ص 01. 

(0) منها تذكرة الفقهاء: الزكاة جع ه ص ,.١١1‏ ونهاية الإحكام: الزكاة ج " ص 572١‏ وإرشاد 
الأذهان: الزكاة ج ١‏ عى ,58١‏ والمنتهى: جح ١‏ ص 485 السطر الأخير. وتحرير الأحكام: 
جاص 505 

(1) الدروس الشرعية؛ الزكاة جح ١‏ ص 551 

(/) البيان: اللزكاة ص /ا/ا1. 

(8)ا مدارك الأحكام: الزكاة بج هص .٠١/‏ 

(9)رياض المسائل: الزكاة ج هة ص ؟ل؛ مجمع الفائدة والبرهان: الزكاة بع + ص 1/5 


كتاب الزكاة / فى جواز أَخْذ الذكر أوالأتثى من التضاب سنس ام 


وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في ذلك بين كون النصاب كله ذكوراً أو 
إناثا أو ملقّقَاُ منهما إبلاً أو غنماً. وعدم الفرق في الذكر حيثما يدفع فى نصاب الغنم 
الإناث بين كونه بقيمة واحدة منها أم لاكما صرّح بذلك بعض ' أونتك. 
وخولف ذلك فى «الخلاف وجامع المقاصد والمختلف» فاختير فى الْأَوّلينِ 
تعيين الأنتى فى الاناث من الغنم, قال فى «الخلاف ؟»: مَنَ كان قف ركو شأة 
أنثى أخذ منه أنتى وفى الذكور يتخيّره وقال فى «جامع المقاصد '»: إِنْما يتخيّر في 
الذكران أو فى شاة الابل لا مطلقاً. وفصّل فى «المختلف » فى الغنم فجوّز دفع 
الذكرإذا كان بقيمةواحدة منهاومنع فى غيره. ولعل وجهه تعلق الزكاةبالعين فلابدٌ من 
دفعها منها أو من غيرها مع اعتبار القيمة. وفيه: أن ليس المتعلّق بالعين إلا مقدار ما 
جعله الشارع فريضة لا بعض أحادها بخقوصها وإلا لما تصوّر تعلّقها بالابل بل 
ولاالغدم حيث يجوز دفع الجذع عنها وَلِيسِيت الفرٌويضة بحسب الإطلاق إلا الشاة. 
وتنقيح البحث في المسألة يتوقف عَلَىَتَحَقيقَ مقامين يقتنص منهما الحكم فيها: 
الأول: أنه إذا وجب سرة و لكر ممه بكرن إعطاء الأقلّ من 
المسمّى كافياً وإن بلغ الغاية فى رخص القيمة والرداءة وكان النصاب فى 
غاية الغووة وعلو القيجةةاء لايدوان ركون خلن روقق التسا ب هناها ساو 
له؟ قولان: الأول خيرة المحوّق * وجماعة', والثاني خيرة «المبسوط" 
)١(‏ كالسيّد السند في العدارك: ج 6ه ص .٠١7‏ والسيّد الطباطبائي في الرياض: ج هص 7١‏ 
(؟) الخلاف: الزكاة ج ؟ ص ١5‏ مسألة ؟؟. 
اللو امع المقاصد: الزكاة ج ص 1 , 
(4) مختلف الشيعة: الزكاة ج اص 108. 
5 شرائع الاإسلام: الزكاة ج أعسضص 115 
(1) منهم السيّد في المدارك: ج م عى لا١1.,‏ والطباطبائي في الرياضص: ج ما ص أ 
والسبزواري فى الدخيرة: ص 2797 من > ك3 


و ل هقتاح الكرامة 7ج 15 


والمنتهى '» في أوّل كلامه وأصل فتواه: بل ذهب في «المبسوط» إلى المصير إلى 
القرعة عند التشاح. ْ ظ 

حجّة الأوّئين اطلاق الأدلّة معتضداً بأصل العدم والبراءة وأنٌ فى خلاقه 
تحكّماً على المالك غير مأذون فيه شرعاًء.وما رواه الكلينى ' والشيخ ؟ من الخبر 
الذي تضّن بعث أميرالمؤمنين 3 مصدّقاً من الكوفة إلى باديتها 

وفيه: أن دعوى تبادر أقل مأ يسمّى تبيعاً وأرداه وأرخصه قيمة في زكاة 
تلانين من الجواميس الكبار التى كز كل واحدة منها في غاية الجودة وعلرٌ القيمة 
ل عاق والإطلاق ينصرف إلى الغالب وهو الوسط ببن الردي والخيار كما في 
«المبسوط ؛ والمنتهى ”» والأصل لا يجري في العبادات؛ على أنه لا يعارض 
الالال كما كييك والخيى وى بويا كر اندر وال علي اذلو درا 
حقّ الفقير هوالمسمّى فلا وجه للد والتقكم وتخيبر المالك. 

فإن قلت: هو حجّة على الشبخ :فس مصيره إلى القرعة إذ ليس لها في 
الخبر ذكر أصلا. 

قلت: قد يقال إِنّ عدم ذكرها فيه لمكان استحباب عدم المشاحّة للفقير 
والساعي بايد مما ذكر فيها. ولا ربب في أولوية عدم التشاح من الطرفين: 
والخبر المذكور قد اشتمل أكثره على الآداب فلا يقبت منه ما يغالف مقتضى 
الشركة الثابتة من الأدلة من التسلّط على التشاحٌ كان المح ل 7 

وأدلّة الشركة في غاية الكترة فنها عادل على على الركاة بالفية وستها 
00 د عد 


(4) المبسوط؛ الركاة 0 
(0) متتهى المطلب: لزكاة ج أص 80 س لآلا 


كتاب الزكاة / هل يجوز إعطاء الأفل قيمة في مسمى الفريضة؟ لل 8؟ 


الأخبارالكثيرة المتضئّنة لقولهم طبيك: «إِنّ الله جعل في أموال الأغنياء للفقراء ما 
يكتفون به '» وخبرأبي المعزا ' إن الله شرك بين الأغنياء والفقراء» إلى غير ذلك 
مما هو ظاهر في الشركة ألا ترى إلى قولهم ' «قيما سقت السماء العشر» فإنه 
يقتضي أن يكون للفقير عشر الزرع بعينه, ؛ فاذا كان كله جيّداً فحصة الفقير من 
الجّد, وكذلك إذا كان كلّه ردياً فحصته منه, وكذلك إذا كان بعضه جيّداً والبعض 
الآخر ردى؛ فكان ظاهر الدليل أنّ عشر المجموع من حيث المجموع مال الفقير, 
فحصته على مقدار المالء وليس له أن يدفع له من خصوص الردي. نعم لو تبرّع 
باعطاء الأجود فهو يد استبق إليه. وكذلك الحال في الدنانير إذا كان بعضها 
سعهها والعفن الهو كس 

ويجيء من ذلك أنّه لو وقع التكا وبين المالك والساعي بأن يقؤل 
المالك:هذاحقّك من هذاالمالالمشتراك و يقول لاف سي ناض الجيّد 
استعملا القرعة كما هو الشأن في كل مال مشترك. وكوزى الناللف فك انين اليل 
أو القيمة لا يقضي بجواز ذلك, لأنّ المراد أن له اختيار مثل حقّ الفقير وقيمته لا 
إعطاء قيمة من من الحنطة في غاية الرداءة مع كون حقِّ الفقير عشر الحنطة التي 
هي في غاية الجودة. وقد تكبّر ذكر ذلك في «الميسوط *» قال: ذلك في زكاة 
الابل وزكاة البقر وأششار إليه في زكاة الغنم؛ قال في زكاة البقر؛ والخيار إلى ربّ 
المال غير أَنّهِ لا يو خذ منه الرديء ولا يلزمه الخيار, بل يوؤخذ وسطأء فان نشاًا 
استعمل القرعة, اننهى. 
)١(‏ وسائل الشيعة: ب ؟ من أبواب ما تجب فيه الزكاة م اج 7ص ". 
(؟) وسائل الشيعة: ب ؟ من أيواب المستحقين للزكاة ح 4ج ”ص ١847‏ 


() وسائل الشيعة: ب ؟ من أيواب زكاة الغلّات جح 5ص 0؟١1-/119.‏ 
(؛) المبسوط: الزكاة ج ١‏ ص 50١1ر151‏ و-50. 


5 مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


المقام الثاني: هل للمالك أن يعطي الذي وجب عليه ويتسلط عليه؟ أم 
للساعي أن ينازعه إلى أن يقترعا كما هو خيرة الشيخ ١‏ وجماعة '؟ أو لابدٌ من 
القرعة مطلقاً أى سواء تشامًا أم لا كما قيل؟؟ أم هي على سبيل الندب كما في 
«اثبيان * والتذكرة ”». 

وقد عرفت حجّة القول الأوّل وظهر لك مما قرّرئا في رده. 

حجّة القولين الآخرين وهو أنّ الشركة إجماعية وأنّ تعلّق الزكاة بالعين كاد 
يكون إجماعاً أن الخصوم موافقون عليه. وحينئذ فقسمة المال المشترك تكون 
بالقرعة عندهم إلا ما شد لأنّ القسمة نوح معاوضة شرعية لابدٌ فيها من انتقال حن” 
كل من الشريكين إلى الآخر بعنوان اللزوم وهو ثابت عندهم بالقرعة لكونها محل 
الإجماع ولكل أمر مشكل؛ وأن ماحكبتٍ به فهو الحق. وأمّا مجرّد التراضي 
فالقدر الثابت منه إباحة التصرّفف وله يتبث مله أزيد من ذلك, فالقول الثالث إِنّما 
هو لأجل الالتزام لا للإباحة:كما هى شأنهم في المعاملات اللازمة من ذكر الصيغة 
ونحوه؛ ومع ذلك يقولون بالمعاطاة. 


(١)المبسوط‏ الزكاة ج اص ١١16‏ ولاؤاو.. 

0م نعثر علي هذه الجماءة لابين للعين القائلين بالقرعة عند التشاح باسههم ورستهم 
في الكتب التي بايدينا. ٠‏ وإِنْما نسبه إليهم جمع من الفقهاء على سبيل الاجمال. فقال في 
الذشيرة: ص 509 وذهب جماعة من الأصحاب منهم الشيخ إلى استعمال القرعة عند 
التشاح. وقال في المدارك: :جح 6 ص 51: والقول باستعمال القرعة. .. للشيخ وجماعة. وقال 
في الحدائق: هج أ ص ١ه:‏ رقيل: : نه إذا وقعت المشاحة يقرع . .. تقل ذلك عن الشيخ 
وجماعة؛ فراجع. 

() القيل المذكور هو الذي نسبه في النذكرة إلى بعض علمائنا وفي البيان إلى القيل, فراجع 
التذكرة: ج ه ص 1١١8‏ والبيان: ص 071. 

(4) البيان: الزكاة ص .١95‏ 

(8) تدكرة الفتهاء: الزكاة ج ة ص ,.١١8‏ 


كتاب الزكاة / فيما إذا تشاحٌ المالك والساعي في المسمّى نه 


وقد يقال ': إن الظاهر من أخبار الباب جميعها أن دفع الزكاة غير مستوقف 
على القرعة بل الملكية غير متوقفة عليها كقول الصادقءليةٍ في خبر سماعة ' «إذا 
أخذ الرجل الزكاة فهى كماله يصنع بها ما شاء ... الحديث»؟ وما دل على أن 
للمالك أن يعطي زكاته لكل من يريد ومن اتّصف بصفة الاستحقاق. وأنٌ الاختيار 
بيده فى تعيين الفقير وقدر ما يعطيه وأنّ له أن يوكل كما هو الشأن في سائر 
المعاوضات ذا بيع وغيره. 

وقد يقال ؟: إِنّ الأخبار الواردة في البيع لم يذكر فيها قراءة الصيغة وإنشاء 
اللهد الى #كروء واعتروه وَلفلّ اتفال في قسمة نطلن الال كذلك: فى هذا 
يمكن أن يدّعى أن أخبار الزكاة غير مخالفة للقول الثالث. فيكون الحال فيها 
عندهم حال المعاملات حيث أو جبوا فيقا الشغة للانتقال واللزوم. 

ويجاب عن الأخبار الواردة فول أن للَمالك أَنّ يعطي كل من يشاء كيف يشاء 
بما يشاء بأنّها واردة على الغالضتوهيّ]إدراهم والدنائير سواء كانت زكاة دراهم 
ودنائير أو قيسة سائر الزكوات والغلات, ولم يقل أحد باعتبار القرعة فى هذه 
الزكاة, بل الدى ذكروه إِنّما هو فى ما إذا تعدّد السنٌ الواجب لا غير. 

وقد يقال: لو كان ازوم القسمة منحصراً في القرعة دون نقس الانتقال 
ومجرّدهلكانالواجب على الشارعإظهار ذلك في مقام من المقامات ولم يكن 
الظاهر منه العكس. 

وقد يجاب بأنّ هذا يقضى بأن لا حاجة إلى القرعة في سائر المثستركات 


١(‏ و؛) القائل هو اليهبهاني في مصابيح الظلام: الزكاة ص 53١‏ س 6 (مخطوط في مؤسّسة 
الوحيد البهبهاني). 

(؟) وسائل الشيعة: ب 4١‏ من أبواب المتحقين للزكاة ح ١ج‏ 7ص .٠٠١‏ 

(؟) وسائل الشيعة: ب ١5‏ من ابواب زكاة الانعام وب ؟5؟ 8ج لص لخو .١‏ 


1 لل- ‏ ل لمل لس هقتاح الكرامة / ج ١١‏ 
وجميع المعاوضات, ومن المعلوم أنّه ليس كذلك. وإِنّما يذكرون ذلك فى 
مله وليس المتام منه, ونا هو باب القسعة وأبواب المعاملات هثى أن 
الخصوم القائلين بكفاية المستّى وأنٌّ للمالك أن يعطي مطلقاً يقولون بلزوم 
القرعة والصيغة بناءاً على ما حمّقوه هناك. والمخالف شاد وهو القائل بعدم الحاجة 
إلى القرعة والصيغة, 

وقد يقال: لا يتصوّر مع الفقير والمالك مشاحّة, لأنّ السنٌ الموجودة لا 
يتعيّن كونه زكاة إجماعاً وإلا لسقطت عنه الزكاة يموته بمجلاد حوٌّول الحولء وله 
يصحٌ له ببعه. وفي الغالب يكون الفقير في غاية الرضا بكلّ ما أعطاه المالك. على 
أنه لا يطلع غالباً وعادء على مال المالك كينا وف وليس له مطالبته مع الاطلاع, 
لأن كان مصدّقاً فى عدم وجوب الزكاة عليه مضافاً إلى أنّ الأصل حمل أفعال 
المسلم على الصحّة. 

ويجاب بأنّ فرض وقوع التشّاح”بين الساعي والمالك منتصوّر ممكن. وهو 
محل الفرض فى كلامهم وبه نطقت عباراتهة» وبُظهر من الأخبار أن للساعي 
تسلّطاً وإن نطقت بِأَنّ على الساعي أن يجري على مختار المالك لكن ذلك قد 
يؤول إلى الطول المانع عن أخذ الحقٌّء وقد يظهر أن ليس للمالك الاستقالة غير 
مرة كما تقل عن الصدوق. فقد ظهر أنه يمكن وقوع التشامٌ بين الساعي والمالك 
والمسألة محل تأمّل. وقد أشار إلى ذلك كله الأستاذ قدّس الله روحه فى 
«المصابيح '» وهذا خلاصة كلامه الشريف. 1 

وحمل الشهيد في «البيان'» كلام الشيخ على الندب حيث قال؛ وقيل: يقرع 
وهو على الندب. وفي «التذكرة '» وقيل: يقرع. وهو عندى على الندب, ففرق بين 


)١(‏ مصابيح الظلام: الزكاة ص 88 - 31١‏ (مخطوط في مكتبة مؤسّسة الوحيد البهبهاني). 
(؟ و) تقدم نقلهما في ص 517. 


كناب الزكاة / هل يجوز دفع المستى من غلم غير البلد؟ 114 


عبارتي البيان والتذكرة ففي الأوّل حمل وتوجيه. وفي الثاني حكمٌ وإفتاء. 
وحاصل المقامين هل للمالك الخيار أم لا؟ المشهور الْأُوّلء وظاهر «التذكرة'» 
الإجماع عليه حيث قال: الخيار للمالك عندنا وبثبوته له وعدم تبوته للساعي 
صرّح المحمّق ' والمصئّف ' في جملة من كتبه والشهيد ‏ وغيرهم”. 


[فى جواز الدفع من غير غنم البلد] 
قوله قدّس الله تعالى روحه: « و»ا يجزي «من غير غنم البلد»ا 
كما فى « الشرائع' والنافع" والتذكرة* والتحرير "» وغيرها''. وإطلاقهم 
. يقتضي عدم الفرق في ذلك بين زكاة الاب ويل وقد ذكر قي «البيان' '» هذه 
العبارة في زكاة الابل. ولعلّه أراد ما صرح بد.فق-«الدروس؟١‏ والقوجالعازى ٠‏ 


1١ تذكرة الفقهاء: الركاة ج ه ص‎ )١( 

(؟) شرائع الاإسلام: الزكاة سج ١‏ ص ١41‏ و159١.,‏ والمعتبر: ج ' ص 1717,. 

(؟) تذكرة الفقهاء: ج ه ص '5, ومنتهى المطلب: ج ١‏ ص 488 س 5 ونهاية الإحكام: ج ١‏ 
ص 778 

(غ)البيان: الزكاة ص 1 ,١‏ والدروس: ج صن 5١0‏ 

(0) كالسيّد في المدارك: الزكاة ج ة ص 11. 

(1) شرائع الإسلام: الركاة ج ١‏ ص 115. 

(/) المختصر الناقع: الزكاة ص 61. 

(كا تدكرة الفقهاء: الزكاة ج ص ارء ١‏ 

(1) تحرير الاحكام: الزكاة ج اص 805 

(١٠)كرياض‏ المسائل: الزكاة ج 86 ص 235. 

.174 البيان: الزكاة ص‎ )1١( 

(؟١)الدروس‏ الشرعية: الركاة ج ١‏ ص .5١8‏ 

)١(‏ الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الزكاة ص 6؟1. 


«لاا لسلس يبلل ل هفتأحم الكرامة / ج ١1‏ 


ولا خيار للساعى فى التعيين بل للمالك. 
والعراب والبخاتي من الابل جنسء وعراب البقر والجاموس 
أي الصنفين في هذه المراتب, 


وكشف الالتباس ' والمسالك؟ وجامع المقاصد" وتعليق الناقع» من أنّ ذلك إِنّما 
هو فى زكاة الابل خاصّة. قال فى «الدروس»: أمّا شاة الغنم فلا إلا أن تكون أجود 
أو بالقيمة. وفى «المدارك؟ والرياض *» أنّه أحوط. وفى «إيضاح النافع» أنّ هذا 
بناءأً على أن الزكاة فى العين: فإن كان على الاحتياط فلا بأس به وإلآ فالواجب 
ما صدق عليه الاسو: والوجو بي ف لورلا ينافيه وإلا لم يجز من (غير نسخه) 
غنم البلد وإن ساوت. قلت: ليلس لهم دليل إاضح على ذلك فتأمّل. وقال في 
«المبسوط»: فى زكاة الاب يوه من نوع البلم لا من نوع بلد آخرء لأنْ المكية 
والعربية والنبطية مختلفة'. وقال فى «الخلاف"»: يوَخْد من غالب غنم البلد سواء 
كانت شامية أو مكية إلى آخره. آ! 

وأا قوله« ولا خيار للساعي...إلى اخره» فقد علمالحالممًا تقدّم آنفاً. 
)١(‏ كشف الالتباس: الزكاة ص ٠١4‏ س ؟؟ (مخطوط في مكتية ملك برقم 9/97؟). 
إثرة مسألك الأفهام: الزكاة ع ١‏ ص 7817 
اذ جامع المقاصد: الزكاة ج لاض ,١17‏ 
(4) مدارك الأحكام: الزكاة ج ة ص .٠١1/‏ 
(5) رياض المسائل: الزكاة ج ه ص 85. 


(1)السسوط: الزكاة ج أحمى 1341. 
(؛) الخلاف: الزكاة ج 7 ص ١‏ مسألة 7١‏ . 


كتتاب الزكاة / اختيار المالك فى زكاة أىّ صنف من الجنس الواهد- الال 


حنس ء وعراب البقر والجاموس حجنتس ٠‏ والضان والمعز جنس : 
والظياز: الي الجالان «فيالبغرا جرم أت الفيذلتين | وى كسا مبيتدين 
من هذه الأصناف جنسأ مقطوع به فى كلام الأصحاب وغيرهم كما فى 
«المدارك '». وفى «وكشف الالتبياس '» نسبته إلى أهل العلم, وفسى «التذكرة' 
والمنتهى » الجواميس كالبقر بإجماع العلماء كما أن البخاتي نوع من الابل. 
وقال أيضاً: والمعز والضأن جنس واحد بإجماع العلماء*. وفي «المنتهى'» 
قن الخلذق عند وف والبيان"ه ينه البق إلى العافوسن إجماغاء وكذ| سرس 
البقر إلى نبطيه. 

قلت: لا خلاف فى شىء من ذلك وإِنّما الخلاف فى أنه هل للمالك الخيار في 
الإخراج من أيّ الصنفين وإن تفاوت الغنج متلاثرأو أنه يجب التقسيط والأخذ من 
أقوال: ففى الكتاب و«الشرائع 7 زالارشاد» أن الخيار للمالك, وقضيّة ذلك عدم 
الفرق في جواز الإخراج من أحد الصنفين بين ما إذا تساوت قيمتها أو اختلفت. 
وبهدا التعميم صرّح فى «المعتبر ' '» فيما حكى عنه. واستوجهه جماعة من 
1 مدارك الأحكام: الزكاة ج صى .1١١‏ 
(؟) كشف الالتباس: الزكاة ص ٠١4‏ س ١7‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 0/7؟). 
() تذكرة الفقهاء: الزكاة ج ه ص /ا/ا 
(؛) منتهى المطلب: الزكاة ج ١‏ ص مم س 57 18 
(0) تذكرة الفقهاء: الزكاة م ه ص .8١‏ 
(1) منتهى المطلب: الزكاة ج أ هى 18س 5"8, 
(/) البيان: الزكاة مى 1,51. 
(8) شرائع الإسلام: الزكاة ج ١‏ ص .١155‏ 
(4) إرشاد الأذهان: الزكاة جح ١‏ ص 281. 
قل عنه في مدارك الأحكام: الزكاة جه ص ؟١٠,‏ 


ا 
: 


الالالملعغ ‏ تت بلس قتا الكرامة / ج ١١‏ 


متأخّري المتأخّرين كالمولى الأردبيلي ' وجملة ' من تأَخّر عنه. وقد يلوح 
ذلك من «السرائر '» حيث جعل الحكم في كل صنفين ولم يتعرض لحال التقسيط 
مح 93 عبارة المبسوط بمرى منه. 

واختير التقسيط مع اختلاف القيمة وعدم تطوّعه بالأرغب في «المبسوط ؟ 
والتذكرة* والتحرير' والمنتهى "» فيما حكي عنه و «الييان* والدروس؟ والموجز 
الحاوي ' أوكشف الالتباس ' 'وفوائد الشرائع ١"‏ وجامع المقاصد؟ والسيسية 
والمسالك ؟'»وغيرها “.وقد أطلق في بعضهاذ كرالتقسيط لكن أشير فيه بعدذاك إلوها 
ذكرناه منالقيد وهوما إذا كان تالقيمة مختلفة. وطردهفي«المبسوط' 'والبيان؟١‏ 


.1097 مجمع الفائدة والبرهان: الزكاة ج + تق‎ )١( 

(؟) متهم السيّد في المدارك: جم 0 طن 5ب, والبخيراني في الحدائق الناضرة: الزكاة ج ١‏ 
ص 39/١‏ والسبزواري في ذخيرة التعاذ: الزكاقص 517 س .1١‏ 

() السرائر: الزكاة ج ١‏ ص 4585 

(4) المبسوط: الزكاة ج ١ص :701-75:٠١‏ 

(0) تدكرة الفقهاء: الزكاة ج 6 ص ؟١1.‏ 

(1) تحرير الأحكام: الزكاة ج ١ص‏ اوه 

(/) نقل عنه السيّد في المدارك: ‏ هص ؟١٠.‏ 

(ى) البيان: الزكاة ص 86!؟1١.‏ 

(4) الدروس الشرعية: الزكاة ج ١ص‏ 84؟. 

.١74 الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الزكاة ص‎ )٠١( 

(١١)كشف‏ الالتباس: الزكاة ص 4١؟‏ س ١8‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 07/85؟). 

0 قوائد الشرائع: الزكاة ص 18 السطر الاخير (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 1885). 

6 جامع المقاصد: الزكأة ج اص 18 

58٠ ص‎ ١ مسالك الأفهام: الزكاة جج‎ )١4( 

.٠١؟ كمدارك الأحكام: الزكاة ج 4 ص‎ )١6( 

5١ المبسوط؛ الزكاة ج اح‎ )١1( 

١18١ البيان: الزكاة ص‎ )١0( 


كتاب الزكاة ,هل يجوز إخراج القيمة عن عين الفريضة؟-+ب -_ سس ”181/9 


ويجزي إخراج القيمة من الأصناف التسعة والعين أفضل. 


والوسيلة '» إلى الغلات والنقدين. ومثال ذلك أنه و كان عنده عشرون بقرة 
وعشرون جاموسة:؛ وقيمة المسنّة من أحدهما اثنا عشر ومن الآخر خمسة عشر 
أخرج مسنئّة من أيّ الصنفين شاء قيمتها ثلائة عشر ونصف. واحتمل في «البيان '» 
أنه يجب في كلّ صنف نصف مسنّة أو قيمتهء ثم قال؛ ورد بأنّ عدول الشرع في 
الناقص عن ست وعشرين من الإبل إلى غير العين إنّما هو لثلا يودي الإخراج من 
العين إلى التشقيص. وهو هنا حاصل. نعم لو لم يود إلى التشقيص كان حسئأ كما 
لوكان عنده من كل نوع نصاب انتهى» وقد تقدّم فيما سلف ماله نفعٌ تام فى المقام. 


[في أنّه هل يجوز إخراج القيمة عن عين الفريضه؟] 

3 لهقدّس الله تعالى روحه :اوْيَجرَي إخراج افيتان الاضنات 
التسعة والعين أفضل 6أدفع القيعة-قي النقذي والغالات مجز بالإجماع كما في 
«المعتبر” والتذكرة؛ والمفاتيح * 1 لتكت اليديبر طلا إيضاح النافع والرياض ١‏ 5 
وعن أبى علي أنه منع فى ظاهر كلامه إخراج القيمة مطلقا كما حكى عن الشهيد 8 


.١؟ا/ الوسيلة: الزكاة ص‎ )١( 

(؟)البيان: الزكاة ص ,.١1!71‏ 

(”) المعتير:؛ الزكاة ج ؟ ص .61١‏ 

(5) تذكرة النقياء: الزكاة ج ة ص .١111‏ 

(0) مفائيح الشرائع: في دفع القيمة في الزكاة جح ١‏ ص ؟١5.‏ 

(5) المبسوط: الزكاة ج ١‏ ص ١9؟؟.‏ 

() رياض المسائل: الزكاةج م ص #3 

ليا الظاهر أن في العبارة اشتياها, فإن ظاهرها أن هذا القول حكي عن الشهيد كما حكي عن 
أبي علي ولكن الأمر ليس كذلك لأْنا ار يي 0 
أصلاً بل إِنّما الشهيد4ة هو الذي حكاه عن أبي علي في ظاهر كلامه وعن المفيد في الماح 
وباقي الأنعام, فراجع البيان: ص 11/4. 


١١ 0 ا‎ 


ا والحدائق 0 
التلخيص والمصابيح' والرياض"؟ والتذكرة* والمدارك*» وحكى عليه الاجماع 
فى «الخلاف ' 'والغنية ' '» وظاهر «الانتصار ؟ »فى أثناءكلام له و«السرائر" ».وقد 


.019 المقنعة؛ الزكاة ع 879 ؟, (؟) المعتبر:ج ؟ ص‎ )١( 

(5- 0) عبارة المدارك صريحة في الافتاء بعدم كفاية القيمة في المقام؛ فإنّه بعد أن نقل 
استدلال العلامة على جواز القيمة قال: «وقنتك لدان الله نع يونا تيده با يت 
إليه المقيد لأا ن إقامة غير الفريضة مقامها حكم * شرعيٌ فيتوقف على الدليل ؛ انتهى. 
وأمًا غبارة الخيرة فهى : أصرح في الفتوى به فإنه قال: ولا يستقيم العدول إلى القيمة إل" 
بدليل وقد ظهر عدم تمامية ما استدل به على جواز القيمة, فإذاً المتّجه قول المفيد. انتهى. 
وقال في الحدائق: وإلى هذا القول (أي جواز القيمة) ذهب أكثر المتأّرين واستدلّ عليه في 
الشلدف بأجماع الفرقة وأخبارهم ورذه الوعتير بمئع الإجماع وعدم دلاله الأخبار على 
برقع الداع رهر يدلك: أنتيى. د ديهم الثر: نما ن ما ذهب إليه الشيخ المفيد 
هنا بمحل من القوّة. فهذه العبارات صريحة في هذه الأعلام إنّما اختاروا مذهب المفيد إة 
وهذا أكثر من ميلهم إليه بكنين..فتأمل ورآجع المدارك: ج 0ه ص ؟4. والذخيرة: ص 417, 
والحدائق: ج 5١1ص‏ ؟لاو311 

(1) مصابيح الظلام: الزكاة ص ٠‏ لاس ١١‏ (مخطوط في مكتبة مؤسّسة الوحيد اليهبهاني). 

(/1) رياض المسائل: الركاة ج 0 ص عر 

(/) الموجود في التذكرة هو هو دعورى الإجماع من العلماء على جواز إخراع القيمة في النقدين 
ونسبثه في الأنعام والمواشي إلى الأكثر, وهو يختلف عن دعوى الشهرة بكثير: فراجسع 
تذكرة الفقهاء: الزكاة بج ه ص 145, 

(4) إنكا ن المراد أن صاحب المدارك ادّعي الشهرة على الجواز فليس فيه من ذكر الشهرة عين 
5205 هو نقل القولين في المسألة: أحدهما عن المفيد والمعتبى ٠‏ وثانيهما عن الشيخ 
في الخلاف وعن أكثر المتأخّرين . وإن كا ن المراد أنّه اختار هذا القول تبعاً للمشهور فعيار ده 
تدلّ على الميل إِلى عدم الجواز بل ظاهرها اختياره كما تقدّم توضيحه في الهامش المتقدم. 

.04 مسألة‎ 2١٠ الخلاف: الزكاة بج "ص‎ )٠١( 

.١1؟1١ غنية النزوع: الزكاة ص‎ )١١( 

(؟١)‏ الانتحار: الزكاة مالة ٠١‏ ص .5١6‏ 

.417 ص‎ ١ السرائر: الزكاة سح‎ )١0( 


كتاب الزكاة / هل يجوز إخراج القيمة عن العين المسئتى؟ سس 1/8 


بظهر ذلك من «الميسوط '» وقد يلوح من «التنقيح '». وفي «المفاتيح» نسيته إلى 
النتاخرين " 
وأنت خبير -بعد ملاحظة الأخبار المعتبرة في علّية شرعية الزكاة وملاحظة 
أ نٌّالساعي مأمو رببيع الأنعام فيمن ير ينوا تإعطاءهذهالأنعام يأعياتها للمستحية 
ريّماكانوبالاً عليهم ومنشاً لعدم انتفاعهم بها بل ريّما كان ذلك ضرراً عليهم لمكان 
مؤوئتها والعجز لمكان الفقر عن القيام بعلفها وحفظها ولذلك لا تشترى منهم إلا 
بأبخس قيمة كما هو المشاهد _بأنٌ الغرض إِنّما هو دفع حاجتهم وأنّ القيمة أولئ 
بالمستحقٌ من الأعيان وإن كان لإيجاب الأعيان حكمة أخرى أقلّها أنّ صاحب 
المال لأنسه بها وألفها وتربيتها ربّما كانت نفسه لا تطيب بمفارقتها فيشتريها بأزيد 
من قيمتهاء ويظهر لك أنّها إذا جاوزت فى غير الأنعام جازت فيها بطريق أولئ. 
على أن الفطرة وبقية الأنواع قد شياؤكتهالأنعام في الذكر بأعيانها في الأخبار 
فلتكن مثلها في جواز دفع القيمة؛ شضافاً إلى/ م هناك من أنّ للمالك الخيار 
والتعيين والتغييرء بل ريما بظهر من تت#تلفة ” «أيّما تيسّر» أنّ البناء على اليسر 
وأنّه غير مقصور على مورد الوا بل رثما كات مورد السؤال عام وإن كان 
موضع الحاجة خاصّاً, لأصالة عدم الحذف والتقدير. 
هذا كله مضافا إلى عموم بعض النصوص كالمروي في «قرب الإستاد»: عيال 
المسلمين أعطيهم من ن الزكاة فأشتري لهم منها تياب وطعاماً وأرى أن ذلك خير لهم, 
فقال: لا بأس *. فقد سوّغْطقة إخراج القيمة من غير استفصال؛ وقصور السند إن 
كان منجبربماسمعت وإلا فهو موتّق, على أن في الإجماع المنقول في مواضع مقنعاً 
)١(‏ الموجود في المبسوط هو الحكم بجواز إخراج القيمة في الأجناس التسعة من دون 
ظهوراجماع من كلامه. فراجع المبسوط؛ الزكاة ج ١‏ ص .5١7‏ 
(؟) التنقيح الرائع 000 0 
(5) مفاتيح الشرائع: في دفع القيمة في الزكاة ج ١‏ ص ؟١؟.‏ 
(5) وسائل الشيعة: ب ١4‏ من أبواب زكاة الذهب والفضّة ح ١ج‏ 5ص .1١١15‏ 
(6) قرب الإسئاد: ص اح 105. 


+1 )ملب لسبيي ببسلل فمقتأح الكرامة / ج ١١‏ 


وبلاغاً. مضافاً إلى فتوى من لا يرى العمل إِلّآ بالأدلة القطعية. 

ومنع المحقق ! للإجماع لا يصغى إليه بعد قيام الدليل على حجّيته وفستوى 
الأصحاب بمعقدوندرةالمخالف فلم يتطرّق إليه وهن: وليس هو أنتقص من خبرهم ' 
الْذي وردفي الحنطة والشعير وإجزاء القيمة غتهماء ولسى هناك إل كر 
عدّوه إلى بقية الغلات, 

والتمشك بعدمالقو ل بالفصل مبنيّ على عدم الالتفات إلى قول أبي عليٌ فليكن 
مائحن قيه كذلك بناءاً على ندرة قول المفيد. فإن صحّت دعوى الاجماع المركّب 
هناك صحّت هنا وإلا فلا. 

ثم إِنّه بعد ملاخظة صحّة شراء المالك من الساعى فى تلك الساعة التى 
أخذها مندوكونه أحق يها رما كان المنع من أشد القيمة سقاهةٌ وضيعاً. ْ 

فإن قلت: إِنّ الإمام ك1 كان يبعث:من يأخذ هذه الأنعام مع وجودها وإل 
فالقيمة ولا كذلك الغلات. 

قلت: إِنّهم طإظ كانوا يبعثون العمّال.لتائز الأجناس. والفرق أن الأجئاس 
مثليّة متساوية الأجزاء مضبوكلةة ليتوا بخلون الأنعام فإنّها قيمية غير 
متساوية والقيمة منوطة بالرغبة والطلب مع كونها مشتركة بين الفقير والمالك فلا 
بكاد يتحتق عادة انضباط التيمة الآ بالمقاوضة والبعاملة: ولدًا كائرا تهعدعون 


)١(‏ المعتير: ا 

(؟) الظاهر أن ] المراد من الخبر المذبور هو مكائبة البرقي الذي أشار إليه في الصفحة السابقة 
من قو له ليه : «أيّما تيسّر» وهو ما كتب إلى أبي جعفر الثاني بلقة: هل يجوز أن : أخرج عمًا 
يجب في الحرث من الحنطة أرّ الشعير ا يه ب 0 
لايجوز إلا أن يخرج من كل شيء ما قيه؟ فأجاب 140: : «ايما تيسّر يخرج». الوسائل ج 
ص ١١-1١١4‏ والشر في تعبير الشارح أن الاسعدلال امه حملن 
الاستدلال بهذا الخبر هو أن القوم استدلّوا به على جسواز القيمة فى الات والنقدين 
فاستدلالهم به فى الغلات والتقدين وتركه في الأنعام _مضافاً إلى أنه تعّف ‏ ليس أنقص 
من الاستد لال بالخبر المذبور وذلك لأنّ قوله: «أَيّما تيسّر يخرع». يحتمل أن يريد منه أنه لو 
لم تتيسّر العين وتيشرت القيمة يخرج فراجع وتأمّل. 


كتاب الزكاة /هل يجوز إخراج القيمة عن العين المسئى؟ ع ب بالا 
ويخيّرون, فليتآمّل فى السؤال فإنّ الجواب على ما ظهر منه, وقد اتضح الحال ولم 
يبق فى المسألة إشكال. 

ثم إن في كلام الأصحاب تصريحاً تارة وتلويحاً اخرى بأنّ المراد بالقيمة هنا 
ماهو أعمّ من الدراهم والدنانير من أيّ جنس كان إذا أخرجه بحساب الدراهم 
والدنائير. قال في «الخلاف '»: يجوز إخراج القيمة في الزكاة كلّها أي شيء كانت 
فتكون القيمة على وجه البدل لا على أنّها أصل, انتهى. ونحوه ما في «النهاية؟ 
والعوط اه وغيرهما ؛. 

هذا والمعتبر في القيمة وقت الاخراج. وفي «التذكرة» إِنْما تعتبر القيمة وقت 
الإخراج إن لم يقوّم الزكاة على نفسه. فلو قوّمها وضمن القيمة ثمّ زاد السوق أو 
كان فد فرّط بالتأخير حتّى انخفضل السوق أو أرتفع: أما لو لم يقوّم ثم ارتفع 
السوق أو انخفض أخرج القيمة وقت الخراج *. انتهي. 

وناقشه فى ذلك صاحب«المدارك'» ووافقهالفاضلالخراسائى"فاستوجها 
أن وقت الاخراج هو وقت الانتقال إلى القيمة. وهو مسلّم في غير هذه الصورة, 
إذالظاهر أن الانتقال فيها من حين التقويم والضمان. فما ذكره فى «التذكرة» 
اس واحوة 
)١(‏ الخلاف: الزكاة ج ؟ ص 5١‏ مسألة 04. 
)١(‏ النهاية: الزكاة ص 187, 
(5) الميسوط:الزكاة ج ١‏ ص 7١7و١8؟.‏ 
(4) كرياض المسائل: الزكاة ج ة ص .8٠١‏ 
(8) تدكرة الفقهاء: الزكاة ج 6 حي 158. 


(5) مدارك الأحكام: الزكاة ج ة ص ؟47. 
() كفاية الأحكاء:الزكاة ص 78س 77. 


0 علس سس سس مقتاح الكرامة / ج ١١‏ 

ولو ققد بنت المخاض دفع بئت اللبون واسترةٌ شاتين أو 
0-0 درهما, ولا اعتبار هنا بالقيمة السوقية قلت عنه او زادت 
0 سن يلت الأرون اهن وبيت الحقّة والجذعة. 


وفي «البيان'» لو أخرج في الزكاة منفعة بدلاً من العين كسكنى الدار 
فالأقرب الصحّة وتسليمها بتسليم العين. ويحتمل المنع, لأنّها تحصل تدريجاً 
ولو أجر النقير نفسه أو عقاره تن احتسب مال الاجارة جماز وإن كان معرضاً 
لقب .وقن والبدارك؟ه أ وات العتاي مال التغار مين وكوقه شعرما 
الي لمات مانعاً. أما جواز احتة هر المنفعة فمشكل سل يمكن تطرّق 
الاشكال إلى إخراج القيمة ما عدأ التقدايق. 

فلك فداينسة اما سيا عد حاب فى التضريه ناويد وا افر 

«الخلاف» الإجماع على العبار» ألمي نقلناها عنه. 

ولا ريب أن الإخراج من العين أفضل كما صرّح به جمٌ غفير", ويتأكّد في 
النعم خروجاً عن شبهة الخلاف نضّأ وفتوى. 


[لو فقد بنت المخاض أو بنت اللبون] 
قوله قدّس الله تعالى روحه: ( ولو ققد بنت المخاض دفع بنت " 
اللبون وأستر 5 شأتين أو عشترين درن ولا اعتبار هنا بالقيمة 


(١1البيان:‏ الزكاة مى الث ا. 
()همدارك الأحمكام: الزكاة سضَُ عن 437 
() منهم الشيخ في النهاية: ص 141 والمحقّق في الشرائع: الزكاة ج ١‏ ص ,١15/‏ والحلي في 


كتاب الزكاة / فيما لو فقدت العين المعيّنة فى إحدى النصب لس فلالا 


السوقية قلت عنه أو زادت عليه. ولو انعكس الفرض دفع بنت 
المخاض وشاتين أو عشرين درهماً. وكذا الجبران بين بنت اللبون 
والحقّة وبين الحقّة والجذعة 4 دفع الأخفض بسنة مع شاتين أو عشرين 
قوهما او الأعلى مسنة اعد ذلك مجمع عليه كما في «الغنية١‏ والمنتهى ' 
والتذكرة" ومجمع البرهان والمدارك* والمفاتيح' والذخيرة" والحدائق* ولا 
خلاف فيدإلامن الصدوقين كمافى«الرياض *». وفى«المختلق * '»أنّهالمشهور وبه ' 
صرّح في «النهاية ''والميسوط؟ 'والمراسم ''والوسيلة*'والسرائر ١‏ والفقيد" 3 
وهو ظاهر «المقنعة"'» حيث روى الخبر ساكتاً عليه. وعليه سائر المتأشّريه"!, 


.١1؟1 غنية النزوع: الزكاة ص‎ )١( 

(؟) منتهى المطلب: الزكاة ج ١‏ ص 1487 س5 

1 تذكرة الفقهاء: اتزكاة جه ص 15. 

(؛) مجمع الفائدة والبرهان: الزكاة ج 4 ص:47. 

(0) مدارك الأحكام: الزكاة ج 0 ص:41. 

(1) مفاتيح الشرائع؛ الزكاة في أحكام الثناء المذكىخ ١ص ١١‏ ؟. 

(/) ذشيرة المعاد: الزكاة ص 28 سن .١7‏ 

ما الحدائق الناضرة: الزكاة ج ؟١‏ ص 05. 

(5) رياض المسائل: الزكاة ج ة صن /ا/ا 

١95 مختلف الشيعة: الزكاة ج ”اص‎ )٠١( 

.18٠١ ص‎ ةاكزلا:ةياينلا)1١(‎ 

(؟١)‏ المبسوط: الركاة ج اص 194. 

.١15١ المراسم: الزكاة مى‎ )١1( 

(4١)الوسيلة:‏ الزكاة ص 1؟١.,‏ 

.640+ حي‎ ١ السرائر: الزكاة ج‎ )١5( 

(17) من لا يحضره الفقيه: الزكاة جج ؟ ص 89؟. 

.581 المقنعة: الزكاة ص‎ )١7/( 

(18) منهم الشهيد الثاني في السالك: ج ١‏ ص 778-1275 والفخر في الاإيضاح: ج ١‏ 
ص ,١74‏ والفاضل المقداد في التنقيح: مج ١‏ ص 505 


ما ل+4ه6ه8الللشس سل بلطل ل ههمفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


وقى«الفقهالمنسوب إلى مولانا الرضائكة ' والمقنع ' والهداية'" أنّ التفاوت 
يونت النكاش واللون نزة اهلها العدوى ' ار نضا وس النعض عن 
على بن بابويه وأبي الفضل الجعفي. وفي «غاية المراد'» انه نادر. وفي «التزكر 5 
والميسية والمسالك*» جواز الاكتفاء في الجبر بشاة وعشرة دراهم. وكأنّهم 
حملوا مافيى الخبر على سبيل المثال ولا يخلو من إشكال, لأنّ العبادة توقيفية. 

وك ذا الجبران فى «الموجز الحاوي' وكشف الالتباس ' أ» بما إذا كان 
القابض الساعى أو الامام ل الفقير أو الفقيه. وكأنّهما بنياه على أنه قد لا يتمكّن 
الفقير أو الفقيه من ذلك أو على أن ذلك نوع معارضة فتتوقف على الواليء وضعف 
الأول ظاهرء ويندفع الثاني بأنّه إذا دفع الناقص والجبر فهو ما وجب عليه كما لو 
دفع القيمة وهنا أولئ» ون عد الغى زيد عيض الات ولاق نوما ومس عله 
وقدكة كرا بأنّه يجزي دفع الأغلى لون مع الجير المذكور سواء كانت قيمة 
الواجب السوقية مساوية لقيمة المتفوع: خلج الوجه المذكور ام زائدة عليه ام 
ناقصة عنه, لإطلاق النصّ المتتاوك الجميع: 

واستشكل فيه المسصئّف في «التذكرة'١»‏ والمحقّق الثاني ١‏ والشهيد 


(١)فقه‏ الامام الرضائة : ص /ا19. 

(؟) المقنع: الزكاة ياب 4 ص .١188‏ 

(؟) الهداية: الزكاة باب لالاص ؟/9١.‏ 

(]) الظاهر أ «الصدوق» غلط والصحيح: المصدق. فراجع وتأمّل. 
(6 و١ا)غاية‏ المراد: الزكاة ج ١‏ ص 111. 

(/ا) تذكرة الققهاء: الزكاة جه ص 184. 

(خما مسالك الافهام: الزكاة ج ١‏ ص 0ا؟. 

(ة) الموجر الحاوي (الرسائل المشر)؛ الزكاة ص .١714‏ 

)٠١(‏ كشف الالتباس: الزكاة ص 4 ١؟‏ س ؟١‏ (مشطوط في مكتبة ملك برقم 9/8؟). 
)١١(‏ تذكرة الفتهاء: الزكاة ج ه ص ./١‏ 

.18 جامع المقاصد: الزكاة جم اص‎ )١( 


كتاب الزكاة / فيما أو فقدت العين المعيّئة فى إحدى النصب لل 58١‏ 


الثانى ' وسبطه" ومن تأَخُر" عنهم فيما إذا نتقصت قيمتها عن الشاتين وعشرين 
درفا أ عارك كبا ار كانت فيو منت التيوة التتذفوعة إلى اشير عن 
بنت المخاض تساوي العشرين التى أخذها منه. لإطلاق النصّء ومن أن المالك 
كأن لم يقد شيا 1 

واستوجه صاحب «المدارك» وصاحب «المصابيح *» عدم الاإجزاء؛ ونفى 
عنه البُعد فى «الذخيرة؟» وقد يظهر ذلك من المصنّف في «التذكرة "4 وكأئه الوجه. 
حمل ارو ايعان جاهر اغارف قن ذلك الماك أى العالت فيه 

هذا وفي «المسالك» إن كان المالك هو الدافع أوقع النيّة على المجموع 
وإنكانالآخذففى محل النيّةإشكال". قلت:لأنّ إيقاع النيّة على ما عدا الجابر 
يشكل باحتمال نقص المدفوع عن الجابر أو مساواته له؛ فلا يبقى شيء وجعل 
التراضى على جزء ما من المدفوع مقائل الحابربو إيقاع النيّة على ما عداه يشكل 
بعدم لزوم التراضي. واستقرب الشهيد ' والفاضل الميسي إيقاع النيّة على المجموع 
واشتراط المالك على الساعى أل الفقيئيما,يجبر به الزيادة فيكون نيّة وشرط لا 
برط فليتأئل. 0 ظ 

هذاوقد استند الأصحاب في أصل المسألة إلى الخبر المرويٌ في «الكافي ' '» 


576 ص‎ ١ مسالك الأفهام: الزكاة ج‎ )١( 

(؟وغ]) مدارك الاحكام: الزكاة جَ شم كم 

(؟) كالسبزواري في الذخيرة: حى 8غ س 1؟, والبحرانني في الحداثق: ج 1١5‏ ص 01. 
والطباطبائي في الرياض: ج ه ص /لا 

(0) مصابيح الظلام: الزكاة ص ١س ١9‏ (مخطوط في مكتية مؤسسة الوحيد البهبهاني!. 

(1) ذخشيرة المعاد: الزكاة ص 41/6 س ١‏ ؟. 

() تذكرة الفقهاء: الزكاة ج 6 ص ١‏ 

(8) مسالك الافهام: الزكاة ج ١‏ ص 5 ل/ا؟. 

() غاية المراد: الركاة جم ١‏ ص ؟507. 

. 019 الكافي: الركاة ح لاج “اص‎ !٠١( 


- مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 
ولو وجد الأعلى والأدون فالخيار إليه. ولو تضاعفت الدرجة 


فالقيمة السوقية على راى؛. 


بسندٍ ضعيف, وقد اعتذروا عن ذلك باتفاق الأصحاب على القولبمضمونه؛ مع أنه 
روى الصدوق في «الفقيه '» في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر تلد مثله. وهو 
صريح في ذلك غني عن هذا الاعتذار. 


[فيما لو وجد الأعلى والأدون] 
قوله قدّس الله تعالى روحه: «ولو وجد الأعلى والأدون 
فالخيار إليه#اقد طفحت عباراتهم بذلك. وفي «الحدائق '» نسبته إلى 
الامعاته كنا أن الخيار في دفع الأعلى أو الأدنى وفي الجبر بالشاتين أو 
الدراهم للمالك لا للفقير أو الفقيد أو النتاعي, وأنت خبير بأنّه ريما لاشترات 
الجبران ولاسيّما الفقيه والفقير: نعم أقدا يمكن) ذلك في حقّ الساعي أو الإمام يل . 
وفي ذلك تأييد لما مر عن «الموجز الحاوي وشرحه' » فليتائل. 


[فيما لو لم يوجد إل الأعلى من المستّى او الأدون] 
قوله قدّس الله تعالى روحه: «ولو تضاعفت الدرجة فالقيمة 
السوقية على رأي أ هذا هو المتهور كما في «تخليص التلخيص والمصابيع ؛ 
والحدائق * 4. وفي «السرائر ١‏ » أن المنتصوص عنهم مي والمتداول من الأقوال 
والفتيا بين أصحابنا أن هذا الحكم يعني الجبر فيما بين الس الواجبة من الدرج 


75 من لاا يحضره الفقيه: الزكاة م 4 ج احص‎ )١( 

(؟) الحدائق الناضرة: الركاة جم ١١‏ ص 01 

() تقدما فى ص ١58؟.‏ 

)0 وان الجا مي 1س ا ا نآ مؤسّسة الوحيد البهبهاني). 
(1) السرائر 0 


كتاب الزكاة / فيما لو ثم يوجد إِلَّا الأعلى من المسمّى أو الأدون؟ ل 1# 


دون ما بعد عنها. وفي «المدارك ') أنه قطع به في المعتبر من غير نقل خلاف 
من أحنحا فار مويه أن عبارة «المعتبر» مشعرة بدعوى اللإجماع, 
فتأمّل. ولعلّه لم ينقل فيه خلاف, لأنّ كلام «المبسوط '» في المقام قد يشعر 
بموافقة المشهورء ولم يعثر على غيره أو لم يعتني به لندرته. وقد تلوح موافقة 
المشهور من «الوسيلة”» وهو صريح «الشرائع؟ والإرشاد* والتحريرا 
والتلخيص" والايضاس* والبيان؟ والموجز الحاوي '' وكشف الالتباس '' وجامع 
المقاصد ١"‏ والميسية والمسالك؟' ومجمع اليرهان؟ ١‏ والمدارك؟١‏ والمصابيد' ' 


والرياض"» وغيرها*' ولم يرجّح شيء في «غاية المراد؟! والتنقيح*' 


(1و6١)‏ مدارك الأحكام: الزكاة ج اص 86. 

(؟) المبسوط؛ الزكاة ج ١‏ ص 15160. 

(؟) الوسيلة: الزكاة ص 6؟17١.‏ 

(4) شرائع الاسلام: الزكاة ج ١‏ ص .١157‏ 

(8) إرشاد الاذهان: الزكاة م ١‏ حص 85 

1٠١ تحرير الاحكام؛ الركاة ج أضى‎ )١( 

(/9) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية:ج 1؟) ص .51١‏ 

(4) إيضاح الفوائد: الزكاة ج ١‏ ص .18٠‏ 

(8) البيان: الكاة ص .١1/4‏ 

(١٠)الموجز‏ الحاوي (الرسائل العشر): الزكاة ص 84؟1. 

)١١(‏ كشف الالتباس: الزكاة ص ١4‏ ؟ س ١١‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 077؟), 
(؟١١)‏ جامع المقاصد: الزكاة ج ؟ ص 18. 

79/1 ص‎ ١ مسالك الأفهام: الزكاة ج‎ )١( 

(14) مجمع الفائدة والبرهان: الزكاة ج 4 ص 8 

(13) مصاببح الظلام: الزكاة ص ١‏ س ١1‏ (مخطوط في مكتبة مؤنمسة الوحيد البهبهاني). 
)١١/(‏ رياض المسائل: الزكاة ج عن /اآلا ارلا 

.19 كذشيرة المعاد: الزكاة ص 85]ة س‎ )١8( 

(15) غايةالمراد: الزكاة ج ١‏ ص 145. 

"٠١1 ص‎ ١ التنقيح الرائع: الركاة بج‎ )٠١( 


18 


وكذا ما زاد على الجذع وأسنان غير الإبل. 


مفتاح الكرامة / ج 15 


والمفاتيح '» ولعل ظاهر الأوّل موافقة المشهور. 
تضاعف الجبران. وهو خيرة «الغنية " والتذكرة؟ والمختلف *» وهو المنقول عن 
التقي والجعفي' وإن خالف في مقدار الجبر كما سمعت. وفي «الغنية '» اللإجماع 
عليه لكنّه عذّله بأنّ أصحابنا لا يختلفون فى جواز أخذ القيمة فى الزكاة. فكان 
كلامه ليس بتلك المكانة من.الظهورء فليتمل. وليس لهم عليه حجّة واضحة يعرّل 
عليها وإجماع «الغنية» موهون بما فى «السرائر والمعتير» على ما سمعت. على 
نك قد عرفت الحال فيه ومصير العظْجّر بن إلى خلافه. فتأئل. 

قوله قدّس الله تعالى١رويحه:/9وكذا‏ ما زاد على الجذع وأسنان 
غير الاإبل »ا إجماعاً فيهما كما فيَ«البِيآن» ونفى الخلاف عن الثانى فى 
«التذكرة "». قلت: وكذا عن الأول لاني أجل فيه خلافاً. 

محا أله لا يجزي ما زاد عن الجذع من أسنان الابل كالثنيّة وهو ما دخل 
في السادسة؛ والرباع وهو ما دخل في السابعة عن الجذع ولا ما دونه مع أذ 
)١(‏ مفائيح الشرائع: الزكاة في أحكام الشاة المذكّى ج ١‏ ص ١٠١؟.‏ 
(؟) الميسوط: الزكاة ج ١‏ ص 154. 
(؟) غنية التزوع: الزكاة ص 3؟١.‏ 
(5) تذكرة الفتهاء: الزكاة ج ه ص 18 
(0) مخنتلف الشيعة : الزكاة بج “اص /8/ا١.‏ 
(1) نقل عنهما الشهيد الأول في غاية المراد: الزكاة بم ١‏ ص 0 
اا غنية الدروع: الزكاة عن 151 
(ها البيان: الزكاة ص 11/5. 
)ةق تذكرة الفقهاء: الركاة ج اع ,"١‏ 


كتاب الزكاة / فيما لو يوجد المسمّى الامن غير التصاب 7+ ”ا 


الجبران اقتصاراً فى إجزاء غير الفرض عند على مورد النسّء وكذا الحال فيما عدا 
أسنان الابل» فمن عدم فريضة البقر ووجد الأدون أو الأعلى أخرجها مع التفاوت 
أو استردّه بالتقويم السوقي. 
وهل يجزي الرباع والثنية عن أحد الأسنان الواجبة من غير جبر؟ وجهان, 
واختار العدم في «البيان '» وكذا الوجهان في إجزاء بنت المخاض عن خمس 
شياه. ولعلّها أولى بالإجزاء مما سلف لإجزائها عن الأكثر فتجزي عن الأقل» 
والأصممٌ العدم. وقرّب في «التذكرة؟» الإجزاء. وفي «المعتير"» وغيره ‏ لو أخرج 
عن خمس من الوبل بعيراً لم يجزء لأله أخرج غير الواجب كما لو أخرج بعيرأً عن 
أربعين شاة من الغثم. نعم لو أخرجه بالقيمة السوقية وكان مساوياً أو أكثر جاز. 
والعجب من الشهيد أَنّه تردّد فى «الدوؤاتس *» فى إجراء البعير عن الشاة فى 
وزيادة. وما نردد فى إجزاء الأعلى ج الذدنى فيه ولا في «البيان١»‏ ونص في 
«التذكرة'» على أن الجذعة لا تجزي عن بنك اللبون: 
ولو حال الحول على النصاب وهو فوق الجذع ففي «المدارك" أن ظاهر 
الأصحاب وجوب تحصيل الفريضة من غيره لتعلق الأمر بها فلا يجزي غيرها إلا 
بالقيمة. وفي «التذكرة") أن المالك مخيّر بيسن أن يشتري الفرض وبين أن يعطي 
١(‏ و1) البيان: في زكاة الأئعام ص .١1/8‏ 
8 تذكرة النقهاء: في زكاة الأنعام ج مص 7,١‏ 
(1) المعتبر: في زكاة الانعام ج ؟ ص 2١7‏ 
(4) كما في المدارك: في زكاة الأنعام ج ص 85. 
(0) الدروس الشرعية: في زكاة الأنعام بج ١‏ ص 1586. 
(4 تذكرة الفقهاء؛ في زكاة الأنعام جم هص 15. 
ا مدارك الأحكام: في رز 0 الأنعام بج تا مس اث 
(9) تذكرة الفقهاء؛ في زكاة الأتعام ج 0 ص 14. 


لين 


مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


(الفصل الثاني) في النقدين: 
للذهب نصابان: عشرون مثقالاً ففيه نصف دينار, 


واحدة منها وبين أن يدفع القيمة. وجوّز في «البيان» اللإخراج من النصاب مطلقاً 
وإن كان دون بنات المخاض. ثم قال: وحينئذٍ ريّما تساوي المخرج من الست 
والعشرين إلى الإحدى والستين» ثم احتمل وجوب السنٌ الواجبة مسن غيره'. 
وهذا الاحتمال أوفق بظواهر الأصحاب. 

ولو حال على إحدى وستّين وهي دون الجذع أو ست وأربعين وهي دون 
الحقق أو ست وثلاثين ولي دون بنات اللبون أو ست و عشر بن وهي دون بنات 
المخاض فالكلام في ذلك كلّه كذ لو خا ل,الحول على النصاب وهو فوق الجذع, 
وقد سمعت ما في «البيان» وقد تقدّم فيمامضى ما له تعلّق بالمقام فليلحظ. 


[آفي نصاب الذهب] 
قوله قدّس الله تعالى روحه: «الفصل الثانى: في النقدين, للذهب 
نصابان: عشرون مثقالاً ففيه نصف دينار » رواية هذا القول أشهر كما فى 
«الشرائع 'والنافع "و المعتبر “والبيان *» ومذهبالاأكثر كمافي «التنقيح ' والمفاتيع '» 


.١78 البيان: في زكاة الأنعام ص‎ )١( 

(؟) شرائع الإسلام: في زكاة النقدين ج احص 168١‏ 

() المختصر النافع: في زكاة النقدين ص 03 

(4) المعتبر: في زكاة النقدين ج ؟ ص ؟65. 

(8) البيان: فى زكاة النقد ين ص ١4886‏ والمو جود فيد: «الا كثر». 
(1! التنقيح الراتع: في زكاة النقدين ج ١‏ ص اه 7 

() مفانيح الشرائع: في نصاب النقدين ج ١‏ ص 197. 


كيتاب الزكاة # في نصاب الذهب وهو تصابان لإ ب ا ##م؟ 


والمشهور كمافى «المهدّب البارع' والمقتصر' وإيضاح النافع والمصابيح» بين 
علمائنا أجمعكما في «المختلف *» وعليه إجماع المسلمين وقول عليٌ بن بابويه 
مخالف لااجماعهم كما فى «السرائر ”» ولا خلاف فيه كما فى «الغنية'» وظاهرها 
نفيه بين المسلمين. وف ي«الخلاف '» الإجماع.على ذلك. وفي «التذكرة"» إذا بلغ 
عند هك يعلى اللقدين النصاب وجبيفيه ربع العشر فيجب فى العشر بن معقالا 
مفب دينار وفى المائتين من الفضة -50 درأهم بإجماع علماء الإسلام. 

وفى «كشف الرموز» أنه مذهب ابن بابويه فى الفقيه والثلاثة وأتياعهم وما 
أعرف مخالفاً سوى ابني بابويه علىّ في رسالته وابنه محمّد في المقنع *. انتهى. 
قلت: الذي وجدناه فيما عندنا من «المقنع ١"‏ والفقيه ١‏ والهداية' '» إِنّما هو موافقة 
ذلك: وقد روي ... إلى آخره. ولم يتعقيه بنثتي 2. 


011 المهذّب البارع: في زكاة النقدين ج ص‎ )١( 
.15 (؟) المقتصر: فى زكاة النقدين ص‎ 

(5) مصابيح الظلام: في الزكاة ص 47 س ٠١‏ (مخطوط قر, مككتية مؤسّسة الوحيد البهبهاني). 

(5) مختلف الشيعة: في زكاة التقدين ج "اص 181. 

(0) السرائر؛ في زكاة النقدين ج ١‏ ص 117. 

155 غنية النزوم: في زكاة التقدين ص‎ )١( 

() الخلاف: في زكاة النقدين ج ا ص 84 مسالة 15. 

(كما تذكرة الفقهاء: في زكاة النقدين ج 6 ص 7؟1. 

() كشف الرموز: في زكاة النقدين ج ١‏ ص 111. 

.١17١ المقنع: باب زكاة الذهب ص‎ )٠١( 

.١11 ج كص‎ ١658 من لا يحضره الفقيه: في زكاة النقدين ذيل ح‎ )١١( 

(؟١)الهداية:‏ ياب زكاة الدهب ص 7/1 ,.١‏ 

(1) متهم الحلىي في السرائر: ج ١‏ ص 447 والعلامة في المختلف: ج “اص 1871 والسيّد 
العاملي في مدارك الأحكاء: م هص .٠١8‏ 


م#مكدد_ علد ل سس سل ل لل هقتاح الكرامة / ج ١١‏ 


ليس فيه شيء حتّى يبلغ أربعين مثقالاًء وعن «المعتبر ' أنه حكى ذلك أيضاً عن 
ابنه وجماعة فقال: خالف ابنا بابويه وجماعة. ونسبه فى «الخلاف ؟» إلى قوع من 
اسحانا و افلينا راذا بشن الزواة وال خالقدماء هن الفقهاء كالمفيد” والسعد ؟ 
فيما وصل إلينا من كتبهما فاق يعلى* وابن حمزة' وغيرهم" مصرّحون 
بالمشهور. وكذلك «الفقه المنسوب إلى مولانا الرضائكة . 

حجّة المشهور الأخبار ‏ الكثيرة وفيها الصحيح الصريح. 

وحجّة ابن بأبويه خبر '' الفضلاء عن الباقر والصادقطلِه8 وخبر زرارة ''. 
وقد حملتا على التقيّة "'. وفيه: أن معظم الجمهور لا يقولون بمضمونهماء وقد 
استعد جماعة ١١‏ تأويل الشيغ ؟١‏ لخير الفضلاء. وفسى عبارة «الفقيه*'» و 
«الهداية' '» الصدوق ما عله يشي #ثأويل الشيخ. ثم إن في قولهطةٍ *': «ليس 


.87 حكاه عنه البحراني في الحدائق ج55 صن‎ )١( 

(1) الخلاف: في زكاة النقدينخ .صن 64 مسألة 44. 

(") المقئعة: باب زكاة الذهب عن ”5778 ١‏ 

(4) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى: ج ) في الزكاة ص 78 

(0) المراسم: ذكر واجب الدتائير ص .١1١‏ 

(1)الوسيلة: فى زكاة النقدين ص ١1؟١.‏ 

() كابن زهرة في غنية النزوح: في زكاة النقدين ص 111. 

كا فقه الرضا ل فة: باب الزكاة ص 1586 

(5) وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب زكاة الأهب والفضة ج 1 ص ؟15-5. 

(١و١1١)‏ وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب زكاة الذهب والفضة ح ١1و4١‏ ج اص 416. 

(١1١اكما‏ في المفاتيح: ج ١‏ ص 5 والمدارك: ع ة ص 37 والرياض: ج 6 ص 81. 

)١(‏ منهم المحقق في المعتبر: ج ؟ ص 55؟0, والعلامة في المنتهى: ج ١‏ ص 157 س 8؟, 
والسيّد السند فى المدارك: ج 6ه ص ؟7١11.‏ 

.١١ التهذيب: زكاة الذهب ذيل ح /ا١ ج 4 ص‎ )١8( 

(©1و17) من لا يحضره الثقيه: في ركاة النقدين ج ؟ ص .١1‏ 

(15) الهداية: باب زكاة الذهب ص 74 .١‏ 


كتاب الزكاة / فى تضاب الذهب وهو تصابان لبب- سس 88؟ 


ئمّ أربعة ففيها قبراطان, وهكذا دائماً. 


فى الف بد إلى اكريما لله يقمر إلى عاريل الفيفياقة إن قشر الماريلات 
بدت خالة عن لد بل لو لم يكن هناك بُعد لم يكن تأويلاً فتأمّل. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: « ثم أربعة ففيها قيراطان, وهكذا 
دائماً » إجماعاً كما في «الخلاف ' وألغنية' والمنتهى» فيما حكي ' عنه. و 
«التذكرة والمفاتيح * 1 . 

وفي «المختلف»: ذهب إليه أجمع إلا الشيخ عليٌ بن بابويه؛ فجعل 
النصاب الثاني أربعين مثقالاً'. ومثل ذلك ما في «التنقيح'» قال: هو 
المعمول عليه بين الأصحاب؛ وخالف عليٌ بن بابويه فجعل النصاب الثاني 
أربعين مثقالاً. وكلاهما صريح في أَيَّهامْخَالتكرفى هذا أيضاً. وقد وافقهما على 
ذلك الشيخ عبد السبيٌ الجزائزي قلي ويجاشيته» لك ظاهر «الخلاف8 
والسرائر* والشرائع '' والنيافع'! والمنتهى '' والتحرير"' والتذكرة؛١‏ 


.45 وها الخلاف: في زكاة النقدين ج ؟ ص 84 مسألة‎ ١( 

(؟] غنية النزوع: فى زكاة النقدين ص ١٠؟١.‏ 

() نقله عنه الطباطبائي في الرياض: في زكاة التقدين ج ه ص 45. 

(4) تذكرة الفقهاء: في زكاة النقدين ج هص 51؟١.‏ 

(0) مفاتيح الشرائع: في نصاب النقدين ج ١‏ ص 198. 

(1) مختلف الشيعة: في زكاة النقدين ‏ اص 185-187. 

() التنقيح الرائع: في زكاة النقدين ج اص .لآ 

(1) السرائر: في زكاة النقدين ج ١‏ ص 457. 

(١٠]راتب‏ جع الشرائع: اج أن وفيه «قيل» ولم ينسبه إلى ابن م بأبويه سراحة. 
(١1)دا‏ جع المختصر النافم: اص 85 وفيه «أشهرهما» ولم ينسبه إلى ابن بابوية ضراحة. 
17 ا الل في زكاة النقدين ج ١‏ ص 14357 س ١1و١5‏ 

(17) تحرير الاحكام: في زكاة النقدين ج ١‏ صى ١٠597؟.‏ 

(4) تذكرة الفقهاء: في زكاة النقدين ج 0 ص ,١١15‏ 


06 لس سس بلس لل لي مقتاح الكرامة / ج ١١‏ 


ولا زكاة فيما نقص عنهما وإن خرج بالتام. 
وللفضة نصابان: مائتا درهم ففيه خمسة درأهم: 


والمهّب! والمقتصر' وإيضاح التافع» وغيرها' أن خلاف عليٌ بن بابويه 
نما هو في النصاب الأوّل فليتأمّل» لكنّ ما استدلُوا له به يقضي بخلافه في 
المقامين, وكذلك ما في «الفقه الرضوي ته فَإنّدْبعد أن أفتى بالمشهور قال؛ وروي, 
ونقل عين ما نقلوه عن علىٌ بن بابويه فى المقامينء والظاهر وظواهر العبارات 
المأكورة وغيرها لاناى عن القرزنا حل «للقه كلصي «للذرضيل ازا 
الاطلاع عليه. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: « ولا زكاة فيما نقص عنهما وأن 
خرح بالتامٌ » مثاله كما لو كان عند زيك#يثلاً خمسة عشر مثقالاً من الذهب 
الجيّد تبلغ قيمتها عشرين مثقالاً من الْدّهب والحكم مجمع عليه بين المسلمين, 
كما فى «المنتهى *» 

1 [فىّ نَصَاب الفضّة ] 

قوله قدّس الله تعالي روحه: «وللفضّة نصابان: مائتا درهم ففيه 
خمسة دراهم» هذان الحكمان ثابتان بإجماع علماء الإسلام كما في «المعتير أ 


)١(‏ المهذب ابان. 9 زكاة شيع اص 15 وفيه «قال الفقيه». 

(6) فنه الرضالة: اب الوكاة ص 6 ف 
موا او ا م لاح اب ع ا 
لم تبلغ صاب مائتي در هم فراجع المنتهى: حجْ أحى 1 وق وقد حكاه الطباطياني 
00 ا ل 3 


كتاب الزكاة فى نصاب الفضة وهو تصابان )بل -889 


ل اربعون وفيها درهمء ولا زكاة فيما نقص عنهما ولو حيّة. 


والمنتهى '» ولا خلاف فى ذلك كما فى ««الخلاف ؟ والغنية '» فظاهرهما أ 
المراد نفيه بين المسلمين. م إن في «الخلاف 2» أضا 5 «المفاتيح "»: ولا شاف 
فى ذلك نصّاً وفتوى كما فى «الحدائق'١‏ والرياض"'». 

م إنّه يستفاد من هذه الاجماعات أن ما نقص عن ذلك لا شىء فيه. بل بعضها 


فيما نقص عنهما ولو حبّة 4 لا زكاة في الزائد على المائتين حتّى تبلغ 


6 ص51 1ن‎ ١ منتهى المطلب: في زكاة النقدين ج‎ )١( 

(؟) الخلاف: في زكاة النقدين ج >" ص ه لامبتالة)///, 

(؟) غنية النزوع: في زكاة النقدين ص 155 

(4 وة) الموجود في الخلاف تارة التعنير-بانّملاخلاف أن في المائتين زكاة وإذا نص فليس 
على وجوب الزكاة فيها دليل فوجب تفيه ألم 'شرخ في الاستد لال على ذلك بالروايات. 
وأخرى التعبير بإجماع الفرقة فإنّهم لا يختلفون فيه. وأيضاً ما قلناه لا خلاف أن قيد الزكاة 
وليس على ما قالوه ... إلى آخشر مقالد, ولب فى مركو ينه الحضي. معدم الشلاف نضا 
وأمّا المفائيح فالموجود فيه قوله: ولاشيء فيما دون عشرين ديئاراً إلى أن قال: ‏ ولا فيما 
دون مائني درهم وفيه خمسة - إلى أن قال: ‏ وقال المحقّق ما تضمّن اعتبار العشرين أشهر 
في التقل وأظهر في العمل فكان المصير إليه اولى وسائر الاحكام مجمع عليه, اتتهى فراجع 
وليس في كلتا عبارتي الخلاف والمفاتيح كما ترى عين وائرٌ من التعبير المحكيّ عنهما في 
الشرح, ولا يخفئ عليك أن التعبير المذكور متئ وجد يعطي أنّْ المسالة مما اتفقث عليه كلمة 

(5) الحدائق الناضرة: في زكاة النقدين ج ؟١‏ ص 45. 

(/) رياض المسائل: في زكاة النقدين ج هص .1١‏ 


بض 


مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


أربعين فيجب فيها درهم: وقد حكى على ذلك كلّه الإجسماع في «الخلاف١‏ 
والغنية ' والمنتهى " والتذكرة؛ والمفاتيح '» وظاهر «كشف الحقٌ١‏ والحدائق" 
والرياض “». 

واه لا زكاة قيما نقص فعليه إجماع المسلمين كما في «المعتيرث» ولا 
خلاف فيه كما في «الرياض ' '», وأمّا أنّه لا زكاة فالاجماعات الشائعة تدل 
على ذلك. وفى «المبسوط :2١'‏ لا زكاة فيما نقص ولو حسيّة كالكتاب. وفمى 
«الخلاف ١7‏ والتذكر و؟أندو لو عه سواء اث ذلك في الرواج أم لاء كما لو كان 
المتعاملون يسمحون بأخذ المائتين ناقصة حيّة أو حيتين. وفى «التذكرة» أيضاً: لو 
اختلفت الموازين فيما جرت به العادة فالاأقرب 555 وفي «التحرير ١*‏ 
والميسية والمسالك»: ولو حبّة في كِلّ:الموازين؛ أمَا لو نقص فى بعضها وكمل فى 
بعض آخر وجيت لاغتفار مثل الأهكاء فأكل. ش 


. 17 الخلاف: في زكاة النقدين :ص92 /مسألة‎ )١( 
:57١ غنية النزوع؛ في زكاة النقدين َن‎ )1( 

(5) منتهى المطلبي: في زكاة النفدين ج قدص :1س 159., 
(5) نذكرة الفقهاء: في زكاة النقدين ج ه ص 4؟١.‏ 

(5) مفاتيح الشرائع: في نصاب النقدين ج اص 198., 

(1) نهج الحقّ وكشف الصدق: في الزكاة ص 101. 

() الحدائق الناضرة: في زكاة النقدين ج ١١‏ ص 84. 
(ها رياض المسائل: في زكاة النقدين سه ص .1١‏ 

() المعتبر: في زكاة الثقدين ج ؟ ص 014. 

1١ رياض المسائل: في زكاة النقدين بج ه ص‎ )٠١( 
,٠١4 ص‎ ١ المبسوط: في زكاة النقدين ج‎ )١١( 

(؟١)‏ الخلاف: في زكاة اللقدين ج ؟ صن 87 مسالة 19 . 
13) تدكرة الفقهاء: في زكاة النقدين ج 6 عى 3157 و175. 
)١5(‏ تحرير الأحكاء: في زكاة التقدين ج اص الال 
)١6(‏ مسالك الأفهام: في زكاة النقدين م ١ص‏ 584-787 


كتاب الزكاة / فى تعريف مقدار الدرهم ووزتها سس #08 


والدرهم 1 دوانيق. والدائق ثمان حبّات من الكل حب 
الشعير؛ والمثاقيل لم تختلف في جاهليّة ولا إسلام. أسَا الدراهم 
فإنّها مختلفة الأوزان» واستقرٌ الأمر في الإسلام على أن وزن 
الدرهه ننكة دواتيق كل غقرة منها سبعة مقاقيل من :ذهب: 


قوله قدّس الله تعالى روحه: «والدرهم سئّة دوانيق, والدائق 
ثمان حبّات من أوسط حبٌ الشعير. والمثاقيل لم تختلف في 
جاهليّة ولا إسلام. أمّا الدراهم فإنّها مختلفة الأوزان. واستق الأمر 
في الإسلام على أنّ وزن الدرهم سنّة دوانيق كلّ عشرة منها سبعة 
مثاقيل من ذهب »#. 

كنا كو الدرهم سنّة دوائيق فُقدِيضرّج به في «المقنعة' والتهاية ' 
والمبسوط ' والخلاف ©» وما تأخر ؛ عَنْهَآ بل ظآهر «الخلاف» أنّ عليه إجماع 
الأمة وظاهر «المتتهى'» في الفطرَة ال,جماع علية. وفي «المدارك"2 أنه نقله 
الخاصّة والمائة ون عله ينالقة من أحل اللماتيواة «المفاتيح” أنه وفاقى عند 
الخاصّة والعامّة وفي «الرياض "© أنه لم يجد فيه خلافاً وو الامهات والنصياء 


.؟8١ المقئعة؛ في زكاة النطرة ص‎ )١( 

(؟) النهاية: في زكاة القطرة ص .19١‏ 

() المبسوط: في زكاة النقدين ج ١‏ ص .5١4‏ 

(5) الخلاف: في زكاة النقدين ج ؟ ص 5لمسألة 56 , 
(ناكما فى البيان: فى زكاة ا ا 

(5) منتهى المطلب: في زكاة القطرة ج ١‏ ص /الاة س 30, 
() مدارك الأحكاء: في زكاة النقدين ج ة ص .1١4‏ 

(4) مقاتيح الشرائع: في أحكام الوضوء ب ١‏ عن 60. 

(1) رياض المسائل: في زكاة النقدين ج فاص .1١‏ 


444 لسلس سل سس سس هقتاح الكرامة / ج ١١‏ 
جماعة منهم إلى الخاصة العامّة. وعلمائهم مؤذنون بكونه مُجمعأ عليه عندهه. 

وأمّا كون وزن الدائق ثماني حبّات من أوسط حبٌ الشعير فقد صرّح به 
المفيد' وجمهور من تأخّْر عنه. وفي «المفاتيح "© أنه لا خلاف فيه منًا. وقال 
العلامة المجلسي على ما حكي عنه في «رسالته في تحقيق الأوزان©: أنه متفق 
عليه بيهم وأَنّه صرح به علماء الفريقين. ومثله قال صاحب «الحدائق ١‏ 4. وفي 
«المدارك ”» قطع به الأصحاب. وفي «المنتهى '» نسبته إلى علمائنا. 

وأما كون كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل فظاهر «الخلاف”» إجماع الأمة 
عليه. وفى «رسالة المجلسى* أنه مما لااشكٌ فيه ومكًا اتفقت عليه العامة 
والخاصّة وقال أيضاً: إِنّ ما لاك فيه أن المثقال الشرعي ثلاثة أرباع الصيرفي, 
فالصيرفي مثقال وثلث من الشرعيخ: قال الفيّومي في «المصباح المنير»: القيراط 
نصف دائق والدانق حبّة خرنوب, فيكون الدرهم ائنتى عشر حيّة خرنوب'. وهذا 
أحد الأوزان قبل الاسلامسولمًا الررهم الاسلامي فهو ست عشرة حبّة خرنوبء 
فيكون الدائق حبّة خرنوب وثلث حبّة خرنوب. وقد استوفيئا الكلام في الدرهم 
د 3 0000 1 


.58١ المقنعة: فى زكاة الفنطرة ص‎ )١( 

(؟) مفاتيح الشرائع: في أحكام الوضوء ج ١‏ ص .50٠‏ 

(1) نقله عنه الطباطبائي في رياض المسائل: في زكاة النقدين جم 6 ص .1١‏ 
(5) الحدائق الناضرة؛ في زكاة النقدين ج ١١‏ ص .1١‏ 

(5) مدارك الأحكام ؛ في زكاة : النقدين جج ف حس .11١2‏ 

(1) منتهي المطلب: في زكاة الفطرة بج ١‏ ص 017 س 0؟. 

() الخلاف: في زكاة النقدين ج ”اص 8١‏ سألة 16 . 

(8) نقله عنه الطباطبائي و في الرياض نج هري 11 

(9) المصباح المثير: ص 458 مادة : «قراط». 

11١-10 تقدّم فيج 1س‎ )٠١[ 


كتاب الزكاة / فى تعريف مقدار الدرهم ررزئهاً س1+بلببلبسصسلسطططسم 8ة؟ 


وفي رواية سليمان بن حفص ': «أنّ الدرهم سنّة دوانيق والدائق وزن ست 
حيات والحئة وزن حيّنى شعير من أواسط الحبٌ». وفي روايته أيضاً «أنّ المد 
مائتان وثمانون ذرغما» وها عمل الصدوق في «المقنع '» في باب الوضوء. 
ووافق المشهور في باب الزكاة كما ستسمع؛ وقد تقدّم ' الكلام في ذلك في مبحث 
الكرّ. وستعيده فى مبحث الغلات لاقتضاء المقاء له. 

وفي «السرائرئ» وقد روي أدّ الدرهم أربعة دوائيق والدائق ثمانى حبّات. 
وفى «كشف الرموز» أن الدرهم في قديم الزمان كان سثة دوانيق, كل دائق 
قر اللا بووع ]قتم كل قراط آرم عناضه كل جه ننه ]يا لو عق مين ينات 
الشبه المستعملة الآن, فالدرهم ثمأن وأربعون حيّة والدائق ثمان منهاء لأنّه سدس 
الدرهم وكان الدرهم فى ذلك الزمان بوز>هالدذهب أريعة - قيراطأًء فيكون وزن 
عشرة دراهم سبعة مشاقيل. والزكاة إندا تك فى الدراهم إذا كانت بهذا الوزن, 
فأمنا في زماننا هذا فالدرهم أربعة ليفك طائق ثلاثة قراريط؛ وحبة كل 
قيراط ثلاث حبّات,؛ فيكون الدائئ عقة ناه سن بات الشعير. والتفاوت بين 
الموضعين إِنّما هو بثلث السبع *. انتهى. 

وأمَا كون المثاقيل لم تختلف فى جاهليّة ولا إسلام عمّا هى عليه الآن ففى 
«الحدائق') أَنّه صرّح به علماء الطرفين؛ وقد نقل” ذلك عن الرافعي في «شرح 
الوجيز» قلت؛ وهو الموجود فى شرحه الآخر لليمني. وبه صرّح المصنّف في 


778 ص‎ ١ من أبواب الوضوء م لاج‎ 8١ وسائل الشيعة: ب‎ )١( 
المقنع: فى الوضوء ص ؟5.‎ )5( 

(؟) تقدام في ج ١‏ ص 198-151 

(4) السرائر: في زكاة الفطرة ج ١‏ ص 419. 

(5) كشف الرموز؛ في زكاة النقدين ج أص 15؟. 

(5) الحدائق الناضرة:؛ في زكاة النقدين ج ١١‏ ص 85. 

(/) المجموخ: في زكأة النقدين ج ص 0, 


كذ ةلل _للللللبمقتاح الكرامة / بج ١١‏ 


ولوتقص في أثنا ءالحول أوبادل بجنسه أ وبغيره أو اجتمع النتصابي 
من النقدين أو كان بعلن مهدا او عمسلل آى اتاد الك اء:ضيائاك 
أ وقانا ]| وإن فعل ذلك قبل الحول فلا زكأة, وبعده تحب. 


«النهاية » والشهيد فى «البيان '» والمحقق الثانى ' على ما حكى. ويستفاد ذلك 
من قولهم: الدرهم سّة دوانيق والدائق ثمان حبات من أوسط 5 الشعيرء فحيث 
علم الدرهم وعلم نسبته إلى المثقال علم المثقال فإن شئت فقل: المثقال درهم 
وثلاثة أسباع الدرهم, أو قل: إن الدرهم سبعة أعشار المتقال أو أنّه متقال إلا ثلاثة 
أعشاره وأنّه مع ثلاثة أعشار المثقال مثقال إلى غير ذلك. وقال المحقّق الثاني ؟: 
والظاهر أن المتقال المستعمل بين الناس درهم ونصف. وقال في «مجمع 
البرهان *»: هذه عمدة فى كثير من الاأحكام وما نجد له دليلاً إلا أنه مشهور. ونقله 
الأصحاب المعتمدون, ونقلهم «فْبز# )كاد يكون إجماعاً وإن كانت الرواية 
يعني رواية سليمان تخالفه, وانت خبير بأنّها ضعيفة متروكة لا يعرج عليها. 


[فيما لو تغيّر النصابٌ في أثناء الحول] 
قولهقدّ س الله تعالى روحه: ف ولونقص في أثناءالحول...إلى آخر 3 


01٠ نهاية الإحكام: في زكاة النقدين ج كص‎ )١( 

(؟) البيان؛ فى زكاة النقدين ص هلمرىا. 

() نقله عنه الأردييلي في مجمع القائدة: :في زكاة الأثمان ج غ ص 45. 

(5) لم نجد هذا القول من المحمّق الثاني في كتبه التي بأيدينا. نعم ذكر في فوائد الشرائع 
ص لا قي مسألة نصاب زكاة العين وهو الأربعون: هذا قول ابن بابويه وهو ضعيف. 0 
هنا الذهب يحون مقدار العشر سبعة مثاقيل فيكون المثقال درهما دو ثاناثة أسباع درهمم, 
انتهى وهو وإن لم يصرّح في هذه العبارة بما في الشرح إلا أنه قريبٌ منه, فإن عشر درهم إذا 
كان سبعة مثاقبل يكون المثقال در عدا قينا تقريباً خا نّ النصف حينئدٍ يكون ن أكثر من ثالاثة 
أسياع بنصف السبع وهو ما يتسامخ فيد عرفا فتامّل. 

(0) مجمع الفائدة والبرهان: في زكاة الأثمان تج أ 497 


كتاب الزكاة / في جواز تكميل الجيّد بالأدون وعديه سس | 1197 


فروع 
الأوّل: يكمّل جيّد النقرة برديّها كالناعم والخشن, ثمّ يخرج من 
كلل جنس بشقدره. 


قد تقدّم ' الكلام فيه في التتمّة الّنى ذكرت بعد شروط النقدين. 


[في جواز تكميل الجيّد بالأدون وعدمه] 
فوله كد سال روحة «الأوّل: يكمّل جيّد النقرة بر 
كالناعم والخشن, ثم م يخرج من كل جنس بيقدره تن 
ضمٌ بعض أفراد الجنس إلى بعض وإن تفاوتت قيمتها كجيّد الفضة ورديّها وعالى 
الذهب ودونه؛ ولريب فى ذلك كما فى «المدارك '». وفى «الحدائق '» نسبته إلى 
الأصحاب. وبه صرّح في «المبسييل الك رائع * والتذكرة؟ والإرشاد" 
والدروس*والبيان " ومجمع البرهان ؟' واللدارك '/أ» وغيرها ؟ '. وقالوا:فإن تطوّع 
المالك بإخراج الأرغب فقد زاد خيرا وَإِنَتاكْس كان له الإخراج من كل جدنس 
بقسطه. وقالوا: إِنّ الشيخ خالف في التبسوط خيت"قال؛ إِنّ الأفضل أن يخرج من 


,1/8١ - ١16 تقدم في ص‎ )١( 

(1؟) مدارك الاحكاء: في زكاة النقدين ج ة ص ١؟١.‏ 
(؟) الحدائق الناضرة:في زكاة النقدين جم ١١‏ ص 37. 
(4) المبسوط: في زكاة النقدين ج ١‏ ص .5١5‏ 

(0) شرائع الإسلام: في زكاة النقدين ج ١‏ ص .18١‏ 
)030 تذكرة الفقهاء: في زكاة النقدين ج ه ص 174, 
() إرشاد الاذهان: في زكاة الاثمان ج اح ارا 
(4) الدروس الشرعية: في زكاة النقدين ج 1س ؟؟. 
(4)البيان: فى زكاة النقدين حى م١‏ قلرا. 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: في زكاة الأفمان ج ؛ ص .1١١‏ 
)١١(‏ مدارك الاحكام: في زكاة النقدين ج 2 حى .١75١‏ 
(؟١)كما‏ في الحدائق: في زكاة النقدين ج ؟١‏ ص 54. 


بآ مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


تان باتع ره لطر طني قراح ان تح عاق بوكو بان 
والذي أرى أن فى عبارات الأصعاب استباماً على غير المتأئل, قال 
في «المبسوط أ»: إذا كان معه دراهم جيّدة مثل الرضوية والراضية ودراهم دوتها 
في القيمة ومثلها في العيار ضمّ بعضها إلى بعض وأخرج منها الزكاة والأفضل ... 
إلى آخر مأ نقلناه عنه. ومثله قال في «التحرير"'» من دون تفاوت. وقال 
في «الشرائع '»: لا اعتيار باختلاف الرغبة مع تساوي الجوهرين بل يضم بعضها 
ان ين وفى الاغراج رج مطوع بالأشرب إل كان لنالإح اع امن كل 
جنس بقسطه وفسّرها في «المدارك» بما سمعته. وعبارة الكتاب هي التي سمعتها 
ومثلها عبارة «التذكرة ث» من دون تفاوت لكنه قال فيهما بعد ذلك: لو تساوى 
العيار واختلفت القيمة كالرضوية والْراضية استحبٌ التقسيط وأجزأ التخيير, 
فكلامه في هذين الكتابين فى للخصوض”هد! الفرع موافق لكلام الشيخ كالتحرير 
لكنّه أَشدّ موافقة منهما. 

وقال في «الإرشاد ”»: ويشتم الجوهوّان من الواحد مع تساويهما وإن اختلفت 
الرغبة لكن يخرج بالنسبة إن لم يتطواع. فقوله «مع تساويهما» يحتمل التساوى 
في القيمة والرغبة والعيار وفي حصول الشرائط من السكة وغيرها أو فى وأحد 
منها أو في اثنين منهاء والّذي فهمه منها المولى الأردييلي' أَنّه إذاكان عنده توعان 
من جنس واحد كالذهب مثلاً وكل واحد له جوهر خاصٌ _سواء تساوى النوعان 
)١(‏ المبسوط: في زكاة النقدين ج ١‏ ص 504. 
(؟') تحرير الأحكام: في زكاة النقدين ج ١‏ ص 59/7 
(1) شرائع الإسلام: في زكاة النقدين ج ١‏ ص .١8١‏ 
(4) تذكرة الفقهاء: في ركاة النقدين جه ص 8؟١.‏ 
(8) إرشاد الأذهان: في زكاة الأثمان ب ١‏ ص 185-187. 
(1) مجمع الفائدة والبرهان: في زكاة الاثتمان ج 4 ص 1 


كثاب الركاة فى حواز تكميل العيد بالادون وعدية سس 44؟ 


في العيار أم لخ وسو ام سنلقدوتفية الثاين أء لا بان يقون ادها مرغويا كبر 
من الآخر كما نقل فى الرضوية والراضية المأمونية - يضمٌ أحدهما إلى الآخر. 
قال: فعلى هذا لو لم يكن التساوي لكان الأولى. فإنّ قيّد التساوي قد يوهم 
الاختصاص ولبس كذلك. إذ لو لم يتساويا فى القيمة والعيار فالحكم كذلكء لأنه 
يجب ضد المتجانسين مطلقاً ولا بلتفت إلى القيمة والرغبة؛ اتتهى كلامه. 

وقال فى «البيان»: ولو اتفق العيار واختلفت القيمة الرغبة كالرضوية 
والراضية في الجودة وغيرهما دونهما جمعاً في النصاب وتورّعا في الإخراج. 
وقال الشيخ: التوزيع على الأفضل, انتهى .١‏ 

فكلام الشييخ ظاهر في عدم الفرق بين الرضوية والراضية؛ والمصئف في 
الكتاب و «التذكرة '» جعل الحكم في الإدئ»#والجيّد التقسيط من دون التفات إلى 
التساوي في العيار وعدمه. وجعل ‏ |الحكم في | الجيّد ين مع التساوي فسي العسبار 
والاختلاف فى الرغبة والقبمة ستو .و خالفه فى مذلك المحقّق الثانى ' والشهيد 
الثانى ا ولم ظهر سس «البيان» مخالفته. وعيارة «الشرائع” والدروس'» وإن 
أفصحتا بعدم اعتبار الرغبة لكر الظاهر أن مطمح النظر فيهما إلى الميسوط؛ 
فليتأمُل جيّداً. وقد رمى جماعة" ما في «المبسوط» بالضعف. وأنت خبير بِأنّ 
كلامه هنا يناسب حكمهم فى زكاة الغثنم بإجزاء ما يسمى شاة كالجذعة فى الغنم 
(١)البيان:‏ في زكاة النقدين ص ١84‏ 
(؟) تدكرة الققهاء: في زكاة النقدين ج 8 ص .155-١58‏ 
ا جامع المقاصد:؛ في زكاة النقدين ج لاعن ١؟.‏ 
(؛) مسالك الأفهام: في زكاة النقدين ج ١‏ ص 5851 
(0) شرائع الاإسلام: في زكاة التقدين س ١‏ صن .١6١‏ 
(1) الدروس الشرعية: في زكاة النقدين ج ١‏ صص. .55١‏ 
(/) ل نظفر على هذه الجماعة ولة على واحد متهم حسما تصلحتاء فراع لعلك تجده: 


والثنية من المعز مع العلم بكونه حولياً على أنه قد قال في «مجمع البرهان '): إِنّ 
صدق اسم الغنم والشاة عليهما غير ظاهر مع ورودها في دليل الفريضة وهنا لا 
شك في صدق الفضّة, لأنّه المفروض لكن ذلك لا يناسب طريقته فى «المبسوط» 
حيث اعتبر القرعة فيما تقلناء " عنه فيما مضى. فتديّر وتذكّر. ش 
وأولى بالجواز ما لو أخرج الأدنى بالقيمة كما في «التذكرة' والمدارك » . 
ولو أخرج من الأعلى بقدر قيمة الأدون مثل أن يخرج ثلث دينار جيّد قيمة 


عن نصف دينار أدون لم يجزه. لأنّ الواجب إخراج نصف دينار من العشرين فلا 
يجزي الناقص عنه. وقد نصٌ على ذلك جماعة منهم المصنّف في «التسحرير”». 
وفي «الحدائق'» أنه المشهور؛ واحتمل فى «التذكرة"4 الاجزاء اعتباراً بالقيمة 
وعدمه لما عرفت. 1 

وضعّف احتمال الإجزاء جلماغة* مَن/ مبِأخَّري المتأخّرينء وهو مبنيٌ على 
وجوب الأخذ بالنسبة, وإلا.فعلي مِدَهْبٌ الشيخ ' من جواز إخراج الأدون فكأنَّ 
متّجه, لأنّه إذا كان الواجب عليه ديناراً مثلاً واختار دفع الأدون ثم أراد دفع قيمته 
فدفع نصف دينار بقيمة ذلك الدينار الأدون فالمدفوع قيمة ليس هو الفريضة 


.٠١١ مجمع الفائدة والبرهان: في زكاة الأثمان ج 4 ص‎ )١( 

(؟) تقدام فى ص 5131-1550. 

(6) تذكرة الفقهاء: في زكاة التقدين بج 6 ص 119. 

2 مدارك الاحكام: في زكاة النقدين ج 0 ص ١؟1.‏ 

(6) تحرير الاحكاء: في زكاة النقدين مج أص الال 

)0 الحدائق الناضرة: في زكاة النقدين ج اص 415 

() تدكرة الفقهاء: في زكاة النقدين ج ه ص 8؟1١.‏ 

ا منهم السيّد العاملي في المدارك: "في زكاة النقدين ج فعى ؟؟١‏ . وقال البحراني في 
الحدائق: وردة جملةمن أفاضل متأشرالمتاخرين يأنّه ضعيف. راجع الحدائق: ج ١١ص‏ 41. 

(4) الميسوط: ؛ في زكاة التقدين ج ١‏ ص ٠5‏ ا 


كتاب الركاة / لا زكاة في المغشوشة ما لم يبلغ خالصه النصاب _بل١1ه”‏ 


الثاني: لازكاةفي المغشوشة مالم يبلغ قدرالخالص نصابأوإن كان 
الغشٌّ أقلٌء ولو جهل مقدار الغشٌ ألزم التصفية إن ب 
النصاب لا بدونه ولو علم النصاب وقدر الغشٌّ أخرج عن الخالصة 
مئلها وعن المغشوشة منها 


الواجبة حتّى يقال: إِنّ الواجب دينار فلا يجزي ما دونه. فليتأمّل. 
وممنا ذكر يعلم حال الناعم والخشنء لأن الجميع من سنخ واحد. قال في 
«التذكرة '»: يكمّل جيّد الثقرة برديّها كالناعم والخشن. وكذا الذهب العالي 
والدون ثم يخرج من كل جنس بقدره. وكذا الدراهم والدنائير والصحاح 
والمكسّرة يضم بعضها إلى بعض ما لم ,يخزاتع بالكسر عن اسم المضروبة؛ كما لو 
سحقت أجزاء صغار لا يظهر الضر بأ والتقتئن فيها ثم يخرج عن كلّ جنس بقدره. 
ولو أخرج من المكسورة بقدر الواجب قيّعَة أجزأً. وكذا من الصحيحة وإن قصر 
الوزن على إشكال؛ انتهى. 


[في زكاة المغشوشة من النقدين] 
قوله قلّس الله تعالى روحك: « الثاني: لا زكاة فسى الممغشوشة 
مالم يبلغ قدر الخالص منه نصاباً وإن كسان الغشٌ أقلّ, 
ولو جهل مقدار الغعش ألزم التصفية إن مأكس مع علم التصاب 
لا بدونه, ولو علم النتصاب وقدر الغش أخرج عن الخالصة مثلها 
وعن المغشوشة منها » اشتمل كلامه على مسائل؛ الأولى: أنه لا زكاة في 
المغشوشة ما لم يبلغ قدر الخالص منه نصابأء وقد صبّح به في «المبسوط ' 


111 تذكرة الفقهاء: في زكاة النقدين ج قا ص‎ )١( 
.5٠١ ص١ (؟) المبسوط: في زكاة التقدين ج‎ 


لسن 


مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


والشرائع ١‏ والتذكرة' والمنتهى ' والتحرير؛ والارشاد* والبيان' والدروس" 
وفوائد الشرائع؟ والميسية والمسالك؟ والمدارك”'» وغيرها'' بل فى 
«الحدائق ' أ» الإجماع عليه. وفي «مجمع البرهان "'» أن اقم السارات اسه 7 

والوجه فى ذلك أنّ الزكاة إِنّما تجب فى الذهب والفضّة لا فى غيرهما من 
المعادن فالمراد من لغشن في العقام ما كان من غير الجنس. وفي «مجمع 
البرهان؟'» أنّ في ذلك تأمّلاً. لأنّ الزكاة إِنّما تجب في الدراهم والدنائير إذا كانا 
مسكوكينء ومن المعلوم أن هذا المسكوك ليس بدنائير ولا دراهم؛ ووجودهما في 
المسكوك منهما ومن غيرهما غير معلوم كونه موجباً للزكاة إلا أن الظاهر أنه لا 
قائل بعدم الوجوب. 

قلت: يدل عليه بعد رواية زيد الصائغ المروية في «الكافي * '» عموم الأدلة 
وعدم كوثهما من الأفراد النادرقفالدراهم”والدنائير كما هو كذلك فى جميع 
الأزمنة مع أنّ العام اللغوي شامل -للأفراد-النادرة, لأنّ الأصل في الاستعمال 


)١(‏ شرائع الاإسلام: في زكاة النقدين خ ١‏ ص لد 

(1) تذكرة الفقهاء: في زكاة النقدين ج 2 ص .١3١‏ 

(17) منتهى المطلب: فى زكاة النقدين ج ١‏ ص 451 س .٠١‏ 

)0 تحرير الاحكام: في زكاة النقدين ج ا شين 

(8) إرقاد الاذهان: في زكاة الاثمان ج دص 5م أ. 

(1) البيان؛ في زكاة النقدين ص 184. 

(/) الدروس الشرعية: في زكاة النقدين ج ١ص‏ 6؟؟. 

(8) فوائد الشرائع: في زكاة النقدين ص س 7 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 14/84). 
)5 مسالك الأفهام: في زكاة النقدين ج ١‏ ص 781 

.1١؟ مدارك الاحكام: في زكاة النقد ين ج 0 ص‎ )5١( 

.817 كما في الرتيٍاض: في زكاة النقدين ج ه ص‎ )١١( 

(؟١)‏ الحدائق الناضرة: في زكاة النقدين ج ١١‏ ص ؟1. 

,18 مجمع الفائدة والبرهان: في زكاة الاثمان ج أ حص‎ )١1و‎ ١7( 
,3 11/ الكافي : كتاب الزكاة م دج لاخ‎ )١8( 


كتاب الزكاة / لا زكاة فى المغشوشة ما لم يبلغ خالصه التصاب ب لاوم 


الحقيقة. مضافاً إلى اعترافه بعدم القائل بعدم الوجوب في ذلك. ونسبته إلى 
الأصحاب في «المصابيح '» وغيرها". 1 

[المسألة الثانية] ' وقد صرّح المصئّف أ فى جملة من كتبه والمحقق في 
«المعتبر*» والشهيدان' وأبو العبّاس " والصيمري* وصاحب «المدارك ظ 
والمولى الأردبيلي ' ' وغيرهم ١‏ أنه لوو شكٌ في بلوغ النصاب لا يلزمه التصفية مع 
الشكٌ في النصاب وهو قضيّة كلام الباقين» بل في «المسالك؟"» أنّه لا قائل 
بوجوب التصفية مع الشك في النصاب. وفى «المفاتيع» لا شيء قي المغشوشة ما 
لم يعلم أن الصافى منهانتصاب, كذا قيل: والأحوط استعلامه ١‏ بالسبك أو الماء أو 
تحوهماء وستعلم كيفية الاستعلام بالماء. 

قلت: قد قالوا': إِنّ الوجه فى ذلكءأنُ”ويجوبها مشروط يبلوغ التصاب 


1 مصابيح الظلام ؛الزكاة صى 47 س 4 (مخطوط في -مكتبة مو سنك سسة الوحيد البهبهاني). 

(؟) كالحدائق الناضرة: الزكاة ج صن ال 

(؟) ما بين المعقوفتين هنا وما سيأتي إضآفة مآ لعدم ذكر الشارح له لباقي المسائل عنواناً. 

(؟) كتذكرة الفقهاء: ار و ات اواو 0 1ت اص الال 
والارشاد: سج أصض آقراء والنهاية: اح ١‏ ص اشكورة والتلشيس [سليلةك الينابيع النتهية: 
جع )اص .1511١‏ 

(0) المعثبر: في زكاة النقدين بج ؟ ص 075 

(1) الدروس: ج أ مى :,١15316‏ المسالك:؛ 530 أعض 1ن أ 

(9) الجوء جر الحاوي [الرسائل العشر): : في زكاة المال ص ١١7‏ 

0 :في ز ا ل 00 

ال سنا كاضر لي التي س3 

(؟4) م الست تصن لأا 

(14)كما في التذكرة. ع قن ناور لمعتب ج اص 028 والذخيرة: ص 183 س 6. 


اق 


مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


ومقدمة الواجب المشروط لا يجب تحصيلها ولا تحصيل العلم بها بخلاف ما لو 
جهل القدر بعد العلم بالبلوغ, لأّنّ الذمّة قد اشتغلت بالزكاة يقيناً فلايدٌ من تحصيل 
اليقين» فإن تطوّع المالك فذاك وإن ماكس أُلزْم بالتصفية عند الأكثر كما ستسمع. 

وقد يقال :١‏ إن المسلّم إِنْما هو عدم وجوب تحصيل الشرط في الواجب 
المشروطء وأا عدم وجوب تحصيل المعرفة به ففي محل التأئل, لأنّه إذا قال إذا 
ملكت النصاب فزكه فمن المعلوم أن المراد الملك فى الواقع فَإِنٌّ الألفاظ موضوعة 
للمعاني الواقعية لا للمعانى المعلومة بادئ 507 الشأن في الماء والملح 
والأرهن قاها للحت أمناءا لدا عزنا اله باد وملم بو رسب انما نف موشوعة 
لما هو ماء وملح واقعاً, وإذا كنّا مالكين للنصاب واقعاً كنا سخاطبين بوجوب 
الزكاة فكيف يصمٌ لنا أن تقول: لد نظن إلى مالنا هل فيه نصاب أم لا؟ والشأن في 
ذلك على نحو ما قالوه في قولا تعالق: إن / جاءكم فاسقٌ بنباً ذه فتيينوا» ' لاثبات 
اشتراط العدالة في الراوي وكالشَآنَتفق الآثائين المشتبهين وغير ذلك؛ نعم لو لم 
يكن هناك طريق إلى المعرقة كن لمكا قالوً وكذلك لو كان في المعرفة ضرر 
على المالك لعموم قوله كة ': «لا ضرر ولا ضرار» ولولا ظهور دعوى الاإجماع 
من المسالك والعلم به لكان القول به قويّاً. فليلحظ الفرق بين ما نحن فيه وما 
ضربناه من الأمثلة, ولعلهم نما أطبقوا على العدم فيما نحن فيه لأصل العدم* لا 
أنه مستتنى من القاعدة, فليتأمّل بدأ 


 .)قويدنم(‎ 


)١(‏ كما في مصابيحالظلام: الزكاة ص ؤس 0" (مخطوط في مكتبة مؤسّسة الوحيد البهبهاني). 
(؟) وسائل الشيعة: ب ؟١‏ من أبواب إحياء المواث ح 0-٠‏ ج ١7‏ ص 741١‏ 


كتاب الزكاة / فيما لو شك فى غضٌّ النصاب أو فى مقداره - ءا 


[المسألة الثالثة] هذا ولو ملك النصاب ولم يعلم هل فيه غشْنٌ أم لا؟ ففى 
«التذكرة '» أنه تجب الزكاة لأصالة الصحّة والسلامة. ١‏ 
وقالوا؟: لا يجوز إخراج المغشوشة عن الجياد, لأنّ الواجب إخراج الخالص 
فلا يكون إخراج المغشوش مجزياً إلا إذا علم اشتماله على ما يلزمه من الخالص. 
وفي «المنتهي "» وكذا «التذكرة ؟ والبيان *» وغيرها١‏ 1 لو كان معه دراهم 
مغشوشة بذهب أو بالعكس وبلغ كلّ واحد من الغشنٌ والمغشوش نصاباً وجبت 
الزكاة فيهما أو في البالغ. 
وقالوا,: ويجب الاخراج من كلّ جنس بحسابه, فإن علمه وإلا توصّل إليه 
بالسبك أو ميزان الماء إن أفاد اليقين أو الاحتياط. 
وبيان الحال في ميزان الماء أن يو ضعتقدوراً من الذهب الخالص في ماء ويعلّم 
على الموضع الذي يرتفع إليه الماء ثم بيخَرج/و يوضع مثله من الفضّة الخالصة 
ويعلّم على موضع الارتفاع أيضاء وتكوئهةالعلامة فوق الأولى, لأنّ أجزاء 
الذهب أشدّ كنازة, ثم يوضع فية الْمُخَلواظ نظن إليار تفاع الماء هل هو إلى 
علامة الذهب أقرب أو إلى علامة الفضّة. وقد حكى ذلك عن المصئّف فى «نهاية 
الاحكام ». ْ 
[المسألة الرابعة] وأمّا إذا علم النصاب وجهل مقدار الغْمْنٌ وماكس المالك 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: في زكاة النقدين ج ه ص .١1١7‏ 
(؟) كما في المدارك: ج ها ص ,.١١7‏ ونهاية الاحكام: ج ؟ا ص 17"؟, والحدائق: ج ١7‏ تس 417 
(1) منتهى المطلب: في زكاة النقد ين ج احص ةس ؟7. 
(5) تذكرة الفقهاء:.في زكاة النقدين ج ه ص .١78‏ 
(0) البيان: في زكاة النقدين ص 184. 
(1) كما في الحدائق الناضرة: في زكاة النقدين ج ١١‏ ص 47. 


(/9) كما فى البيان: فى الزكاة ص 84 ؟. والمدارك: ج صن 7, والرياض: ج قا عى 15 . 


م لعلل لل ل لب سس سس سس ب بإ يي ممقتاح الكرامة / ج 1١1١‏ 


ولم يتطوّع بالاإخراج عن جملة المغشوش من الجياد فالأكثر كما في «المسالك '» 
على أنه يلزم بالتصفية؛ وقد ظنٌ المولى الأردبيلي ' الإجماع عليه لولا ما في 
«المنتهى» كمأ ستسمع. وبه صرّح الشيخ في «المبسوط '» والمحثق * والشهيدان * 
وأبو العّاس' والصيمري ' وغيرهم*. 

واستشكل في «التحرير"» ولعلّه لما استوجهه في «التذكرة ١"‏ والمنتهى ''2» 
وحكى ذلك عن «المعتير؟"'» وقوّاه المحقّق الفانى ؟' والمولى الأردبيلى ', 
50 عناحن (النذارك"اووغية؟' هن الاكتفاء بإخراج ما تيقّن اشتغال 
الذمّة به وطرح المشكوك فيه عملاً بأصالة البراءة» وبأنّ الزيادة كالأصل؛ فكما 
تسقط الزكاة مع الشكٌ في بلوغ الصافي النصاب فكذا تسقط مع الشك في بلوغ 
الزيادة نصاباً ومعناه أَنّه لو تيقّن وجوزة:النصاب الأوّل مثلاً وشكٌ في الزائد وهو 


)01 مسالك الأفهام: في زَكاة النقدين لير ل عن /ايا؟. 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: فىءزكاة الاثمان ج 4 ص لق 

() المبسوط: في زكاة النقدين ج١١‏ ظ11: 

(؛) المعتبر: في زكاة النقدين ج ؟ ص 055. 

(8) الدروس الشرعية: ج ١‏ ص 31؟؟, والمسالك: ج ١‏ ص 5817 

(1) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): فى زكاة المالل ص .١77‏ 

() كشف الالتباس: فى زكاة المال ص 5١”‏ س ٠١‏ (مخطوط فى مكتبة ملك برقي 5978). 
(8) كما في مدارك الأحكام: في زكاة النقدين ج شا صى 11545. ْ 

(4) تحرير الأحكام: في زكاة النقدين ج ١‏ ص 9/1 

.١77 تذكرة الفقهاء: في زكاة النقدين جم ن ص‎ )٠١( 

.5١ ص 144 س‎ ١ منتهى المطلب: في زكاة التقدين ج‎ )١١( 

(11) حكاه عله السيّد في المدارك: بع ة ص 5؟1. 

05 حاشية الإرشاد؛ في زكاة النقدين ص /اغ س ؟١ (مخطوط في مكتبة المرعشي يرقم‎ )١7( 
.١١١ ا والبرهان: في زكاة الاثمان م أ ص‎ 

)١8[(‏ مدارك الاحكام: في زكاة النقدين ج م#عى 5؟1. 

(13) كما في الذخيرة: في الركاة ص 45١‏ س 8. 


كتاب الزكاة / فيما لو علم بمقدار النتصاب والغش معا سلب ب سس لاوم 
الثاني مرّة أو مرّتين مثلاً فإنّه إذا أخرج ما يجب في المتيقّن صار المال مشكوكاً 
فى تعلق الوجوب به. فلا تجب التصفية كما لو شاكٌ فى الوجوب ابتداءاً. 

وفى «قوائد الشرائع ' والمسالك "* أن الواجب من التصفية على تقدير 
وجوبها ما يتحق معه معرفة الغقنٌ؛ فان اتحد القدر فى أفرادها كفى تصفية 
شيء منهاء وإن اختلف مع ضبطه في أنواح معيّنة سبك من كل نوع شيئاء وإن 
لم ينتضبط تعيّن سبك الجميع عند من أوجبه. قلت: وميزان الماء جار في المقام 

[المسألة الخامسة] وأا قوله «ولو علم النصاب وقدر الغشٌ أخرج عن 
الخالص مثلها وعن المغشوشة منها» فقد عبّر به فى «التذكرة'» وبمثله فى 
«الشرائح “» وبقية الأصحاب عبّروا عر ذلكيبأنّه إن علم التصاب أخرج عن جملة 
المغشوشة منها بحسابه أو عن الخالصة منها أي من الخالصة. 

وعبارة الكتاب ذات وجهي حكن * سماعهها مندتي الأؤّل: أن نفرض 
المغشوش. الثاني: أن نفرض نصاباً واحداً من المغشوش والخالص. فتكون الواو 
للتخيّر أي تخيّر بين إخراج الخالص والمغشوش. قال المحمّق الثاني ': إِنّ الأخير 
أقرب إلى العبارة وإن كان أبعد معنى: وقال أيضاً في «فوائد الشرائع "» - في شرح 
)١(‏ فوائدالشرائع: في زكاةالنقدين ص اس ١7١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 10814). 
(؟) مسالك الأفهام: في زكاة النقدين ج ١‏ ص 837 
(؟) نذكرة الفقهاء: في زكاة النقدين ج ه ص 8؟١.‏ 
(4) شرائع الإسلام: في زكاة النقدين ج ١‏ ص ,١8١‏ 
(6) لم نعثر على حاكي هذا المحكيّ حسيما تصفحناء فراجع لعلك تجده. 
(/) فوائد الشرائع؛ في زكاة اللقدين ص 19س (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 1881). 


ا مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


الثالث: لا تجزي المغشوشة عن الجياد وإن قل. 
الرابع: لو كان الغعش مما تجب فيه الزكاة وحبت عنهما. 


قوله فيها: إذا كان معه دراهم مغشوشة فإن صرف قدر الفضّة أخرج الزكاة 
عنها فضّة خالصة وعن الجملة منها ما نصّه؛ تحمل العبارة على أن المراد 
تخيره بين الأمرين أو يحمل على أنّ عنده خااصة ومغشوشة. والأّل أقرب 
اللوالتاوة اضر وفا عب :الميسة والسبالق؟ والعدا اننال عبان 
الشرائع على التخيّر وقال؛ الواو بمعنى أو بمعنى أنه مسخبيّر بين الإخراج 
عن الخالص خاصّة منه أو عن الجملة منها؛ لأنّ المفروض كون الشالص 
معلوماًء مثاله أنه لو كان معه ثلاتمائة صم والفشنٌ ثلثها تخيّر بين إخراج 
خمسة دراهم خالصة أو إخراج سلعة لهم /ونلصف عن الجملة مع تساوىي 
الغث فى كل درهمء أَمّا لو علم .قد رن الفضّة فى الجيملة لا فسى الأفراد الخاصّة 
فلابدٌ من الإخراج عن الجملة جيادا أو ما يَتحَدّق معه البراءة والحكم في الجميع 


واضح مقطوع به عند هم. 
وفي «التحرير '» لو كمّل بالصافي من المغشوش ما معه من الخالص وجبت 
الزكاة. 


قوله قدُّس للّه تعالى روحه: « ل" تجري المغشوشة عن الجياد 
وأث قل #أقد تقدم الكلامفي ذلك في الفرع الْذي قبله كما تقدم فيه الكلام فيما لو 
كان الغقن ممّا تحب فيه الزكاأة. 
)١(‏ مسالك الأفهام: في زكاة النقدين ج ١ص‏ 81؟. 


(؟) مدارك الأحكام: في زكاة النقدين جه ص .١١‏ 
(1) تحرير الأحكام: في زكاة النقدين ج ١‏ ص 59/7 


كتاب الزكاة / فيما لو أشكل تشخيص الأكثر من الغشٌ والنصاب 6ب هنم 
فإن أشكل الأكثر منهما ولم يمكن التمييز أخرج ما بجب في الأكثر 
مرّتين (استحياباً ‏ خ) فلو كان قدر أحد النقدين ستمائة والآخر 
اربعيانة أخرج زكاة ستمائة ذهياً وسكنانة قحة ويجزي ستمائة 
من الأكتن قيمة واريسناتة من لاقل . 
الخامس: لو تساوى العيار واختلفت القيمة كالرضوية والراضية 
استحبٌ التقسيط وأجزأ التخيير. 


قوله قدّس الله تعالى روحد: «فإن أشكل الأكثر منهما ولم 
يمكن التميبز أخرج ما يجب في الأكثر مرّتين. فلو كان قدر أحد 
التقدين ستماثئة والآخر أربعماثة أخرج زكاة ستماثة ذهيا 0 
فضّة ويجزي ستمائة من الأكثر قيمة تا عمانة من الما * بيك نه 
لو كان معه دراهم مغصوشة بِذَحَ أوبالعكدين. وبلغ كل واحد منهما نصاباً ولم 
يعرف الأكثر منهما ولم يمكن التمييز أخرج من الأكثر مرّتين كما ذكره في المثال. 
لأنّه إن طابق خلا بحث وإل كان ما أخرجه زائداً. 

وأنك ةكحض ياد ما اشترطه من عدم إمكان التميبز ليس بقسرط إن رضي 
المالك بإخراج ما ذكرء نعم إن ماكس ألزم التمييز وإن لم يمكن أخرج ما ذكر. 

وأمَا قوله «ويجزي ستمائة من الأكثر قيمة ... إلى آخره» فمعناه أَنّه لو أخرج 
زكاة ستمائة ذهباً وأربعمائة فضّة أجرأً, لأنّ الغالب أن الذهب أكثر قيمة, وإن 
اتعكس الامر فالعكسء ولا يحتاج مثل ذلك إلى ورود النصّ لوضوم الأمر. وقد 
تقدّم الكلام في الفرع الخامس عند الكلام على الفرع الثاني .١‏ 


)١(‏ تقدّم الكلام في ص 84- 4١‏ عند الفرع الْأَرّل لا الثاني. 


للسسيسسي_ي»يسطسل سب مقتاح الكرامة / ج ١١‏ 
(الفصل الثالث) في الغلات: 
ولها نصاب واحد وهو بلوع 0 أوسق, كل وسق سئون 


اها أ كل عه ا أمداد. كل طََ رطلان وربع بالعراقى ورطل 


«الفصل الثالث في الغلات» 

ٍ قولهقدّس الله تعالى روحه ولهاتصاب واد وهو سه 
أوسق. كلّ وسق سئّون صاعاً. كل صاع أربعة أمداد. كل مدّ رطلان 
وربع بالعراقي ورطل ونصف بالمدني 4 الوسق بفتح الواو كما نض عليه 
المحقّق الثاني 'والشهيد الثاني "وجماعة ".وه وظاهر «القاموس أ». وفى«التنقيح*» 
أله كر الراو وق «التضاع الشي قات جد يغيره لجرو ويبرن طيل قلسن 
وفلوس. ثرّ قال: وحكى بعضهم الكاترواغة/ ججمعه أوساق مثل حمل وأحمال. 

وأمًا اشتراط بلوخ خمسة أوستتجدم عليه كما في «الناصرية”* على ما 
حكي و «الخلاف* والغنية ' وَالمُدَارَكَ” "0 اوغيرا' '. 


.)18814 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ ١ فوائد الشرائع: في زكاة الغلات ص 14 س‎ )١( 

(؟) مسالك الافهام: في زكاة الغلات جم ١‏ ص 53١‏ 

() منهم الجوهري في الصحاح: ج 4 ص ١011‏ وابن فارس في مجمل اللغة: ج ؟- 
ص 158 والزمخشرى في اساس البلاغة؛: ص 11/8. 

(5) القاموس المحيط: ُج عن خم ؟ مادة اوسق». 

(0) التنقيم الرائع: في زكاة الغلّات ب ١‏ ص ٠١‏ 

(1) المصباح المنير: ص 11١‏ ماذة «وسق». 

(/ا) حكاه عند الطباطباني في رياض المسائل؛ في زكاة الغلات ج غاص 5ث3. 

(8) الخلاف: في زكاة الدج كص 08 مسالة 14. 

(9) غنية النزوع: في زكاة الغلات ص ١؟١.‏ 

1١١ مدارك الأحكام: في زكاة الغلات ج دص‎ )٠١( 

.15 كما في رياض المسائل: في زكاة الغلات ج ة ص‎ )١١( 


كتاب الزكاة / فى بيان نصاب القُلات وهو زاعد بس سا ؤإإم 

وأما كون الوسق ستّين صاعاً فعليه الإجماع أيضاً في «الغنية' والتذكرة؟» 
وبه نطقت الأخبار'. 

وأا كون الصاع أربعة أمداد فهو قول العلماء كاقّة كما في «المنتهى ؟» ونقل 
عليه الإجماع في «الخلاف* والغنية'» وظاهر «التذكرة؟» وعن «المعتير* 
والمنتهى '» أنّ المدّ ربع الصاع بإجماع العلماء. 

وأمًا 2 المد رطلان وربع بالعراقي فقد حكى عليه اللإجماع أيضأ فى 
«الخلاف ١١‏ والغنية .»١'‏ وفي «المدارك"'» أنه قول المعظم. وفي «المتتهى"'» 
أنه مذهب الأكثر. وفي «إيضاح النافع» أنه المشهور. وعن البزنطى ؟ أنه رطل 
وربع. وفى «ألييان * '» وغيره' ' أنه شاذ. وفى «التحرير "4 أنه تعريل على رواية 


,١؟1 و1) غنية النزوع: في زكاة الغللات ص‎ ١( 

1 تذكرة الفقهاء: في زكاة الغلات ج هك 6!. 

(؟) وسائل الشيعة: ب ١‏ من ابواب زكاة الغلوت جح كص كذثنا. 

(4) المذكور في المنتهى قوله: «والومَقٌ ستون” ضاعا بضاع النين 98417 يكون مقدار التصاب 
ثلأثمائة صاع والصاع اربعة امداد, وهذان الحكمان مجمع عليهما. فراجع المنتهى: 
جاص 41 4س 8, نعم ذ كر مافي الشرح في المدارك نفلاعن المنتهى. فراجع المدارك: ج فص .١15‏ 

(8) الخلاف: في زكاة الغلات ج لاص ثرة مسالة 14. 

4 تذئرة الفقهاء: في زكاة الغلات ج ص 117. 

(4و4) حكاه عنهما الطباطبائي في رياض المسائل؛ في زكاة الفلات ج ه ص 0 

.15 الخلاف: في زكاة الغلات ج ؟ ص 886 مسالة‎ )٠١( 

.1؟١ غنية النزوع: في زكاة الغلات ص‎ )١١( 

(؟١)‏ مدارك الأحكام: في زكاة الغلات ج ه ص 174. 

(؟١)‏ منتهى المطلب: في زكاة الغلات ج اص 2:19 س 1. 

.017 نقله عنه المحقق في المعتبر؛ في كتاب الزكاة ج ؟ ص‎ )١4( 

.١1 78 البيان: فى زكاة الغللات ص‎ )١8( 

(17) كما في رياض المسائل: في زكاة-الغألات ج فى ا 

70/1 ص‎ ١ تحرير الاحكام: في زكاة الغلات ج‎ )١١( 


اس سس سم سس سس سس سمس حم الكرامة /, ج ١١‏ 
ضعيفة. وفي «الانتصار '» الإجماع على أنّ الصاح تسعة أرطال بالعراقي. 

ولا يجب فيما دون ذلك شىء إجماعاكما فى «الخلاف '» وإجماعا منّا وأكثر 
أهل العلم, والمخالف أبو حنيفة ومجاهد كما فى «التذكرة "2 فإنّهما قالا: تجب فى 
قليله وكثيره. وفي «المنتهى *) لا نعلم خلافاً إلا من مجاهد وأبي حنيفة. 

ولأ نصاب يعد هذا إجماعاً كما فى «الحدائق *». وقال فى «المنتهى'): إِنّد لا 
خلاف بين العلماء فى وجوب الزكاة فى الزائد عن النصاب وإن قل. 

هذاء وما ورد من الأخبار بايجاب الزكاة فى القليل والكثير كما فى موتّقة 
إسحاق بن عمّار " فمحمول ‏ على ضعفه وندرته ‏ على نفى النصاب بعد النصاب 
الأوّل أو على التقيّة أو مطروس. وما ورد في مقدار النصاب بأنّه وسق كما في 
رواية" أو وسقان كما فى غيرعطة:#جملها الشيخ '! وجماعة١'‏ على 
الاستحباب جمعاً ومسامحة فى أدلة السنن. حلى أنّها ضعيفة السئد. 

وليعلم أن كل صاع تسَعْة:أرطال بالعزاقي_وٌسِنّة بالمدني كما صرح به في 
خبري ١"‏ الهمدانى وعليٌ بن بلال الواردين في زكاة الفطرة. ولا قائل بالفرق كما 
)١(‏ الانتصار: في مقدار الصاح ص 597. 
(؟) الخلاف: في زكاة الغألات ع ؟ ص 084 مسألة ٠٠١‏ 
(؟) تذكرة الفقهاء: في زكاة الغلات ج ة ص .١115-١17‏ 
(5) منتهى المطلب: في زكاة الغلات ج ١‏ ص 447 س7 
(5) الحدائق الناضرة: في زكاة الغلات ج ص .١١١‏ 
(1) منتهى المطلي: في زكأة الغلات ج كص مةةاس .3١‏ 
(0طا-4) وسائل الشيعة: ب من أبواب زكاة الغلات حَ“ ؟وؤأواج لصن 15و11 
)٠١(‏ تهذيب الأحكام: في زكاة الغلات ذيل م 7س غ ص ثرا 


والقباطيائي في الرياضى:ج 8 م ٠١‏ 
(؟١)وسائل‏ الشيعة:ب امن بواب زكاة الفطرة ح اواج اس رن 


كيتاب الزكاة / فى بيان نصاب القلات وطق و شه سن سس 7ت م 
صر به جماعة '. 

وهذان الخبران مؤيّدان بالعمل معتضدان بظاهر صحيح ' أيُوب بن نوح 
الوارد فى الفطرة أيضاً وهو أنّه كتب إلى أبي الحسن ليه : «وقد بعثت إليك العام 
عن كز وأ عن غناان يدرس على عية عفد ارال يدرف كد لد زايا 
محصوله التقرير على ذلك». 

والظاهر أنّ الأرطال عبارة عن الصاع, لأنّه الواجب في الفطرة ويحمل 
الرطل على العراقي, لأ الراوي -كما قيل" عراقي: وفى صحيح زرارة “: «كان 
رسول ات يوي يتوظأ بمدّ ويغتسل بصاع, والمدّ رطل ونصف والصاع سمّة 
أرطال» يعنى أرطال المدينة فيكون تسعة أرطال بالعراقي. والظاهر من جماعة* 
ا تتمّة الرواية. وبشهد له قيزله فى «التذكرة'» مسا نصّه: وقول 
الباقرطقة: «والمدٌ رطل ونصف والططداح سَنّه أرطال» بأرطال المدينة يكون تسعة 
أرطال بالعراقي. وعن المحمّق" أَنْه نقل الخبزة من كتاب الحسين بن سعيد هكذا: 
«والصاع سئّة أزطال بأرطال الفط ينة يكو :تعة أرزظال بالعراقي». 

وبقى الكلام في رواية سليمان بن حفص المروزي المرويّة في «الفقيه* 


)١(‏ منهم السيّد المرتضى في الناصريات: ص 85 ؟. والانتصار: ص 8؟1, والطباطباتي في 
الرياض: ج هص .٠٠١‏ وانظر المدارك: ج 0 ص ,١77‏ 

(؟) وسائل الشيعة؛ ب 5 من ابواب رك النطرة م لاج اص .51٠١‏ 

(1) كما في ذخيرة المعاد: في زكاة الغلات ص 41١‏ س 11, وجامع الرواة: ج اص 115 
والمدارك: ج ١ص‏ 48؛ والرياض: ج ١‏ ص 151. 

(4) وسائل الشيعة: ب 0٠‏ من أبواب الوضوء ح ١ج ١‏ ص 18 

(0) لا توجد في الكتب الاستدلالية ما ذكره من نسبته إلى جماعة بلفظها. نعم في الرياض: ج 
هص :٠١١‏ ويظهر من غير واحد أن التفسير من تتمّة الرواية وهو غير بعيد. انتهى. 

(5) تذكرة الفقهاء: في زكاة الغلات ج 6 ص .١115‏ 

(/) نقله عله السبزواري فى الذخيرة: في زكاة الغلات ص 44١‏ س 514 

لاعن لطر التقيدويات متدار الماء الرشوه والفمل خ لاج 1 من 4 


عا مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


والتهذيب '» قال: قال أبو الحسن موسى بن جعفر طاكة: الغسل بصاع من ماء 
والوضوء بمدٌّ من ماء. وصاع النبيّيَبيةُ خمسة أمداد والمدّ وزن مائتي وثمانين 
درهماً والدرهم سثة دوانيق والدائق وزن ست حبّات والحيّة وزن حبّتى شعير من 
أواسط الحبٌّ لا من صغاره ولا من كباره. وقد اشتمل على ميك قال يد لما 
عليه الأصحاب في مواضع: 

الأوّل: فى قدر الصاع فإِنّ فيها أن خمسة أمداد. وعند الأصحاب ' أنه أربعة. 
ومثلها فى هذه المخالفة رواية سماعة ' التى هى دليل البزنطى فانّها نطقت بأن 
الصاع خمسة هذا :والعد قدي رطا وثلاث واي وفيا أيضاً خالفة لخر في 
المدّ فإنه عند الأصحاب ‏ رطلان وربع بالعراقي ورطل ونصف بالمدني, على أنْها 
دوثقة اطسو 

الثانى: في قدر المدٌ فإنّه عنبه !لا زيم مائتا درهم واثنان وتسعون درهماً 
ونصف د ذكر فى الرواية تاليا وثمانون درهماً. 

الثالك: فى الدائق قعنة ليساب نه نماي حبّات من أواسط حت الشعير 
تفل" عله اتفاى الخالشةوالفاقة؛ وعلى تتديره فالدرهم كسان وأريمون فير 


.170 ص‎ ١ تهذيب الأحكام: باب 1 حكم الجنابة و ...م 10ج‎ )١( 

(؟)كما في الخلاف: ج ؟ ص 04 مسألة ٠‏ والغنية؛ ص ١١١‏ ؛ والتذكرة؛ ج م ص 157. 

(5) وسائل الشيعة؛ ب 8٠‏ من أبواب الوضوء ح 4ج ١‏ ص 74 

(4) كما في الخلاف: ج ؟ ص 55 مسالة 7٠١‏ والغنية: ص ١1١١‏ . والمعتبر: ج ؟ ص 868, 

(0) كما في المنتهى: ج ١‏ ص 0197 س 5", ومجمع الفائدة: ج 4 ص 0, والحدائق: ج ١١‏ 
ص .1١١5‏ 

(1) كما في النهاية للشيخ الطوسي: ص 5 والمنتهى: ج ١ض‏ 65907 س 51؛ والحدائق: 
ج17 ص 114 

“ع الناقل هو البحراني في الحدائق: في زكاة النقدين ج ؟أ مص «مذشوؤاث والمجلسي في 
البحار: ج رحس ل 


كتاب الزكاة / فى بيان نصاب القلات وهر واعد سس 81 


وعدة الزوانة تشتدت بآله اتنا عشرة عند فيكوق الذرس انحن وسعين عنة 

فكان مخالفاً لما عليه الأصحاب في جميع هذه المواضع.ء فهم ' متفقون على 
طرحه وطرح خبر سماعة؛ فلم يبق في ما نحن فيه إشكال. 

وقد انتهض الأصحاب لتأويل خبر المروزيء فالشيخ فسي «الاستبصار '» 
تأوّله بالنسبة إلى الصاع بحمل الخمسة أمداد على ما إذا شارك بعض أزواجه في 
الغسل.وهو أقرب ما ذكره في الككتاب المذكور من الوجوه وإن كان لا يخلو عن 
يُعد. والصدوق في كتاب «معاني الأخبار"» وصاحب «البحار ؟» تأوّلاه بالفرق 
بين صاع الماء وصاع الطعام؛ فحملاه على صاح الماء ورواية الهمداني على صاع 
الطعام. وبهذا يعتذر عن الصدوق حيث عمل بخبر المروزى في باب الوضوء في 
«المقنع “» مع ما في ذلك من التأمّلء وعِلقٌ”تقدير تمامه لا يتمشّى في مثل 
صحيحة زرارة المتقدّمة الدالة على أله لكان )توضّأ بمدّ ويغتسل بصاع. ثم 
فسّر للفلا المدٌ برطل ونصف والصاع بسئّة أرطآلء فإْها ظاهرة في كون الصاع فيها 
نما هو صاع الماء؛ مع أنه فسّره طبه بما يرجم إلى الأربعة الأمداد, لأنّ الأرطال 
فيها محمولة على الأرطال المدنيّة والصاع سنّة أرطال بها والمدٌّ رطل ونصف وهو 
ظاهر في الأرفة انزافوون القيية 

وأمّا باقى الإشكالات فلم أقف على من تعرّض للجواب عنهاء والمشهور بل 
كاد يكون إجماعاً أن الرطل العراقى مائة وثلاثون درهماً وأحد وتسعون متقالاً. 
)١(‏ كما في مجمع الفائدة: ج دعس 6ؤق, والبحار: ج خرص "8١‏ والحدائق: ج ؟١١‏ ص ,١,١15‏ 

والرياض: ج ١ص‏ الاكار 

(؟) الاستبصار؛ باب مقدار الماء الذي يجزي في غسل الجنابة والوضوء ذيل ح كج ١٠١ص ,١77‏ 
(؟) معاني الأخبار: باب معنى الصاع والمدٌ والفرق.... ص 159؟. 


(4) بحار الأثوار: باب مقدار الماء للوضوء والغسل ج ١م‏ ص 781-765 
) المقتع: فى باب الوضوء ص ؟؟. 


5م مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


وهو خيرة «الفقيه ' والمقنع " والهداية ' والمقنعة » والصية * وستدهور؟ من كار 
عنه. والمخالف" إِنْما هو المصنّف فى «التحريرة» وموضع من «المنتهى؟ 4 شو ريه 
عنده فيهما مائة وثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع درهم تسعون مثقال. وقد 


اعترف جماعة ' ! بعدم معرفة مستنده؛ وقال بعضهم '': الظاهر أنه سهو من قلمه 
الشريف وأنّه تبع فيه بعض العامّة كما احتمله بعض أصحابناء انتهى. 

ويدل على المشهور خبر إبراهيم بن محمد الهمداني ١"‏ وخير جعفر بن 
إبراهيم بن محمد الهمداني '. ففي الأوّل أن الفطرة صاع من قوت بلدك إلى أن 
قال:_تدفعه وزتا ستة أرطال برطل المديئة والرطل مائة وخمسة وتسعون درهماً 
كون النطرة الفا وساثة وسيعين درهها. والتقريب أن الرطل العراقي ثلثا الرطل 
المدني. وفي الثاني أعني خبر.ظغفر: الصاع ستة أرطال بالمدني وتسعة 
بالعراقي. قال: وأخبرني أنه يكُون لوزن لأ ومائة وسبعين وزئة. والمراد بالوزنة 


17 من لا يحضره الفقيه: باب الفطره 7ع امل‎ )١( 

(؟) المقنع: في زكاة الغلات ص 165. 

(؟) الهداية: في زكاة الغلات ص .١ 7٠١‏ 

(5) المقئعة: باب كمّية القطرة ص 00 

(0) تهذيب الأحكام: باب كمّية الفطرة م ١‏ ج 4 ص 5 النهاية: ص .11١‏ 

(5) كما في الحدائق: في زكاة الغلات ج ”لاص 1١7‏ والرياض: ج ١‏ ص 157. والمدارك؛ 
لاعن 11 ب 118 

(0) بل خالف أيضاً ابن فهد في المهذّب البارع: ج ١‏ ص 055 فراجع. 

(4) تحرير الأحكام: في زكاة الغلات ج ١‏ ص 7/4 

(1) منتهى المطلب: ؛ في زكاة الغلات ج ١‏ ص 447 س 18. 

(ء )٠‏ متهم الأردبيلي في المجمع: ج اص .٠ 1١‏ والطباطبائي في الرياض: ج ناص ؟١٠.‏ 

.117 ص‎ ١١  تالغلا القائل هو البحراني في الحدائق الناضرة. في زكاة‎ )1١( 

(؟1) وسائل الشيعة؛ ب لامن أبواب زكاة الفطرةح جاص 77097 وب متها ح 7ص 598 

756 وساتل الشيعة: ب ل/امن أيواب زكاة ة النطرة م اج خاص‎ )١( 


كتاب الركاة / في بيان نصاب الغلات وهو واحد الاسم 


الدرهم كما صرّح به في الأول وهذان إِنّما يتمشيان على المشهور. فقد اندفمت 
الاشكاللات سذاقنوها فى لبقام نين نوالا النتدس الارديلن ' وغيزه'. 

وميا ذكر ظهر أ“ 3 التقدى تحقيق لك تر مين وي م جما ةوفه 
تشعر عبارة «المنتهى أ والتذكرة*» الال لات كدق وإئما النخائب بعش 
العامة حيث ذهب إلى أنه تقريبي, فإن نقص قليلاً وجبت الزكاة, لأنّ الوسق فى 
اللغة الحمل وهو يزيد وينقص ورده بأنًا إنّما اعتبرنا التقدير الشرعي لا اللغوي. 

وفي «التذكرة'» كما عن «المتتهى"» الإجماع على أن التصاب انا مسن 
وقت الجفاف. قال: ولو جف تمر أو زبيباً أو حنطة أو شعيراً فنقص فلا زكاة 
إجماعاً وإن كان وقت تعلق الوجوب تصاباً. 

وقال فى «التذكرة*): وأمّا ما لا يج ف قله وإِنّما يؤكل رطباً كالبرنى فاه 
تجب فيه الزكاة وإنّما تجب فيه إذا بلغا ختسة أوسق تمراًء وهل يعتبر 000 
بغيره من جنسه؟ الأقرب الأول وإن كان تعَرّة بقل كغيره, وللشافعي وجهان, 
اتتهى.:وسيا تمام الكلام عند تعرّضٌ المصتف لذلك: 

وفي «المنتهى "» أن التصب معتبرة بالكيل بالأصواع واعتبر الوزن للضبط 
والحفظ, فلو بلغ النصاب بالكيل والوزن معأ وجبت الزكاة قطعاً. ولو بلغ بالوزن 
دون الكيل فكذلك, ولوبلغ بالكيل دون الوزن كالشعير فإنّه أخفٌ من الحنطة مثلاً 
)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: في زكاة الغلات ج 5عس .٠١1‏ 
(؟) كما في الحدائق الناضرة: في زكاة الغلات ج ١١‏ ص .١17‏ 
(؟) منهم العلامة في المنتهى: ج اص 3غ س ,25١‏ والسيوري في التتقيح الرائع: ج ١‏ ص ؟4, 

والطباطبائي في الرياض: ج 6 ص ؟١٠.‏ 

(4) منتهى المطلب:في زكاة الغلات ج اص 139 س .5١‏ 
(0] تدكرة الفقهاء: في زكاة الغلات ج 6 من 1158. 


(1وة) تذكرة النمهاء: في زكاة الغلات ج حص كرش ,.١‏ 
(1و4) منتهى المطلب؛في زكاة الغللات ج ١‏ ص 1917 س 7١‏ 


لذن 


مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 
ولازكاةفيالناقص »فإذابلغءتالنصابء وج بالعشرإنسقيت 5989 
أوبعلاً أو عذياً. ونصف العُشر إنسقيت بالغرب والدوالي والنواضح. 


لم تجب الزكاة على الأقوى, وقال بعض الجمهور: لعجب : ولبيس بالوجه. م 
كلامه إلى اعتبار الوزن خاصّة. لأنّ التقدير الشرعي إِنْما وقع به لا بالكيل. وفي 
«البيان '» الاعتبار بالوزن ويحتمل أن يكفي الكيل لو نقص عن الوزن كما في 
الحتطة الخنينة والفعين وهما جنسان هناء اتهى. ول سيبل فى هذا الزمان إلى 
معرفة قدر الصاح إلا بالوزن. 

قوله قددّس يله تعالى رو حه: وال زكاة في الناقص » قد تقدّم نقل 
الاجماعات على ذلك فى مطاوى الشسيالة السابقة. 

[فل مقلاار رّكاة الغلات] 

قوله قرس الله تعالى و حجك : « فاذاأ : بلغت النتصاب وجب العث 
إن سقيت سيحا أو بعلا أو عذياء ونصف العشر إن سقيت بالغرب 
والدوالى والنواضح 4# بإجماع المسلمين كما فى « كشف الالتباس أ» وبإجماح 
العلماء (وهو مذهب العلماء _خ ل) كاقة كما في «المعتبر” والمنتهى *» فيما 
حكى و «المفاتيح "» ولا خلاف فيه بين العلماء كما في «التذكرة'» وبالإجماع 
كما في «الغنية '». 
)١(‏ البيان: في زكاة الغفللات ص ,١78‏ 
(؟) كشف الالتباس: في زكاة الغلآت ص ٠١5‏ س ؛ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 1715). 
و 4) الحاكى عنهماالسيّدالطباطبائي في رياض المسائل: في زكاةالغلات جص .1٠١ ١٠١5‏ 
(0) مفاتيح الشرائع: في نصاب الغلات ووقت وجوبها ج ١‏ ص .1١١‏ 


(1) تذكرة الفقهاء: في زكاة الغلات ب هص .15١‏ 
(/) غنية النزوع: في زكاة الغلات ص .١1١١‏ 


كتاب الزكاة / الإشكال المشهور على العشر ونصفه بناءاً على إخراج المؤن 8١8.‏ 

والضابط المستفاد من الأخبار ' فى موضوح الحكمين عدم توقّف ترقية الماء 
إلى أصول الزرع على آلة من دولاب أو ناضح أو دالية وتوقّفه على ذلكء فلا عبرة 
بغير ذلك من الأعمال كحفر السواقي وكري الأنهار وإن حسب في المؤئة, لعدم 
اعتبار الشارع لها كما نصّ على ذلك كله جم غفير" 

وهناك سؤال مشهور وهو أن الزكاة إذا كانت لاتجب إالأبعد إخراج المؤنفأيٌّ 
فارقبين ما كثرت مؤونته أو قت حنّى وجب في أحدهما العشروفىالآخر نصفد؟ 

وقد نقل عن المحوّق أَنّه أجاب عنه في «المسائل الطبرية © بِأَنّ الأحكام 
الشرعية متلقّاة من الشارع وكثير من علل الشرع غير معلوم لناء فيكون علّة الفرق 
نفس النصٌّ وبأنّ استعمال الإجراء على السقي والحفظة وأشباء ذلك كلفة متعلّقة 
بالمالك زائدة على الأجرة فناسبها التخفيق غَ_المالك, وأجاب عنه فى «التذكرة 
والمنتهى» فيما حكي ؛ عنه بأنّ تقديم المؤّوتة من الكلفة فلهذا وجب نصف العشر. 
وقد جمع ببن الجوأبين الآخر ينغي «التنقيح *» بفوله إِنّ في ذلك تعجيل إخراج 
الدراهم في إصلاح السقي وتكليف المشاقّ في مزاولشه. والسؤال والجواب 
مبنيّان على المشهور من عدم وجوب الزكاة في الغلات إلا بعد إخراج المؤن. وأمًا 
على غيره فالسدٌ ال ساقط من أصله. وقد احتمل في «البيان'» واسقاط موّئة 
السقي لأجل نصف العشر واعتبار ما عداها كما ستسمع إن شاء الله تععا لى. 
)١(‏ وسائل الشيعة: ب ؟ من أبواب زكاة الغلات ج 7 ص .١74‏ 


(1) منهم السيّد السند في المدارك: ج ه ص 117؛ والمحقّق السبزواري في الدذخيرة: ص 
5 س 115؛ والسيّد الطباطبائي في رياض المسائل: ع هص .٠١١‏ 

() الرسائل التسع (المسائل الطبرية): ص 7٠١‏ 

(5) الحاكي عنهما هو السيّد السند في المدارك: ج هص .١118‏ 

(0) التنفيح الرائع: في زكاة الغلات ج ١‏ ص 55717 

(1) البيان: في زكاة الغلات ص .1٠١‏ 


رفن مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


فإن اجتمعا حكم للأكثرء ويقسّط مع التساويء ثم كلما زادت 
وجبت بالحساب. 


قوله قدّس الله تعالى روحه: « فإن اجتمعا حكم للأكثرء ويقسشّط 
مع التساوي 4 معناه أنه متى اجتمع الأمران كان الحكم للأكثر فأيّهما غلب تبعه 
ببم ليو عا 0 لل ال 0 
و والمفاتيع ' ل رظام «التذكرة ؟والمدارك5 
ومجمع اليرهان» بل قد بذعي ؟ أنه صر بح الثلاثة. وهو ظاهر إذا كان المغلوب 
قليلاً جدّأً. وأمّا مع التفاوت القليل فهو:محل تأمّل وستسمع التحقيق. 

وأمنا الحكم الثاني فقد ادّعلق عليه نمع العلماء في «المعتبر* والمنتهى '» 
فيما نقل والإجماع فى «الغنية ““التفاتيج؟١‏ والرياض ''». وفي «التذكرة ١‏ 
لا نعلم فى ذلك خلافاً. 


3 غنية النزوع: :في زكاة الغلات ص‎ )١( 

(؟) مفاتييم الشرائع: في نصاب الغلات ووقت وجويها ج ١‏ ص ١‏ 0 
() رياض المسائل: في زكاة الغلّات ج ه ص أا, 

(؛ و11) تذكرة الفقهاء؛ في زكاة الغلات ج 0 ص ١5١‏ و 01 

(8) مدارك الاحكام .في زكاة الغلات جٍ 6 عى اد ١‏ 

(1) مجمع الفائدة واليرهان: في زكاة الغلات ج وص .1١9/‏ 

() لم نظفر على هذا المدّعي حسبما تصفّحنا في كتب من تأر عنهم ؛ فراجع. 
(8) المعتبر: في زكاة الغلات ب ؟ ص 614. 

(4) منتهى المطلب: في زكاة الغلات ج ١‏ ص 118 س ١؟.‏ 

(١٠)غنية‏ النزوع: في زكاة الغلات صن .١١5١-1١٠١‏ 

.5١١ ص‎ ١ مفاتيم الشرائع: في نصاب الغلات ووقت وجوبهاج‎ )١١( 
5 رياض المسائل: في زكاة الغلات ج ه ص‎ )١؟(‎ 


كناب الرقاة /فيا افاننشة الأرض مما ووو القن ور .وم 


واعتبار التساوى بالمدّة والعدد ظاهر, وأمّا بالنفع والنموٌ فيرجع فيه إلى أهل 
الخبر: وإن اشتبه الحال ولم يعلم الأغلب حكم بالاستواء كما هو خيرة «التذكرة١‏ 
والمنتهى ' والإرشاد" والبيان؟ والموجز الحاوي* وكشف الالتباس١‏ وجامع 
المقاصد" والروضة"* والمسالك؟ والمدارك ' '» وغيرها ' '. وريّما احتمل بعض ١١‏ 
وجوب الأقل وأخرون العشر للاحتياط. والأوّل أولى إذ يمكن استخراجه 
بالتقريب الذي سنذكره. وقال الأستاذو ؟': إن إطلاق الأخبار الكثيرة يعضده. 

وبقي الكلام في الأكثرية فهل الاعتبار فيها بالأكثر عدداً كما ادّعي 4! أنه 
الظاهر من كلام الأكثر. وفي «مجمع البرهان؟'» أنه الظاهر من الرواية أو الأكثر 
زماتاً أو نموأ ونقعا؟ أوجه وأقوال ثلاثة كما ستسمع. 


)١(‏ تذكرة الففهاء: في زكاة الغلات ج © طل:05!! 

(؟) منئهى المطلب: في زكاة الغلات ج ١‏ اص #:ة يوا 

() إرشاد الأذهان: في زكاة الغلات لغ :د صنب 181. 

() البيان: في رزكاة الغلات ص .18١‏ 

(0) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في زكاة الغلات ص غللا١.‏ 

(1) كشف الالتياس: فى زكا : الغلات ص ه 7س 5 (مخطوط في مكتبة ملك برقم يحفة 

(/!) جامع المقاصد: في زكاأة الفلات ج ؟*ص 1 

() الروضة البهية: : في زكاة الغلات ج ١‏ ص 0 

(9) مالك ك الأفهام: في زكاة : الفلات ج اص 5358 

)٠ ْ‏ مدارك الأحكام: في ركا : الغلات جه ص +18 

(١١)كمافي‏ رياض المسائل: في ز : الغلات جح ه ص .1١١١‏ 

(؟١)كما‏ في الروضة:ج "اص 5" والرياض: ج 6 ص .١١١‏ 

)١(‏ مصابيم الظلام: الزكاة ص 1١‏ س 0 (مخطوط في مكتبة مؤ سة الوحيد البهبهاني). 

(14:1) ظاهر عبارة الشارج أن لعي للهوركلام الأسعاب في أعتيار امد قير شاحب 
المجمع والحال أنه هوالذي يدّعي ذلك ولم نجد من يدّعي الاعتبار بالأكثر عدداً غيره “ثم إن 
كلام المجمع صريحٌ في اعتبار الأكثر عددأ وزماناً معأ. والحال 1 نّ ظاهر عبارة الشارح هنا 
وفي الأسطر الآنية بل صريحهما انحصار دعواه في الْأوّل؛ فراجع المجمع: جج 4 ص 118. 


إل سس غغطلغطلططلسسسسدمقتاح الكرامة / ج ١١‏ 
واعتبار الكثرة قد يكون بعدد السقيات كما لو شرب ثلاث سرّات بالسيح 

وأربعاً بالدالية مثلاً سواء تساوى زمائهما أم اختلف. وقد تكون بالزمان بأن شرب 

فى ثلاثة أشهر مرّة بالدالية وفى شهرين ثلاث مرّات بالسيح. وقد تكون بالنموٌ 

والنفح: فربّما كانت السقية الواحدة في وقت أنفع وأكثر نموأ من سقيات متعدّدة في 

غيره, وقد اختلفوا : فى المعتبر منهماء فخيرة الكتاب فيما يأني و «التذكرة' 

والإيضح ” والدروس" والموجز 0 وكشفب الالتياس ” وتعليق 0 

- 0 فتأمّل وستعرف الحال من غير إشكال. وفي «جامع المقاصد» بعد أن 

قال إِنّه أقرب قال: لكن لو كان يكنظة أكُترٍمن نموّء كما إذا قارب الزرع البلوغ 

وخيف عليه اليبس اولا السقى لحكل تتجا. وسيأتي ما يرفع هذا الإشكال. 
وفي «المدار ك ‏ و مجم 341و الريساطل » أنّ الاعتبار بالعدد. لان 

البؤوثة اننا تكد يسيب :ذال كلياش العكنة تن اشدلكف الو الحيه وبمكة أن 

ترجع إليهالرواية: بتقييدإطلاقهابماهوالغالب في الزمان الأكترمن احتياجه إلى عدد 

.١67 تذكرة الفقهاء: في زكاة الغلات ج 0 ص‎ )١( 

(؟) إيضاح الفوائد: في زكاة ة الفلات ج اع ارا 

(؟) الدروس الشرغية: في زكاة الغلات م أحس 157, 

(4) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في زكاة الغألات ص 778. 

(5) كشف الالتباس : في زكاة الغلات ص 0 ٠س ١!‏ (مخطوط فى مكتبة ملك برقم 0/77؟), 

(1) جامع المقاصد؛ في زكاة الغلات ج لاص “7؟. 

() مدارك الأحكام: في زكاة الغلات ج نص .10١‏ 


(4) تقد ما يتعلق به في ص 77١-115‏ 
(4) رياض المسائل: في زكاة الغلات ج ه ص 1 1, 


كتاب الزكاة / فيما اذا سقيت الأرض سيحا وئحوه وبالغرب ونخوه لب اا 


أكثرء فتدبّر. وفي «مسجمع الترغات (»[تنه االظناس من الزواية كنا سسشت 
ووجّه ' أيضاً بأنّ الكثرة حقيقة في الكمّ المنفصل وهو هنا عدد السقيات لا في 
زمانه. واللفظ إِنّما يحمل على حقيقته. وفيه: أَنّه قد يفرض مالا يمكن فيه عدد 
السقي كما لو شرب بعروقه أو بمطر متصل ونحوه نصف سئة» ثم سقي بالدالية شهراً 
أو شهرين عدداً معينا. 

وفي «المسالك "» أن اعتبار الزمان ايقل من وحم لأته الظاهن من (في - 
خ ل) الخبر الدال على ذلك عن الصادق طايه قال فننا شقت النماء وال قا اء 
كان بعلاً العشر. وَأما ما سقت السواقي والدوالي فنصف العشر.قلت له: فالأرض 
تكون عندنا تسقى بالدوالي ثجّ يزيد الماء فتسقى سيحاًء قال: إِنّ ذلك ليكون 
عتدكم كذلك؟ قلت: نعم قال: النصف أن نيصف بنصف العشر وتصف بالعشر. 
فقلت: الأرض تسقى بالدوالي ثم يز يلللداء فسلى السقية والسقيتين سيحاً, قال: 
كم تسقى السقية والسقيتين سببخاً؟ قلن:.فى ثلاثين,ليلة وأربعين ليلة وقد مكث 
قبل ذلك فى الأأرض ستة أشهر سبعة أشهر. قال: نصف العشر ؟ فقد أطلق فيها نصف 
لفق على أغلبية الزمان من غير استفصال عن عدد السقيات في تلك المدة. 

ونحن نقول: إِنّ الخبر كاد يكون ظاهرا أو ظاهراً في سختار المصنّف 
وموافقيه, وذلك أنه لما سأله الراوي عمّا يحصل من مجموع القسمين ‏ 
السيم والدوالى أجابه طقلا بأنّه ثلاثة أرباع من دون استفصال عن كيفية الحصول 
والتكوّن أهو بالنسبة إليهما على السواء فى القدر أو الزمان أم لا فعلمنا أنه جه 
قبن كا الإاوع |ة الخسر الس سن التسسيء على نظاو عط من الاعتدا 


.١١8 مجمع الفائدة والبرهان: في زكاة الغلات م 4 ص‎ )١( 
(؟ و ) مسالك الأفهام: في زكأة الغلات ج أدص او‎ 
,.١ 18 وسائل الشيعة: ب "من أبواب زكاة الغلات ح ١ج 1ص‎ )4( 


4 _ي لسدسععللللللس بل هقْتاح الكرامة / ج ١١‏ 
به والاعتبار له, فسأله الرا اوي عمّا إذا كان السقي بالدلاء هو الأكثر والأغلب زماناً 
وععيدداً لمكان قول الراوي يسقى الدال على الاستمرار والتجدّد وقد ذكر في 
الطرف الآخر المقابل له السقية والسقيتينء والإمام مي لم يجبه بادئبدء بِأنْ في 
ذلك نصف العشر بل أخّر الجواب حيّى سأل واستفصلء فلو كانت الأغلبية الزمانية 
والعددية كافية لكان الواجب عليه الجواب بأنّهِ فيه نصف العشر من دون استفصال 
وسؤال؛ ولمّا سأل واستفصل ظهر له أن السقي بالسيح ليس على نحو معتدٌ به وأنّه 
نادر بالنسبة إلى الدلاء فأجاب بنصف العشرء وعلمنا أَنّهطهةٌ ما ترك الجواب قبل 
الاستفصال مع وضوح السؤال في الأغلبية الزمانية والعددية إلا مخافة أن يتوهم 
السائل جواز الاكتفاء بأغلبية الزمان أو العدد. فظهر أن المدار على الحصول 
والتعيّش والتمو المعتد به. 

وإيضام ذلك أن السقى بقع على أنجاء لا يعدوها: 

الأوّل: أن يكون فيه الْنَقمالتامٌ..فإن.كان مرخ السيح والدوالي على السواء أو 
بتفاوت يسير فالواجب ثلاثة أرياع, فإن كان أحدهما أغلب حتتى يكون الآخر 
في جنبه نادراً ندرة تلحقه بالعدم فالحكم حيئئزٍ منوط (مناط -خ ل) بالأغلب 
تنزيلاً للنادر منزلة المعدوم, وبهذا يندفع التأمّل الذي ذكرناه آنفاً. 

فان قلت؛ قد يكون هناك نادر يكون له نفع عظيم في النموّ أو الحفظ والتعييشض 
بحيث يساوى تفعه للغالب أو يزيد عليه, قلنا؛: هذا فرضص تادر جِدأ وبعد تحمّته 
ووقوعه لا تقول إِنّه نادر وغير معتدٌ به بل نعتد بهء فإن ساوى الأول فالتقسيط وإن 
زاد عليه زيادة توجب للأوّل عدم الاعتداد به فالحكم له. وبهذا يظهر لك الحال 
في جل كاوه في «جامع المقاصد '» من الإشكال, فتديّر. 


)١(‏ جامع المقاصد: في زكاة الغلات ج 7اص 7؟. 


كنات الزكاة /افينا اذا سقيت الأرض سيسا وتحوة وبالقرب وتعزة سس ونام 


الثاني: أن يكون السقي مضرّأ للزرع على اختلاف مراتب الضررء إذ ربّما لزم 
من السقي تلف الزرع أو أكثره. 

الثالث: أن لا يكون مضرّأ ولا نافعا بل يكون كالعيث أو عبثاً. 

الرابع: أن يكون فيه نفع يسير جدّأ ويكون التموّ والتكوّن والتعيّش إِنّما هو من 
جهة أخرى كالجذب بالعروق مثلاً. 

ولا ريب أنّ قولهمطإي8 ما سقى بكذا ففيه العشر وما سقى بكذا ففيه نصف 
العشر إِنّما ورد على القسم الرابع والأوّلء لأن ع كانا من سئي وأححد. وهذا أمر واضح 
لا مجال للتأمّل فيه, إذ من المعلوم أ و الأخبار لسن كور د انين كان اقية لتك مسر 
هذا وإوؤام الست بد فلو النسف فنا ظتلتدينا اسل على زو أو كان عينا, ا: 
لايرتاب أحد في أن قله «فيما سقت السماء العشر» ليس وارداً فيما إذا كان 

نفع الزرع بسقى السماء يسير جذا بستحا جاورا وإن طالت مدّته بالنسبة إلى 
السقي بالدوالي مثلاً الغزير النفع الذي.لوّلاه.لمتا-حصل التعيّش المعتدٌّ به. وكذلك 
الحال في العكس كما إذا كان نفمَ نستي تالدوالي_ييثيز جدأ وإن كثر بحيث يعد 
نفعه كلا نفع بالنسبة إلى السقي من السماء وإن قل؛ فليلحظ ذلك وليسبغ النظر فيه 
هذا بالنسبة إلى الواقع والأخبار. 

وأمّا كلام الأصحاب فلينرّل على ذلك ودعوى ظهوره فى العدد كما قيل ١‏ 
ففي محل المنع مع ملاحظة ما ذكرناء على أن القائل بمقالة المصنّف هم الأكثر ممّن 
تعرّض له كما سمعت. وممّا ذكر يندفع إشكال «البيان "» حيث قال فيه: ولو تقابل 
العدد والزمان. فإشكال كما لو سقي بالنضح مرّة واحدة في أربعة أشهر وبالسيح 
- ثلاثة أشهر, فإن اعتبرنا العدد فالعشر وإل فنصفه, انتهى. ولم يرجح فيه 

:١١8 والأردبيلي في المجمع: ج ؛ ص‎ ١51 القائل هو السيّد في المدارك: ج ه ص‎ )١ 


0 تج م صن 1١١‏ 
(؟) البيان: فى زكاة الغلات ص أثبا. 


فسن يح بجحتت ا 
تتعلية ل 0 بدو 0 واللرخراج واعتبار النتصاب عند 
وإنّما تجب الزكاة بعد المؤن لوي سد 
دمن أصل النخلء, و بيعل خحصة السلطان. 


كاسن «الزوظة ام وساتعي والشائع "واوظيرفيا "عنامي الاقرال. 

هذا ولا عبرة بالأمطار العادية فى أيّام السنة إذ لو اعتبرت لم يبق ما يجب فيه 
نصف العشر كما هو واضم, نعم لو حصل من الأمطار الاستغناء عن السقي 
بالدولاب مدّة معتداً يها فهو معتبرء بل في كثير من البلدان ربّما يبلغ الزرع من 
مجاد نزول المطر عليه مرّة أو مرّتين.من دون حاجة إلى سقي آخر أصلاً, وهذا 
داخل فى العذي وفيه العشر. ويختطل أكون الذي فيه نصف العشر هو ما لم 
يمطر عليه أمطار حظيمة النفع بلاط ْله أصلاً أو يمطر نادراً. وقد أشار إلى 
ذلك كله الأستاذ © قدس اشوا لطتفدةالشرينة؛ 

قوله قدّس الله تعالى روحه: ظ وتعلق الركاة عتد بدد صلاحه:- 
إلى قوله: ‏ وإِنْما تجب » قد تقدّم * الكلام في ذلك كلّه كل في محله. 


[فى وجوب الزكاة بعد المن] 
قوله قدّسالله تعالىروحه: 8« وإِنّما تجب الزكاة بعد المؤن اجمع 
كالبذر وثمنالثمرة وغيره لاثمن أصل النخل. وبعد حصّةالسلطان ٠6»‏ 


70 74 ص‎ ١ الروضة البهية: في زكاة الغلات ج‎ )١( 

(؟) مفاتيح الشرائع: في نصاب الغلات ووقت وجوبها ج ١‏ ص .5١ ١‏ 

ا كتشية السادا فى عا النشم ‏ لمن 1 

(4) مصابيحالظلام: فى الزكاة ص 7 السطرالأوّل (مخطوط في مكتبة مؤسّسةالوميداليهبهاني). 
(8) تقدام في ص 188-1417. 


كتاب الزكاة / فى وجوب الزكاة بعد إخراج المؤن لب ب-- سب #ا#ام 


ما كون وجوبها بعد المؤن فهو خيرة «الفقه المتسوب إلى مولانا الرضاءايًة 
والفقيه والهداية والمقنع والمقنعة» كما ستسمع عبارة الجميع وكتاب «الإشراف ' 
وجمل العلم والعمل' والنهاية' والمبسوط» في مو صح منه كما بح 1 
«المراسم ؟ والغنية* والسرائر' والإشارة" والشرائع* والنافع" والمعتير ٠"‏ 
والمنتهى '' والتذكرة؟١‏ والمختلف"' ونهاية الاحكاء ؟' والارشاد؟١‏ والتلخيص١١‏ 
وتخليصه والتحرير" ' والتيصرة؟' والبيان* ' والدروس" 'وتعليق الشرائع ' 'وتعليق 


7 الاشراف (مصئفات الشيخ المفيد: ج 4) ص‎ )١( 

(1) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى:ج *) ص 31/8 

() النهاية: زكاة الغلات م لا١ا.‏ 

(4) المراسم: زكاة الغلات ص .١17‏ 

(0) غنية النزوع: في زكاة الغلات ص .١1٠١‏ 

(3) السرائر: فى زكاة الغلات س ١ص‏ 4 80.ئي8غة, 

(/) إشارة السيق؛ فى زكاة الغلات ص 3 

لا شرائع الإسلام: في زكاة الغلاتج ارصم 1 .1١0‏ 

)4 المحتعن الداع فى .ركا2 الغلات صن 01. 

.01١ المعتبر: في زكاة الغلات ج ؟ ص‎ )٠١( 

)١١(‏ منتهى المطلب: في زكاة الغألات ج ١‏ ص ٠١‏ السطر الأوّل. 

(؟١)‏ تدكرة الفقهاء: في زكاة النلرات بح لض 191 

,.1535 مختلف الشيعة:في زكاة الغلات ج “اص‎ )١( 

(14) نهاية الإحكام: في زكاة الغلات ج ؟ ص 70١‏ 

0 رشاد الاذهان: في زكاة الغلات ج ١‏ ص 187 

(11) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية: ج 5) في زكاة التاكت ع +4 

)١1(‏ تحرير الاحكام: في زكاة الغلات ج ين 

(18) تبصرة المتعلمين: في زكاة الغلات ص /غ. 

(15) البيان: في زكاة الغلات ص 1,8. 

(١؟)‏ الدروس الشرعية: في زكاة الغلات ج ١‏ ص 887؟. 

(1؟) فوائد الشرائع: في زكاة الغلات ص 7١٠‏ السطر الأوّل (مخطوط في مكتبة المرعشي 
برقم 16888). 


4 لعدعلعلللللسسب سل ل لبس ل هقْتاسج الكرامة / ج ١١‏ 
النافع وإيضاحه وجامع المقاصد' والموجز الحاوي" وكشف الالتباس" 


ومجمع البرهان؟ والمصابيح* والرياض '» والمجلسي في «شرحه على الفقيه"» 
وقد نقله صاحي «التخليص» عن والده عميد الدين. وهو ظاهر «الاستبصارة 
والتهذيب؟ والتنقيم ' » أو صريحها. وهو خبرة الأكثر كما في «المنتهى ١١‏ 
والمفاتيح ١"‏ والرياض"'» والمشهور كما في «المختلف؟١‏ وتخليص التلخيص 
وكشف الالتياس ١*‏ وفوائد القواعد' ' والروضة"! والميسية » قلت: بل لو ادعى 
مدّع الاجماع لكان في محلّه كما هو ظاهر «الغنية*'» أو صريحها. وفي 
«التحرير؟"ث, أ خلاف الشيخ في الخلاف ضعيف. 


)١(‏ جامع المقاصد؛ في زكاة الغلات ج “اص ار 

(؟) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في زكاة#الغلات ص 0؟7١.‏ 

(1) كشف الالتباس: في زكاة الغلات صنل 140 سن للا (مخطوط في مكتبة ملك برقم 91917). 
(4؟) مجمع الفائدة والبرهان: في زكاة الغللات جح ض 8 .٠١‏ 

)06 مصابيح الظلام: في الركاة ص ١١.‏ سٍ 75( مخطوط في مكتبة مؤسّسة الوحيد البهبهاني). 
(1) رياض المسائل: في زكاة الغللات خخ “6 صن 1 

(؟) روضة المتقين: في زكاة الغلات ج اص 45. 

(4) الاستبصار: ب ١‏ في أن الزكاة بعد المؤونة ج 7ص 8". 

(5) تهذيب الأحكام: باب وقت الزكاة ج 4 ص 51/51 

721 ص‎ ١ التنقييح الرائع: في زكاة الغلات ع‎ )٠١( 

)١١(‏ منتهى المطلب: في زكاة الغلات ج ١‏ ص 5٠١‏ س "؟. 

(؟١)‏ مفاتيح الشرائع: من يجب عليه الزكاة وما يجب فيه سج ١‏ ص .15١‏ 

(1) رياض المسائل: في زكاة الغلات ج فص ,١١١‏ 

.11١ مختلف الشيعة: في زكاة الغلات ج اص‎ )١4( 

.)9077 (مخطوط في مكتبة ملك برقم‎ ١0 س‎ ٠١5 كشف الالتباس: في زكاة الغالات ص‎ )١16( 
.15١ فوائد القواعد: في زكاة الغلات ص‎ )11( 

(1١)الروضة‏ البهية: في زكاة الغلاتج "ص 56 

(18) غنية التزوع: في زكاة الغلات ص ١؟١-1291.‏ 

(15) تحرير الأحكام: في زكاة الفلّات ج ١ص‏ 77/8 


كتاب الزكاة / فى وجوب الزكاة بعد إخراج المؤن+له ماسم 


وأمَا العبارات الّتى وعدناك بإسماعها فالموجود في نسختين من «القفقه 
المنسوب إلى مولانا الرضاطق '» بعد إخراج السلطان وموئة العمارة والقسرية: 
وفى أخرى منه؛ بعد خراج السلطان ومؤنة القرية, وهي الموافقة لما في «الفقيه؟ 
والهداية ' والمقنع * والمقنعة*» وقد صرّح المجلسي' في لاقب ننه الها ران 
المراد بالقرية الزرع. ووجهه أن القرية من حيث هي هي ليس لها مؤنة ملحوظة 
فى زكاة الغلات بالضرورة من الدين: فيكون كثاية عن موّئة الغلاتء لأنّ الغالب 
كون النلات فى القرى, على أتدلم ينس أعد إلى هؤلاء استنناء مؤلة القرية وإنّما 
تنا إلبهم استعناء مؤية الفلات, والأمر في ذلك واضح عد 

وفى كتأب «الإشراف "» للمفيد بعد إخراج البدر والمؤنة. ولم يتعرّض لخراج 
السلطان. 

والموضع الذي صرّح به في «المبشؤظ” قوّلِه: النصاب ما بلغ خمسة أوساق 
بعد إخراج حق السلطان والمؤن. فيعكخ الجتع>بين قوله هذا وقوله فى موضع 
آخر «كل مؤنة تلحق الغلات اوكوكريتض ورب الوكداة على رب المال دون 
المساكين» بأنّ المراد أن هذه المؤن لازمة على المالك إلى وقت إخراج الزكاة 
لكن ذلك الوقت يستكتيها ويخرجها كما يخرج حقّ السلطان, فيكون مراده ليس 
للمالك أن يوجّه مؤنة حصة المساكين إليهم ويلزمهم بها لو عيّن المساكين أو 


)١(‏ فقه الرضاءظة: في زكاة الغلات ص 157, وأمًا النسخة الأخرى فلم نعثر عليه. 

(1) من لا يبحضره الفقيه: في زكاة الغلات ج ؟ ص 6 

(؟) الهداية: فى زكاة الغالات ص .١ ٠١‏ 

(4) المقنم: في زكاة الغلات ص 101. 

(6) المقنعة: باب وقت الزكاة ص 895؟1. 

)0 تقلهعنه البهبهاني في مصابيح الظلام: ص 6١س‏ 11 (مخطوط في مكتبةمؤمّسة| لو حيدالبهبهاني). 
(/) الاشراف (مصئّفات الشيخ المفيد: ج )١‏ في زكاة الغلات ص 51. 

(8) المبسوط: في زكاة الغلات ج ١‏ ص 4١؟و277.‏ 


رفن مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


يأخذها من بيت المالك كذلك لو لم يعيّن كما هو مقتضى الأموال المشتركة. بل 
الواجب عليه أن يخرجها إلى وقت إخراج الزكاة فيأخذها. فتأمّل. 

وأا «الخلاف '» فالموجود فيه كلّ مؤنة تلحق الغالات إلى وقت إخراج الزكاة 
على ربٌ المال وبه قال جميع الفتهاء إلا عطاء فإنّه قال: المؤنة على رب المال 
والمساكين بالحصّة. دليلنا قوله عي ': «فيما سقت السماء العشر أو نصف العشر» 
فلو ألزمناه المؤنة لبقى أقلَّ من العشر أو نصف الغشرء انتهى. ولم يدّع على ذلك 
إجماع الأصحاب كما نقلوا' عنه, وأراد بجميع الفقهاء فقهاء العامة ولم يرد فقهاءنا 
كما هو المعروف من طريقته لمن مارس كلامه فيه؛ وكيف ,يدّعى إجماع أصحابئا 
والفقيه والمقنع والهداية والمقنعة وجمل العلم نصب عينيه, بل قد سمعت كلامه في 
«النهاية والمبسوط» في موضع منهِؤّقدبشرح في «التهذيب *» عبارة المقئعة. 

ومنه يظهر وهن إجماع «جامع الشترائع *» حيث إن المتقدّم عليه زيادة على 
تا كنت او يعلى ' والعابيان وان ]دب اواك ضقة" مقاسر اكات 
لإجماعه ولم يحضرني الكتابٌ المذكور, على أنه قد يقال *': إن عدم استثناء حصّة ' 
السلطان في الخلاف وجامع الشرائع يوهن ما أدعى فيهما من الإجماع, إذ الكل 


(١)الخلاف:‏ : في زكاة الغلاث ج 1 ص 77 مسألة 7/. 

5 تقدّم الخبر كله في ص رادا 

(؟) كما في البيآن: سا١‏ _ فلال ٠‏ ومفاتيح الشرائع: : بج احص والمدارك: اج فص 157, 
(4) تهذيب الأحكاء : في:واقت الركاء 0 اس شين 

(0) الجامع للشرائع: فى رع القلات 2 1 

(1) المراسم: في زكاة الغلّات ص ؟77. 

(؟) الكافي في الفقه: في زكاة الغلات ص 8 وغنية النزوع: في زكاة الغللات ص ١؟١.‏ 
() السرائر: في زكاة الغلّات ج ١‏ ص 41/8. 

لكاشرائع السلا في زكاة الغلاتج لاض 1817 61 

(١٠)لم‏ نظفر على قائله حسب ما تصفحنا . فراجع لعلك تجده. 


كتاب الزكاة / فى وجوب الزكاة بعد إخراج المؤز بس 097 
قاتلون باستئناء حصّة الساطان إل أن تقول: إِنّها ليست من المؤنء وفيه تأمّل؛ ثم 
ِنّهِ لو كان ما ذكراه حمَّاً وكون المسلمين عليه لاشتهر أكمل اشتهارء فكيف يذهب 
جل علمائنا إن لم نقل كلّهم إلى خلافه؟! إِنّ ذلك لغريب جداً. 
وإلى ما في «الخلاف» مال جماعة كالشهيد الثاني في «فوائد القواعد » 
وصاحب التدارت كك وصاحب «المفاتيح '» وقد توّذن به عبارة «اللبعة؛ 
والروضة* والميسية والمسالك'» ولم يتعراض له صاحب «الوسيلة» ولا الشيخ 
فى «الجُمل» هذا بيان الحال في المسألة بحسب الأقوال. 
1 وأما بحسب الأدلة فيدلٌ على المشهور ‏ بعد الأصل مع موافقة القران" 
ومخالفة العامّة* وإجماع «الغنية» وما في «الفقه المنسوب إلى مولانا 
الرضاءاكة» المعتضد بالشهرة القريبة من الإجماع وبما ذكر وما يأتي _قوله ميا ١‏ 


50١ فوائد القواعد: في زكاة الغلاثت ص‎ )١( 

() مدارك الأحكاء: في زكاة الغلا تج 6 ص *52. 

(؟) مفاتيح الشرائع: في من يجب عليه الركاة وها يني فيسع ١‏ ص .11١‏ 

(4) اللمعة الدمشقية: في زكاة الفلاث ص .0١‏ 

(0) الروضة البهية: في زكاة الغلات بج ؟ ص 70 

(1) مسالك الأقهام:في زكاة الغألات ج ١‏ ص 45 

0 يمكن أن : يكون المراد من القران لذي ادّعى الشارح موافقة المشهور ا 
العثر 50 وأعرض عن الجاهلين» الأعراف: ل ؛ حيث فشر في المجمع: ” 
ص 15 وغيره العفو بما فضل عن النفقة؛ فطبقوه على الزكاة وبناءاً على هذا التقسير 
المذكور. فيمكن الاسستد لال له بقوله تعالبى «وألفقوا متا رزقناكم ولا تلقرا يأيديكم إلى 
اللهلكا» حيث سكن التسنظهار منه يكفاية الانناق من فاضل الرزى النطبق على المقاء 

فإِنَ في إنفاق الفاضل قد د يكون عسرٌ وحرج ووقوع في التهلكة, والانصاف أن الاستد لال 

بالثرآن على المقام ضعيففُ غايته. ولو أردنا الاستدلال بالقراً ن على مثل هذه المسألة قبل 
هذا الاستد ال لكفى القرآ ن أفقهنا عامة. فتامّل. 

(8) المجموع: في زكاة الغلات ج دص 1537 و01/8. 

(4) وسائل الشيعة: ب 6 ,من ابواب زكاة الغلات م ج 1 اص ,12١‏ 


شن مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


في الحسن أو الصحيح: «يترك للحارس يكون في الحائط العذق والعذقان 
والثلاثة لحفظه إِبّاهه وما يقال ' عليه بأنّه أخصٌ من المدّعى فمدفوع بعموم 
التعليل مع العلم بعدم القائل بالفرق بين مؤنة كاد وغيرها كما صرّح به في 
«المنتهى '» وغيره' وأن ؛ الأصل في الشركة بمقتضى القاعدة المقردّرة هو الشركة 
في النفع والخسارة, فإذا صار العشر مال الفقراء مشاعاً لا جرم أَنّه يكون المال 

مشتركاً بين المالك والفقراء وإن لم يتعيّنوا كمنافع الأأرض المقتوحة عنوة وغنيمة 
الحرب قبل تقسيم الإمام وغير ذلك وكل مال مشترك له أحكام مسلّمة ككون 
التلف من البين على قدر الحصص والنفع كذلك وأنّ ذلك من جهة الشركة لا غيرء 
وكما أن هذه الأحكام المسلّمة غير منصوص عليها بالخصوص في هذه الأخبار 
التي استدلٌ الخصم بعمومها ولا فى عَتها فكذلك ما نحن فيه. 

ا شيء ما قيل ؛ عليط أكللةيا م الشركة ليست على حدّ سائر الأموال 
المشتركة لتكون الخسارة على الجميم ولهذا جاز للمالك الإخراج من غير 
التصاب والتصرّف فيه بمجد الصمان وكائياً: بأنه إنْما يقتضى استثناء المؤنة 
المتأخّرة عن تعلق الوجوب بالنصاب والمدّعى أعدّ من ذلك. 

ووجه ضعفه ظاهر, لأنّ قضية القاعدة الشركة في النفع والخسارة وغيرهما 
سن الأحكام وخروج بعضها بدليل من خارج لا" يقتضى هدم قاعدة أصل الشركة 
وإن هي إلا كالعامٌ المخصوص ولا ريب أنه حجّة في الباقي. على أنّا نقول: إِنّ 
الظاهر فى خروج هذا الخارج إِنْما هو الإرفاق بالمالك وذلك يقضي باستتناء 


3 القائل هو السيّد في المدارك: ج 6 ص ,.١1114‏ 

(؟1) منتهى المطلب : في زكاة الغلات ب اجن + +6 سن لآ 

() كالرياض: في ركاة الغلات ج قشعن .1١7‏ 

[5) القائل هو السيّد في المدارك: في زكاة الغللات ج 0 ص .144-١47‏ 


كتاب الزكاة / في وجوب الزكاة بعد إخراج المؤن ---س--دب م 
المؤنة فإن فى عدمه حرجا كثيرأه والأخصّية مدفوعة بعدم القائل بالفرق بين 
المؤنة المتقدّمة والناس #رويدل علداها الدقن نت انعتاة البد روعي قف 
استثناؤه ثبت غيره لعدم القائل بالفرقء: وكيف لا يستثنى البذر وإيجابها* فيه 
يستلزم تكرّر وجوب الزكاة في الغلات. 

ومن هنا يِنّجه ما استدل به' للمشهور من أنّ الزكاة إنْما تجب في النسماء 
والفائدة وذلك لا يتناول المؤنة. ويندفع ' ما أورد عليه بأنّ متعلق الزكاة ما يخرج 
عد الاوين وهو شامل لما قابل المؤنة وغيرهاء ووجه الدفع يعلم ممّا مرٌّء لأنْ 
دعوى تعلق الزكاة بمجموع ما يخرج من الأرض ممنوعة, لأنّ مما يخرج من 
الأرض ما قابل البذر ولا زكاة فيها قطعاً, فتأمّل. 

وما يحتجٌ به للقول الآخر إجماع «الْخُلافِ» الذي لم نجده فيه فى نسختين, 
وبذلك أيضاً اعترف صاحب «الرياض على فراض وجوده وما كآن لكزن فقد 
عرفت حاله, وعموم الأخبار #الدالة على العشر وتصف العشر من دون استئناء 
للمؤن وحسنة أبي بصير ومحمّد عن «البآفر ناك أنْهما قالا له: هذه الأرض التي 
يزارع أهلها ما ترى فيها؟ فقال: كلّ أرض دفعها إليك سلطان. فما حرثته فيها 
فعليك فيما أخرج الله منها الذي قاطعك. وليس على جميع ما أخرج الله منها 
العشرء إِنّما العشر عليك فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك * قالوا': انها 


مال٠عسس‏ يوسن مسب 


# -أي الزكاة (بخطّه ميق ). 


.6 س‎ 6٠٠١ حصن‎ ١ كما في المنتهى: ج‎ )١( 

(؟) اأورد عليه السيّد في المدارك: ج ة ص ١‏ 

(9) رياض المسائل: في زكاة الغفلات ج عون 11 

(4) وسائل الشيعة: ب ؛ من أبواب زكاة الغلات ج 1 ص 4؟١.‏ 

(5) وسائل الشيعة؛ ب لامن ابواب زكاة الغلات حم اج اص 155. 

(1) كما فى مجمع الفائدة والبرهان: ج اص ؟١١١,‏ والمدارك: ج وص ١117‏ والذخيرة: 1417س 7 


لا 


مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


كالصريحة فى عد ماستثناءشيءسوى المقاسمة,واستشهدوا 'لهبالنصوص |/لدالة 
على لزوء العشر فيما المؤئة فيه أقلّ ونصفه فيما هى فيه أكثر. 

وف السبيع طن أن اللمرمات اويتسوحة يدانو حل انها غير عانة 
الدلالة, لأنّ الأخبار " المتواترة المطلقة في وجوب الزكاة خالية عن ذكر حصّة 
السلطان والبذر وأعذاق الحارس. فيظهر أن المقام ليس مسوقاً لذكر المستثنيات 
قطعا, فتضمحلٌ دلالتها على عدم الاستسناء, وكذلك الحال فيما دل" على استثتاء 
حصّة السلطان فَإنّه لم يذكر فيه استثناء الأعذاق للحارس؛ وما دل ؛ على استثناء 
ذلك لم يذكر فيه استثئناء حصّة السلطان: فلم يكن ريب لمنصف أن المقام لم يكن 
مقام ذكر المستثنيات وإِنّما هو مقام التفصيل بين ما يجب فيه العشر ونصفه. سلمنا 
لكما نقول: إنّ إطلاقات الأخبار تنصرك الى المتعارف والعادة, وقد عرفت ما هو 
عادة ومتعارف, والأصل عادء التعلةا وعام/التغيير وبقاء ما كان على ما كان, 
سلّمنا لكنًا نقول: إن" هذه الجمومات يردت على التقيّة, لأن كان جميع الفقهاء إلا 
عطاء متفقين على عدم الاستتتاء وكُون الموَي كُلَّها على المالك, وإذا كان الفقهاء 
على ذلك فسلاطينهم كذلك. إن لم يكونوا أشدّ في ذلك. 

وأنا انست ا الس قار ع فك عاذي الخال شيانيا ديدس ةأئيا 
أظهر دلالة في كون العشر في خصوص القدر الذي يبقى في يده بعد إخراج 
المقاسمة. فلو اتفق -كما هو العادة أنه صرف من الزرع المؤن التي أشرنا إليها 
قبل إخراج المقاسمة لم يكن عليه فيها شيء: فحال المؤن حال المقاسمة فكما أن 


.١١7 كما في رياض المسائل: في زكاة الغلاث ج هص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب زكاة الغلات ج 5" ص .١711‏ 

ا وسائل الشيعة؛: ب ٠‏ من أبوابي ذكاة الغلات س" 2 115 

(4) وسائل الشيعة:ب من ابواب زكاة الغلات ح ؟ واج 1١‏ ص .1١5١‏ 
(5)كما في الرياض: ج 6 ص .١1١5‏ 


كتاب الزكاة / فى وجوب الزكاة بعد إخراج المؤإن بل ل اس تان 
السلطان لا بضايق المالك بالمؤن المذكورة فكذلك الفقراء. 

والاعتماد على أن الشيعة كانوا يخرجون المؤن من مالهم حتّى تزيد بذلك 
حصّة السلطان مراعاة له وإعانة أو على أنّ السلطان كان يقهرهم على ذلك 
ويمنعهم من إخراجها من الزرع وكان له على كل زرع شخص لا يبارحهم أصلاً 
أوهن شىء ',. لأنّ الظاهر أنّ السلاطين لا يفعلون ذلك كما أن الشيعة لا تفعل مثل 
ذلك زرشاً ممهن 

وبعبارة أخرى: أن دعوي أظهريّة الصحيحة دلالة ممنوعة, فانها وإن اتجهت 
من الوجه الّذي ذكروه إلا أنّها بملاحظة قوله مي «إنّما عليك العثشسر فيما 
حصل فى يدك بعد مقاسمته لك» بناءاً على أن مقاسمته له لا تكون عادة الا بعد 
إخراج المؤن من نفس الزرع تنعكس دلالتهاء لأنّ الحاصل في يده حينئذٍ ليس إلا 
ما عدا المؤّن. وهذا الشيخ ' فى «الاستؤضطار ره جعلها دليلاً للمشهور, ولعلّه 
بتار على بها ذكرنا. 1 

وقد يستدل ' للخصم بخبر ابة.شتجاع . وهو علبى ضعفه وفرض دلالته إِنّما 
وقع ذلك فى كلام السائلء فليلحظ وليتأمل فيه. 

وأمًا ما استشهدوا به فيمكن الاستشهاد به للمختار بان يقال: إن الموّنة لو 
كانت على ربٌّالمال لما توجّه تنصيف العشر فيماكثرت فيه. والانصا ف أنه لاشهادة 
لهذه النصوص على شيء من القولين: لمكان تسالم الخصوم عليها وتخصيص 
الأدلة من الطرفين بهاء وإنّما لم يجعلوا ذلك دليلاً بل شاهداً, إذ لعل التفاوت من 
تفاوت التعب. مع أن العشر ونصفه غير منطبقين على مقدار المؤن كما هو ظاهر. 
)١(‏ أشار إليه وإلى جهة وهنه البهبهاني فك ولم يصرّح بقائله. فراجع المصابيح: كتاب الزكاة 

ص 6١س ١‏ إلى آخر الكلام. 

(؟) الاستبصار:فى الزكاةذيل ساس صن 0 لام وألتهذ يب:في وق تالزكاةحم نج آباب ٠١‏ ص 8307 


(1) كما في الحدائق الناضرة:؛ في الزكاة ج ١١‏ ص 14؟2١.‏ 
(4) وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب زكاة الغلات ح "ج 7ص .١77‏ 


لل مم+_ للد هقتاح الكرامة / ج ١١‏ 


والمراد بالعؤن ما يغرمه المالك على الغلة مئنا يتكدر كل سنة عادة وإن كأن 
امه عا عر التااسنة واضي يف و الس :والفظ وامية الأنشى يوان مانت 
غفببا وك ل ين [غظات الها أنحراتها ومدية الالحين وما نض بسي من الكلانت 
والعوامل حتّى ثياب المالك ونحوهاءفلو كان سبب النقص مشتركاً بينها وبين 
غيرها ورّع. وعين البذر إن كان من ماله المزكى: ولو اشتراه تخيّر بين استثناء عينه 
وقيمته. وكذا مؤنة العامل المثلية وامًا القيمية فقيمتها يوم التلفء. ولو عمل معه 
متبع لم يحسب أجرته إذ لا تعد المنّة مؤنة عرفاً. 

ولو زرع مع الزكوي غيره قسْط ذلك عليهما. ولو زاد فى الحرث عن المعتاد 
لزرع غير الزكوي بالعرض لم يحتسب الزائد. ولو كانا مقصودين ابتداءاً ودّع 
عليهما ما يقصد لهما واختص أحدهما بما يقصد له, ولو كان المقصود بالذات غير 
الزكوي ثم عرض قصد الزكوي عد تعام العمل لم يحتسب من المؤنء ولو اشترى 
الزرع احتسب ثمنه وما يغرمه بعد:ذلك-دون ما سبق على ملكه. 

وحصّة السلطان من امون اللاحقة لبدو الاح فاعتبار التصاب قبلها. 
والمراد بحصّة السلطان ما يأخذه على الأرض على وجه الخراج أو الأجرة ولو 
بالمقاسمة, سواء فى ذلك العادل والجائر إلا أن يأخذ الجائر ما يزيد على ما يصلم 
كوقة اح عادة فلا يستثنى الزائد إل أن يأخذه قهراً بحيث لا يتمكيّن المالك من 
مئعه منه سر وجهراً فلا يضمن حصّة الفقراء من الزائد. ولو جعل الظالم على 
المالك مالا مخصوصاً على جميع أملاكه من غير تفصيل ودّعه المالك على 
الزكوي وغيره بحسب المعتاد كما مرّء ولا تحتسب المصارف الزائدة على المالكء 
كذا ذكر في «المسالك '» وقد نقلت في «المصابيح '» وغيره ' برمّتها. 
)١(‏ مسالك الأفهام: في زكاة الغلّات ج ١ص‏ 8414-45 


(؟) كمدارك الأخكام: في زكاة الغلات ج #حس .١158‏ 


كتاب الزكاة / فى وجوب الزكاة بعد إخراج المؤن ب بس الات 


وفي «الذخيرة' والمدارك'» هو تفصيل أكثره حسن على القول باستتناء 
المؤن. ونحو ما في المسالك ما في «الروضة" وفوائد الشرائع» قال في الأخير: 
كلّما يحتاج إليه الزرع عادة فهو من المؤن, سواء تقدّم على الزرع كالحرث والحفر 
وعمل الناضح ونحو ذلك أو قاريه كالسقىي والحصاد والجداد وتثقية مواضع الماء 
ممّا يحتاج إليه في كل سنة لا أعيان الدولاب والآلات ونحو ذلك؛ نعم بحسب 
نقصها لو نقصت. والبذر من المؤنة فيستثنى لكن إذا كان مزكّى سابقا أو لم تعلق 
به الزكاة سابقاًء ولو اشتراه لم ييعد أن يقال؛ يجب أكثر الأمرين من ثمنه وقدر 
قيمته إلى آخره '. 

قلت: قال في «البيان *: إن لو اشترى بذراً فالأقرب أنّ المخرج أكثر الأمرين 
من الثمن والقدر. ويحتمل إخراج القدر خاصّة. لأنْه مثلي: أمّا لو ارتفعت قيمة ما 
بذره أو انخفضت ولم يكن قد عارضِح عليه كن المثل معتبر قطعاً. ولو كان البذر 
مدنا كاه ١‏ المخرج بقدره. ونحو ما في المسالك أيضاً ما في «المنتهى١‏ 
والبيان "» أن المؤن كلها من المَبَئدَأ إلى,المنتهى. 

وفي «نهاية الإحكام* والتحرير"» وغيرهما '' إِنْما تجب الزكاة بعد إخراج 
المؤن من أجرة السقي والعمارة والحافظ والمساعد في حصاد وجداد وتجفيف 


..٠١ ذخيرة المعاد: فى زكاة الفلات ص ؟15 س‎ )١( 

لي مدارك الأحكام: في زكاة الغلات ج ص .١1171‏ 

("5) الروضة البهية: في زكاة الغلات ج ؟ ص 51. 

(5) فوائد الشرائع: الزكاء مي 4س ١١‏ (مخطوط فى مكتبة المرعشي برقم 1885). 
(8) البيان: فى زكا: الغالات ص ١8م١.‏ 

(1) منتهى المطلب: في زكاة الفلات ج ١‏ ص 8٠١‏ السطر الأوّل. 

(/) البيان: فى زكاة الغلات ص 11/8. 

53 نهاية الإحكام: في زكاة الغلات ج ؟ هس 306١‏ 

(4) تحرير الاحكام: في زكاة الغلات ج احص الات 

,1075' تذكرة الفقهاء: في زكاة الغلات ج م صصص‎ )٠١( 


اناق 


مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 
التمرة وإصلاح موضع التشميس وغير ذلك. 

وفى «الموجز الحاوي ' وكشف الالتياس "» بعد أن ذكرا جملة من المؤن قالا: 
والشابط ها يكور كل مده لسب المرة تتاقالة: وكين له إخراع أتجرة غمله بيه 
من المؤنة ولا أجرة العوامل كالثيران التى يسقى عليها أو يحرث عليها ولا اجرة 
سهم الدالية وهى الجذع المركّب على العين ولا أجرة الأرض المملوكة أو 
المستمارة: ولو استأجر جميع ذلك أو غضب الأرضى حسب الأجرة: انتهى. 

وهل يعتبر النصاب بعد المؤن؟ أم يكفى بلوغه فى الجملة فتخرج الموّن 
ويزكّى الباقي قل أو كثر؟ أم يعتبر ما سبق على الوجوب كالسقي والحرث قبل 
التصاب فإن لم يبلغ الباقي نصاباً فلا زكاة. وما تأخْر كالحصاد والجداد بعده 
فيزكّى الباقي وإن قل؟ أقرال ثلاث والقشهور الأوّل كما في «كشف الالتباس '» 
وهو خيرة «الفقيه ؟ والمقنع * والامتكيةة > رالبفاية '» وكتاب «الاشراف* والنهاية١‏ 
والمبسوط *'» في الموضع الذي وافقَ” فيه و «الغنية ١١‏ والسرائر؟١‏ والاشارة؟١‏ 


)١(‏ الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في زكاة الغلات ص 5؟1. 

(؟ و) كشف الالتباس: في زكاة الغلات ص 7١0‏ س ٠١‏ و0١‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 
اس 

(؛) من لا يحضره الفقيه: في زكاة الغلات ج ١‏ ص 5" 

(5) المقنع: في زكاة الغلات ص .١05‏ 

(1) المقنعة: فى زكاء الغلات ص 7؟. 

() الهداية: في زكاة الغلات ص 0 

(4) الاشراف (مصئفات الشيخ المفيد: ج )١‏ في زكاة الغلات ص 71 

(4) التهاية: في زكاة الغلات ص 178. 

.0١1 المبسوط: في زكاة الفلّات ج اص‎ )٠١( 

.17١ غنية النزوع: في زكاة الغألات ص‎ )١١( 

0 السرائر: في زكاة الغالات ج دص 1*4 و44غ. 

.٠٠١ أشارة السبق: فى زكاة الغالات ص‎ )١7( 


كتاب الزكاة / فى وعجوب الركاة بعك إخراج المؤن آ آذ لإ شاع 


والمنتهى ' ونهايةالإحكام ' والتحرير" وكشف الالتباس *» وهو ظاهر «المراسم 
والارشاد'» وغيرهما". وهو صريح «الفقه المنسوب إلى مولاناالرضاءاكة ف 
والاإجماع الظاهر أو الصر بح من «الغنية '» منطبق عليه. 

واختير القول الثاني في «التذكرة'' والمدارك ١١‏ والذخيرة؟'» وادّعى في 
«المسالك "2 أنه ظاهر الشرائع وليس عندى بذلك الظهور, ومّن لحظ عباراتهم 
في حصّة السلطان ظهر عليه الحال فى المشهور وأ نْ عباراتهم ظاهرة فيه. 

واختير الثالث في «قوائد الشرائ» ؟١‏ وجامع المقاصد*! وتعليق الناقع 
وإيضاحه والميسية والمسالك١١‏ والروضة"'» لَأنْ قدر المن المتقدمة مستثنى 
للمالك بخلاف المتآخرة ومنها حصّة السلطان كما صرّح به في«الروضة*! 


. ايو ةين ا‎ ١ منتهى المطلب: في زكاة الغلات ج‎ )١( 

ا في زكاة العاد كع ايا 

(6) تحرير الأحكام: في زكاة الغلاتج 10/8١‏ 

(4) كشف الالتباس: في زكاة الغلات عن 703اس117 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 1951). 

[6) المراسم: في زكاة : الغلات مى ؟13. 

(1)إرشاد الأذهان: في زكاة الغلات ج أصضص ثرا 

() كما في الحدائق الناضرة: في زكاة الغللات ج ١١‏ ص, .77١‏ 

ا فقه الرضائة: في زكاة الغلات ص /157. 

(4) غنية النزوخ: في زكاة الغلات ص ١؟7١.‏ 

.١054 تذكرة الفقهاء: في زكاة الغلات ج 0 ص‎ )٠١( 

(1١١)مدارك‏ الاحكام: فى زكاة الغلات ج اص .١118‏ 

(؟١)‏ ذخيرة المعاد: فى زكاة الغلّات ص 1147 س ١17‏ 

1 و11) مسالك الأفهام: في زكاة الغألات ج ١‏ ص 7917 

(4١)فوائد‏ الشرائع: في زكاة الغلات ص ٠‏ لاس 7(مخطوط في مكتبة المرعشي يرقم 18814). 

)١6(‏ هذا الحكم موجود فى النسخة الرحلية منه في م ١‏ ص ١15‏ س 6؟ وفي الهامش من 
المطبوع منه في ج ؟* ص ١؟.‏ ظ 

,أ١ الروضة البهية: في زكاة الغلات ج آص‎ )١ وى‎ ١ 


عغءالههطلللللللللصسشنشسسسسسسسسل متاح الكرامة / ج ١١‏ 


والمسالك '» لأنْها بمنزلة المن اللازمة فى المال المشترك فيكون من الشريكين. 
مولاناالرضاطقة '» المنجبر باطباق المتقدّمين عليه والشهرة المعلومة والمنقولة 
وإجماع «الغنية أ» والإجماع الظاهر من «المعتبر والمنتهى» كما ستسمع . 

وأا حصّة السلطان فقد قال في «المعتبرئ» خراج الأرض سخرج وسطأ 
ويؤدّى زكاة ما بقى إذا بلغ نصاباً إذا كان لمسلمء وعليه فقهاؤنا وأكثر علماء 
الاسلام, وقال أبو حنيفة: لا عشر فى الأرض الخراجية؛ انتهى. وفى «المنتهى *» 
مثل ذلك؛ قال: خراج الأرض يخرج وسطأ. ثمّ يزكّى ما بقي إن بلغ نصاباً إذا كان 
لمسلم وهو مذهب علمائنا واكثر الجمهور, واحترز بالمسلم عن المي فإن 
الجزية ليست كالخراج. وفي «التذكرة'» إِنْما تجب الزكاة بعد حصّة السلطان ثم 
قال: تجب الزكاة في زرع أرض الخلح وكن أسلم أهلها عليها بإجماع العلماء, 
وأما ما فتح عنوة فإذا زرعها وأدّي مال القبالة وجب فى الباقي الزكاة إن بلغ 
النصاب ولا تسقط الزكاة بالخزاج عند علمائنا أجبع. انتهى. وعلى ذلك نقل 
الإجماع في «الخلاف”» ونفى الخلاف عن ذلك جماعة* من متأخّري 
المتأخّرين .وفى «المصابيع *» أنّ المشهور يبن الأصحاب أنّ الأراضى الخراجية 
)١(‏ مسالك الأفهام: في زكاة الغلات ج ١‏ ص 137 
(؟) فقه الرضائئة: في زكاة الغلات ص 1317. 
(*) غنية النزوع: في زكاة الغلات ص .١7١‏ 
(4) المعتبر: في زكاة الغلات ج اص 88٠‏ 
(0) منتهى المطلب: في زكاة الغالات بج آضيا +٠ثس‏ 1. 
(1) تذكرة إلفقهاء: في زكاة الغألات ج 6 ص 180-184. 
(/؟) الخلاف: في زكاة الغلات ج آص ٠لامسألة .8٠١‏ 
(8) منهم المحقق البحراني في الحدائق: ج ١١‏ ص ؟؟1, والسيّد المدقق الطباطبائي فسي 


الرياض: جح 6 ص ,١١١‏ 
(1) مصاببح الظلام: في الزكاة ص ١7‏ س 71 (مخطوط في مكتبة مؤسّسة الوحيد البهبهاني). 


كتاب الزكاة / في أَنّ حضّة السلطان هل هي من المؤذ؟ لب سس #41 


لا تسقط الزكاة عنها بأخذ الخراج؛ وممن صرّح به الشهيد في البيان, انتهى. وأنت 
قد عرفت أن المسألة إجماعية وقد صرّح بها الشيخ ' وابن إدريس ' وغيرهما '. 
وما فى «المقنع ؟ والفقيه* والمقنعة' والنهاية "» وغيرها* من قولهم «بسعد 
خراج السلطان» ظاهر فى ذلك إن لم يكن صريحاً. 
والأخبار' الواردة في سقوط العشر بأخذ الخراج وإن عمل بها الشيئ ٠١‏ 
تارة في الجمع بين الأخبار ومال إليها المولى الأردبيلي ' ' فهي معارضة بالأخبار 
الأخر, مضافاً إلى إعراض الأصحاب عنها. قال في «الحدائق "'» قد أعرض عن 
العمل بها كاقّة الأصحاب قديماً وحديثاً مع كونها على خلاف الاحتياط؛ فلابدٌ من 
تأويلها أو طرحها وإرجاعها إلى قائلهاء والأظهر حملها على التقيّة نه مذهب 
أبي حنيفة فإنّ مذهبه في وقته له صيءت وانتدّكار, انتهى. 
وقدأوّلت '! تار ةبسقوطه عن نفس الخراج.اوهذا لايجري في رواية قتادة ؟١‏ 
)١(‏ الخلاف: في زكاة الغلات ج ص تك 
(؟) السرائر: في زكاة الغلات ج ١‏ ص 418. 
0) كما في مسالك الأفهام: في زكاة الغلات بع ١‏ ص 791 
(4) المقنع: في زكاة الغلات ص .١105‏ 
(1) المقنعة: في زكاة الغلات ص 9؟؟. 
(/9) النهاية: في ركاة الغلات ص 778. 
(خماكما في شرائع الإسلام: في زكاة الغلات سج ١‏ ص .١155‏ 
)3 وسائل الشيعة؛ ب ٠‏ من أبواب زكاة الغلات بم امن 7 11 
)٠١( ٠‏ هديب الأحكام: في وقت الزكاة ذيل ح لاج غ ص /0 
)١١(‏ مجمع الفائدة واليرهان: في زكاة الغلات ج #ضس 11١"‏ 
(؟1١)‏ الحدائق الناضرة؛ في زكاة الغلات بج ص 1535. 


134 ومنتقى الجمان: ج ؟ ص‎ :5 ٠ كما في التهذيب: ذيل م 77 جع غ ص‎ )١1( 
ولاج 5 ص ؟18.‎ ١ من أبواب زكاة الغلات ح‎ ٠١ وسائل الشيعة: ب‎ )١5( 


لل لل ب غغغغغغببببببلههمقتاح الكرامة / ج ١١‏ 


أ كسس ار أزاها الى الأردولى ؟ بعل انرا سان الاقاي واه ساق 
انها الجائر بعنوان الزكاة قهرأ فنّه تبرأ ذمّة المالك وتسقط عنه. وهذا التأويل 
تشهد له صحيحة يعقوب بن شعيب ؟ وصحيحة عيص بن القاسم ؟ وصحيحة 
الحلبي '. لكن في صحيحة زيد الشحّام' ما يعارض هذه الصحاح حيث قال: «إن 
هؤلاء يأتوئنا فيأخذون منّا الصدقة فنعطيهم إيّاها أتجزي عنا؟ قال: لا إِنّما هؤلاء 
قوم غصبوكم وإِنّما الصدقة لأهلها» وظاهر الأصحاب على عدم العمل بالأخبار 
الأول بل عليه إجماعنا كما عن «المنتهى”'» فتكون الأخبار الثلاثة الصحاح شاذة 
أو محمولة على التقيّة فقد حكي * القول بمضمونها عن أبي حنيفة ويؤْيّد صحيحة 
الشحّام الأصل والعموم. وحملها على الاستحباب تارة كما عن الشيخ" وعلى 
الاعطاء اختياراً كما ذكره جماعة ' ' يعدا 

ثم إنّ إطلاق الخراج على الزكاقيفي مذ الروايات بعيد جد لكنه أولى من 
الطرح إن لم نحملها على التقيّة أيه الأظهر. 

وقد بقى الكلام فيما إذا لم 6ر90 خراجية أو كانت وكان الأخذ ليس 
من يدّعى الإمامة كسلاطين الشيعة: قهل يكون ما يأخذوته على الأرض والحال 
وه سس كد لطاع التعقت أن محف النالتقاة الطاهر سن لاقي 


)١(‏ وسائل الشيعة؛ ب ٠١‏ من أبراب زكاة الغلات جح ١‏ ولاج ”ص ؟"1. 

(") مجمع الفائدة والبرهان: في زكاة الغلات ج 4 ص .١١7‏ 

(- 8) وسائل الشيعة؛ ي ٠١‏ من أبواب المستحقين للركاقح ١‏ ولاوة واج 1ص ١"‏ 
و4١‏ رزيد الشحّام هو المكنى بابي اسامة كما في الرواية. 

(/) منتهى المطلب: في زكاة الغلات ج ١ص 6٠١‏ س .٠١‏ 

(ه) الحاكي هو البحراني فى الحدائق: ج ١١‏ ص 9؟1١.‏ 

(1) تهذيب الأحكام: في وقت الزكاة ذيل ح 1 ج 5 ص ..١‏ 

)٠١(‏ كما في الحدائق الناضرة: فى زكاة الغلات ج 5ص 5؟١,‏ ومجمع الفائدة: فى زكاة 
الغلات ج 4 ص .1١171‏ 


كتاب الزكاة / في أنّ حصّة السلطان هل هي من المؤن؟ ل لب الم 
إخراج حصّة السلطان أَنّه لافرق بين أن تكون خراجية أو غيرها إذا ضرب عليها 
عحكةى لمن كونة عمت! أ دعس 

وبشهد لذلك ما ذكره المولى الأردبيلي ' في توجيه إخراج حصّة السلطان 
والمؤنء قال: فَإنه لو لم يعط ما يمكن الزرح لأنّهم ما يخلّون, سواء كان ظلماً أو 
حّاً. ونحوه ما في «المسالك؟» فيما إذا أخذ الجائر زيادة على الخراج المعتاد 
ظلماً قال: لا يشت الزائد الا أن بأخذء قهرا بحيت لا تسكن من متعه سكا أو 
عورا فاك نون عد التكرا تسن الناكد انوي 

وفي رواية سعيد الكندي ما يستفاد منه ذلك حيث قال لأبي عبداشه يه : إني 
أجرت قوماً أرضاً فزاد السلطان عليهم؟ فقال: أعطهم فضل ما ببنهما. فقلت: لم 
أظلمهم ولم أزد عليهم, قال: نعم وإثما رك ي#ولى أرضك ' فانّه يستفاد من هذا 
الخبر أنه لا ضمان على من جبره الحاكم قَأَد لال الغير من يده ظلماً. لكت هذا 
يتم فيما إذا أخذ من نفس الغلّة وتبركتد إلى ذلك مإبذكره في «التذكرة » حيث 
قال: تذنيب: لوضرب الإمام على الأرض الخراج من غير حصّة فالأقرب وجوب 
الزكاة فى الجميع, لأنّه كالدين: انتهى, فليتأمّل فيه فإِنّه مخالف لظاهر كلامهم 
وستسمع التحقيق. والّذي بظهر لي أن التقييد بالخراجية لبيان الواقع فليتأمل. 

وهذا الخراج إِنْما يتصوّر فى موضعين: فى المفتوحة عنوة وفي أرض صالح 
الإمام أهلها الكقّار على أن تكون للمسلمين وعلى رقابهم الجزية ثم رد الأرض 
عليهم مخرجة ثم يسلمون فإنّه يبقى الخراج ولا تسقط الزكاة بخلاف ما لو ضرب 
)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: في زكاة الغلات م 4 ص .٠١8‏ ظ 
(؟) مسالك الأفهام: في زكاة الغألات ج ١‏ ص 1317 744 


() وسائل الشيعة: ب ١1‏ من أبواب المزارعة ح ١٠ج ١1‏ ص ١١؟.‏ 
() تذكرة الففهاء: فى زكاء الغلات ج غاص 86 .١‏ 


4 للست سيم س سس سس سس مقتاح الكرامة / ج ١١‏ 


على أرضهم المملوكةخ راجا وأسلموافإنَّه يسقط, والفر قأنَّالأوّلأجرةوالثاني جزية. 

وليعلم أن أكثر الأصحاب ' قالوا: بعد حصّة السلطان ومنهم من قال ': بعد الخراج 
ومنهم من قال ": بعد الخراج وحصّة السلطان, فيحتمل أن يكون الخراج أعمّ من 
الحصّة بأن يكون المراد من الحصّة هو المقاسمة أيّ حصّة من الغالات يعنوان 
الشركة. والخراج ما جعله على الأراضي الخراجية من الغلّة وإن لم يكن بعنوان 
الشركة فى عين الزرع والغلّة بل يكون أعمٌ. وعن 000 الكل عبارة عن 
معنى واحدء فمن اقتصر على الحصّة أراد بها الخراج مطلقاً سواء كان مشتركاً بين 
المسلمين كالمفتوح عنوء أو مختصّاً كالانفار وصدق على المشترك الدبيفة 
لأنّه الجابي والمتولّي له ومّن اقتصر على الخراج فقد أراد ذلك؛ ومن جمع يبنهما 
أراد بالحصّة ما اختصٌ بالإمام وبالخرا,المشترك, انتهى. 

وفي «جامع المقاصد © المؤأداتخصّة /اليلطان خراج الأرض أو قسمتهاء 
ونحوه ما في «الحدائق'» من أن الْمرَآةتخراج السلطان وحصّته هو ما يأخذه من 
الأرض الخراجية من نقد أو حَضّة من الخاصل وإن سمي الأخير مقاسمة, انتهى. 
وهذا يوافقماذكروه؟ في التجارة من قولهم: ما لل لطا الجاث: من الغللات 
باسم المقاسمة والأموال باسم الخراج ويخالف ما سمعته عن «التذكرة» آنفاً. 


)١(‏ منهم المحقّق في شرائع الاسلام: في زكاة الغألات ج ١‏ ص 101, والشهيد الأوّل في 
البيان: ص إرل/ا١ ٠‏ والفيض الكاثاني ف في المفا نيح: اح اح 140. ٍ 

(؟) كالمحقق الكركي في جامع المقاصد: في زكاة الغلات ج ١‏ ص نض" وابي العبّاس في 
المحرّر (الرنائل العشر): ص .١9/8‏ 

() كالعلامة في تحرير الأحكام: في زكاة الفلات ج اح اا 

(4) غاية المراع: في زكاة الفلات ج احص وق 

(6) جامع المقاصد: في زكاة الغلات ج اص "؟. 

(5) الحدائق الناضرة: في زكاة الغلات ج ١١‏ ص 31؟١.‏ 

(/) كما في الشرائع: ج ؟ ص ,١١‏ والقواعد: ج ؟ ص ؟١,‏ والمسالك: ج "ا ص ؟15١.‏ 


كتاب الزكاة / فى أن الزكاة لايتكوّر وجوبها بعد إخراجها_ سح 56م 


ولا تنكوّر الزكاة فيها بعد الإخراج وإن بقيت أحوالاً. 
ولا يجزي أخذ الرطب عن التمر ولا العنب عن الزبيبء ولو 
5 الساعي رجع بمأ تشقن يل الحفاف. 


[في عدم تكرّر الزكاة بعد الإخراج] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: وود تتكوّر الزكاة فيها بعد 
الإخراج وإن بقيت أحوالاً. ولا يجزي أخذ الرطب عن التمر ولا 
العنب عن الزييب. ولو أخذه الساعي رجع بما 007 عدم تكرّر 
الزكاة بعد الاخراج وإن بقيت أحوالاً فعليه الاجماع منّا ومن جميع النقهاء إلا 
الحسن البصرى فإنّه قال: كلما حال عليه.الحول وعنده نصاب منه فعليه العشر, 
ذكر ذلك كله فى «الخلاف '». وفى «البيان» أنهُ/ملحوق بالإجماع. 

وأَما عدم إجزاء أخذ الرطب ع التن:والعتب عن الزييب فقد صرّح به في 
«المبسوط والشرائع والتذكرة والإرّشاكةتوغيزتها كمس سممع. والمراد أنه لا 
يجوز أخذ ذلك أصالة وإن بلغ قدر الواجب عند الجفافء أمّا أخذه بالقيمة فيصم 
ولا رجوعفيه وإن نقص كما صرّح بذلك في «فوائد الشرائع' والميسية 
والمسالك؟ والمدارك'» وقرّبه في «التذكرة' والتحرير» وستسمع عبارة الأخير. 
واستقرب في «المنتهى "2 إجزاء الرطب عن التمر إذا أخرج منه ما لو جفٌ لكان 


.8١ الخلاف: في زكاة الات ج ”ص الامألة‎ )١( 

ف البيان: في زكاة الغلات ص 184 . 

(؟) فوائد الشرائع: في زكاة الغلات ص ٠‏ '/اس ٠١‏ (مخطوط في مكعبة المرعشي برقم 1884). 
(غ) مسالك الأفهام: في زكاة الغلات ج كص 5 ؟, 

(8) مدارك الاحكام: في زكاة الغلات جر ة ص 185-1١67‏ . 

(1) تذكرة الفقهاء: في زكاة الغلات ج ة ص 177. 

(0) منتهى المطلب: في زكاة الغلات ج ١‏ ص 0١+78‏ س 5. 


1 سس سس متاح الكرامة / ج ١١‏ 
بقدر الواجب لتسمية الرطب تمراً في اللغة. 

وفي «التحرير'» لو دفع المالك الرطب عن التمر لم يجزه ولو كان عند 
الجفاف بقدر الواجب إلا بالقيمة السوقية؛ وعندي فيه نظر*. ولعلّه نظر إلى ما ذكره 
في «المنتهى» وفي تعليله نظر. لأنّ ذلك لو تمّ لاقتضى جواز الإخراج منه مطلقاً. 
وكيف يتم والاطلاق أعمٌّ من الحقيقة؟ وقولهم «الأصل في الاستعمال الحقيقة» 
نما هو حيث يعلم الوضع ويشاكٌ في الإرادة. 

وفي «البيان ؟» ما لعلّه يوافق المنتهى, قال: وما لا يبلغ من العنب زبيباً ومن 
التمر رطب يقدّر فيه البلوغ ليعلم النصاب ثم يخرج قدر الواجب إمّا من العين كما 
هي أو منها مقدّرة زبيباً وتمرأً أو قيمة أحدهما. وبمثل ذلك عبر فى «الموجز 
الحاوي " وشرحه ». ويمكن الجمع نيكبيعبارة «البيان*» هذه وعبارته الأخرى 
التي صرّح قبها بعدم الإجزاء كنا فلا:«الكبتاب» وغيره'. ولا يذهب عليك ما في 
عبارة «البيان» من قوله «ومن التمر رَطبأ» فإن الأولى أو الأصمّ أن يقال: ومن 
الرطب تمرأًء إلا أن يقال: إِنّه من بَآبَ صتاعة آلقلب, فليتأمّل. 

ولو أخرج الرطب أو العنب عن مثله جاز قطعاً كما نصّ عليه في «الارشاد" 


-يحتمل أن يكون نظره في النظر إلى أن إخراج القيمة من غير النقدين غير 
جائز لكنه ممن يحواز ذلك. (منه و ). 


78٠١ ص١ تحرير الأحكام: في زكاة الغلات ج‎ )١( 

(؟) البيان: في زكاة الغألات ص 181. 

() الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في زكاة الغلّات ص 1؟1. 

(]) كشف الالتباس: : في زكاة الغلات ص ٠1‏ ٠س‏ 7؟ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 10/88). 
(6) البيان: في زكاة الغألات ص ااا 

() كإرشاد الأذهان: : في زكأة الغلات ج دص ىا 

(/) إرشاد الأذهان: في زكاة الغلات م ١‏ ص 184. 


كتاب الزكاة / فيما اذا اختلفت الزروع واللثمار ب اس 9م 
فروع 
الأول: 00 ا المتباعدة والثمار 0 في 0 0 
السابق إلى اللاحق. 


والتذكرة أ ومجمع البرهان 'والمدارك '»وغيرها عملاًبالاطلاق وخبر سعدبن سعد *. 

وأمّا رجوع الساعي بالنقصان إذا أخذه وجفٌ ثمّ نقص فقد صرّح به في 
«المبسوط' والشرائع " والتذكرة* والتحرير* والبيان*' والمدارك' '» وقد صرح 
فى أكدر هد بائه أو فطل عن شنم رده على المالك وهر هنا لأ رم اقيه.وار اراد 
المالك استرجاعه ودفع بدله كان له ذلك كما في «المدارك؟» بل في 
«المبسوط ١١‏ والبيان؟'» أنه لو أخذه الحذة كلك وجب رده: فإن تلف ضمئه. 
ولو جف فنقص طالب إلى آخر ما تقإْنائ هما 


[في ضم الزروع اليتباعهة والثمانالمتفرّقة] 
قوله قدّس الله تعالى روحه: « فروع: الأوّل تضم الزروع 


, تذكرة الفقهاء: في زكاة الغلات ج وص‎ )١( 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: في ز : الغلات جم 4 ص .١1٠١‏ 
(1) مدارك الأحكام؛ في رحا الغلات ج معن 1817., 

(5) كما فى الذخشيرة: فى زكاة الغللات ص 115 س .٠١‏ 
(0) وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب زكاة الفلات ح اج 3ص .1١5‏ 
(5و؟1١)‏ المبسوط: في زكاة الغلات ج ١مس‏ 5184-7379 
(؟) شرائع الاإسلام: في زكاة الفلات ج اص 8 ذ1. 

(8) تذكرة الفقهاء: في زكاة الغلات ج هة ص ؟١١1.‏ 

(4) تحرير الأحكاءم: في زكاة الغلات ج ١‏ ص 7/٠١‏ 
١و8‏ ١)البيان:‏ في زكاة الغلات ص ؟لرىا. 

.18" مدارك الأحكام: في زكاة الفلاث ج وص‎ )١1١911( 


»ةن لسعم سلس تسم الكرامة / ج ١١‏ 


المتباعدة و المتفاقة في 5 سواء اتفقت شي م 
مي وباي وك شد الع و نيد 5 
أدرك دفعة أو اختلف الأمران ممّا أجمع عليه المسلمون كما فى «التذكرة'». 
وقال في «المنتهى '»: لو كان له.نخل يتفاوت إدراكه بالسرعة والبطء فإنه 
مضه الحيركان ذا انا لفاء اعد ون كان ندنهنا سهرا آء تهران أ 
أكترء ولا نعرف فى هذا خلافاً. وقضية ما فى هذين الكتايين أن لا مخالف 
وفي «الميسية» أنّ بعض العامّة مخالف وأنّ في تسوية المحقّق في الشرائع 
بين إطلاع الجميع دفعة وإدراكه دفثةٌ وآبفتلاف الأمرين ردّاً على بعض العامّة. ولو 
كان الأمر كذلك لذكر في «الخلاف أو التذكرة أو المنتهى» وبالحكم السذكور 
طفحت عبارات أصحابنا توميس ط رو الو سيلية » وما تأخر ” عنهما مننا ته 
فيه له. وقد بسط الكلام في المبسوط في ذلك. 
وأمّا ضمٌ السابق إلى اللاحق فيما يطلع في الحول مر: تين فهو المشهور كما في 
«المصابيح'» والأشهر كما في «المفاتيح'» ومذهب الأكثر كما في «المدارك» 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: في زكاة الغلات ج هص .11١‏ 
(؟) منتهى المطلب: في زكاة الغألات ج ١‏ ص 494 س 71. 
(5) المبسوط: في زكاة الغلات ج ١‏ ص .5١8‏ 
(4) الوسيلة؛ في زكاة الغلات ص .١77‏ 
(8) كما في المدارك: في زكاة الغلات ج ص ؟187. 
(1) مصابيح الظلام: فى الزكاة عي ؟ اس 6 (مخطوط في مكتبة مؤْمّسة الوحيد البهبهاني). 


() مقاتيح الشرائع: في أحكام المال المزكى ج ١‏ ص .١111‏ 
(كنا مدارك الأحكام: :في زكاة الغلات ب ص 185 


كتاب الزكاة / فى ضمٌ الزرع السابق واللاحق الحاصل فى حول واحد ل #44 


وهو خيرة «الشرائع ' والتحرير' والارشاد” والمختلف؛ والتذكرة* والموجز 
الحاوي' وكشف الالتباس" وجامع المقاصد* وفوائد الشرائم' والميسية 
والمدارك ' أ»وغيرها' '.وقواهفي «المسالك' أ»واقتصرفي«البيان ''والدروس؟١‏ 
والمصابيح "'» على نقل قولين من دون ترجيح. 
والقول بعدم الضمٌ خيرة «المبسوط' ' والوسيلة"'» لأنه في حكم ثمرة 
سئتين وللأصلء والأوّل ممنوع. والثاني مقطوع بالإطلاقات: إِذ المفروض كونهما 
فى عام واحد فيكونان كما لو اختلفا وقت الانعقاد فكانا بمنزلة بستائين. 
.كنا "الحا قها إذاكاك لدتعق يه سهل مو اناف دعن شمن 
المشهور يضم الجميع وعلى قول الشيسخ والطوسي لا يضم إذ لا فرق بيسن 


)١(‏ شرائع الإسلام: في زكاة الغفلات ج اص 6همة 

(؟) تحربر الأحكام: في زكاة الغلات ج ١‏ عل اا 

(") إرثاد الاذهان: في زكأة الفلات ج ١‏ عرب اا, 

(1) مختلف الشيعة. في زكاة الغلات ج اس ادلي 

(0) نذكرة الفقهاء: في زكاة الغلات ب 0 ضَ111. 

(1) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): فى زكاة الغلّات ص 60؟1١.‏ 

() كشف الالنباس: في زكاة الغلّات ص 7١16‏ س 5 (مخطوط في مكتبة ملك برقم ا ). 

زرا جامع النقاصد: فى زكاء الغادتب ع من بن 

[) فوائد الشرائع: في زكاة الغلات ص ٠لاس ١5‏ (سخطوط في مكثبة السرعشي برقم 
أكرة 1 ). 

.1517 مدارك الأحكام: في زكاة الغلّات ج 6 ص‎ )٠١( 

(95 كمسيع النائدة والبرهان: كر : الغلات ج أمسص 1114. 

(؟١)‏ مسالك الافهام: في زكاة الغلات ج ١‏ ص 551 

( | البيان: فى ركاة الغللات ص ١ل .1١‏ 

(14) الدروسرالشزعية. في زكاة الغلّات ج ١‏ ص 5539 

)١8(‏ مصابيح الظلام: في اقزكاة ص "لاس 70 (مشخطوط في مكتبة مؤسّسة الوحيد البهبهاني). 

ذا المسرطوي :ركاه القلات بج اص .1١6‏ 

(1) الوسيلة: في زكاة الغللات ص 7؟١.‏ 


2 للب ل ل ل ب سب ب سح هياج الكرامة / ج ١١‏ 


الثانى: : الحنطة والشعير جنسان هنا لا يضم أحدهنا إلى الآخر. 
الثالث: م حنطة مين منه في كمام - على رأي. 


0 وعيدم 0 


المسألتين على القولين, والأصحاب فرضوا الخلاف في الأولى وظاهر «التذكرة'» 
أنّ الشيخ لم يتعرّض للثانية وليس كذلك يل تعرّض في «المبسوط "© للمسالتين 
قال: وإن كان له ثمرة بتهامة وثمرة في نجدء فأدركت التهامية وجدّت ثمٌ أطلعت 
النجدية, ثم أطلعت التهامية مرّة أخرى لا يضمٌ النجدية إلى التهامية الثانية وإِنّما 

تضم إلى الأولى لأنهما لسنة واحدةة:والتهامية الثانية لا تضم إلى الأولى ولا إلى 
النجدية لأنّهما في حكم سنتين(انحم لوبي في «الوسيلة» اقتصر على ذكر الأولى: 
والغرض بيان الحال والا فلا فرق 


[الحنطة والشعير جنسان ] 
قزل كذين الخال ووس ل السطلة والتيدو خسان فين لا 
يضم أحدهما ... إلى الآخر» صرّح بذلك جم غفير ؟ ونقل عليه الإجماح في 
«الخلاف؟ والتحرير *» والقيد لذأئهما فى الربا متّحدان. 
قوله قدّس الله تعالى روحه: «العَلّس حنطة حبّتان منه في كمام 


.15١ تذكرة الفقهاء؛ في زكاة الغللات ج ه ص‎ )١( 

(؟) المبسوط: في زكاة الغلات بع ١‏ ص 6١؟.‏ 

(5) منهم الشهيد الأول في الدروس: ج اص /97؟. والمحمّق الكركي في جامع المقاصد: ج * 
ص ؟؟, والمحوّق الأردبيلى في مجمع الفائدة؛: ج 4 ص .١117‏ 

(؛) الخلاف: في زكاة الغلات ج اص 11 

)0 تحر ير الا حبكاء: في ركاه الغلات ج 1س انث 


كتاب الزكاة / فى أنّ العلس حتطة وهل السلت حنطة أو شعر؟ سح دس ١هسا‏ 


واحد على رأيء والسلت يضم إلى الشعير لصورته. ويحتمل إلى 
الحنطة لاثفاقهما طبعاً. وعدم الانضمام 6أقال في «الصحاح»: العلس 
ضرب من الحنطة حيّتان في قشر وهو طعام أهل صنعاء. وقال: السلت بالضمٌ 
ضرب من الشعير ليس له قشر كأنّه الحنطة '. وقال ابن الأثير في «النهاية '»: 
السلت ضرب من الشعير أبيض لا قشر له وقيل: هو نوع من الحنطة: والأُوّل 
أصح, لأنّه سئل عن بيع البيضاء بالسلت فكرهه. والبيضاء الحنطة. وفي 
«القاموس '» السلت بِالضَم الشعير أو ضر بٌ مند. 
وقال في «المبسوط ©»: السلت شعير فيه مثل ما فيه؛ والعلس نوع من 
الحنطة. يقال؛ إذا ديس بقي كل حبتين في كمام ولا يذهب ذلك حتّى يدق 
ويطرح في رحاء خفيفة ولا ينقى نظاء الختتطة ويبقى بقائها في كمامهاء 
ويزعم أهلها أنّها إذا هرست أو طرحت فى_رطاءا خفيفة خرجت على النصف 
فاذا كان كذلك تخيّر أهلها بين ألتما غتهاءالكمامو تكال على ذلك. فإذًا 
بلغت النصاب أخذ منها الزكاة أو تكال على ما هي عليه ويؤخذ عن كل 
عشرة أوسق زكاة» فإذا اجتمع عنده حنطة وعلس ضمٌ بعضه إلى بعض لأنّها 
وفي «الخلاف*» السلت نوع من الشعير؛ يقال:إِنْه بلون الحنطة وطعمه طعم 
الشعير بارد مثله, فإذا كان كذلك ضمٌ إِليه وحكم فيه بحكمه. 
)١(‏ الصحاح: ع لاص 5105 مادة «علس» وج ١‏ ص 107 مادة «سلت». 
(1) النهاية: ج ؟ ص 886 مادة «سلت». 
(؟) القاموس المحيط: ج ١‏ ص ١0١‏ ماذة «سلت». 


(5) المبسوط: في زكاة الغلات سم ١‏ ص 77؟. 
(0) الخلاف: في زكاة الغللات بج ؟ ص 10 مسألة ./٠‏ 


»ّلد هببس هفتا الكرامة / ج ١١‏ 


والانضمام فيهما كما في «المبسوط» خيرة «المسنتهى '» في نان بكاة الغلة 
و«جامع المقاصد؟ وفوائد الشرائع” والمسالك* والميسية والروضة*» وصرّح 
بذلك في ات في السلت فقط دون العلس فإنه لم ينص عليه بشيء. وفي 
«المدارك”» أنه يعني الإتضمام فيهما -مذهب الشيخ وجماعة. ْ 

وعدم الانضمام فيهما خيرة «الشرائع* والمختلف؟ والتذكرة'' والموجز 
الحاوي ١١‏ وكشف الالتباس؟' ومجمع البيرهان؟'» وهو ظاهر «المقنعة*' 
والاستبصار ١"‏ والسرائر' ' والإرشاد"'» وغيرها"'. 


.0 ص 501 س‎ ١ منتهى المطلب: في زكاة الغلات ج‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: في زكاة الغلات ج اص ١7؟.‏ 

(5) فوائد الشرائع: في زكاة الغلات ص هلن١؟‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 18814). 

(5) مسالك الأفهام: في زكاة الغلاتيخ “امن 740 

(8) الروضة البهية: في زكاة الغلات ج اص ١115‏ 

(1) إيضاح الفوائد؛ في زكاة الفلان ج و17 

(/) مدارك الأحكام : في زكاة الغلاتج قد 

(ه) شرائع الإسلام: في زكاة : الغألات ج ١‏ ص 167. 

(1) مختلف الشيعة: في زكاة الغلات ج اص 187. 

32724 تذكرة الفقهاء: في زكاة الغلات ج هص‎ )٠١( 

)١١(‏ الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في زكاة الغلات 5؟1. 

(؟١)‏ كشف الالتباس: في زكاة الغلات ص 0 ٠س‏ 8 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 1777؟), 

.١1117 سجمع الفائدة واليرهان: في زكاة الغلات ج + ص‎ )١7( 

)١11٠‏ المقنعة: في زكاة الغألات ص 1؟2. 

(8١)الاستيصار:‏ باب ما تجب فيه الزكاة ج ؟ ص ؟. 

(11) ظاهر عبارة السرائر أنه من القائلين بالانضمام فإنّه قال: فإذا اجتمع عنده شعير وسلت صم 
بعضه إلى بعض لأنّه كلّد شعير لونه لون الشعير وطعمه طعمه إلا أن حبّه أصغر من حب 
الشعير, انتهى. فراجع السرائر؛ ج ١‏ ص 55]. 

)١0/(‏ إرشاد الأذهان: في الزكاة بج اس 4/ا؟. 

,١؟6 كالجامع للشرائع: في الزكاة ص‎ )١18( 


كتاب الزكاة / فى أنَّ العلس حنطة وهل السلت حنطة أو شفر؟ سسب لاوم 


والمشهور الاستحباب فيهما كما في «كشف الالتباس ' والمفاتيح '» وقد بظهر 
من «الغنية '» دعوى الاأجماع عليه فيهما. واقتصر في «الدروس *» على نسبة 
ذلك إلى الشيت؛ فهو متوقف كما فى موضع من «المنتهى *» 

قلت: الظاهر الاستحياب فبهما للأصل ولشمول الأخبار؟ الدالة على 
النعيمات ابنا وخ هيما بأخبار؟ الحصر في التسعة لا لعدم تحقّق كونهما 
حنطة وشعيراً كما قيل ذلك في «المدارك؟ والمفاتيح *» وحكي ٠١‏ أنه مقنضى كلام 
الجمهرة. على أنّه قد يستفاد ذلك من الأخبار لمكان عطف السلت على الب 
والشعير في حسنة محمّد بن مسلم '', وفي خبر اخر”': السلت والحبوب فبها 
مثل ما فم الحنطة. 

ووجه التعليل بالصورة في الكتاب أَيّالأجسام إذا تساوت فى الصورة 
النوعيّة اتحدت في الماهيّة, فتتساوئ كل الافراد فى الاسم الموضوع للماهية 
الكلية. فتتساوى فى الحكم المعلّق علية-ووجنه-التعليل بالطبع أن الطبيعة ضادرة 
عن الصورة النوعية معلولة لها فلمّا لم توعد الطبيعة«الضادرة عن الشعير علمنا 
عدم الصورة النوعيّة الّتى باختلافها تختلف الماهيّة فلم يكن من الشعير: ووجد 
)١١‏ كشف الالتباس: في زكاة الغفلات ص ١0‏ ؟ س 6 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 9797؟). 
(؟) مفاتيح الشرائع: في حصر الوجوب في الأجناس التسعة ج اص ١ؤ15,‏ 
() غئية النزوع: في الزكاة ص 8؟١.‏ 
(؟) الدروس الشرعية: في زكاة الغلات ج ١‏ ص 11؟. 
(6) منتهى المطلي :في زكاة الغلات ج ١‏ ص ٠1‏ ل سى .١‏ 
(1ول!) وسائل الشيعة: ب 4و8 من أبواب ما تجب فيهالزكاة وما تستحبٌ فيه جاص 11-377. 
0 اي زكاء ل 
: سكي نع الي شدي اماو ا 
(؟١)‏ المصد ا 1 


00 مح ورب ١‏ 


الماك" مس ا الجنس يؤحد شمف ومع الاختلاف إن : ماكس 
3ط 


خاصّة الحنطة فيه وهى الطبيعة المختصة بها فكان منها. واحتمال عدم الانضمام 
في الكتاب راجع إلى العلس والسلت لا للأخير خاصّة. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: « لابسقط العشر بالخراج في 
الخراجية, وقوله: لو أشكل الأغلب في السقي ... إلى آخره» قد تقدّم 
الكلام فى المسألتين كل في مجلة خا أوليَعند الكلام على استناء المؤن ' 
والثانية عند شرح قوله: فإن الملصة تيكح اككثر '. 

قوله قدّس الله تعالى رَوكة#لابتع-اتكاد الجنس يؤخذ منه. ومع 
الاختلاف إن ماكس قسّط » أي وإن لم يماكس أخذ من الجيّد. قال 
في والبنك ب القهرة إن كانت عضا وائورا ا سبوا كا هكد انيديا 
ولا يطالب بغيره. ولو تعدّدت الأنواع أخذ من كل نوع بحصّته لينتفى الضرر 
عن المالك بأخذ الجيّد وعن الفقراء بِأَحْدْ الرديء وهو قول عامّة أهل العلم: 
وقال مالك والشافعي: إذا تعدّدت الأتواع أخذ من الوسط, انتهى '. وقد تقدّم ؟ ما 
له نفع في المقام. 
(1] فم في عن 13 6ن 


1 تقذم في " من 75١‏ 1 


5 ا 


قن" 


كتاب الزكاة / في جواز التخريص من ساعي الزكاة 


[أحكام الخرص] 
قوله قدّس الله تعالى روحه: 9« يجوز للساعي الخرص» إجماعاً 
كما في «الخلاف١‏ والمعتبر' والمصابيح '» بل في «الخلاف » أن الشافعي وعطا 
والزهري ومالك وأبو ثور ذكروا أنّه إجماع. 
ومحله النخل والكرم فقط كمأ في «المعتبر” والمنتهى' والتحرير”» وظاهر 
«المبسوط *» وغيره * وهو المنقول ١"‏ عن أبي على اقتصاراً على مورد النصّ ولأر” 


)١(‏ الخلاف: في زكاة الغلات ع ؟ ص 1١‏ مسألة اا 

11) لم نجد في المعتبر دعوى الإجماع على الشرص#يصريحاء نعم مضمون عبارته فيه يقيدها. 
فإنه قال؛ يجوز الخرص على أرباب النخيليجرالكروم وتضمينهم حصّة الفقراء. وبه قال 
الشافعي ومالك وأحمد. وقال أبو حنيفك ليجو نالو لأنّه تخمين وجور لا يجوز العمل 
به. ومن أصحابه من أنكره عنه وريم أنه يجوز لكن لا يلزم... إلى آخره. راجع المعنبر:ج * 
ص 010: وكلامه هذا ظاهر في أن الْمسَألة الفاقية بين الأصحاب. وإِلا فلم يكن يقتصر في 
الخلاف على أبي حنينة. وهذا ممّا يشهد بأنّ تقل الاجماع كأن في عبارته هذه موجوداً وإتّما 
سقط عن النسخة في الطبع أوفي النسخ. ويؤيّدذلك مافي الحدائق حيث نقل عن المعتبر دعواء 
على المسألة صريحاً حيث قال: وتقل عليه في المعتبر الإجماع منّا وأكثر العامّة, انتهى, 
راجع الحدائق: بع ١1١‏ ص 17. 

(؟) مصابيح الظلام: في زكاة الغلّات في جواز الخرص ص 4س 8 (مخطوط في مكتبة 
موس الوحيد البهبهاني). 

() الخلاف: في زكاة الغلات ج ؟ ص ٠١‏ مسالة *. 

(0) المعتبر: في زكاة الغألات ج ؟ ص 079, 

(3) منتهى المطلب: في زكاة الغلات ج احص ١٠س‏ 59 

(1) تحرير الأحكيام: في زكاة الغلات بج ١ص‏ 50/8 

(4) المبسوط: في زكاة الغلات ج ١‏ ص 1377. 

(3) كما في الحدائق الناضرة: في زكاة الغللات ج 5 حى 179 

"6 س‎ 0١١ ص‎ ١ نقله عله العلامة في المنتهى: ج‎ ٠١١ 


كنم 


مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


الحاجة في النخل والكرم ماسّة لاحتياج أهلها إلى تناولها ولا كذلك القريك فإِنٌ 
الحاجة إليه قليلة جدّأ إلى غير ذلك من خفاء وظهور. 

وقال فى «الخلاف '»: يجوز الخرص على أرباب الغالات وتضمينهم 
حصة المساكين. | مظن سواتدقي القلاث ادو المقتضى وهو 
الاحتياج إلى الأكل منه قبل يبسه وتصفيته. وهو خيرة «جامع المقاصد' 
والتلخيص "». وفى «تخليصه» أنّه المشهور وقصر الخلاف على ابن الجنيد. 
وظاهر «التذكرة فى التوقف. وقد يظهر ذلك من الشهيد* وأبي العكاس + 
و«المفاتيح '». 

ووقته حين بدو الصلاح كما نص عليه جماعة* وكأنه مما لا ريب فيه. 
الوجوب بالزكاة. 

وصفة الخرص إن كان نوعا ا يدور بكل نخلة أو شجرة وينظركم في 
الجميع رطبأ أو عنباً. ثمّ يقدر بحي يرام زييياً. وإن كان أنواعاً خرص 
كلّ نوع علئ حدة كما نصّ علئ ذلك في «التذكرة» '' وغيرها' '. 


./6 مسألة‎ ٠١ الخلاف: في زكاة الغألات ج ؟ ص‎ )١ 

(؟) جامع المقاصد: في زكاة الغلات ج ص 01 

(؟) تلخيص المرام (سلسلة اليتابيع الفقهية: ج 1؟) ص 5117 

(8) تذكرة الننهاء: في زكاة الغلات ج ص 1339 - 934 
(0)الدروس الشرعية: في زكاة الغلات ج ١‏ حى 119. 

(1) الموجز الحاوي (الرسائل العشر)؛ في زكاة الغلات ص .١12١‏ 
(4) مفاتيح الشرائع: في نصاب الغلات ووقت وجوبها ج ١‏ ص ؟١/.‏ 
(ا كما في المعتبر؛ ع ؟ ص 0878 والتذكرة؛ ج 0 ص 177, والمدارك: ج 6 ص .١١٠١‏ 
() تقدم فى ص .158-1١47‏ 

.114 تذكرة الفقهاء: في زكاة الغلات ج ه ص‎ )٠١( 

74 س‎ 0٠١ ص١ كمنتهى المطلب: في زكاة الغلات ج‎ )١١( 


كتاب الزكاة / في ضمان كل من المالك والساعي حصّته بعد التخريص ‏ ب لاوم 


فيضمن المالك حصة الفقراء. 5 الساعي خصّة المالك. :2 بجعل 
حصّة الفقراء أمانة في يد المالك فليس له الأكل حينثئل ومع 
التضمين لو تلف من الثمرة شي يش نريظ اد الخد طال ,سقط 
الضمان عن المتعهد: 


قوله قدّس الله تعالى روحه: « فيضمن المالك حصّة الفقراء. أو 
الساعي حصّة المالك. أو يجعل حصّة الفقراء أمانة في يد المالك 
فليس له الأكل منه 4 ولا البيع ولا الهبة كما صرّح بذلك في «المبسوط ١‏ 
والمعتبر ' والتذكرة” والتحريرء والدروس؛ والبيان'» وغيرها7 

قوله قدّس الله تعالى روحه: #ومع التضمين لو تلف من التمرة 
شيء بغير تفريط أو أخذه ال 5ق لمان عن المتعهّد» كا في 
«المبسوط* والمعتير" و التحرير: ٠‏ والدروس ١١‏ والييان ٠"‏ والموجد ز الحاوي "2 


./11 ص‎ ١ المبسوط: في زكاة الغلات م‎ )١( 

(؟) المعتبر؛ في زكاة الغلات ج ؟ ع 651. 

(؟) تذكرة الفقهاء »: في زكاة الغلات ج ه ص 114. 

(4) تحرير الأحكام: في زكاة : الغلات ج ١‏ ص 78 

(0) الدروس الشرعية ؛ في زكاة : الغلات  ١‏ ص /18. 

(1) البيان: في زكاة الغلات ص دلة 

(/1) كما في كشي الالتباس: في زكاة الغلات ص . اس [مخطوط في مكتبة ملك برقم 78؟؟], 
(8) المبسوط: :في زكاة الغلات ج ١‏ ص 517. 

() المعتبر: في زكاة الغلات ج ؟ ص 076. 

)٠١(‏ تحرير الأحكام: في زكاة الغلات ج اص لام 

0 الدروس الشرعية: في زكاة الغلات ج ١ص‏ 067 

(؟١‏ البيان: في زكاة الغلّات ص ؟18. 

(؟١)‏ الموجز الحاوي (الرسائل العشر) ): في زكاة : الغلات ص 1 


رم ؟ 


مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 
ويجوز تخفيف الثمرة بعد الخّرص مع الحاجة فيسقط يحسابه. 


وغيره'. وفي «التذكرة '» الإجماع على ذلكء والمخالف مالك. ولو اختار المالك 
الحفظ ثم أتلف الثمرة أو تلفت بتفريطه ضمن حصّة الفقراء بالخرص إن لم يعلم 
القدر وإلا ضمن القدر, وكذا لو أتلفها الأجنبي كما نص على ذلك في «التحرير '». 
قوله قدس الله تعالى روحه: « ويجوز تغخفيف الثمرة بعد 
الخَرص مع. الحاجة فيسقط بحسايه » كما في «المبسوط؟ والجفة: ؟ 
والتحرير' والتذكرة " والدروس* والبيان؟ والموجز الحاوي "'» وشرحه'١‏ 
وقال في «التذكرة»: لو احتاج إلي قطع الثمرة أجمع بعد بدوٌ الصلاح اثلا 
تتضدّر النخلة بمصّ الثمرة جان'القظع الجماعاً. لأنّ الزكاة تجب على طريق 
المواساة فلا يكلف ما يتضرّر ب« وتهلليتأحعل ماله ولأنّ في حفظ الأصول حظأً 
للفقراء لتكرر حقّهم, ولا صتكوَسآلمَ لق يهال يقاسم الساعي بالكيل أو الوزن 


)١(‏ كما فى كشف الالتباس: فى زكاة الغلات ص ٠١5‏ س 5؟ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 
بارع 1 ْ 

(؟) تذكرة الففهاء: في زكاة الغلات بج 6 ص 1754. 

(*) تحرير الأحكام: في زكاة الغلات ج ١ص‏ 075 

(4) المبسوط: في زكاة الغلات ج ١‏ ص .5١5‏ 

(5) المعتبر: في زكاة الغلات ج ؟ ص 017. 

(1) تحرير الأحكام: في زكاة الغلات ج اص فلم 

() نذكرة الفقهاء: في زكاة | الغلاتج دس 144. 

زكرا الدروس الشرعيبة يرك الغلات ج اص 55397. 

(ة) البيان: في زكاة الغللات ص .181١‏ 

)٠١ )‏ الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في زكاة الغلات ص 1؟1. 

.)13757 في مكتبة ملك برقم‎ طوطخم(١١‎ س٠‎ ٠ كشف الالتباس: في زكاة الغالات ص‎ )١١( 


لمان 


كتاب الزكاة / فى جواز تقسيم الثمرة على النخل 


بسر أو رطبأًء ولو كفى تخفيف الثمرة خقّفها وأخرج الزكاة ممًا قطعه بعد 
بدوالصلاح. وهل للمالك قطعها لمصلحة من غير ضرورة؟ الوجه ذلك. لأ الزكاة 
تجب مواساة, فلا يجوز تفويت مصلحته بسببهاء وفي قطعها بغير مصلحة إشكال 
نكا عن تدر النتز اد بتطعيا لغير فائدة ومن عدم منغ المالك من التصرّف في ماله 
كيف شاء, ولو أراد قطع التمرة لتحسين الباقي منها جاز, انتهى .١‏ 

وفىي «المبسوط '» ومتى اراد رب الثمرة قطعها قبل بدو صلاحها مثل الطلم 
لمصلحة جاز له ذلك من غير كراهية ويكره له ذلك فسراراً من الزكاة, وعلى 
الوجهين معاً لا تازمه الزكاة. ومثله قال فين #الييان "». 

قوله قدّس الله تعالى روحه: الإ تجوز القسمة على رؤوس 
النخل »أكما في «المبسوط رو امسق اتتحرير' والتذكرة" والدروس ثم 
وغيرها" ٠‏ فبعيّن الساعي حطة الفقراء في نَل بعينه ولا حجر في ذلك ولو 
كان رطبأء لأنٌ القسمة 7 تميبز الحقّ وليست ببعاً فيمنع من بيع الرطب بمثله على 


رأي من منع. 


.159 تذكرة الفقهاء: في زكاة الغلات جه ص‎ )١( 

(؟) المبسوط: في زكاة الغلات ج ١‏ ص .7١5‏ 

() البيان: في زكاة الغألات ص 187. 

(8) المبسوط: : في زكاة الغلات ج اص ١‏ ١5؟,‏ 

(6) المعتبر: في زكاة ة الفلات ج "ص /010. 

)0 تحرير الأحكام: : في زكاة الغفلات ج أ ص ارلا 

() تذكرة الفقهاء: في زكاة الغلاتج ص - /ا1ا, 

0 : في زكاة الغلات ج ام /51؟. 
(5) كما في المدارك : في زكاة الغلات ج فص ؟13017. 


ام 


مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


والبيع: ولو ادّعى المالك النتقص المحتمل قبل دون غيره: 


قوله قدّس الله تعالى روحه: 8 والبِيعٌ 4 يجوز ببع نصيب المساكين 
من ربٌ المال وغيره ويدفع حضّة الفقراء من الثمن أو يبيعان جميعاً ويقتسمان 
حصّة الفقراء من غير مراجعة الساعى. وفيه أيضاً و «التذكرة' والتحرير ‏ والبيان* 
والموجز الحاوي' وكشف الالتياس"» لو لم يكن ساع جاز للمالك أن يخرج عدلاً 
يخرصه؛ ولو خرص بنفسه جاز إذا كان عارفاً. ويجوز لربٌ المال قطع الثمرة وإن 
المال أن يقطع الثمرة إلا بإذن الساعئ: ذالم يكن ضمن حمّهم؛ فإن كان ضمنه جاز 
له ذلك وإنّما قلنا ذلك لأنّه يتصرافافق مالي تهيره بغير إذنه وذلك لا يجوز. 

قوله قرس سبه: 9 واو ,3220 المالك النقص المحتمل قبل دون 
غيره» أي غير المحتمل؛ وف آلمحتمل قبل قولة من دون يمينء وكذا يقبل قوله 
لو ادّعى الجايحة من دون يمين؛ وإذا ادّعى غلط الخارص قبل في المحتمل من 
دون نمينء: ولا تسمع دعوأه في غير المحتمل. وهل يحط لهالقدرالم حتمل؟ 
)١(‏ منهم المحوّق في المعنبر: ج ؟ ص 088: والعلامة في القذكرة: ج ه ص ,1١‏ والسيّد 

السند في المدارك: ج ة ص ؟15. 
(؟) المعتبر: في زكاة الغلات ج اعى ثرأة. 
() تذكرة الفقهاء: في زكاة الغلات م ه ص 118. 
(4) تحرير الأحكام؛ في زكاة الغلات ج ا حى ءارا 
(8) البيان: في زكاة الغلات ص 181-185. 
(1) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في زكاة الغلات ص 1؟1. 
() كشف الالتباس: في زكاة الغلّات ص ١7‏ ؟ س ١7١‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 79/177). 
(4) المبسوط: في زكاة الغلات ع ١‏ ص 5١؟.‏ 


ان 


كتاب الزكاة / في وجوب الزكاة فى الرطب 
ويقبل قوله لو ادّعى الجائحة أو غلط الخارص أو التلف من غير 
سيت كدب الشارضي ههدا. 

النائوة الرطنيع الذي ل رعير كما جحي لكان لماه اتير 
بالخرص على تقدير الجفاف إن بلغ النصاب وجبت وتخرج منه 
عند بلوغه رطبأ ؛ وكذ! العنب. 


فيه إشكال ذكر ذلك كلّه قي «التذكرة'» ولو ادٌعى تلف الكل أو البعضء فإن كان 
بسبب ظاهر فالقول قوله ولا يمين عليه. ولوكان بخفي فالقول قوله أيضاً ولا يمين 
عليه كما نص على ذلك في «التذكرة؟ والتحرير ؟» ونحوه ما في «البيان “» حيث 
قال: ولا يمين على المالك لو ادّعى التلفِدابنييب ظاهر أو خفي ولا تهمة, ولو انّهِم 
قال الشيخ: يحلف. قلت: قال في |«اللليشوط؟»: ومتى أصاب الثمرة آفة 
سماوية أو ظلم ظالم وغير ذلك من غير تفريط سقط عنهم مال الضمان, لأنّهم 
أمناء ة في المعنى, فإن أنهموا في ذلك كان القول قولهم مع يمينهم. وي 
ولسوا » يصدّق المالك في تلفها بظالم أو غيره ييمينه, فلعلّه أراد مع الشهمة 
فيكون موافقاً للشيخ فتأمّل؛ ولو ادّعى كذب الخارص عمداً فلا تسمع دعواه قطعاً 
كما لو ادّعى الجور على الظالم والكذب على الشاهد. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «الرطب الذي لا يصير تمراً تجب 
الزكاة فيه ويعتير بالخرص على تقدير الجفاف إن بلغ النصاب 
(١و؟!)‏ تذكرة الفقهاء: : في زكاة الفلات ج فص ١117‏ ارةا . 
9 تحر ير الألحكام: في زكاة الغلات ج فس ارين 
(غ)البيان: في زكاة الغلات ص ؟18, 


(8) الميسوط: 66 ة الغلات ج اص .5١١‏ 
(1) الدروس الشرعية: في زكاة الغلات ب ١ص ١‏ , 


ب مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


التاسع: يكفى الخارص الواحد. 


وجبت وتخرج منه عند بلوغه رطبأًء وكذا العنب» أي الذي لا يصير 
زييباً وقد نصّ على ذلك في «الميسوط ١‏ والدروس '» وقال في الأوّل: وينبغي أن 
يحزر ما يجيء منه التمر والزيبب من نوعه لا من نوع آخر. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: « يكفى الخارص الواحد» كما في 
«الميسوط" والمتكير؟ والمتتهى " والتحريرا رانك :" والدروت © :و الباق" 
وجامع المقاصد * '» لكن فى «المبسوط ' '» إن اسنظهر بآخر معه كان أحوط. وفي 
«المعتير ؟ 6 وما بعذه الاثنان أفضل. وفي «التذكرة؟'» أنه يشترط فيه الأمانة 
والمعرفة إجماعاً. وبهما قيده جماعةي مولا ريب فى ذلك لأنّ الخرص إِنّما يت 


١(‏ و و١١)‏ المبسوط: في زكاة الغلاتج 3ص )0؟. 

(5)! لمعتبر: في زكاة الغلات ج كم 01. 

(8) منتهى المطلب: في ركاة الغلات ج ١ص‏ ٠٠س 5١‏ 

(/؟) تذكرة الفقهاء: في زكاة الغفلات ج ص 1586. 

(ثرا الدروس الشرعية: في ز : الغلات ج ١‏ ص 597؟, 

(5) البيان: في زكاة الغللات ص ؟187. 

.51 جامع المقاصد؛ في زكاة الغلات م اص‎ )٠١( 

(؟1)لم يذكر أفضلية الاثنين إلا فى المنتهى:ج ١‏ ص ٠ ٠‏ 0: والتحرير:ج ١‏ ص 15 والدروس: 
ج ١٠ص‏ /50؟, وأا في غيرها فلم يصرّح بذلك, إلا أن قي قولهم «يجزي الخارص 
اولع كما كي 0 ؟ ص 091 والنذكرة. ع 0 ص ١‏ 1 واليسيان: ص ؟ثرالء 
حتى ألعراف. 

1 تدكرة : الفشهاء: في كا الغلات ج قا عى 1١ذأ1.‏ 

١ كما في جامع المقاصد: ج ص 15 وحاشية الإرشاد للمحقق الكركي: ص 48 س‎ )١4( 


كتاب الزكاة / فى صخة بيع الثمرة بعد الخرص والضبان ‏ ب اسم 


العاقيرد لور باح النمرة يعد الخرض والشيمان سخ النيعه .ول كان 


بهما. ويخالف الخارص المقوّمين لأنّهم يتقلون ذلك إلى الحاكم فافتقر إلى العدد 
كالشهادة بخلاف الخارص فإنّْه حاكم يجزي فيه الواحد. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: لو باع الثمرة بعد الخرص 
والضمان صم البيع. ولو كان قبله بطل في حصّة الفقراء ما لم يضمن 
القيمة # يصمح تصرّف المالك في النصاب قبل الخرص وبعده بالبيع والهبة 
وغيرهما إذا ضمن حصّة الفقراء. فإذا باع كانت الصدقة عليه, وكذا لو وهبهاء ولو 
شرطها على المشتري جاز. ولو لم يضمن البائع الزكاة ولا شرطها على المشترى 
احتمل صحّة البيع في الجميع فيضمرن«البائع إلرّكاة, لأنّه تصرّف في مال الغير. 
وبطلان الببع في قدر نصيب الفقراءالتعلق حتهم بالعين فهم شركاء. فيتخيّر 
المشتري أو لم يعلم بتبعيض الكنتوتد كيدها كر فلك فى «التذكرة'», وقى 
«البيان"» ئيس له التصدف إل بعد ضمان ما يتصكف فيه أو الخرص فيضمن أو 
يضمن له الساعى» انتهى. 

وعلى الخارص أن يترك في خرصه ما يحتاج المالك إليه من أكل أضيافه 
وإطعام جيرانه وأصدقائه وسؤاله المستحمّين للزكاة وما يتناثر من الثمرة 
ويتساقط ويأكل الطير والمارّة كما في «التذكرة؟» ونحوه ما فى «التحرير ؟ 


د (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 5 وحاشية الإرشاد للشهيد الثاني (المطبوع مع غاية 
المراد): س ١‏ ص 01 ؟. 

)١(‏ تذكرة الفقهاء: في زكاة الغلات ج فص "لاق 

(؟) البيان: فى زكاة الغلات ص ىا ؟ثرا. 

() تدكرة الفقهاء: فى ركاة الغلات ج نعى 111 

(4) تحرير الاحكام: في زكاة الغلات بم ١‏ ص 507/4؟. 


ع مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


مسائل 
01 لا الذمة., ا والتأخير مع 


والبيان' والموجز الحاوي' وكشف الالتباس '» وكذا «المعتبر » حيث قال: لا 
بستقصي الخارص بل يشتّف ما يكون به المالك مستظهرأء اننتهى. والنظر في 
التخقيف إلى الخارص. 

وقال في «المعتبر*» أيضأً: لو زاد الخرص كان للمالك. ويستحبٌ له بذل 
الزيادة. وبه قال ابن الجنيد. ولو نقص فعليه تحقيقاً لفائدة الخرص. وفيه تردد. 
ل الحصّة في يده أمانة ولا يستقِيِِضّمَانٍ_الأمانة كالوديعة. وفي «البيان'» لو زاد 
عن الخرص فالزيادة للمالك عند ابن الجنيد ويستحب له بذلهاء ولو نقص فلا شسيء 
عليه. وفي «الموجز الحاوى”وكشف الالتباس" أنه تلزمه الحصّة مع الموافقة أو 
الجهل أو المخالفة بيسير لا" بكثير يعرف كوئه خط ةنال القطا لعا 
لكنّهما قيّدا ذلك مع الضمان؛ والمراد بالضمان العزم على أداء الزكاة من غير ما 
تعلّق به التصرف وإن كان من نفس النصاب. 

[فى وجوب الزكاة فى ألعين لا فى الذمّة] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «الزكاة تجب فى العين لا الذمة »أ 
١(‏ و1) البيان: في زكاة الغلّات ص ؟18. 
(؟ و/) الموجز الحاوي (الرسائل العشر)؛ في زكاة الغلات ص 1؟1١.‏ 
(1) كشف الالتباس: في زكاة الغلات ص لا١؟‏ س 0 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 17/ا؟). 


(؛ وة) المعتبر: في زكاة الغلّات بع 7ص 671. 
(8) كشف الالتباس: في زكاة القلات ص 7١؟‏ س 4 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 30/158). 


ان 


كتاب الزكاة / قي أنّ الزكاة هل تجب فى العين أو الدّمة؟ 


هذا هو المشهور كما في «المفاتيح' والحدائق '» بل كاد يكون إجماعاً كما فى 
«المصابيح '» وهو 55 علمائنا أجمع حيواناً كان أو غلّة أو أثماناً؛ وبه قال أكثر 
أهل العلم كما في «المنتهى “» ونسبه في «التذكرة”» إلى علمائنا. وفي «كشف 
الح '» إلى الامامية, قال: وقال الشافعي في الذمّة. وفي موضع آخر من 
«التذكرة" » قال: عندناء وفي آخر نفي الخلاف عنه. وفي «السرائر» أَنّهم مريتلا 
ا | الزكاة في الأعيان دون غيرها من الذمم. وفي «الانتصار "» أنّه الذي 

فيه عو ل الشريعة. ذكر فى مطاوي مسألة زكاة السجارة. وفى «مجمع 
البرهان " '» أنه المنهوم من الأخبار, ولعلّه لا خلاف فيه عند أصحابئا وقال 
بعض ' أ: القائل بالذمّة مجهولء ونسبه بعض ١‏ إلى شذوذ من أصحابناء ونقله فى 
«المعتبر» ' ' عن بعض العامّة. وحكى في :#البيان؟ '» عن ابن حمزة أنه نقله 5 
بعض الأمووا ادا في «الواسطةة اتليس /لذليك في «الوسيلة» ان وقد ثقله 


2 + مفائيح الشرائع :في تعلّق الركاة بالغيق ج02 صن‎ )١( 

1 الحدائق الناضرة: :في زكاة الغلات ج أل ص 145. 

(1) مصابيحالظلام: في زكاةالغلات ص "لاس ١‏ (مخطوط في مكتبة مؤمّسةالوحيد اليهبهاني). 

(4) منتهي المطلب: في زكاة الفلات ج ١‏ ص 0 «قس 135 

(9) تذكرة الفقهاء: في زكاة الغلات ج هص 181. 

(5) نهج الحقّ وكشف الصدق: في الزكاة ص 400. 

(/ا) تذكرة الفقهاء: .في زكاة الغفلات ج هص 1817و ةا - 134. 

كنا السرائر: في زكاة الغلات ج ١‏ ص 467. 

(9) الانتصار: فى زكاة التجارة ص ؟١؟,.‏ 

.1714 مجمع الفائدة والبرهان؛ ؛ في زكاة الغألات ج 4 ص‎ )٠١( 

( القائل هوالوحيد البهبهائي في المصابيح: : في زكاة الغلات ص لاس 5١‏ ([مخطوط في 
مكتبة مؤسّسة الوحيد البهبهاني). 

(؟١)‏ الحدائق الناضرة في زكاة الغلات ج ؟أأص 11١‏ 

685١ المعتبر: في زكاة : الغلات ج ؟ عن‎ )١6( 

(18) البيان: فى زكاة الغللات ص 181. 


0 مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


فى «الميسوط» فقال: وئن قال: إن الزكاة تتعلق بالدمّة فمتى مر ... إلى آخره '. 
ولعله أراد بعض العامة. فتأمّل. وفي «حواشي الشهيد؟ » في آخر باب الخمس أن 
الذي استقت عليه كلام الفقهاء أن التعلّق ينقسم إلى ما يتعلّق بالعين خاصّة وما 
يتعلّق بالذئّة خاصّة وما يتعلّق بهماء قال: والظاهر أنّ ما عدا المكاسب من 
متعلّقات الخمس يتعلّق بالعين, وكذا زكاة المال والتجارة؛ لظواهر الأحاديث, 
وليس له تعلّق بالذمّة إلا مع تحوّق التفريط أو العدوان, وحيتئذٍ لا يمنعه الدين, 
لعدم مصادقتهما في المتعلّق ابتداءاً سواء تقد أو تأشر آنا المكاسب فلا ريي قن 
تعلق الخمس فيها بالذمّة بالنسبة إلى تكليف المالك بالإخراج وغير ذلك. وهل له 
مع ذلك تعلّق بالعين كالدين بالنسية إلى الرهن والتركة؟ يحتمل ذلك لكون 
الوجوب إِنّما هو بسبب العين, ويحثمل الْمّهمٍ لتحقق الوجوب عند النماء, ولاريب 
فى مانعية الدّين القديم لما يوازيه في المكاسلبء وذلك 5 الرحوت إثنا شو قينا 
يفضل عن مؤنة المكلّف والدّيَقَ من أعظم المؤن» والإشكال في سقوط الخمس لو 
تلف الفاضل بغير تفريط بعد الحولء فإن جعلناه في الذمّة فالوجوب بأق وإِن 
جعلناه فى العين ففي جعله كالتركة والرهن تردّه, ومسا يكسيه تعلق الضمس 
بالمكاميت اشتراط الضمان من مال بعينه تي تلف ذلك المال. هذا كلامه وإِنْما 
نقلناه بتمامه لجودة فائدته لا سيّما في تعلّق الخمسء لأنا تتبعنا كلامهم في باب 
الخمس فلم نجد أحذ تعض لحال تعلّقه بالمال, نعم في كلام المحمّق الثاني ' في 
تجارة القواعد ما يدل على تعلّقه فى جميع أقسامه بالذمّة. 


ا وف اص ؟. آل 
الاسلامية). 
(؟) جامع المقاصد: في التجارة ج كص أ 


كتاب الزكاة / في أنّ الزكاة هل تجب فى العين أو الدّمة؟5-+ب بلس -س وهام 

ويدل على تعلّقها -أعني الزكاة_بالعين بعدالاجماح المنقول والمعلومالنصوص ١‏ 
الوارد: : ار ير ار رركي 5 
اسه دنانير دينارء وكذلك الحال في الدراهم, والواردة؟ في الات الأربع حيث 
تضمّنت أنّ فيها العشر أو نصفه, ومعلوم اقرع الى رامو سن اكد 
وكذلك نصفه في نصفه, وكذلك النصوص " الواردة في زكاة الأنعام وآداب ؟ 
المصدقء فَانّ الأخيرة في غاية الظهور في الشركة في مواضع إلى غير ذلك من 
الأخبار“ الواردة في أن الله سبحانه فرض للفقراء فى أموال الأغنياء ... إلى آخره. 
وأنّها لو تعلقت بالدمّة لتكرّرت في النصاب الواحد بتكرّر الحول كما استدل بذلك 
الشيخ ' وغيره ". ولم تقدم على الدّين مع بقاء عين النصاب إذا قصرت التركة؛ ولم 
تسقط بتلف التصاب من غير تفريط ,لالج تجن دياعي تتيّم العين لو باعها المالك. 
واللوازم باطلة اتّفاقاً كما في «المدارك” تالمتفاتيح ' والمصابيح ''» نقل هذا 
الاثفاق المستدلون من فقهاثنا. 


(5توسانا القية ب ١‏ من أبواب زكاة التقدين ج ص 515 

(؟) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب زكاة الغألات بج 7 ص 125. 

(؟) وسائل الشيعة: :اب ؟ من أبواب زكاة الأنعام ج أحى “اع 

(1) وسائل الشيعة: ب ١4‏ من أبواب زكاة الأنعام ج 5ص 88. 

)0 وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحبٌ فيه ح ؟ و و4 و١٠‏ ج + 
هص ”5 ا وب متها ع 10 ص 16 وب 4 متهاح اجن 18. 

(1) العيسوط:؛ : في زكاة الغلات بع ١‏ ص ؟. كاي 

ا د 

قطان الخران: في اس ركه الس اس 1 0 

)٠١(‏ مصابيح الظلام :في تعلق الزكاة بالعين ص 7/اس 14(مخطوط في مكتبة مؤسة الوحيد 
البهبهاني). 


هذا ولا يعرّج على ما في «الذخيرة '» من أن أمثال هذه المواضع غير واضحة 
الدلالة على المعنى الظرفي؛ لأنّ الاستعمال في السببي شائع ذائع مثل قولهم في 
العين الدية. بل لا يمكن الحمل على الظرفية في قولهم ط 5 في خمس من اليل 
شاة إلا بتأويل بعيد, لأنا نقول: لا ريب في كون لفظة «في» حقيقة في الظرفية 
واستعمالها في السببية أقلّ قليل كما في قوله تي ': «إِنّ امرأة دخلت النار في 
ويل قبل" إنه حتصوى على اللساء , فالاناى التتترق كن التفاع نمال قري 
مقتضياته وأدلّته وثمراته أكثر من أن تحصىء فلا داعي إلى التأويل بل المصير إليه 
حينئذٍ عبثء فما ظَنّك فيما إذا توفرت الموانع عنه. 

سلّمنا أنّ استعمالها فى السببيّة شائع لكن ذلك لا يقضي بالحمل عليه مع عدم 
المائع عن المعنى الحقيقي كما هو الثثآن في صيغة أفعل فإن استعمالها فى غير 
الوجوب كثير جد وكذلك العام فإنَالتخصيص كثيراً ما يعتوره حتّى قيل: ما من 
عاءٌ إلا وقد خصٌ. وقد قيل '؛ إِنّ أكثرّاللغة مجازات, وكلّ ذلك لم يعدل بنا عن 
العموم والحقيقة. وعساك تقول: إن المائع“في المقام هو عدم إمكان الحمل على 
الحقيقي إلا بتأويل في قولهم بها *: «في خمس من الاريل شاة». 

قلت: لا مانع من أن تكون الشاة التي هى سق الفقير مقتدرة شرعاً في لك 
الغنى كما في قولهم: «النجاة في الصدق»١‏ فإنّه حقيقة في الظرفية عند أهل العوة 
والثماة لقمت مو سس بل حالة مدعل أذكوق كبس عن الابل تسيا اتنس 
)١(‏ ذخيرة المعاد: في تعلق الزكاة بالعين ص 451 س 18. 
(؟) صحيح مسلم: باب في سعة رحمة الله تعالى وأنْها سبقت غضبه ح 4ج 1ص 51٠١‏ 
('وغ) القائل هو الوحيد البهبهاني في المصابيح: ص لاس ١١‏ (مخطوط في مكتبة مؤسّسة 

الوحيد البهبهاني؟. © ٍ 
(8) وسائل الشيعة: ب ؟ من ابواب زكاة الانعام ح “اج ١‏ عى ”الا 
(1) الكافي :سج ؟ ص 99ح 75 وراجع البحار؛ جع ١لاص‏ 70ح 14 بالمضمون, 


كتاب الزكاة / فى أنّ الزكاة هل تجب فى العين أو الدّمة؟ سس دم 


الشاة باطل بل سبب لكونها حقّ الفقير. على أنّ هذا وأمثاله مئنا ورد في الأنعام 
الثلاثة مما يحتاج إلى التأويل على كل تفدير. فيحمل «لفظ الشاة» على ما 
يساويها عينا أو قيمة. 

وعساك تقول: إِنّ التجوّز في كلمة «في» أقرب من هذا وأقلّ كلفة لأنّا تقول؛ 
حمل الشاة على ا 6ك مسر لا قا مع وان بملاحظة الأخبار الظاهرة أو 
الصريحة فى الشركة, وأنّ الجميع ليس ملك المالك وملاحظة ما نقله المستدلون 
من الاثفاقات والأخبار الواردة في جواز إعطاء القيمة مطلقاً مع عدم القول 
بالفصلء مع أنّ التجوّز في العشر ونصف العشر وحمله على ما يساوي العشر 
ونصفه ليس أولى مما نحن فيه بل هو أولى بل لا ريب فيه. 

وما لعلّه يصلح مستنداً للقائل بِالتعلّقبإلذمة من عدم جواز إلزام المالك 
بالأداء من العين وعدم منعه من التضرفية في/التّصاب قبل الإخراج فقد أجيب' 
عنه أنه تخفيف على المالك ليسهل عَلَيه فلا ينافي الشركة في العين. قلت: 
وملاحظة الأخبار تكشف عن ذلك حتّى أنه تضدق في دعواه الاإخراج وحؤول 
الحول؛ وقد اشتمل الخبر ' المرويّ عن أميرالمؤمنين عليه سلام ربٌ العالمين على 
غاية الإرفاق والتخفيف ثم إِنه لو كان التخلّف في خاضّية موجباً للمنع من التعلّق 
بالعين لكان منع التعلّق بالذمّة أولى لما سمعته وعرفته من التخلّفات الكثيرة 
ووجود الموانع المتوفرة. واحتمال رفع اليد عن القولين لوجود التخلّف في 
الطرفين إحداث قول ثالث فى البين: وقياسها على زكاة الفطرة لا وجه له, لأنّها له 
تعلق بالمال فلهذا تعلّقت بالذمّة. 

وأمّا كيفية تعلّقها بالعين فالظاهر أنه بطريق الاستحقاق؛ فالفقير شريك. وقد 


55 كما في المعتبر: في وجوب الركاة في العين م ؟ ص‎ )١( 
(؟) وسائل الشيعة؛ ب 4 من أبواب زكاة الأتعام ح اج اص مم‎ 


ابا مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


نسب ذلك إلى الأصحاب في «الايضاح '» في مبحث اجزاء بنث المشخاض عن 
خمس شياه. قال في أثناء كلام لدعا تكدرو عشدء اغشار الأصحاب وهو تعلق 
الزكاة بالعين تعلّق الشركة. وفي «المدارك "» أنه الظاهر من كلام الأصحاب حيث 
أطلقوا وجوبها في العين؛ ولا ينافي ذلك جواز الاخراج من مال آخرء وجواز 
التصرّف في النصاب إذا ضمن الزكاة بدليل من خارج. 

قلت: وذلك مقتضى الأدلة الدالة 52 الزكاة في العين. وكلام القائلين 
بذلك ‏ ماعدا المصنّف في التذكرة في غاية الظهور في الشركة بل لا يحتمل 
غيرهاء وتضعيفه بالإجماع على جواز الأداء من مال آخر في غاية الفساد, لما 
عرفت من أَنّهِم أجابوا بِأنّه إرفاق: وعرفت أنّ الأمر كذلك من غير ريبء لكنّه في 
«التذكرة'» قرب عدم الشركة واحتطل صَكيفَاً الشركة, لمكان جواز إخراج المالك 
من غير النصاب, ثيّ قال: فعلى لدم ألَشركة لآ خلاف في أنّ الزكاة تتعلّق بالمال 
فيحتمل تعلق الدّين بالرهن وتلق الأرش برقبة .الجاني. ثم أخذ في نقل أقوال 
العامة والتفريع على الاحتمالات المذكورة. 

واقتفاه الشهيد في ذلك فاحتمل أنه كالرهن وأنّه كتعلق أرشى الجناية, قال: 
وتضعف الشركة بالاجماع على جواز أدائها من مال آخرء وعورض بالإجماع 
على تتبّع الساعى العين لو باعها المكلّفء ثم قال: ويحتمل أن يفرد تعلق الزكاة في 
نصب الابل الخمسة بالذقك ك5 الزاهني شاةاو اسان عدن الماع عات 
أن الواجب فى عين المال قيمة شاة ثمٌ فرّع ما فرّعه في التذكرة اراك ع 
فقال: إِنْه إذا باع بعد الوجوب نفذ في قدر نصيبه قولاً واحداء وفي قدر الفسرض 


.171/ ص‎ ١ إيضام الفوائد: في زكاة الأنعام ج‎ )١( 
.18 (؟) مدارك الأحكام: في تعلق الزكاة بالعين ج ه ص‎ 
.114 ١9/8 تذكرة الفقهاء: فى تعلّق الزكاة بالعين جح 6 ص‎ )6( 


كتاب الزكاة / فى أنّ الزكاة هل تجب فى العين أو الدّمة؟ سس الام 


يبنى على ما سلف, فعلى الشركة يبطل البيع فيه ويتخيّر المشتري الجاهل لتبعّض 
الصفقة, فإن أخرج البائع من غيره ففي نفوذ الببع فيه إشكال من حيث إِنّه كإجازة 
الساعي ومن أنّ قضية الإجازة تملّك المجيز الثمن وهنا ليس كذلك. إِذ قد يكون 
المخرج من غير جنس الثمن ومخالف له في القدر, وعلى القول بالذمّة يصمٌ الببع 
قطعاً فإن أدّى المالك لزم وإلا فللساعي ن نتبع العين ويتجده البطلان ويتخيّر 
المشتري, وعلى الرهن يبطل البيع إلا أن يتقدّم الضمان أو يخرج من غيره: وعلى 
الجناية يكون البيع التزاماً بالزكاة فإن أَدّاها نفذ وإن امتنع تتبّع الساعي العين, 
وحيث قلنا بالتتيّع لو أخرج البائع الزكاة فالأقرب لزوم البيع من جهة المشتري 
ويحتمل عدمه إِمّا لاستصحاب خياره وإِمّا لاحتمال استحقاق المدفوع فتعود 
مطالبة الساعى: انتهى '. 

قلت: قوله «نفذ في قدر تصيبط تلك اجها.أ) إنما تضم فيه دعوى االإاجماع 
في الغلات, إذ الواجب عشر الكخبّلة أىنصفه. أمّا لويابع أربعين شاة وفيها الفريضة 
ف تيقد اكاك من 3 الراجب عاد ع مك ةتتجول البيم از التشو عع 
كل كنات يعسن الأول لكهدها قيرا إن امتنع المالك والشانى لمكان السقوط 
بالنسبة لو تلف بغير تفريط. فليتأمل. ْ 

واحتمال أنّها كتعلّق الرهن هو مختار الشافعي ' واختار أبو حنيفة ' أنّها 
كتعلّق الجناية وهو أحد الروا ايتين عن أحمد ؟ مع موافقتهم لنا وعلى تعلّقها بالعين. 

وقوله «على القول بالذمّة يصمٌ البيع فإن أَدَى المالك وإلآ فللساعي تتبّع 
العين ... إلى أخره» فيه أن هذا أشبه شيء بالتعلّق بالعين لا بالذمّة, فليتأئل. 
(1) البيان: : في تعلق الزكاة بالعين م لال8؟. 


(؟) المجموع: في تعلق الزكاة بالعين أو الذمّة ج ه ص 077 
لس و4) فتح العريز (المجموم): : في تعلّق الزكاة بالعين أو الذمّة ج ل م ند 


الا بتوسبب7 ل تي ال طلا ع الكرامة رايا 


ولوأهملالمالك الإخراج من النصاب الواحد حتّى تكرّر الحول 
فزكاة واحدة, ولو كان أكثر من نصاب جبر ناقص الأُوّل بالزيادة. 
فلو حال على تسع حولان فشاتان. وهكذا إلى أن تنقص عن 
النصاب فلا يجب شيء. 

ويصدقالمالك في عدم الحول وفي الإخراج من غيربيّنَةِ ولايمين. 


قوله قدّس الله تعالى روحه: ١‏ ولو أهمل المالك الإخراج من 
النصاب الواحد حتّى تكدر الحول فزكاة واحدة»ا لتعلّق الركاة عندنا 
بالعين فنقصت في الحول الثاني؛ ومن أوجب الزكاة في الذمّة أوجب شاتين. 

قولهقدّس الله تعالىروحه: لآ ولوّكان أكثر مننصاب جبر ناقص 
الأوّل بالزيادة. فلو حال على تسع_لحولان فشاتان. وهكذا إلى أن 
ينقص عن النصاب فلا يقتىيشيء » كمالي ملك سيا وعشرين وحال 
عليها أحوال؛ فعليه للأوّل بنت مخاض وللثانى خمس شياة وللثالث أربع, وهكذا 
إلى أن يقصر عن خمس عشرة فيجب شاتان, وهكذا إلى أن يقصر عن خمس. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: ١‏ ويصدّق المالك في عدم الحول 
وفي الإخراج من غير بيّنة ولا يمين » سواء ادّعى ما هو الظاهر أو خلافه. 
لأنّ الزكاة حقّ لله سبحانه وجيت على طريق المواساة والرفق؛ والآدمي إِنّما هو 
جهة لصرفهاء فيقبل قوله وإن كان الظاهر مع الساعي كما إذا ادّعى إبدال النتصاب 
أو أنه باعه ثم اشتراه. أو ادّعى أَنّه كان وديعة سنّة أشهر ثم ملكه أو ادع أنه دفع 
الزكاة إلى غير هذا الساعي. فإِنّ الأصل والظاهر عدم ذلك كله, نعم قد يقال ': إِنّه 


)١(‏ لم نظفر على هذا القول فيما بأبدينا من الكتب, فراجع لعلّك تجده إن شاء الله. 


كتاب الزكاة / فى استحباب زكاة مال التجارة وعدمه ذف 


ويحكم عليه لو شهد عليه عدلان. 
المقصدد الخالث: فيما يستحت قئه الزكاة 
وفيه مطلبان: 
(الأول) مال التجارة علئ رأي: 


يستحبٌ للساعي أن يعرض عليه اليمين للاستظهار فإن حلف فلا كلام وإن امتنم 
لم يطاليه بشيء. 

تولاتدس التتالى روحه» نط ويك عليه لوغيد عليه غرلادي | 
بيقاء عين التصاب أو بعيوت الحول أو بإقراره بما ينافي دعواه المسقطة للزكاة أو 
نفى مخصوصء و لاابحكم عليه لوشهدأ عليه ينفى مطلق كما في «جامع المقاصد ». 

«المقصد الثالث: فيما يستحب فيه الذكاة »4 

قوله قدّس الله تعالى رو ةب« الأول بمنال التتغارةعلي رأي #الاستحباب 
مذهب الأكثر كما في «المبسوط 'والتذكرة 'والإيضاح» وقد نسبه فيه إلى الشيخيد 
والمرتضى وأبي الصلاح وابن الاج وسلار و ابن أبي عقيل ووالده وجدّه وقال: إِنَّه 
مشعارة م وفى «تخليص التلخيص والبيان* وكشف الالتسياس' والمدارك“" 


.58 جامع المقاصد: في تعلق الزكاة بالعين ج اص‎ )١( 

(؟) المبسوط؛ في زكال مال التجارة ج ١‏ ص ١؟5.‏ 

(؟) تدكرة الفقهاء: في ركاة التجارة ج وص .51٠١‏ 

(4) إيضاح النوائد؛ في زكاة مال التجارة ج اص كرا 

(8) البيان: فى زكاة مال التجارة ص .15١‏ 

(1) كشف الالتياس: في زكاة مأل التجارة ص ١١؟‏ س ١‏ [مشطوط في مكتبة ملك برقم 
اا 

ا مدارك الأحكام: في زكاة مال التجارة ج 6 هص 11 


ين مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


والمفاتيح ' والمصابيح" والحدائق ” أنّه المشهورء وفي «المهدّب البارع ؟ 
والمقتصر ”» نسبته إلى جمهور أصحابناء وفي «الخلاف'» إلى المحصّلين من 
أصحابنا وفى «السرائر”* أَنّه الصحيح من أقوال أصحايبنا. وفى «الانتصار» 
نسبته إلى الامامية كما هو الظاهر من «الغنية ‏ ». وفي «المدارك * '» بعد نسبته إلى 
كار التشابين ترد إلى بار الما شريو 7 

وقد نسب جماعة الوجوب كالشهيد فى «الدروس''» وأبى العياس؟١‏ 
الفسيوق ١١‏ والضواك 1 وغريي 15 إلى اف باونو اخروي 1" إلى ظافرهنا: 
ولعلّه أصوب, إذ ليس في «الفقيه ١٠‏ والمقنع ١6‏ »إلا قوله: فعليك زكاته. وفي 


.اف١ مفائيح الشرائع: في حصر الوجوب في الأجناس التسعة ج اص‎ )١( 

(؟) مصابيح الظلام: في زكاة مال التجارة ص ”6 (مخطوط في مكتبة مؤمّسة الوحيد البهبهاني). 

(؟) الحدائق الناضرة: في زكاة مال النجارة ج85 طن 546 .١‏ 

(5) المهذب البارع: في زكاة مال التجارةخ اص الا. 3 

(8) المقتصر: فى زكاة مال التجارة ص ثرذ. 

(3) الخلاف: في زكاة مال النجارة ع +1 »سنال 

(/ا) السرائر: في زكاة مال التجارة ج أن 428 

(8) الانتصار: فى زكاة مال التجارة ص .51١١‏ 

(9) غنية النزوع: في زكاة مال التجارة ص .١ ١,86‏ 

3 مدارك الاحكام: في زكاة مال التجارة ج ة ص‎ )٠١( 

)١١(‏ الدروس الشرعية: في زكاة التجار: ج ١‏ عن 186؟. 

.0١ا/ عن‎ ١ المهذب البارع: في زكاة مال التجارة ج‎ )١7( 

(17)غاية المرام: فى زكاة مال التجارة ج ١‏ ص 5؟؟. 

7٠٠ ص‎ ١ التنقيح الرائع: في زكاة مال التجارة ج‎ )١8( 

.18 كما في المختلف: ع اص ؟15. والمقتصر؛ في زكاة مال التجارة ص‎ )١8( 

(11) كفخر الاإسلام في إيضاسم الفوائد: في زكاة مال التجارة ج اص 4 والطباطباني فى 
الرياض: ج ة ص 6ش, والسبزواري في الذخيرة: ص 448 س 15. 

(10) من لا يحضره الفقيه: في ركاة مال التجارة ج ؟ ص .٠١‏ 

(16) المقنم: في زكاة مال التجارة ص ثرا .١‏ 


رونا 


كتاي النكاة / في استحباب زكاة مال التجارة وعدمه 
«المبسوط ١‏ والخلاف؟ والوسيلة" والسرائر “»نسبته إلى قوم من أصحابنا. 
وعن الحسن بن عيسى العماني ' أنّه قال؛ اختلفت الشسيعة في التجارة, فقال 
طائفة بالوجوب, وقال أ خرون بعدمه. انتهى. 

والأخبار' التي استدل يها على عدم الوجوب" ظاهرة فى التقيّة لكن كل من 
قال بعدم الوجوب قال بالاستحباب. وقد حّق الأستاذ القرين “دام ظلّه العالي 


.,١2١ ص١ الميسوط: في زكال مال التجارة ج‎ )١( 

(؟) الخلاف: في زكاة مال التجارة ج ؟ ص 19 مسالة 1 

() الوسيلة: في زكاة مال التجارة ص ؟١7١.‏ 

(4) السرائر: في زكاة مال التجارة ج ١‏ ص 10 4. 

(9) حكاه عنه العلامة في المختلف: في زكاة التجارة ج “اص ,11١‏ 

(1) وسائل الشيعة: : ب ؟1 من أبواب ما تجب فيه الوكاة وما تستحبٌ فيه ج ”ص 8غ. 

() الظاهر أن نّ كلمة «عدم» في العبارة زائذة لان التحل/على الاستحباب إِنّما يجب أن بقع في 
الأخنا ر الدالة على الوجوب كما أن الحمل على التقيّة أيضاً إِنْما يجب أن يقع في الأخبار 
الدالة عليه لأنّ الوجوب هو الّذي-.ذهب إليه أبو حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم على ما 
نقله عنهم في المغني: ج "اص ٠‏ #المعابردسج 6 ضفن 06٠‏ 6 وأا عدم الوجوب فلم يُنقل عن 
أحدٍ من العامة حمّى تحمل عليه الأخبار الدالّة على عدمه, وعدا الذنى ذكرناء وبتنأه قو 
الذي صنعه في الحدائق وج أأاص والوافي: ج أ ص كردلل فرأجع. 

لم نعشر على كلام من أستاده الشريفطك صرّح فيد يما حكاء الشارح عنه بل ادي ينظهر 
مله في مواضع خلاف ذلك. وأنّ : الحمل على النقيّة ينافي الحمل على الاستحباب. منها ما 
فى المقام حيث قال: احتجّوا بالأخبار الكثيرة الظاهرة في وجوب الزكاة في مال التجارة 
والجواب حملها على الاستحباب جمعاً بين الأخبار الى أن قال دوقال سس الساميية 
إلى نفي الركاة فى هذا النوع وجوياً وندباً حملاً لأحاديث الثبوت على التقيّة. و مسي 
فا نْ الروايات متظاهرة الدلائة على : نفي الوجوب وثبوت الندب مع الإجماع على أهل 
الرجحان. انتهى. ؛ راجع مصابيح الأحكام: ص ؟117١.‏ ومفهوم هذا الكلام يفيد إخادة ظاهرة 
بأنّ حمل أخبار الثبوت على التقيّة ينافي حملها على الاستحباب. 
ومنها ما في مسألة عدم وجوب الزكاة فيما عدا الحنطة والشعير والتمر والزبيب من قوله: 
ولولا اللإجماع على ثبوت الزكاة في هذه الحبوب في الجملة لأمكن حمل الأخبار الدالّة 
على ثبوت الزكاة فيها على التقيّة لموافتنه ليذهب العامة ولاشعار بعض الأخبار يصدور > 


“بام 


مفتاح الكرامة /اج 11 
في مواضع أنّ الحمل على الاستحباب لا ينافي التقيّة. وهذا مما يؤيّد ذلك, 
وتحقيقه في محلّه. فلا يلتفت إلى ما في «الوافي ١‏ والحدائق "2 . 

وقد نقل صاحب «الوسيلة"» أنّ القائلين بالاستحباب اختلفواء فقال: ومن 
قال بالاستحباب قال بعضهم: يكون فيه زكاة سنةوإن مرٌ عليه سنون؛ وقال 
آخرون: يلم كل سنة؛ انتهى وستسمعها برمّتها عند قول المصنّف «إلا أن تمضي 
عليه أحوال فيستحبٌ زكاة سنة» ولعلّ صاحب الوسيلة عوّل على المبسوط لكنه 
لم يراع عبارته؛ قال في «المبسوط : لا زكاة في مال التجارة على قول أكثر 
أصحابنا وجوباً وإنّما الزكاة فيها استحباباً. وقال قوم منهم: تجب فيها الزكاة في 
قيمتهاء وقال بعضهم: إذا باعه ركاه لسنة واحدة. والظاهر أن المراد بعض القوم لا 
بعض الأكثر, فليتأمّل. 


د الحكم به عن التقيّة عنهم لكنّءالأصحاب قطعوا بأصل الثبوت وإنّما اختلفوا في الايجاب 
والاستحباب إلى أن قال: ‏ فَالحمل على التفية في معنَى الطرح وطرح هذه الروايات على 
كثرتها وإمكان الجمع بينها ويبن غيرها بما يدل عليه أخبار النفي لا وجه له فإِنٌ النبوثت 
متردد بين الوجوب والندب والاحاديث الثافية للوجوب تعيّن الثاني فيتعين القول به انتهىء 
راجع المصاييح: ص ١47‏ . وهذا الكلام منه كالصريح في المنافاة بين حمل الأخبار المشارة 
إليها على التقيّة وبين حملها على الاستحباب», ؛ هذا مضافاً إلى أن العقل يمئع من ذلك لأنّ 
مفادها كمفاد غيرها لايمكن إِلّا أن يكون واحدأيالضرورة فإذا رددناه فهوبمعنى أن لا مغاد لد 
وأنّه لابدٌ من تركها بالكلية وأنّالكلام لم يصنع للتفهيم.وحبينئد لامعنى لحملهاعلي الاستحباب 
لذن ذلك بمعنى أَنّ لهذا الكلام إِنّما يكون مفاداً جديا وما الشكٌ في تعيين مصداق هذا 
المفاد. وهذاغيرالطرح وغير!خراجهاعن الوضع للتفهيم؛ ٠‏ فإن الحمل على التقية بمعنى إخراج 
الكلام عن وضعه للتفهيم؛ وأنّ مفادها غير مقصود وإِنّما جيء به ترساً نْردٌ النساد والضرر. 

.٠١8 ص‎ ٠١ الوافي : في زكاة مال النجارة ج‎ )١( 

(؟) الحدائق الناضرة: في زكاة مال التجارة ج ١١‏ ص .10١‏ 

() الوسيلة: فى زكاة مال التجارة ص .١177‏ 

(4) المبسوط: في زكال مال التجارة ج ١‏ ص .55١‏ 


كتاب الزكاة / فى تعريف مال التجارة وفروتة بيس هللو 
وهو المملوك بعقد معاوضة للاكتساب عند التملّك, فلا يُستحبك 
فى الميراث ولا الهبة ولا ما يقصد به القنية ابتداءاً أو انتهاءاً. 


قوله قدّس الله تعالى روحه: « وهو المملوك بعقد سعاوضة 
للاكتساب عند التملّك 4 هذا تعريف لمال التجارة من حيث تعلّق الزكاة به 
وإلا فسيأتي أن التجارة أعمّ من ذلك, والمملوك بمنزلة الجنس يدخل فيه ما صلح 
لتعلّق الزكاة المالية به وجوباً واستحباباً وغيره كالخضروات, والظاهر عدم شموله 
للمنفعة, إذ الظاهر أن المراد بالمملوك المال والظاهر عدم صدقه على المنفعة, 
فتكون زكاة العقار الميَّخْدْ للثماء قسما آخر. 

وخرج بالعقد الميراث وحيازة إلحتاييلت وإن قصد بذثتك الاكتساب, 
وخرجت الهبة والصدقة والوقف بعقذٍ غير معاوضة. 

والمراد بالمعاوضة ما يقوغ.طيرفاها بالمال وتسِمّى المعاوضة المحضة. 
فيخرج الصداق وعوض الخلع وا!سلح عن دم العمد وإن قصدبذلك الاكتساب. 
وقد تطلق على ما هو أعمٌ من ذلك وهو ما اشتمل على طرفين مطلقاً فيدخل فيه 
الثلاثة المذكورة. وقد قطع في «التذكرة '» بعدم صدق التجارة على هذا القسم., 
وقال: يشترط كونها معاوضة محضة. وفي «البيان '» هل يشترط في المعاوضة أن 
تكون محضة؟ نظر من أنه اكتساب بعوض ومن عدم عد متله عوضاً عرفاً. أكا 
الصلح غلى الأعيان فكافٍ سواء قلنا بفرعيته أم بأصالته. ونحوه ما فى 
«المسالك '» من التردّد. 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: في زكاة مال التجارة ج 6 ص ١‏ ؟. 


(؟)البيان: فى زكاأة مال التجارة ص خلث ١‏ 
() مسالك الأفهام: في زكاة التجارة ج ا ا 1 


لبه __للللللد تيس ب بي للب هقتاح الكرامة / ج ١١‏ 


وخرج بقيدالاكتساب عند التملّك ماملك بعقد معاوضة مع عدم قصدالاكتساب 
ما مع الذهول أو قصد القنية أو الصدقة به أو نحو ذلك وإن تجدّد قصد الاكتساب. 
ويدخل ما يملك للاكتساب عند العقد تمٌ ينشأ ضدّه مع أَنّه لا زكأة فيه بل فى 
«المعتير '» أَنّهِ موضع وفاق إل أن تقول؛ إِنّ المراد أن يقصد دائماً. والظاهر أن 
حذف هذا القيد لا ينفع, إذ ما يفهم منه يفهم من قوله «للاكتساب أيضأً» فليتأمل. 
واققراط د الاكفسات بالثال قن ع الركام يد له خلاق اعنه سن الدلناء: 
بل يعتبر استمرار نيّة الاكتساب طول الحولء ليتحقق كونه مال تجارة, و إِنّْما الكلام 
فى اعتبار مقارنة هذه النيّة للتملك, وقد ذهب علماؤنا وأكثر العامّة إلى اعتبار ذلك 
كما في «المدارك'» والمشهور كما في «المسالك" والروضة؛ والمسصابيح *» 
اعتبار هذا القيد. فلا تكفى النئة المتخردة من دون الشراء واقتران قصد التجارة 
بالملك لعدم مسمّى التجارة بغير تصرّف كما لا يكفى نيّة السوم من دون الاسامة. 
وقال فى «المعتيرا موهيوستوك بعض العائة أنه يكني. لأنّ التريّص 
والانتظار تجارة: ولأرة يك القنية تقطع التحارة فكذا العكس. وا هو خيرة «البيان "» 
وظاهر «اتلمعة ف واستحسثه فى «المسالك » وقوواه فى «الروضة ' '» اسك 
(1) مدارك الأحكام: في زكاة التجارة ج هص 110 
(5) مسالك الأفهام: في زكاة مال التجارة بج ١‏ ص .1٠١‏ 
() الروضة البهية: في زكاة مال التجارة بج ؟ ص 70 
(5) مصابيحالظلام: في زكاة مال التجارة ص 5١س ١4‏ (مخطوط في مكتية مؤمّسةالوحيد البهبهاني). 
(1) المعتبر: فى زكاة مال التجارة ج "ص فرش 6, 
() البيان: في زكاة مال التجارة ص كرارا. 
(ا اللمعة الدمشقية: في زكاة مال التجارة عى .6١‏ 
(4) مسالك الأفهام: في زكاة مال التجارة ج ١‏ ص .4٠١‏ 
(١٠)الروضة‏ البهية: في زكاة مال التجارة ج كم لاا 


كتاب الزكاة / في تعريف مال التجارة وفروعه 


وَلَاما يرجع بالعيب ولا عوض الخلع ولا التكاح ولا ما قصد به 
الاكتساب بعد التملك. 

ولو اشترى عرضاً للقنية بمثله ثمّ ردّ ما اشتراه بعيبٍ أو رد عليه 
ما باعه به فأخذه على قصد التجارة لم ينعقد لها. 

ولو اشترى عرضاً للتجارة بعرض قنية فردٌ عليه بالعيب انقطع 
حول التجارة. ولو كان عنده عرض للتجارة فباعه بآخر للقنية ند 
َدَ عليه لم يكن مال تجارة لانقطاع التجارة بقصد القنية. 


بام 


عليه بإطلاق النتصوص. قلت: لعلّه أوفق يبعض النصوص والموافق لظواهر أكثر 
الأخبار اأعشارة: 

وقد فرق بين نيه القنية ونية تارق نيت يُحصل القطع في الأولى دون 
الثانية على المشهور ؛ أن الأصل الافتياء والتحارة عارضة وبمحدد النية بعود 
حكم الأصل ولا يزول حكم الاصل بمج ذهاتوقد فدّق به فى «التذكرة١‏ 4 

قوله قدس سير 6 : اي لل« م يرجح بالعيب 4أكأنّه فرع على اعستبار 
العقد, يعني أنه لو قصد التحارة عتد ا الك امياد الاسترداد كما لو اشترى عرضاً 
للفنية : رد ما اه شترأه بعيب أو رد عليه ما باعه فأخذه على قصد التجارة لم 
يصر مال تجارة. أن الصادق طق ' قال: «إن أمسك التماس الفضل على رأس 
ماله فعليه الزكاة» وهو يدل على اعتبار رأس المال فيه, ولأنّه لم يملك يعوض 
فأسبه الموروث. 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: في زكاة مال التجارة ج 0 ص ١7‏ ؟. 


لا لل لل هقٌتاح الكرامة / ج ١١‏ 


ولابدّمن استمرارنصاب أحد النقدين طول الحول, فلو نقص في 
الأثناء ولو حبة فا زكاأة, 


تّردٌ ماأشثرا اهبعيب أُورٌدٌعليدما باعه به فأخذه على قصد التجارة لم 
ينعقد لها » كذا ذكر في «التذكرة '» والأمر واضح. وهذا بخلاف ماإذا كان 
المدفوع والمأخوذ كلاهما للتجارة كما إذا تعارض التاجران ثم ترادا لعيب أو 
شبهة فإ نٌالمتاعين جاريان في التجارة. وممّامرٌ يعرف الحال في الفرعين الأخيرين. 


[فى لزوم استمرار الحول على مال التجارة فى النقدين] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: « ولابدٌ من استمرار نصاب ان 
النقدين طول الحول, فلىنقض كي الأشان وله عق قاذ را اق 
اشتمل هذا الكلام على اشتراظ التصاب.واكوانه نصاب أحد النقدين واستمراره من 
أوْل الحول إلى آخره وعلى اقبتراطالحول, 

ما اشتراط النصاب -أعني بلوغ قيمته نصاباً-فعن «المعتير ' والمنتهى '» أنه 
قول علماء الإسلام, وكذا قال في «كشف الالتباس ؟* والحدائق*». وفي «مجمع 
البرهان'» كما عن «نهاية الإحكام”» الإجماع عليه. وهو ظاهر «التذكرة* 


.2١5 تذكرة الفقهاء: فى زكاة مال التجارة ج ه ص‎ )١( 

(؟) المعتبر؛ في زكأة مال التجارة ع ؟ صن 017. 

(5) منتهى المطلب: في زكاة مال التجارة م ١ص‏ /ا١0‏ س 54. 

(5) كشف الالتباس: في ركاة مال التجارة ص 1١١‏ س 11 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 707/15). 
(0) الحدائق الناضرة: في زكاة مال التجارة ج ١١‏ ص .١15‏ 

(1) مجمع الفائدة واليرهان: : في زكاة مال التجارة بع 4 ص 117 

(/) نهاية الاح كام: : في زكاة مال التجارة ج ص 11 

ىا تدكرة الفقهاء: : في في زكاة مال التجارة ج 0 ص .1١١‏ 


كتتاب الزكاة / اشتراط استمرار الحول على مال التجارة فى النقدين_عل يلما 


والرياض '» وستسمع عبارة «التذكرة». وفي «الخلاف "2 النصاب يراعى في دل 
الحول إلى آخره؛ لأنه لا خلاف في أنه تتعلق به حينئظ زكاة, انتهى ملخّصاً. 

وأمّا تقديره هنا بنصاب أحد النقدين فقد صرّح به جماعة منهم المصيّف فى 
«التذكرة "» والفاضل الميسي والشهيد الثاني ؟ بل في «المدارك*» أن ظاهر 
الروايات 9 هذه الزكاة بعينها زكاة النقدين فيعتبر نصابهما ويتساويان فى قدر 
المخرج. وقد تأمّل فيه في «الذخيرة'». وفي «الحدائق "» لم أقف على دليل على 
وجوب اعتبار التصاب فضلاً عن كونه نصاب أحد النقدين سوى الإجماع. 

قلت؛ الإجماع على تقديره بذلك محصّل معلوم. وفي الأخبار ما يظهر منه أن 
الفرق بين زكاة النقدين وزكاة التجارة منحصر في خصوص عدم الوجوب أو في 
خصوص كونها غير النقدين المسكوكينفتأمل, 

هذا ويعتبر في الزائد عن النصابا الأول بلوْع/النصاب الثانى كما نصٌّ على 
ذلك فى «التذكرة*والميسية والميبالك'وآلمّذارك ''» ونقله فى الأخير عن 
المنتهى. وفي «المنتهى ١١‏ والخلاف" '» مأ يَذَل على خلاف ذلك في مسألة 


.1١8 رياض المسائل: في زكاة مال التجارة ج هص‎ )١( 

(؟) الخلاف: في زكاة مال التجارة بج ؟ ص ٠١7‏ مسألة 118. 
الو تذكرة الفقهاء: في زكاة مال التجارة جج فص يرا ؟., 

ع مسالك الافهام: في كاه مال التجارة ج اص ++4. 

(0) مدارك الاحكاء: في زكاة مال التجارة ج ن حي .١117‏ 

(1) ذشيرة المعاد: فى زكاة مال التجارة ص 115 س 13. 

(/) الحدائق الناضرة: في زكاة مال التجارة ج ١١‏ ص .١855‏ 
(8) تذكرة الفقهاء: في زكاة مال التجارة ج 0 ص ١؟؟.‏ 

() مسالك الأفهام: في زكاة مال التجارة ج ١‏ ص .4٠١‏ 
)٠١(‏ مدارك الأحكام: في زكاة مال التجارة ج ه ص 118. 
)١١(‏ منتهى المطلب: في زكاة مال التجارة ج ١‏ ص ص 0. 
(؟١)‏ الخلاف: في زكاة مال التجارة ج " ص ٠١5‏ مسالة ١؟١.‏ 


نينا 


مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


رجحان زكاة العين على التجارة على تقدير وجوبها حيث احتيجٌ الشيخ بِأنَّ زكاة 
العين أقوى للإجماع على وجوبها ووقوع الخلاف هناء ولأنّ الزكاة تتعلّق بالعين 
فيكون أولى. واحتج أبرسينة؟ عل فكسة بأج ركاء التجارة أحط المساكية: 
لأنّها تجب فيما زاد بالحساب. قال في «المنتهى '»: ولقائل أن يقول: على الأوّل 
لا نسلّم الإجماع هناء وفي برغل الفورة له يني المةة الل أن قالة دوعلي 
الثالثة بالمنع من مراعاة الأحظ للفقراء ... إلى آخره. وهذه تدلّ على تسليم عدم 
اهناب ثانا امل عنيدا. 

والاكتفاء بالنصاب الأُوّل فيزكّى ذلك وما زاد قليلاً كان أو كثيراً هو الظاهر 
من أكثر العبارات ؟ حيث سكتوا عن النصاب الثاني. وفي «فوائد القواعد ؟» أنه لم 
يقف على دليل يدل على اعتبار«النضابالباني وأنّ العامّة صرحوا باعتبار الأوّل 
خاصّة وردّه في « المدارك “» أبأن لد ليل على اعتبار الأول هو بعينه الدليل على 
اعتبار الثاني, قال: والجمهوارإنَمَاالم يعتبزوا النضاب الثاني هنا لعدم اعتبارهم له 
في زكاة التقدين كما ذكره في التذكرة. قلت: ربّما يقال': إِنّ إطلاق افظ نصاب 
النقدين يشمل النصابين فيهماء مضافاً إلى أنّهم لم يتعرّضوا للمخالفة في التصاب 
الثاني فليتأمل جيّداً. 
)١(‏ المبسوط السرخسي: في زكاة مال التجارة جع ؟ ص .١1/١‏ 
(؟) منتهى المطلب: في زكاة مال التجارة ج ١‏ ص 68١4‏ س ١‏ 
(5) كما في السرائر: في الزكاة ج ١‏ ص 416 والموجز الحاوي (الرسائل العشر): ص ,١128‏ 

والبيان: ص فلىرا. 

(4) فوائد القواعد: في زكاة مال التجارة ص 200. 
(8) مدارك الأحكام: في زكاة مال التجارة ع 6 ص 178. 


0 القائل هو البهبهاني فى المصابيم: في الزكاة ص 1١5‏ سن 7١‏ (مخطوط في مكتبة هد 
الوحيد البهبهاني). 


كتاب الزكاة / اشتراط استمرار الحول على مال التجارة فى النقدين -ب ستابرم 


وأا اشتراط بقاء رأس المال طول الحول فقد ادّعي عليه الإجماع فسى 
«التذكرة ' وكشف الالتباس '» وهو ظاهر «المنتهى" والمدارك؛» قال فى 
«التدكرة "ديمع طروحوتت راس النال من اول الخول الن (خرة فلن تقض راس 
المال ولو حيّة فى أثناء الحول أو بعضه لم تنعلّق الزكاة به وإن عادت القيمة استقبل 
الحول من حين العود عند علمائنا أجمع خلافاً للجمهور كاقّة, وقد سمعت ما فى 
«الخلاق» أنفاً. 
وأمّا اشتراط الحول فعليه عملاء الاسلام كما فى «المعتبر' والمنتهى”» فيما 
نقل. وفي «التذكرة اللإجماع عليه. وقد سمعت مافى «الخلاف'» وفى 
«المدارك * '» وأمًا اعتبار وجوده يعنى التصيلب فى الحول كله فهو مذهب علماثنا 
وأكثر العامّة, فهذا يدل بالالتزام على اعنباز الحول#فليتأمّل. وفى «الرياض ' ' أنه 
لا خلاف فيه. وليس فى «الوسيلة والغنيّة#التفض لحول ولا نصاب. كما أنه 
ليس في «السرائر» التعدض للنصاتث. 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: في زكاة مال التجارة جع 6 ص 5١5؟.‏ 
(؟) كشف الالتياس: في زكاة مال التجارة ص 5١١‏ س 5١‏ (مخطوط فى مكتبة ملك برقم 
حاتي" 
() منتهى | : لمطلب: في زكاة مال التجارة ج ١‏ هن ءاس 5١‏ 
)5 مدارك الاحكام: في زكاة مال التجارة ج 0 هى + 19 
(6) تذكرة النقهاء: في زكاة مال التجارة ج ه ص 5١4‏ . 
(1) المعتبر: في زكاة مال التجارة ج ؟ ص 051. 
(/) منتهى المطلب: في زكاة مال التجارة ج ١‏ ص 0١٠‏ س ؟. 
(ثما تدكرة النقهاء: في زكاة مال التجارة ج ؟ ص 5١8‏ . 
(3) الخلاف: في زكاة مال التجارة ج ؟ ص 31 مسألة .1٠١‏ 
(١٠)مدارك‏ الأحكام: في زكاة مال التجارة ج 0 ص /1517. 
(١١)رياض‏ المسائل: في زكاة مال التجارة ج ة ص .1١8‏ 


ان 


مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


م الخسرأن, فلو طلب بنقص من رأس المال ولو حبّة 
سقطت, إلا أن تمضي أحوال كذلك فتستحت زكأة سنة. 


قوله قدّس الى رويهةة لون هس التقسز اه اللو لاب 
بنقص من رأس المال ولو حيّة سقطت » لا خلاف في ذلك كما في 
«المبسوط ' والرياض ؟'» وظاهر «الغنية؟ والتذكرة» الإجماع عليه كما هو 
صر يح «المعتير” والمنتهى١‏ » فيمأ حكى و «مجمع اليرهان” » قال فى «التذكرة"»: 
فلو نقص فى الانتهاء بأن كان قد اشترى بنصاب ثمّ نقص السعر عند انتهاء الحول 
أو في الوسط بأن كان قد اشترى بنصاب ثمٌ نقص السعر في أثناء الحول ثم ارتفع 
السعر فى خره فلا زكاة عند علماثنا.انتهى. 

والمراد بالحبّةالمعهودة وهئِاٍلْتقدَربهالقيراط فتكون من الذهبءوأمانحو حبّة 
الغلات فلا اعتداد بهالعدء تموّلها>وقالبعضهم *: إِنَّالحبّةمن الفضة لاتثلم النصاب. 

قوله قدّس الله تعالرت تمه« إلا:#أن تمضى أحوال كذلك 
فتستحبٌ زكأة سنة» كماقي «التهذيب ؟! والاستيصار'١»‏ جمعاً يين رواية 


.55١ ص‎ ١ المبسوط: في زكاة مال التجارة ج‎ )١( 

(؟) رياض المسائل: في زكاة مال التجارة ج 0 ص .1١8‏ 

(؟) غنية النزوع: في زكاة مال التجارة ص 8؟7١.‏ 

(4) تذكرة الفقهاء: في زكاة مال التجارة ج 8 ص 5١5‏ . 

(0) المعتبر: في ( 5 مال التجارة ج ؟ ص .50١‏ 

(5) منهى المطلب: في زكاة مال التجارة ج 1 ص 0١٠‏ س 59. 
(؟) مجمع الفائدة والبرهان: في زكاة مال التجارة ح 5 ص .١51‏ 
(كرا تذكرة الفقهاء: فى زكاة مال التجارة ج 6 ص 5١8‏ . 

(3) لم نظفر على هذا البعض حسسبما تصتحتاه , فراجع. 

.15 تهديب الاحكام: في زكاة مال التجارة ح 6ج 4 ص‎ )٠١( 
.١١ الاستبصار: في زكاة مال النجارة ح 8ج ؟ ص‎ )١١( 


كتاب الزكاة / اشتراط عدم الخسران فى رأسن مال التبجارة س8 


ولوطلب في أثناء الحول بزيادة فحول الأصل من حينالانتقال, 
والزيادة من '"حين ظهورهاء 


العلاء وبين غيرها ممّا تضمّن منقوط الزكاة مع النقيصة و «النهاية' والتذكرة" 
والموجز الحاوي ' وكثشف الالتباس “» وغيرها”. وفي «المقنعة'» أن ذلك 
الاحتياط: وظاهر «الشرائع "» التوقف كما هو صريح «المدارك*» وقد أغفل هذا 
الفرع جماعة. وفى «الوسيلة» غيارة عي هذه: ومال التحارة يعني تبحس انيه 
الزكاة إذا طلب برأس المال أو بأكثرء فإن طلب بأقلّ لم يلزم, وقال قوم مسن 
أصحابنا: يجب في قيمته الزكاة. ومن قال بالاستحياب قال بعضهم: يكون فيه 
زكاة سنة وإن مرٌ عليه ستون: وال اخزو نيلم كل سنةء انتهى * فليتأمّل جيّداً. 
والموجود في «المبسوط» خلاف ذلك وقد أسمعناكه آنقاً فراجعه .٠١‏ 

قوله قدّس الله تعالى رَوَنَحَه:الزولوةطلبَ/في أثناء الحول بزيادة 
فحول الأصل م هين الأتقال: والزيادة من حي طهورهاها يزيد أ 


()النهاية: فى زكاء مال التجارة ص 95 .١‏ 

(؟) تذكرة الفقهاء: في زكاة مال التجارة ج 0 ص .1١١‏ 

(©) الموجز الحاوي (الرسائل العشر ): في زكاة مال التجارة ص 95؟1. 

(8) كشف الالتباس: قي زكاة مال التجارة ص ١١؟‏ س 7 (مخطوط في مكدتية ملك برقم 
ا 

(0)كمافي رياض المسائل: في زكاة مال التجارة ج ه ص .17١ 1١١5‏ 

(5) المقنعة: فى زكاة مال التجارة ص /ا2١؟.‏ 

(/) شرائع الاسلام: في زكاة مال التجارة ج ١‏ ص 101. 

(8) مدارك الاحكام: في زكاة مال التجارة ج معن +/ا١,‏ 

(9) الوميلة: في زكاة مال التجارة ص ؟؟١.‏ 

(١٠)قد‏ مضى في ص ١١7‏ هامش ؟5. 


دذء لب بي هفتا الكرامة / ج ١١‏ 


النصاب إذا مضى له مدّة ولم يظهر فيها ربح ولم يطلب بأنقص ثم ظهر 
الربح في أثناء الحول لم يبن حول الربح على حول الأصلء بل يزكّى الأصل 
عند تمام حوله من حين الابتياع: ثم يزكى الربح إذا حال حوله من حين 
الظهور. وقد صرّح بذلك في «المبسوط' والخلاف؟ والشراشع" والتذكرة؟ 
والإأيضاح” والمعتبر'» فيما حكي عنه و «ألبيان" والدروس*؟ والسوجز 
الحاوي؟ وكشف الالتياس ١١‏ والمسالك ١١‏ والميسية والمدارك؟'» وغيرها"١‏ 
والمخالف إِنّْما هم العامة ؟١.‏ 

وفي حكم الربح نموّ المال كنتاج الدابّة وثمرة الشجرة وذلك مع بلوغ النموٌ أو 
الزيادة النصاب الثانى لا مطلقاً إلا أن يكون فى الأيّل فضل عن النصاب الأول 
ويكمل نصاباً ئانياً بالزيادة عند من رويط لوغ التصاب الثاني كما م .٠*‏ 


2-0-5 المبسوط: في زكاة مال التجارة بج اصن‎ )١( 

(؟) الخلاف: في زكاة مال التجارة س “ص 15 مسالة .1١١4‏ 

لذ شرائع الاإسلام: في زكاة مال التتجارة ج ١‏ صتنةة .١‏ 

(5) تذكرة الفقهاء: في زكاة مال التجارة ج 0 ص ؟١2.‏ 

(5) إيضاح الفوائد: في زكاة مأل التجارة ج ١‏ ص 188. 

33 المعتبر: في زكا مال التجارة ج ص 418 

(/) البيان: في زكاة مال التجارة ص .11٠‏ 

(8) الدروس الشرعية؛: في زكاة مال التجارة ج ١‏ ص /59. 

(9) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): فى زكاة مال التجارة ص 4؟١.‏ 

)٠١(‏ كشف الالتباس: في زكاة مال التجارة ص ١١١‏ س 1 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 
ااء 

(0) مسالك الأفهام: في زكاة مال التجارة ج ١‏ ص .40١‏ 

.١ مدارك الأحكام: فى زكاة مال التجارة ج 6 ص كرا‎ )١١( 

.0 س‎ 6٠١ ص‎ ١ كما في المنتهى: في زكاة مال التجارة جح‎ )١( 

.17١ ص‎ ١ وبداية المجتهد: م‎ .11١ المغني لابن قدامة: م ؟ ص‎ )١4( 

(18) تقدم في ص الالاى ١1و‏ 784 


كتاب الزكاة / فيما لو اشترى بنصاب متاعاً للتجادة في الحول اام 
ولو اشترى بنصاب زكاأة فى أثناء الحول متاعاً للتجارة استأنف 
حولها من حين الشراء على رأيء 


قوله قدّس الله تعالى روحه: «ولو اشترى بنصاب زكاة في أثناء 
القول بقاع للتيتارة اببعاتك وله من سين القترادرعلى .اي 4و 
يبنى حول المتاع على حول الأصل كما هو خيرة «الشرائع ' والارشاد" والموجر 
الحاوي ' وكشف الالتباس * وجامع المقاصد* وفوائد الشرائع' والميسية 
والمسالك" ومجمع البرهان” والمدارك '» وفيه نسبته إلى المحقّق ومن تأخْر عنه. 

وخالف في «المبسوط *'» فقال: إذا اشترى عرضاً للتجارة بدراهم أو دنانير 
وكان الثمن نصاباً فإنّ حول العرض يخول الأصَل, لأنّه مردود إليه. 

ونسبوا'' الخلاف إلى «الخلافل''»والموتجود فيه: إذا اشترى عرضاً للتجارة 


.١ 869 ض١ شرائع الاإسلام: في زكاة مال التجارة ج‎ )١( 

(؟)إرشاد الاذهان: في زكاة مال التجارة ج ١‏ ص 586. 

() الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في زكاة مال التجارة ص 9؟١.‏ 

(5) كشف الالتباس: في زكاة مأل التجارة ص ١١‏ ؟س 1 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 107757). 

(0) جامع المقاصد: في زكاة مال التجارة ج ' ص 1 

(1) فوائد الشرائع: في زكاة مال التجارة ص الاس ١١‏ (مخطوط في مكسة المر عشي برقم 
خرة 1 ). 

(/) مسالك الأفهام: في زكاة مال التجارة ع ١‏ ص *- 4. 

(لنا مجمع الفائدة والبرهان: في وكا مال التجارة ج ع ص ١7397‏ , 

(4) مدارك الاحكام: في ؤكاة مال التجارة ج نا ص 77 1, 

.1؟١ ص‎ ١ المبسوط: في زكاة مال التجارة ج‎ )٠( 

(١١)كما‏ في المعتبر؛ج ؟ ص 010 والمختلف: ع ص ١55‏ وجامع المقاصد؛ ج اص 5١‏ 
والمسالك: ج ١‏ صن :4١٠5‏ والمدارك: ج 6 ص ؟1. 

(؟١)‏ الخلاف: في زكاة مال النجارة ج ؟#ص 14-590 مسألة ؟١.‏ 


#4 لل قتا الكرامة / ج ١١‏ 
ففيه ثلاث مسائل: أولاها أن يكون ثمنها نصابأً من الدراهم أو الدنانير. فعلى 
مذهب من قال من أصحابنا إِنّ مال التجارة ليس فيه زكاة ينقطع حول الأصل, 
وعلن تس كو ارحت نان حول العرض حول الأصلء وبه قال الشافعي قولاً 
واحدأً. وإن كان الذي اشترى به نصاباً تجب فيه الزكاة كالماشية فإنّه يستأئف 
الحول. دليلنا أنّا قد روينا عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبدالش للا نه قال: كل ما 
عدا الأجناس مردود إلى الدراهم والدنائير '. وإِذ! ثبت ذلك لا يمكن أن يبنى على 
حول الول لان السلعة تجب في قيمتها من الدنانير والدراهم الزكاة, والأصل 
تجب في عينها ولا يجب حمل أحدهما على الآخر. وأيضأ روي عن 
«النبي وق أنّه قال: لا زكاة فى مال حتّى يحول عليه الحول '. فإذا لم يحل 
على الأوّل الحول وجب أن لا يبن لح الثاني؛ هذا كلامه فليتأمّل فيه ويظهر 
الحال عند تحرير محل النزاع. 

ولم يرجح في «التحرين:'- والدروس ث» شىء من القسولين. واستوجه في 


)١(‏ لم نعثر في الأخبار الواردة في المقام على خبر رواه إسحاق بن عمّار عن أبي عبداطه َه 
وإنْما الذي رواه الأصحاب في كتبهم هو روايته عن أبي إبرأهيم لب والظاهر أن المراد من 
إسحاق هذا هو إسحاق بن عمّار بن حيّان الكوفي الصيرفي وهو الذي بروي عن أبي عبدالله 
وأبي إبراهيم2ة8. وأمًا إسحاق بن عمار بن موسى الساباطي فالظاهر أنه يردي عن أبي 
عبد الله890 فقط لا عن أبي إبراهيم 32. ) وقد ذهب جمعٌ من أهل الرجال باتحادهما وليس 
ببعيد فإِنٌ أهل الرجال لم يذكروا لعمّار بن موسى ابنأ يسمى باسحاق مع ذكرهم له إخوة 
متعددين. ثم إن المروي في كتب الحديث ‏ كالكافي: م اص 7 والتهذيب: ج 4 ص 
315 والاستبصار: ج ؟ ص 75 والوسائل: ج 7 ص 17 -الاقتصار فيه على ذ ذكر الدراهم من 

كين ذ كر للدنانين ومع ذلك ف نُ الخبر يختلف عمًا في الشرح اختلافاً فاحشاً وربّما يختلف 
الاستفادة حسب اخثلاف ألفاظه. فراجع وتأمّل. 

(؟) سئن ابن ماجة: ج ١‏ ص 017١‏ سح 1047, وسئن أبي دأود: ج لاص .٠٠١‏ 

(1) تحرير الاحكام: في زكاة مال التجارة ج ١‏ ص 55/8 

)5 الدروس الشرعية: في زكاة مال التجارة ج ايا 


كتاب الزكاة / فيما لو اذ شترى بنصاب متاعاً لمتجارة في الحول ل فلع 


«التذكرة '» البناء إن كان الثتمن من مال تجارة. وهو خيرة «البيان '» وقيل ' عليه 
ا الحول يدفع هذا التفصيل. 

وفى «المصابيح» للأستاذ قدّس الله تعالى لطيفه أنّ الأقوى ما ذكره في 
التذكرة؛ لما يظهر من بعض الأخبار من مطلويبة الزكاة في كل مال تجارة يعمل به 
كصحيحة محمّد بن مسلم؟ أنه قال: «كلّ ما عملت به فعليك فيه الزكاة إذا حال 
الحول» وقويّة سماعة * قال: «سألته عن الرجل يكون معه المال مضاربة هل عليه 
فيه زكاة إذا كان يتّجر به؟ فقال؛ ينبغي له أن يقول لأصحاب المال زكوه؛ فان قالوا: 
نا نزكيه فليس عليه غير ذلك وإن هم قالوا لا نزكيه فلا ينبغي له أن بقبل ذلك 
المال ولا يعمل به حتّى يزكوه» وغيرهما من الأخبار فإنٌ المقام مقام استحياب. 
قال: وأمّا ما قاله في الذخيرة في ردّمتانكالتذكرة من أنه مني على ما اختاره 
من عدم سقوط الاستحباب بالتقليلٍ فى الأثناء قد عرفت حاله. وأشار - يعني 
صاحب الذخيرة إلى ما ذكرةبتابقمن. أنْه لا زكاة في مال حمّى يحول عليه 
الحول. ولأنّ مورد النصوص المتضمّنة لاستحباب هذا النوع من الزكاة السلعة 
الباقية طول الحول كما يدل عليه حسنة ابن مسلم' ورواية أبى الربيع "وغيرهما*؛ 
فيكون التعدّي إلى غيرها من غير دليل واضمح مندفعاً بالأصلء التهى, فغير خفيّ 
عدم ظهور اشتراط بقاء السلعة على حالها طول الحول من الأخبار المذكورة 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: في زكاة مال التجارة ج هة ص ١؟5.‏ 
(؟) البيان: في زكاة مال التجارة ص ,11١‏ 
(؟) القائل هو السبزواري في الذخيرة: في زكاة مال التجارة ص 144 س .1١‏ 
(8) وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاة م لمج ا ص. لا 
(0) وسائل الشيعة؛ ب ١6‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحبٌ فيه ح ١ج‏ 7 ص .6١‏ 


(7-) وسائل الشيعة: ب ١7‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحبٌ فيه ح و4 ولاخ + 
ص 13 . لا 


ا يي ب ل حت حت مز للناغ اكرام ص1 


وعدم ظهور العموم من غيرها ممّا يصلح أن يكون مستئد الاستحباب عند 
الأأصحاب وواقعاً. وما ما ذكره من أنه لا زكاة ... إلى آخره ففيه أنّه ورد فى 
الخمسة النى ذكرها لا فى مال التجارة ', انتهى كلام الدّستا ذم . ١‏ 

ومحلّ النزاع ما إذا اشنترى بعين نصاب الزكاة النقد متاح تجارة ئيس نصاباً 
زكوياء لأنّه قد صرّح في «المبسوط ""» بأنّه إذا كان عنده مائتا درهم سنّة أشهر ثمٌ 
اشترى بها أربعين شاة للتجارة انقطع حول الأصلء لأنٌ الزكاة تتعلّق بسعين 
الأربعين شاة لا بقيمتها. وصبّح بأنّه إذا اشترى بنصاب من غير الأثمان كخمسة 
من الإبل استأتف الحول. وصرّح بآله إن اكات عنده أريم و قا ساقي لقنا رشي 
أشهر فاشترى بها أربعين سائمة للتجارة كان حول الأأصل حولهاء لأنّه بادل بما هو 
من جنسه والزكاة تعلق بالعين وقد حال عليها الحول. انتهى. والغرض من ذكر 
الفرع الأخير بيان مذهبه في المبسلاظ فيّ)مثل ذلك حتّى لا بقع اشتيآه. 

وفي «التذكرة '» أنّ محل الخلاف اما أو اشتراه بعين النصاب, فلو اشتراه فى 
الذمة وثقد النصاب في الثم مإقطه حواء الثمن قدأ كان أو ماشية, لأنه لم يتعيّن 
للصرف فى هذه الجهة. وفى «الدروس ©» لا إشكال فى بناء حول النقد على حول 
العوض والنافك لجار ْ 1 

وفى «المسالك» لو كان النصاب الأول للمالية من غير التقدين فلا لاف 
فق عدم بناء التجازة عليه: انتنى. ولمله يعمل ما ذا اترى أريتيق سائنة بمتلها 
إن الشيخ يقول في مثله بالبناء فليتأمّل. وسيأتي الكلام بلطفالله وبركة آلالله 


)١(‏ مصابيح الظلام: في زكاة مال التجارة ص ١7س‏ ١١(مخطوط‏ في مكتبة مؤسّسة الوحيد 
البهبهاني). 

(1) المبسوط: في زكاة مال التجارة ب ١‏ عن 8777؟2, 

(؟) تذكرة الفقهاء: في زكاة مال التجارة ج ص 111-755١‏ 

(5) الدروس الشرعية: في 5 ة مال التجارة بع امه 1 

(8) مسالك الأفهام: في زكاة مال التجارة بع ١‏ ص .4١7‏ 


كتاب الزكاة / في تعلق الزكاة بقيمة الماع لايعبيتة بس ةلقم 


ولو كان أقل من تصاب استأئف إذا بلغه. 
والزكاة تعلق بقيمة المتاع لا بعينه. 


قوله قدّس الله تعالى روحه: ولو كان أقل من نصاب استائف 
إذا بلغه 4 إِمَا بارتفاع القيمة أو نماء الأصل أو غير ذلك. وبه صرّم القشيت ١‏ 
وجماعة '. وفي «التذكرة '» نسبته إلى علمائنا. وأراد يالاستئناف الابتداء. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «والزكاة تتعلق بقيمة المتاع لا 
بعيئه 4 عند أصحابنا كما فى «المفاتيح ؟» وقد ذكره الشيخ وأتياعه كما فى 
«المدارك * والحدائق' والمصابيح'»'و هو المشهور كما فى «إيضاح النافع وكشف 
الالتياس” والمسالك؟ والحدائق ' #د فق تأمجمع البرهان ' '» أن عبارة المنتهى 
تشعر بدعوى الإجماع (بعدم الخلاف دنا 2م ل). 

وفي «الانتصار"'» في الر د على مَك كَل بوجوب الزكاة في مال التجارة أن 


.11١ ص‎ ١ المبسوط: في زكاة مال التجارة جم‎ )١( 

(؟) كمافي شرائع الإسلام:ج ١ص ١09‏ والتحرير:ج ١‏ ص 816" والمدارك: ج ةن ص .١1/7‏ 
(') تذكرة الفقهاء: في زكاة مال التجارة جم 6 ص ١؟؟.‏ 

(8) مدارك الأحكام: فى زكاة مال التجارة ج 0 ص .١1/7‏ 

(1) الحدائق الناضرة: في زكاة مال التجارة جم ١١‏ ص .١8١‏ 

(/1) مصابيح الظلام: في زكاة مال التجارة ص ١‏ ٠س‏ 0 (مخطوط في مكتبة مؤسّسة الوحيد البهبهاني!. 
(8) كشف الالتباس: في زكاة مال التجارة ص ؟1١؟1س18١‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 9/87؟). 
(1) مسالك الافهام: في زكاة مال التجارة ج ١‏ ص .١5‏ 

18 ص‎ ١١ الحدائق الناضرة: في زكاة مال التجارة ج‎ )٠١( 

18 مجمع الفائدة والبرهان: في زكاة مال التجارة ج م‎ )١١( 

(١)الانتصار:‏ فى زكاة عروض التجارة صن ١١؟,.‏ 


5لا للسشس دس لل سس متاح الككرامة / ج ١١‏ 
أصول الشريعة تقتضي أنّ الزكاة إِنّما تجب في الأعيان لا الأثمان وعروض 
التجارة عندهم إِنّما تجب في أثمانها لا أعيانها. وفي «الغنية '» أَنّهُم يعني العامة 
أجمعوا على تعلقها بالقيمة, فقول أبي حنيفة ' عند السيّدين غير معتدٌ به. 
وبالمشهور صرّح في «المبسوط؟ والخضلاف؟ والشرائع * والمنتهئن١‏ 
والتحرير” والارشاد* والدروس”؛ والموجز الحاوي ١١‏ وجامع المقاصد' '» 
وغيرها'!. وهو ظاهر «النافع ١"‏ والبيان؟١‏ ومجمع البرهان؟'» والشراس١١‏ 


)١(‏ لم نعثر على هذا الكلام في الغنية المطبوعة جديداً وقديماً؛ نعم له عسبارة في النصل 
الشامس من أحكام الزكاة لعلها هي التي تكون محط النظر. فإنّه بعد أن -حكم بن كل من 
وجب عليه سن ولم يتمكن منه فعليه أداء الأعلى مع أدا ء ها زاد من القيمة إلى صاحيه _قال: 
إن أصحابنا لا يختلفون في جواز أخن الترني الزكاة انتهئ» راجع الغنية ص 175. وعليه 
تسكن أديدل الظاهر بالمضمر نم لم أرجع أ لكام ويدّلت جملة درل" يشتلفون» بالاإجمام 
وإن أبيت عن ذلك فنقول: ليس في الغنية من هذه العبارة عين ولا أثر, فراجع حتّى تعرف. 

ل المغني ل'بن قداهك: في زكاأة ما التجارة ج اص 1775. 

(5) المبسوط: في زكاة مال التجارة ج 0 0 

(4) الخلاف: في زكاة مال التجارة ج "اص 16 مساألة .٠١5‏ 

(8) شرائع الإسلام: في زكاة مال التجارة ج ١‏ ص .١617‏ 

(1) منتهى المطلب: في ركاة مال التجارة ج ١‏ ص 0٠١8‏ س ل 

(/9) حرير الأحكام: في زكاة مال التجارة ج ١‏ ص 1810 

ين إرشاد الاذهان: في زكاة مال التجارة ج ١‏ ص 186. 

(5) الدروس الشرعية: في زكاة مال التجارة جم ١‏ ص 158. 

(١٠)الموجز‏ الحاوي (الرسائل العشر): فى زكاة مال التجارة ص 9؟1. 

.54 جامع المقاصد: في زكاة مال التجارة ج اص‎ )1١1( 

(؟١)‏ كمافي المسالك: في زكاة مال التجارة ج أصى 1١5‏ 

./ المختصر النافع: في زكاة مال التجارة ص‎ )١1( 

)١8(‏ البيان: فى زكاة مال التجارة ص ثرمرا. 

.178 مجمع الفائدة والبرهان: في زكاة مال التجارة ج 4 ص‎ )١8( 

©» 7١4 ص 7017 -1588, والتنقيح الرائع: ج احص‎ ١ كغاية المرام: في زكاة مال التجارة ج‎ )١3( 


كناب الركاة / فى تعلّق الزكاة بقيمة المتاع لابعينه - روم 


ساكتون عمّا صرّح به في هذه المتون, وظاهرهم الوفاق فتأمّل. 

وعن أبي حنيفة*' أنّها تتعلّق بالعين فإن أخرج منها فهو الواجب وإن عدل إلى 
القيمة فقد أخرج بدل الزكاة. وعن «المعتير ؟ '» أن قول أبي حنيفة أنسب بالمذهب: 
ونفى عنه البأس في «التذكرة* '» واعتمده في «إيضاح النافع» واستحسنه في 
«المدارك ١‏ '».وقال في «المفاتيح' '» ع .وتردّد في «الذخيرة؟ "والحدائق '». 


وهو ظاهر «المصابيح*؟ والرياض' '». 

ويدلٌ على المشهور بعد إمكان دعوى الاجماع عليه اعتبار نصاب النقدين 
وسهولة الشريعة: وأنّ الأصل جواز التصرّف بالبيع وغيره في أموال التجارة 
والتعلّق بالعين يمنع عن ذلك إلا مع التخمين والضمان؛ وقول الصادق طَليةِ في خبر 
إسحاق بن عمّار "': «كل عرض فهو مردق الى الدراهم والدنائير» والشهرة تجبر 
ما هناك من ضعف في سنده أو قصوز فود لاثبه يجلى الأظهر كما قرّر في محلّه بل 
لو ادّعى مدّع إجماع المسلمين على دَلكَإلآ من شد لأصاب محرّه كما يفهم من 


د والمهدّب البارع:ج ١ص‏ 017. 

ال١ كحاشية الإرشاد: ص 48؛ وفوائد الشرائع: ص‎ )١9/( 

)١8(‏ المغني لابن قدامة: في مال التجارة ج ؟ ص 17؟1. 

(19) المعتبر: في زكاة مال التجارة ع ؟ ص قشل 

.5١١ تذكرة الفقهاء: فى ركاة مال التجارة ج 0 ص‎ )٠١( 

(55) مدارك الاحكام: في زكاة ما لالتجارة ج عن 9/14 .١‏ 

(0؟) مفاتيح الشرائع: في تعلق الزكاة بالعين ج ١‏ ص .5١7‏ 

(1؟) ذشيرة المعاد: فى زكاة ما لالتجارة ص 10١٠‏ س ؟. 

(غ؟) الحدائق الناضرة: في زكاة مالالتجارة ج ألاص .18١‏ 

(45؟) مصابيح الظلام: في زكاة ما لالتجارة ص ١5س ١8‏ (مخطوط في مكتية مؤسسة الوحيد 
البهبهانى) 

(1؟) رياض المسائل: قي 3 ة مال التجارة بج هص .١2١‏ 

(/1؟) تقدّم في ص 188 هأامش ١‏ ما يتعلق به. 


لفل 


مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 
ويقوّم بأحدالنقدين, وو بستحي لوبلغه بأحدهمادونالآخر والمخرج 
و2 البح وها لخر ين المين. 


«الانتصار ' والغنية '» وكذا «السرائر'» وقد يستدل كما استنسبه في «المعتير ث» 
بما دل على تعلقها بالعين في غير مال التجارة, فليتأمّل. وقد ذكروا في المقام 
فروعاً لا حاجة إلى ذكرها لتحصيلها بأدنى تأمّل. 

قولهقدٌ س الله تعالىروحه: «#ويقوّم 5 النقدين, ويستحب لو 
لت احرهيا دو نالآخر, والمخرج ربع عُشرالقيمة. وإن شاء أخرج 

من العين » مما التقويم بأأحد النقدين من دون تعرّض للفرق فى ذلك بين كون 
الثمن الْذى وقع به الثشراء من أحد النقدين وغيره فقد صرّح به في «الشرائع * 
والإرشاد'» وهوظاهرإطلاق جملة" من الغيارات. وذلك يقتضى الاكتفاء بالمغا ير 
وإن لم يكن نصاباً بمئله, فلو كالت قت ب الفاسّة دون التصاب وبالذهب نصاباً 
قومت به وإن كان الثمن فضّة'رتيالعكسن, لأ المعتير هو صدق النصاب قيمة فتثيت 
الزكاة فيه, كما لو اشتراه بعرض وفي البلد نقدان : مستقلان تبلغ قسيمته بأحصدهما 
تصاباً دون الآخر. وقد يفّق “بأنٌ الثمن هنا بلغ نصاباً بخلاف المتنازع فتاتل. 


.5١؟ الاتتصار: في زكاة عروض التجارة ص‎ )١( 

(؟) تقدّم الكلام في ص 745 هامش ١‏ في البحكيّ عن الغنية وأنّه ليس فيه شيء من هذه 
الدعاوى؛ قزاجع. 

(؟) السرائر: في زكاة ما لالتجارة ح ١‏ ص 456. 

(8) المعتبر: في زكاة مال التجارة ج اص 26٠‏ 

6١‏ شرائع الارسللام: في ركاة ما لالتجارة بج اص ل!ا16. 

)0 إرشاد الاذهان: في زكاة ما لالتجارة ج أدص قل ؟. 

(/0] كما في السرائر: فيما تجب فيه الزكاة وما لا تجب ج دص 4:20 والدروس الشرعية: في 
كاج ما لالتجارة ج أ صن ارال والمختصر التافع: ص /اث, 

(كما كما في تذكرة الفقهاء: في زكاة مالالتجارة ج ص ١17‏ ؟. 


كتاب الزكاة / في تقوم قيمة المتاع التصاب بأحد اتقدية تس ست قوم 


وفى «مجمع البرهان '» أَنّه يمكن اعتبار القيمة التى بيعت بها واعتيار ما 
اتنترى به وثقد البلد وأقلٌ الأمرين مطلقاً نقدأ كان أو غيره كما هو ظاهر العبارات 
والاعتبار, لأنّ المعتبر هو صدق النصاب قيمة؛ فتأمّل؛ انتهى. 

وقيّدت عبارتا الكتاب والشرائع والاإرشاد فسي «جامع المقاصد' 
وفوائد الشرائع " وتعليق الإرشادء والميسية والمسالك"*» بما إذا اثسترى 
بعروضء قالوا: وإلا تعيّن التقويم بالنقد الذي وقع الثسراء به. ومرادهم أن 
الكمن إذا كان من احد النقدين وجب تقويمه بما وقع به الشراءء. فلو 
نقصت عن النصاببالنقدالّذي اشتريت به سقطت الزكاة وإن بلغت بالآخر. 
وهو خيرة «المبسوط١‏ والخلاف”» على الظاهر منه و «التذكرة* والتتحرير '» 
على الظاهر منه و «المنتهى '' والمعتير 'أ» على ما حكي عتهما و «البيان"١‏ 
والدروس؟"» على الظاهر مندو «البج< !تفلو ؟ 'وكشفالالتياس *'والروضة١١‏ 


١151 مجمع الفائدة والبرهان: في زكاة,مالالتجارة ج 4 ص‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: في زكاة مالالتجارة خخ اصن 5 

(؟) فوائد الشرائع: في زكاةمالالتجارةص ١‏ لاس ١4‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 1084). 
)5 حاشية الاررشاد: في زكاة مالالتجارة ص 48س ؟ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 59). 
(5) مسالك الافهام: فى زكاة مالالتجارة ج ١‏ ص .4١"‏ 

(5) المبسوط: في زكاة ما لالتجارة ج اص 55١١‏ 

(/ا) الخلاف: في زكاة ما لالتجارة ج ؟ ص 17 مسالة ؟١١.‏ 

() تذكرة الفقهاء: في ز مالالتجارة ج ن ص .5١١‏ 

(9) تحرير الاحكام: في زكاة مالالتجارة ج ١‏ ص 81؟. 

(١و١١)الحاكي‏ عنهما السيّد العاملي في المدارك: ج ة ص .١76‏ 

(؟١)البيان:‏ فى زكاة ما لالتسارة ص كثق١.‏ 

(1) الدروس الشرعية: فى زكاة ما لالتجارة ج ١‏ ص 558. 

(4١)الموجز‏ الحاوي (الرسائل العشر): في زكاة مال التجارة ص ,١75‏ 

.)9767 س 71 (مخطوط في مكتبة ملك برقم‎ 1١١ كشف الالتباس: في زكاة مال التجارة ص‎ )١( 
.57 الروضة البهية: في زكأة مالالتجارة ج ؟ ص‎ )15( 


كن مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


والمدارك ' » وفي الأخير نسبته إلى المحمّق والعلامة ومن تأخَّر عنهما. 

وفي «البيان؟ والمسالك؟ والمداركث» أنه لو كان الثمن عروضاً قرم بالنقد 
الغالب واعتبر بلوغ النصاب ووجود رأس المال به خاصّة؛ ولو تساوى النقدان 
وبلغ بأحدهما زكي؛ وإن بلغ بكلّ واحدٍ منهما تخيّر في التقويم بأتهما شاء. ولذلك 
قد المحقق الثاني * والشهيد الثاني ' وسبطه " والفاضل الميسي عبارة الكتاب و 
«الشرائع" والإرشاد "» وهي قولهما: ويستحبٌ لو يلغه بأحدهما بما إذا كان الثمن 
عروضاً وتساوى التتدان: والقيد الأخير تقد بيه صاحب «المدارك» ولايد متف 
ومثل عبارة الكتاب عبارة «التحرير ١"‏ والتذكرة''» فليتامل ولعلّه بناه فيهما” 
على ما سلف له فيهما فليتأمّل. وفي «الدروس''» وقيل: يستحبٌ لو يلغه 
بأحدهما. وهو حسن إن كأن رأ المال عضا ونحوه ما في «الموجز الحاوىي؟' 


# -أي في التحرير والتذكرة. 


() مدارك الأحكام: في زكاة مالالتجارة ج ه ص 176. 
(؟) البيان: فى زكاة ما لالتجارة ص 145, 

(5) مسالك الأقهام: في زكاة مالالتجارة ج ١‏ ص ؟١1.‏ 

(8) مدارك الأحكام؛ في زكاة مالالتجارة ج ه ص .١197‏ 
(0) جامع المقاصد: في زكاة ما لالتجارة ج لاض "5 

(1) مسالك الافهام: في زكاة ما لالتجارة ج ١‏ ص .1١7‏ 

(/9) مدارك الأحكام: في زكاة مالالتجارة ج 5 ص 1/1. 
(8) شرائع الاسلام: في زكاة مالالتجارة بج ١‏ ص .١017‏ 

(ة) إرشاد الاذهان: في زكاة ما لالتجارة ج اص 5886 
)٠١(‏ تحرير الأحكام: في زكاة مالالتجارة ج ١‏ ص 785 
)١١(‏ تذكرة الفقهاء: في زكاة مالالتجارة جم ة ص 1١؟.‏ 
(؟١)‏ الدروس الشرعية؛ في زكاة مالالتجارة م ١‏ ص 1؟؟. 
)١(‏ الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في زكاة مال التجارة من 119. 


كتاب الزكاة / فى تقوم قيمة المتاع النصاب بأحد التقدين لعلبببالافم 


وكشف الالتباس '» ولعله أشار بقوله «قيل» إلى المحدّق والعصئف. 


هذا ولو وقع الشراء بالنقدين معا وجب التقويم بهما على المشهور: وبه صرح 
في «البيان ؟ والميسية والمساتلك ' والمدارك ؟» وفي الاجل؛ أنه بسّط وبقوم 


بالنسية كما أو ا شتراه بمائتي درهم وعشرين ديناراً وكانت قيمة العشرين 
أربعماثة, فيقوّم ثلثاه بالذهب وثلثه بالفضّة. 

هذا ولو بلغ أحدهما النصاب دون الآخر زكاه كما نصّ عليه في «المبسوط *» 

غيره. وفي «البيان " أنه خيرة الشيخ: وبعض المتأخرين أئبث التقويم بنقد 
5 انتهى. 

وإن كان الثمن نقداً وعروضاً قسّط على القيمة وقوّم ما يخصٌ النقدية والآخر 
بالنقد الغالب منهماء فإن تساويا تخيّر. ومضّا نص فيه على أن السلعة تقوّم بما 
اشتريت إذا كان من جنس الأنما جات اليلد «المبسوط* والخلاف؟ 
والتذكرة '' والتحرير '! والدروس 7:والموجزالحاوي؟! وكشف الالتباس ١‏ 


)١(‏ كشف الالتباس: فى زكاة مال التجارة ص ١١؟‏ س ؟١1‏ (مخطوط فى مكتبة ملك يرقم 0/177؟). 
(؟) البيان: فى زكاة مالالتجارة ص 185. ْ 

(؟) مسالك الأفهام: في زكاة مالالتجارة بع ١ص ١7‏ 1. 

(؛) مدارك الاحكام: في زكاة ما لالتجارة ج عن كلا ,١‏ 

(0) الميسوط: الزكاة ج ١‏ ص ١١؟.‏ 

(1) كما في المدارك: في زكاة مالالتجارة ج ة ص .١7/1‏ 

(/) البيان: في زكاة مالالتجارة ص .14١‏ 

(8) المسوط: الزكاة ج ١‏ ص ١١؟1.‏ 1 

(؟) الخلاف: الزكاة ج ؟ ص 59 مسالة .١114‏ 

.5١١ تذكرة الفقهاء: في زكاة ما لالتجارة ج ه ص‎ )٠١( 

1781 ص‎ ١ تحرير الأحكام: الزكاة ج‎ )١١1( 

(؟1١)‏ الدروس الشرعية: الزكاة ج ١‏ ص 784. 

(؟١)الموجز‏ الحاوى (الرسائل العشر): فى زكاة مال التجارة ص .١١55‏ 

5775 س ١؟ (مخطوط في مكتبة ملك برقم‎ 1١١ كشف الالتباس: في زكاة مال التجارة ص‎ )١4( 


ام ساس سس سح يفاح لك وامية / ج ١١9‏ 
ٍ فروع 
الأل: لو ملك اربعين شأة للتحارة فحال الحول وحيت المالية 
زسقطلت اشر 


وغيرها '. وفي «التذكرة"» لكنّْ الأولى إخراج نقد البلد. وفي «الخلاف '» نسبة 
الخلاف إلى أبي إسحاق وأبي حنيفة, فتقل عن الأَوّل أَنّه قال: يغالب نقد اليلد, 
وعن الثاني أَنّه قالل: بالأحظ للفقراء. 

وأمّا أن المخرج ربع عشر القيمة فقد طفحت به عباراتهم وكأنّه لا خلاف فيه 
بين الخاصّة والعامة. وفى «التذكرة ؛» المخرج هو ربع العشر إِمّسا مسن العسين أو 
القيمة على الخلاف غناي 


[فروع فىّتزكاة التجارة] 
قوله قدّس الله تعالى روحَه: لافروح: الأوّل: لو طلاءة أزيعين شا 
للتجارة فحال الحول وجبت المالية وسقطت الأخرى » لأنّْه لا تجتمع 
زكاة العين والتجارة في مال واحد بلا خلاف كما فى «الخلاق * إجماعا كما فى 
«التذكرة! والمعتبر" والمنتهى *» على ما نقل عنهما. وفي «المسالك ؟» 43 تحباءة 


.18 كمدارك الأحكاء: في زكاة مالالتجارة ج ه ص‎ )١( 
(؟) تذكرة الفتهاء: فى زكاة ما لالتجارة ج ص 135 ؟,‎ 

() الخلاف: الزكاة ج ؟ ص ٠٠١-49‏ مسألة .1١14‏ 

(4) تذكرة الفقهاء: في زكاة مالالتجارة ج 6 ص 15١؟.‏ 

(6) الخلاف: الزكاة ج ؟ ص ٠١5‏ مسالة .١7١‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: قي زكاة مالالتجارة ج ه ص 177. 
(لاوا نقل عنهما السيّد العاملي في المدارك: ج ه ص /ا١.‏ 
(4) مسالك الافيام: الركاة ج ١‏ صن ١1"‏ 4. 


كتاب الزكاة / فيما لو اجتمع على مال التجارة نصاب الزكائة-ل ل 898 


أن لا قائل بتبوتهما. وفي «الحدائق '» ادّعى الإجماع غير واحد. وفي «مجمع 
البرهان '» كأنّه مجمع عليه. وفي «الشرائع ' » أنه قيل: إن تجتمع الزكاتان هذه 
عقوأ وشت انعا لوقك عام إدّ هذا القول مجهول القائل. قلت: ظاهر 
«الخلاف” والتذكرة أ» أنه لا قائل به أيضأ من العامة وفهنا: اتدععي كاه العيره 
دون زكاة التجارة عندناء وظاهرهما دعوى الاجماع. وعن الشافعي " في الجديد 
وأهل العراق القول بسقوط زكاة العين. وتظهر الفائدة فى جواز التصرّف قيل 
اللإخراج والتخمين والضمان وعدمه. 
والقائلون بوجوب زكاة التجارة اختلفواء ففي «المبسوط" والخلاف؟ 
والايضاح*'» وغيرها'! تفريعاً على الوجوب تقديم الماليّة لأنها أقوى لانعقاد 


,١8١ ص‎ ١١ الحدائق الناضر:: الزكاة ج‎ )١١( 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الركاة ج ؛ صية 1١‏ 

: شرائع الإسلام: الزكاة ج ١‏ ص الزثر: 

(4) منهم السيّد العاملى و في المدارك: نم 0 ص 159 والسبزواري في الذخيرة: مه 65٠+‏ 
عن 

(4) الخلاف: الزكاة س ؟ ص ٠١4‏ مسالة .12١‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: في زكاة مالالتجارة ج ه ص 7؟؟. 

() الموجود في الخلاف والتذكرة هو أنّ سقوط زكاة العين وثبوت زكاة التجارة هو قول أهل 
العراق وقول الشافعي في القديم. وأمّا قوله في الجديد فهو عكس ذلك. ٠‏ وبدل على ذلك ما 

فى المجموع من قوله؛ وفي الواجب قولان: أصحّهما وهو الجديد وأحد قوليٍ القديم تجب 
0 العين: والثاني وهو أحد قولي القديم تحب زكاة التحارة؛ ودليل العين أقوى. .. الخ 
جع المجموغ: ج اصن 6٠١‏ . هذا ولعلّه وقع في عبارة الشرح تصحيفٌ في لفظ القديم 

لدم جع الخلاف: ج ؟ ص ,٠١4‏ والتذكرة: ج ة ص ؟17. 

(خا المبسوط: الزكاة جح ١‏ ص ؟١57.‏ 

() الخلاف: الزكاة ج ؟ ص ٠١4‏ مسألة .1١١‏ 

.1817-181 ص‎ ١ إيضاح الفوائد: الزكاة جج‎ )٠١( 

.10/8 كمدارك الأحكام: الزكاة ج ه ص‎ )١١( 


ع مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


ولوعارض أربعينسائمة بمثلهاللتجارةاستأنف حول الماليةعلى رأي. 


الإجماع عليها واختصاصها بالعين وعن بعض ' العامة تقديم زكاة التجارة لأأنّها 
ا للفقراء. وفي «المعتبر'» الحجّتان ضعيفتان, أمّا الاتفاق على الوجوب فهو 
مسلّم لكنّ القائل بوجوب زكاة التجارة يوجبها كما يوجب زكاة المال فلم يكن 
عنده رجحان. وفيه: أن الرجحان ثابت عنده لمكان الفرق بين القابت بالعلم 
لمكان الآيات والأخبار والإجماع والثابت بالظن؛ ودعوى العلم في زكاة التجارة 
مع ما يراه من مصير المعظم إلى خلافه بعيدة جدّأء فليتامّل. قال: وأمّا كونها 
مختصّة بالعين فهو موضع المنع. وفيه: أَنّك قد عرفت أنّه لاريب فيه. وربّما قيل "': 
إن هناك قو لٌ بالتخيير ولم نجده والبحنك,في هذه قليل الفائدة. 

قوله قدّس الله تعالى رلا حهية لم عارض أربعين سائمة بمثلها 
للتجارة استأنف حول المالية كله رأي 4 المراد أَنّه إذاكان عنده أريعون 
سائمة بعض الحول للتجارة ثم عارَضها بتثلها للتجارة فإنه يبنى الحول في الثانية 
على الحول في الأولى, ولا يبطل حول التجارة لمكان تبدّل الأعيان. وهو خيرة 
«التحرير ؟ والإآرشاد* والإيضاح' والدروس" والبيان* والسوجزالحاوي؟ 


,58 .الامج ؟ ص‎ ٠ المغني لابن قدامة:ج ص 117 المجموع: ج 5 ص‎ )١( 
.614 (؟) المعتبر: الزكاة جع ؟ ص‎ 

() نقل هذا القول في المسالك: مم ١‏ ص .1١7‏ 

(4) تحربر الأحكام: الزكاة ج ١ص‏ م3 

(8) إرشاد الأذهان: الركاة بع ١‏ ص 580. 

(3) إيضاح الفوائد: الزكاة جج ١‏ ص /ى١.‏ 

(/ا) الدروس الشرعية: الزكاة ج امس أ 

(4) البيان: الزكاة ص .14-١‏ 

(1) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في زكاة مال التجارة ص 4؟١.‏ 


كتاب الزكاة / فيما لو حصل مال تجارة فى مال تجارة أخر ست 6+5 

وكش ف الالتباس 'وجامع المقاصد' والميسية لئيسية والمسالك ©». وفىي «الايضاح *» 

تارةٌ نفى عنه الخلاف قال: لا خلاف يبن الكل قي بناء حول التجارة على حول 

الأولى. وتارة أدّعى الاجماع فقال: : قد اث تفق الفريقان ن على بقاء حول التحارة. ٠‏ دفي 

«التذكرة لا يشترط بقاء عين السلعة طول الحول إجماعاً بل قيمتها وبلوغ القيمة 

النصاب. وقد نقل هذين الاجماعين جماعة كالشهيدين! وغيرهما" ساكتين 

عليهما. وفى «الخلاف” أنه وفاق على مذهب من أوجب الزكاة في مال التجارة. 
إذا عر فتهذا ففى هذا الفرض تزاعان: أحدهما مع الشيخ والآخر مع المحقق. 
ما الشيخ فقد علمت أنه موافق فى بناء حول التجارة: قال في «الايضاح*»: 

لا خلاف بين الكلّ في بناء حول التجارة على حول الأولى وإِنّما النزاع في بناء 

لبج نولتي الست وجماج4 20 0 انف ل ا وعند 

ا ل 0 ا ٠‏ فاذا د 

إحدى الزكاتين قبل نهاية الحول ثب حك الالخري» ٠وإن‏ تساوق الشرطان واستمرّت 

)١(‏ كشف الالتباس: في زكاة مال التجارة ص ؟١؟‏ س ٠١‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 
الا 

(؟) جامع المقاصد: الزكاة ج اص /ا؟. 

(*) مسالك الأفهام: الزكاة جج ١‏ ص .4١14‏ 

(غ) إيضام الفوائد: الزكاة جح ١‏ ص .١87‏ 

(0) نذكرة الفقهاء: في زكاة مال التجارة ج 0 ص 5217. 

(6) البيان: الزكاة سس ل والمسالك؛: ج ١‏ ص 5ش 

0/١‏ كالسيّد في مدارك الأحكام: الركاة ج ه ص 798 - 114, والسبرواري في الذخيرة: 
ص 14س 5 

() الخلاف: الزكاة ج ” ص 94 مسألة 117. 

(9) إيضاح الفوائد: الزكاة ج ١‏ ص .١861/‏ 


للدسهسمسس هطلغ سب ل سمفقتا الكرامة / جم ١١‏ 


الأمور المعتبرة في كلّ واحدة منهما إلى نهاية الحول قدّمت العينية لوجوبها ونديية 
تلك. وحجّة الشيخ على ذلك أن محل الوجوب الماهية النوعية: فإِنٌّ الشارع إِنّما 
علّق الأحكام على الماهيات الكلية ولأنّه يصدق عليه أنه ملك أربعين سائمة 
طول الحول ولأنّه لو ملك ثمانين قالتصاب المطلق لا الشخص. وفيه: أنّه خلاف 
ظواهر الأخبار فإِنُ الظاهر منها أن يكون حؤول الحول على ذلك الشيء بعينه وقد 
ضعّفه جماعة ' كثيرون. هذا تمام النزاع مع الشيخ. 

وأمّا المحقّق فقد قال في «الشرائع '»: أو عارض أربعين سائمة بأربعين 
سائمة للتجارة سقط وجوب المالية والتجارة واستأتف الحول فيهما. وغرضه أنه 
إذاكان عنده أربعون سائمة للتجارة فعاوضها بمثلها لها* فإنّ ما مضى من الحول 
ينقطع بالنسبة إليهما** معأء ولابدٌ من حمل التقيبد يكونها للتجارة متعلقاً بالأولى 
والثانية, لأَنّ الآولى إذا كانت للقنية لا يكن لذكر سقوط التجارة وجه. فكان 
ظاهره هنا سقوط زكاة التجارة أو,صريحه كما هو صريح «المعتبر '» فيما حكي 
عنه. وقد مال إليه الأستاذءيئ في «المصابيح » وسبطه دام ظلّه في «الريساض*» 
وصاحب «الحدائق'» وادّعى في «الحدائق» أنه ظاهر الصدوق والمفيد في 


#* أي الماليّة والتجارة. 


,1151 ص‎ ١ منهم المحقق فى المعتير: ج ؟ ص 55 0.والفيض الكاثائي في المفاتيح: ج‎ )١( 
.١ والمحقّق الكركي في فوائدالشرائع: ص 'الاس‎ 

(#اشرائع الأباؤم؛ الركاة ع (اض 8 1 

(؟) نقل عنه في مدارك الاحكام: الركاة ج ه ص 17/8. 

(غ) مصابيح الظلام: الزكاة ص اس 6 (مخطوط في مكتبة مؤمّسة الوحيد البهبهاني). 

(0) رياض المسائل: الزكاة ج هص .١1٠١‏ 

(5) الحدائق الناضرة:؛ الركاة م ١5‏ ص .١14209‏ 


كتاب الزكاة / فيما لو حصل مال تجارة فى مال تجارة أخر ص لا 1 
المقنعة, وليس في كتب هذين الشيخين زيادة عمّا في الأخبار. فليدع أنه ظاهر 
«النهاية» والأخبار والانصاف أن الأخبار وهذه العبارات ليست بتلك المكائة من 
الظهور فلا تعارض الاجماعات الصريحة المنقولة. 

وقد وجّه المحمّق الثاني عبارة الشرائع في «قوائدها'» بما لا ينافي الإجماع 
فقال: إنّ ما مضى من الحول ينقطع بالنسبة إلى الماليّة والتجارة معاً. أمّا الماليّة 
فلتبدّل العين في أعناء ال لرواعا النساوة قاذ حو ل المالقة "معدا بذكح حضني 
دخول الثانية في ملكه فيمتنع اعتبار بعضه في حول التجارة, لأنّ الحول الواحد 
كما لا يمكن اعتباره للزكاتين فكذا بعضه انتهى. 

وقى «المدارك '» أنه يشكل ذلك بأنّ مقتضى العمومات ثبوت زكاة التجارة 
عند تمام حولها كما قطع بد الشيخ و الجليضي جملة من كتبه والتتهيد في البيان 
لخلوّها عن المعارضء وعلى هذا فلا بحري النضاب فى حول العينية إلا بعد تمام 
حول التجارة. لامتناع احسسائة ةالول أو بعضه للزكاتين لاستلزامه الشنيا في 
الصدقة:؛ انتهى. 

قلت: ما ادّعاه على الجماعة لم يصادف محرّه. أمّا الشيخ فقد بينّاْ مسراده, 
وقال في «المبسوط» في خصو ص هذا الفرع: إذا كان عنده أربعون سائمة للتجارة 
سنّة أشهر فاشترى بها أربعين شاة سائمة للتجارة كان حول الأصل حولها في 
إخراج زكاة مال التجارة ولا يلزمه زكاة العين لأنه لم يحل على واحد منهما 
الحول. وعلى ما قلناه «إِنّه تتعلّق الزكاة بالعين» يتبغي أن يقال: إِنّه تؤخذ زكاة 


العين ". هذا كلامه وليس فيه قطع بماذكره في المدارك. 


.) 65 فوائد الشرائع: الزكاة ص لاس ؟ (مخطوط في مكتبة المر عشي برقم‎ )١( 
.11/4 (؟) مدارك الأحكام: الزكاة ج ه ص‎ 
ص "5 ؟.‎ ١ المبيسوط: الزكاة ج‎ )”( 


10 مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


وأمّا العلامة فلم نجد فيما حضرنا من كتبه تصريحاً بذلك, نعم ثقل ' عنه أنه 
في ذانهاية الإحكام» اختار تقديم زكاة التجارة هنا لسبقها وكمال حولها خالية عن 
المزاحم وسقوط المتأخّرة وإن كمل حولهاء لامتناع الثنياء وهذا لا معدل عنه على 
القول بالوجوب. 

وأمنا الشهيد في «البيان '» فقال: يبنى على حول التجارة فتستحبٌ عند كمال 
حول الأولى نه ثم تجب عند كمال حول الثانية على تردد من جريانها فى حول 
التجارة, فلا تجري في حول المالية, قال: وكذا لو اشترى معلوفة للتجارة. ثم 
أسأمها في أثناء الحول فَإِنَّه يستحبٌ إخراج الزكاة عند تمام الحول الأول وفي 
وجوب المالية عند تمام حولها الوجهان. ونحوه قال في «التذكرة '» في خصوص 
الفرع الآخر: لكنّه فيما يأتي من الكداب قوير استحباب زكاة التجارة فى السئة 
الأولى, فها هو ذا في البيان متردّه. وآين القطع امن التردّد؟ وقد كُتب على حاشية 
بعض تلامذته «لا تجب العينية: إلا بعد كول بمبدئة)نهاية حول التجارة: انتهى ؟»: 
أنه إذا ملك معلوفة نصف سنة ثم أسأمها استحبٌ زكاة التجارة عند تمام حولها من 
حين الملك ووجبت زكاة العين عند تمام الحول من حين الاسامة . 

والذي ينبغي أن يقال: إنّ الظاهر ثبوت التنافي بين الزكاتين, لأنّ قضيّة أدأة 
العينية جر يان النصاب من حين الملك وأدلّة تلك تقضي بثبوت الزكاة بستمام 
الحولء فالتنافنئي واقع والتقديم للعينية لوجوه كثيرة كما قدّمت فى المسألة السابقة 


.00 ص‎ ١ نقله عله الشهيد الثاني في المسالك: في الزكاة بج‎ )١( 
.199-599٠ (؟) البيان: الزكاة ص‎ 

() تذكرة الفتهاء: في زكاة مال التجارة جج ة ص 710. 

(؛) البيان: الزكاة عى .14١‏ 

(5) لم نعثر على هذه العيارة فيما بأيدينا من نسم البيان وغيره. 


كتاب الزكاة / فيما لو حصل مال تجارة فى مال تجارة أخر سس 8ه 


- أعني في الفرع الأول فينقطع حول التجارة: ويحمل الإجماع والفتاوى على 
البناء على حول التجارة على ما إذا اختل بعض شرائط المالية. فيكون المراد أن 
تبدّل أعيان التجارة لا يقطع حولهاء فإذا باع أربعين سائمة بأربعين سائمة فإن 
بقيت شرائط العينية انقطع حول التجارة لا للتبدّل؛ وإن اختل بعض شرائطها بقي 
حول النجارة؛ فيكون الحاصل: أن زكاة التجارة إِنّا تسقط عند تمام حول المالية 
وتحقق وجوبها لا من حين جريأن النصاب فى حول العينية, وعلى هذا فيتساوق 
الحولان ومع اختلال شرائط المالية في أثناء الحول تثبت زكاة التجارة فتتفق 
الكلمة ولا يكون المحقّق مخالفاً, وكأنٌ قوله في «الشرائع '»: «واستأئف الحول 
فيهما» إشارة إلى ذلك, فليتأمل. 

وقد تكلّف صاحب «المسالك "في سيل عبارة الشرائع على ما لا ينافي 
الإجماع فحمل الأربعين الأولى غلى أنه للقنية وحمل سقوط النجارة على 
الارتفاح الأصلي وهو انتفاؤ ما تقال»بوغايته أن يكبون مجازأ وهو أولى من 
اختلال المعنى مع الحقيقة وهو تكلف شديد لا حاجة إليه. 

2 ني وجدت صاحب «الايضاح '» يقول فيما إذا اشترى معلوفة للتجارة ثءٌ 
سامها: إن تقديم حكم أحد الحولين مبنيٌ على أنّ الباقي هل يمنع حدوث 
الحادث؟ أو أ الحادث يرفع الباقي وقد حّق فى علم الكلام؟ فعلى الأُوّل تقدّم 
زكاة التجارة وإن كانت 0500000 انتهاء حولها وانتفاء المائع إذ 
ليس إلا انعقاد حول العينية إجماعاً وهو سبب معد بعيد. وعلى الثاني يقدّم حول 
العينية لوجوبها فهي أقوى, فعلى هذا الاحتمال الحكم فيه على القول باستحباب 


(؟) مسالك الأقهام: الزكاة بج ١‏ ص 015-1١86‏ 1. 
(؟) إيضام الفوائد: الزكاة ج ١‏ ص .,19١-١183‏ 


0818 سلس لس هتاح الكرامة / بم ١1‏ 

الثاني: لو ظهر في المضاربة الربح ضممتا حصّة المالك منه إلى 
الأصل. ونخرج منه الزكاة. ومن حصّة العامل إن بلغت نصاباً وإن لم 
نض المال على رايه لأن الاستعقاق أخرجه عن الوقاية 
والأقرب عدم المنافاة بين الاستحقاق والوقاية. فيضمن العامل 
الزكاة لو تمّ بها المال. 


زكاة التجارة أَنّه لا يكره له تأخير الإخراج إلى آخر حول العينية, فإن بقيت 
شرائطها وجبت العينية وظهر سقوط ذلك الاستحباب, ولو اختل شيء من 
شرائطها ظهر ثبوت الاستحباب وبقاوه. 

قوله قدّس الله تعالى روحه:#الو,ظهر في المضاربة الربح ضممنا 
حصّة المالك منه إلى الأصللء'لإتقترج أنه الزكاة ومن حصّة العامل 
إن بلغت نصاباً وإن لم ينض الْمََال علي رأي, لأنّ الاستحقاق 
أخرجه عن الوقاية والأقربٌ عدم المنافأة بين الاستحقاق والوقاية 
فيضمن العامل الزكاة لو تم بها المال )ا مَن أعطى غيره مالا مضاربة على 
أن يكون الرم بيئهما على النصف مثلاً فاشترى سلعة مثلاً بألف فحال الحول وقد 
زادت قيمتها فإنّ زكاة الألف على رب المال؛ وأمّا الربح فيعتبر في حصّة المالك 
بلوغ النصاب الثاني لوجود النصاب الأوّل عنده كما هو المفروضء وإذا لم يبلغ 
الأصل نصابأ فإنّهِ يكمل النصاب بالربح. فحول الأصل من حين عقد المعاوضة لها 
مع حصول جميع الشرائع: وأمّا الربح فحول حصّة المالك حين الظهور ومع انتهاء 
حوله أن يخرج عنه أو منه. ولا فرق في ذلك بين أن يكون الربح متشمأ للنصاب 
كما إذا كان الأصل لم يبلغه فتمٌ بالريح أو لا. 

والمراد بالأصل في عبارة الكتاب قدر رأس المال وبالربح زيادة قدر قيمة 


كتاب الزكاة / انضمام الربح فى المضاربة إلى حصّة المالك للزكاة ل الاءة 


العرض المشترى لها به" عليه ** أو بذلها من مشترء فالشراء بالزيادة كاشف. 
والمراد ياتنه عن قر لد وسميناة مكم ا لساب بالريع لولم يله لصيل بارا اد 
ضهّ النصاب الثاتى إلى التصاب الْأوّل إن بلند*** الأصلء وتسمية الأأخير ضباً 
مجاز, لأنّه لا يعتبر الثاني إلا مع وجود النصاب الْأوّلء فقد استعمل لفظ الضمّ في 
القدر المشترك وهو الاجتماع مطلقاً فكان من باب عموم المجاز. 

وأا النامل فطلي القول باه اتنا لان السبرع قلس عيليه وقناةوانها 
هى على المالك, لأنّه هو الذي يملك الأصل والربح معاً. وعلى القبول بأنّه 
بدالة عة نيتانء أنزال أحدسا اذيملت بالظهون. وتانهاء ايلك بالانشاض. 
نظرأٌ إلى عدم وجود الربح فى الخارجء بل هو مقدر موهوم, وهذا نادر ودليله 
كما ترى. وثالثها: أنه يتوكف على القسبيقر لأنّه لو ملك لاختصى بربحه؛ فاته لو 
كان رأس المال عشرة فربح عشر بك اتَميَلايي/ فلا ريب أن الخمسين بينهما ولو 
استقرٌ ملكه لكان للعامل ثلائون. وذ :الاختبرقد فرّبه في «التحرير '» واستند إلى 
هذا الدليل. وفيه: أن المائع من اتنا طَنهبرئخة: ليس عدم ملكه بل لزوم استحقاقه 
من الربح أكتر متنا شرطء ولا يتبت بالشرط ما يخالف مقتضاه. مضافأ إلى أشياء 
آخر ذكرت في محلّها. وخلى هذا القول ليس على العامل كما هو ظاهر عدم الملك 
ولا على المالك فى هذه الحصّة. لأنْها نا أن تسلم فتكون للعامل أو تتلف فلا 
تكون له ولا للمالك. 
والقول الأول هو الذي طفحت به عبارات الأصحاب في باب المضاربة. 


4 أي الأصل. 
_أى الأصل (بخطدييق ). 
د _أى التصاب الأوّل. 


788 ص‎ ١ تحرير الأحكام:الزكاة ج‎ )١( 


48 بلطلل هقتاح الكرامة / ج ١١‏ 


وفى هذا الباب بل فى «المسالك '» أنه لا يكاد يتحقّق مخالف فى ذلك. ونحوه ما 
في «التذكرة '» على ما حكي, مضافاً إلى الأخبار" وفيها الصحيح الظاهر في ذلك 
أو الصريح, فإذا ثبت أنّه يملك بالظهور فمبدأ حول الزكاة منه* إذا بلغ نصيبه 
النصاب الأوّل. 

وهل له أن يخرجها منه من دون إِذْن المالك قبل القسمة أو لا؟ قولان اختير 
أوّلهما فى «الشرائع ؟ والمعتير* والارشساد'» وهو ظاهر «الخلاف”». وفى 
«الميسوط ثم اله اعوط لز انتكتات التقراء الح ينه امرسه عن الوقاية. 
وهذا ظاهر على القول بالوجوب ويمكن تمشّيه على القسول بالاستحباب بآن 
يقال: إِنّ إذن الشارع في إخراج ذلك القدر أخرجه عن الوقاية, فتأمّل. 

واحتجّوا أبضاً بثبوت الملك والتوين من التصرّاف فيه كيف شاء والقسمة 
وهذا قويّ إلا أن تقول: إِنْه غير متشذكنيمن الْتطبدّف فيه على حسب مشيّته. فتأمّل. 
وبأن الزكاة كالمؤن التي تلزم المالك اجر الذلال والكيال 5 فطرة عبد 
التجارة وأرش جنايته من الرَبكم فإن العامل تختاجها وإن لم يوكله المالك فكذا 
هناء فليتأئل قى ذلك. وقد مال إلى هذا القول في «المدارك*» إن ثبت أنه يملك 


9/١ مسالك الأفهام: المضاربة ج 4 ص‎ )١١ 

(؟) نقل عنه السيّد الطباطبائي ه في الرياض: دج خص /ى. 

(؟؛ وسائل الشيعة: ب وو "امن أيواب المضارية ج ١‏ ص خا تخا 
(غ) شرائع الإسلام: الزكاة سج ١‏ ص .١028‏ 

(0) المعتبر: الزكاة ج ؟ ص 01/8. 

(5) إرشاد الأذهان: الزكاة جح ١‏ ص 180. 

() الخلاف: الزكاة ج ؟ ص ١١‏ مسالة 8؟1. 

(8) الميسوط: الزكاة ج ١‏ ص 594. 

(9) مدارك الأحكام: الزكاة ج وص ارا ولما. 


كتاب الزكاة / اتضمام الربح فى المضارية إلى حصّة المالك للزكاة لل 504 
بالظهور.وكأنّه متأمئل فى ذلكء ولا وجه له بعد ما عرفت. ثم إِنْه فيه قوّى ما في 
«الاإيضاح» كمأ دسف 

واختير ثانى القولين فى «التحرير '» بتاءاً على ما ذهب إليه كما أسمعناكه 
و«الموجز الحاوي" وكشف الالتباس " وجامع المقاصد؛ وفوائد الشرائع” 
والميسية» وهو ظاهر «المبسوط'» فى دل كلامه. وإليه مال فى «الإيضاح '» في 
آخر كلامه. ونحوه مأ في «المساتك* والمدارك أ» وستسمع غسارة «الإيضاح» 
برمتهاء لأنّ ملكه غير مستق” عليه, لأنّه وقاية لرأس المال عن الخسران. وفيه ما 
ستسمعه عن «الإيضاح». وفى «الدروس' '4» في تعجيل اللإخراج قبل القسمة 
قولان. وفى «البيان ' '» فيه وجهان. 

وليعلم أنه لا يكفى إنتضاض المالة يل لَأآبدٌ من إذن المالك أو الفسخ بعد 
الانضاض إل أن يحمل الانضاض فر| علاية الكفايل ونحوها على القسمة مجازاً*. 


# وعلى هذا يمكن أن يقال إِنْه فق قؤائة:السزائع غير مخالف لولا ما ذكره 
في آخر كلامه من التعليل (منه :5'). 


)١(‏ تحرير الأححكام:ائزكاة بم ١‏ ص 88؟. 

(؟) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الركاة ص ,172١‏ 

() كشف الالتباس: الزكاة ص 6١؟‏ س (مخطوط في مكتية ملك برقم 17/17؟). 
(4) جامع المقاصد؛ الزكاة ج "اص 07. 

(0) فوائد الشرائخ: الزكاة ص لاس لا(مخطوط فى مكتبة المرعشى يرقم 1888). 
(1) المبسوط: الزكاة ج احص 514 

(/9) إيضاح الفوائد: الركاة ج ١‏ ص .١184‏ 

)) مسالك الأفهام: الركاة ج اص 409 

(ة) مدارك الأحكام: الزكاة جه ص 181. 

)٠١(‏ الدروس الشرعية: الزكاة ج ١‏ ص 15؟. 

.19١ البيان: الزكاة ص‎ )١١( 


ا 


مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 
وفي «المسالك '» لو قلنا بالثبوت لم يجب تعجيل الإخراج. وي «مجمع 
البرهان '» يمكن أن يقال بعدء الاستحباب على العامل؛ إذ الظاهر من زكاة التجارة 
كون التاجر مالك رأس المال كما هو الظاهر من الأخبار. قلت: هذا لم يقل به أحد. 
وقال في «الإيضاح "»: التحقيق أن النزاع في تعجيل الإإخراج بغير إذن المالك 
بعد تسليم ثبوت الزكاة نيس بموجّهء لأنّ إمكان ضرر المالك بإمكان الخسران 
وإعساره يعني العامل لا يعارض استحقاق الفقراء بالفعلء لأنّ إمكان أحد 
المتنافيين لو نفى ثبوت الآخر فعلاً لما تحقق شيء من الممكنات. ولأ الزكاة حقّ 
الله تعالى والآدمي فكيف يمئع مع وجود سببه بإمكان حقّ الادمي؟ بل لو قيل: إن 
حصّة العامل قبل أن ينضٌ المال لا زكاة فيها لعدم تمام الملك وإل ملك ربحه كان 
قوياً. وفي «المدارك ؟» بعد أن نقل نه لِك قال: وقوته ظاهرة. قلت: قرّة الأول 
كما يقول: وأمنا القيل فضعيف عليل كما سمعتة آنفاً عند ذكر ما في «التحرير». 
فقد تحوّر أن القولين كنزتطي كولج الممنافاة يمن الوضاية واستحقاق الفقراء 
للاستيفاء قبل القسمة. فأصحاب القول الأَيّل رجّحوا الاستحقاق على الوقاية 
فنفوأ الوقاية وجعلوا القدر المخرج غير مضمون. وأصحاب القول الثاني رجّحوا 
الوقاية على الاستحقاق فنفوه عاجلاً وجعلوا القسمة شرط إمكان الأداء. 
والمصنّف هنا قرب أنه لا منافاة بين الاستحقاق والوقاية, لأ الوقاية له الآن 
بالأمكان ويمكن أن له صمل لنذم الفوان ونيب التتعقاق القتراء منوهة 
بالقعل الآن ولا مانع إلا حقّ المالك وهو يندقع بضمان العامل إِيّاه كالمهر إذا حال 
)١(‏ مسالك الأفهام: الزكاة ج ١‏ ص ١7‏ 5. 
(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الزكاة ج 4 ص .15١‏ 


(7) إيضاح الفوائد: الزكاة ج ١‏ ص .١84‏ 
(غ) هدارك الأحكام: ج نا ص ثرا 


كتاب الزكاة / انضمام الربح فى المضاربة إلى حصّة المالك للزكاة 8١١‏ 


عليه الحول قبل الدخول وإِنّْما ضمنه العامل لحصول الثواب له كذا قال فسي 
«الايضاح '» ثمّ قال: والتحقيق ... إلى آخر ما سمعته. 

وفى «الدروس "" أنّ قول المصنّف هذا محدث مع أنَّ فيه تغريراً بمال المالك 
عي انان وفي «المدارك '» 3 قياسه على ضمان العراء لل ار ذكأة 
المهر ثجّ طلّقت قبل الدخول قياس مع الفارق» وأجيب عمّا أورده في الدروس 90 
إمكان الإعسار وثبوته لا يزيل حق الاأخراج الثابت بالفعل. قلت: قد اشار إلى 
هذا الجواب في «الإيضاح». 

وقال في «البيان ؟»: وفي استبداد العامل وجهان: لتنخز التكليف عليه 
فلا يعلّق على غيره. وحينئذٍ لو خسر المال ففي ضمانه ما أخرجه للمالك نظر 
من حيث نه كالمون. أو كأخذ طانفقين المال وكذا إذا أخرج المالك. 
والثاني أقرب, والأوّل ظاهر مذهب الشيخ: لأن البساكين يملكون من ذلك المال 
جزءاً فإذا ملكوه خرج عن الوقاية لجس عرض وهو حسن على القول 
بوجوبهاء انتهى. وقد ذكر ذلك _أعَنيٌ ماافي البَيَآم”“في «التذكرة*» في تذنيب 
دكروقن اخ السالة: ش 

5 «جامع المقاصد» عند شرح قوله: «والأقرب عدم المنافاة» هذا مشكل» 
أن الاستحقاق إذا أخرجه عن الوقاية كان ذلك فرع التنافي وثبوت التالف في 
ذمّة العامل لا يخرجه عن المنافاة بينهما وإلا لاجتمعا في المال, إذ كل متنافيين لا 
يجتمع فيهما الوجود في محلّينء وعلى تقدير المناقاة الذي هو مقابل الأقرب 
)١(‏ إيضاح الفوائد: الزكاة ج ١‏ ص 189. 
(؟) الدروس الشرعية: الزكاة ج ١‏ ص 159. 
(؟) مدارك الأحكام: ج قص ؟18. 

(5) البيان: الزكاة ص 153. 
(0) تذكرة الفقهاء: الزكاة ج ه ص 5١1-1١0‏ 


:2 مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


الثالث: الدَين يه يملع الزكاتين وأث ققد عير ه. 


يحتمل سقوط الزكأة فيحتمل ثبوت الضمان في ذمّة العامل فلا يستقيم ما ذكره. 
وكأنّه حاول الجمع بين ثبوت الزكاة وعدم سقوط حو المالك من استحقاق 
عوض ما ثلف, ذاه اكتباصي ع إقرارة امنيا سم عينا اشر وال عم عدم 
الوجوب. لأنّ الملك غير حقيقي وإلآ لملك ربح الربح ولعدم إمكان التصدف فيه 
قبل القسمة '. انتهى فليتامّل. 


ايند 1 


[انسارة (الواجبة والمستحية شع لكوإن لم 9 المدين. 0 سواه. 0 في 
العينية قد حكى عليه الإجقاع-في #التذكرة'-والفنتهى '» وظاهر «المبسوط ؛ 
والخلاف* والمدارك١‏ والمفاتيح '». 

والحكم مقطوع به في كلام الأصحاب في مواضع متعدّدة, منها قولهم ": زكاة 


.58- 10 جامع المقاصد: الزكاة ج 1ص‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: الزكاة ج 0 ص 5؟. 

(1) منتهى المطلب: الزكاة ج ١‏ ص 8١3‏ س 1. 

(4) المبسوط: الزكاة س ١‏ ص 6؟1. 

(0) الخلاف: الزكاة ج 7ص ٠١8‏ مسألة 176. 

(5) مدارك الأحكام: الزكاة بج ه ص *18. 

() مفاتيح الشرائع : في أن النين لا يمنع الزكاة ج اص 156 

(كا كما فى البيان: ص 1/8 :.١‏ ؛ ومدارك الأحكام: الزكاة ج ة ص م58 ؛ ومقاتيح الشرائع: في زكاة 
القرض على المقترض ج ١‏ ص 115. 


كتاب الزكاة / فى عدم مئع الذين عن الزكاة بإ ١#‏ 
القرض على المقترضء وحسنة زرارة ' نضّة في ذلك, ومنها قولهم': لو مات 
المديون بعد بدو الصلاح أخرجت الزكاة وإن ضاقت التركة عن الدّينء ومنها 
احتجاجهم ' على تعلّقها بالعين أنّها تقدّم على الدّين, ومنها قولهم ؟: لو نذر الصدقة 
بأربعين شاة ولم يعيّن لم يمنع الزكاة, إذ الدّين لم يمنع الزكاة, إلى غير ذلك ممّأ 
يظهر على المتنبّع في مطاوي كلامهم؛ وناهيك بما في «المنتهى”» حيث قال: 
الدذين لا يمنع الكاة سواء كان للمالك مال سوى التصاب آم ل. وسواء استوغب 
انْدّين التصاب أم لاء وسواء كانت أموال الزكاة ظاهرة كالتعم والحرث أو باطنة 
كالذهب والفضّة. وعليه علماؤنا أجمع. 

وفي «المصابيح'» أن الإجماع المذكور حقّ كما هو الظاهر من فتأوى 
النقهاء. ويعضده أ الزكاة والدين متمق الزوبلوى. فلو كان الدّين مانعاً من 
وجوب الزكاة مطلقاً لشاع وذاع كما شاع-عدع.ولجوب الزكاة عند عدم التمكّن من 
التصوف فى ثادر من أوقات الستوكي ص قيض الشرافك. ويدل عليه صريحاً ما 
رواه ثقة الإسلام " في الحسن بإبراهيم عن زرارة عن أبي جعفر علة وضر يس 
عن أبي عبدالله طكة, مضافاً إلى ما ورد في أن زكاة القرض على المقترض كما 
سمعت وإلى العمومات والمطلقات الراجعة إليها. 
)١(‏ وسائل الشيعة: ب لامن أبواب من تجب عليه الزكاة ح لس اص 2١7‏ 
(؟) كما في المبسوط: في الزكاة جج ١ص 155-15١8‏ والبيان: الزكاة ص .18١‏ ومجمع 

الفائدة والبرهان: ج ص .17١١‏ 

(؟) كشرائع الإسلام: الزكاة ج ١‏ ص ١68‏ والمسالك: في الركاة ج ١‏ ص 75/8 
(4) كما في التذكرة: الزكاة ح 6ه ص 116. 
(5) منتهى المطلب: الزكاة ج 1ص 86-81 س 1. 


(1) مصابيح الظلام: في الزكاة ص ٠١‏ 7س 8 (مخطوط في مكتية مؤمّسة الوحيد اليهيهاني). 
(/) الكافي: الزكاة م 7١ج‏ اص 0757. 


ءا 


والأصحاب قد نصّوا على ذلك, وقد تقدّم نقله فى صدر الكتاب '. ومن نصّ 
على ذلك الشهيد في «البيان؟ والدروس'» وقد نسب إلبه في البيان التوقف في 
ذلك صاحب «المدارك » وغيره*. وكأنٌ النسبة إليه لم تصادف محدّها. والعبارة 
التى فهموا منها ذلك قوله «والدّين لا يمنع من زكاة التجارة» كما مرّ فى العينية وإن 
لم يمكن الوفاء من غيره. لأنّها وإن تعلقت بالقيمة فالأعيان مرادة, وكذا لا يمنع 
من زكاة الفطرة إذا كان لي م و ع 
يمكن أن يقال: لا يتأكّد إخراج زكاة التجارة للمديون, لأنّه نفل يضرٌ بالفرض 
وفى «الجعفريّات "» عن أميرالمؤمنين طلئة: «مّن كان له مال وعليه مال فليحسب 
الددين الزكاة. والشيخ في الخلافهما بسك على عدم منع الدّين إل بإطلاق 
الأخبار الموجبة الدكاة: هذا كلانه 2 «البيان '» . 

وأنت خبير باه انعا قف ني غصر ص تاكد زكاة التجارة: لأن كانت نفلا 
تضر بالفرضء ورواية الجعفريات إِنْما سأقها دليلاً على ذلك كما يرشد إليه قوله 
انعم يمكن , ب إلى اشروة: ثم من المعلوم أ أن الفرض لا يتسامح في دليله وأدلة 
الزكاة المفروضة من القوّة بمكانة لا يحوم حولها ريب أصلاً إذ هي الأخبار الدالة 
على ذلك بعمومها وخصوصها المعتضدة بالاجماعات وفتاوى الأصحاب؛ فكيف 
)١(‏ تقدم في ص 1/7 44, 
(") البيان: الؤكاة ص .15١‏ 
(؟) الدروس الشرعية: الزكاة ج ١‏ ص 8؟1. 
(4) مدارك الأحكام الركاة ج هص 1844. 
(8) مفاتيح الشرائع: في أن الدين لا يمنع الزكاة ج ١‏ ص 1586. 


3 ! لحعفر يات : الزكاة صى 08. 
(/9) البيان: الزكاة ص ؟15. 


كتاب الزكاة / فى عدم منع الدّين عن الزكاة 2 


تقرى هذه المرسلة العادّة المروية كينا لبس بمكانة الكتب الاربعة من الاغتبار 
على إثبات حكم مخالف لتلك الأدلة الساطعة؟ 

نعم يمكن الاستدلال بها في المستحبّات لمكان تسامحهم في أدلتهاء فلأجل 
ذلك جعل الشهيد موردها ونصّيتها فى خصوص زكاة التجارة وجعل ذلك منشأ 
لتوقّفه في دلالة العمومات والمطلقات, وإلآ فلا يخفى على أحد أنّ المرسلة ليست 
نصّأ في الزكاة من حيث هي هي ولا في كل زكاة بل قد نقول إِنْها ليست محتملة 
لذلك أصلاً بل ولا ظاهرة فيه, فإذاكان 55700 لكان كنار النابت 
لاريب في أن بعضها ظاهر وبعضها نص مع اعتضادها بما عرفت؛ فكيف يصمح 
للشهيد مع ذلك كله أن يجعل المرسلة بالنسبة إلى تلك الأخبار نصّة مع أَنّه ليس 
فيها أزيد من إعطاء خمسة دراهم؟ ومن الْمَمِلُوم أَنّها ليست شاملة لزكاة الأنعام 
والأثمار والذهب, وأقصى ما هناك 3غ كحم مها بالنسبة إلى زكاة أحد النقدين 
فحسب, وأين العاءٌ من الناصض».على أن عَمَوَمَآَت تلك الأخبار ومطلقاتها الراجعة 
إليه أقوى من العموم المدّعى في الْمَرَسلَة: 

وعساك تدّعي أن عمومها لغوي فيلزمك ما لا يمكن دفعه وهو وجوب إعطاء 
خمسة دراهم بمجرّد أن يكون له وعليه مال وإن لم يكن منّا تتعلّق به الزكاة, 
والحمل على أقرب المجازات على أن يكون الدّين مانعاً لزكاة النقدين خاصّة 
بمكانة من البعد. على أنّها لا تكون نصّة بل عمومها أضعف من تلك العمومات 
بمراتب, وبعد اللثا والتى نقول: إِنْها نصّة في القدر المشترك بين زكاة التجارة 
ور ة الفضّة فحسبء خرج الثاني بما عرفت من عدم التسامح في أدلته. ومن أنّ 
اشتراط مائعية الدّين لخصوص زكاة الفضّة من بين الو اعنات ل اي نص ولا 
اعتيار: وكذا القول باشتراط المائعية لخصوص زكاة الفضّة, فلو تبدّلت بغيرها مثل 
أن صارت ذهباً أو غلة أو أنعاماً ترتفع المانعية, فتعيّن أن يكون مصرف هذا النصّ 


111ل لسلس هفتا الكرامة / ج ١١‏ 
عند الشهيد إلى خصوص زكاة التجارة لا غير. 
وأما قوله «إِنّ الشيخ فى الخلاف ما تمسّك إِلّآ بإطلاق الأخبار» فقد أراد به 
زكاة التجارة لأنّه في «الخلاف '» أدرج زكاة التجارة مع الذهب والفضّة والابل 
والبقر والغنم والتمر والغلات وقال: إن ملك نصابأ وكان عليه دين يحيط به فعندنا 
أن الدّين لا يمنع الزكاة؛ ني استدل على الجميع بعموم الأخبار. فلو لم يرد الشهيد 
ادش الخلاق تمسّك فى زكاة التجارة بالاطلاق لكان الأولى به أن يتسب ذلك 
إلى «المبسوط '» فإنّه استدل بالإطلاق في الزكاة الواجبة ولم يتعرّض لزكاة 
التجارة, فعدوله عمًا فى المبسوط إلى مافى الخلاف ممّا بشهد على ذلك. فليتأئل 
وأما الحكم في زكاة التجارة بعلن الدّين غير مانع منه فقد ادّعى عليه 
الإجماع فى «التذكرة'» وقد يظهر للك مي «الخلاف *» وبه صرح فى «الشرائع ” 
والدروس'» وقد لنعق سيا عينية «ألبيآن '» بل فى «الدروسى م 94 الأقرب على 
القول بالتعلّق بالقيمة عدم المنع أيضاً. وفي «المفاتيح* والمصابيح ' '» أنه لا يتأكد 
الاخراجء وإليه مال فى «المدارك' '». 
)١(‏ الخلاف: الزكاة ج ١‏ ص ٠١7‏ مسألة 170. 
(؟) المبسوط: في الزكاة ج ١‏ ص 115. 
() تذكرة الفقهاء لكا ص 177 و218. 
(؛) الخلاف: في الزكاة ج ؟ ص ٠ ١8‏ مسألة 6؟1. 
(5) شرائع الإسلام: الركاة ج ١‏ ص .١08‏ 
(3 وها الدروس الشرعية: الزكاة ج أعى 11 و11 
9 نقدام في ص 20101 
(4) مفاتيح الشرائع: في أن الدّين لا يمنع الزكاة ج ١‏ ص 8 15. 


)٠١(‏ مصابيح الظلام: في الزكاة ص 17س ؟١‏ (مخطوط في مكتبة مؤسّسة الوحيد البهبهاني). 
)١١1(‏ مدارك الأحكام: الزكاة ج ة ص *18. 


كتتاب الزكاة / إخراج الفطرة وزكاة التجارة عن عبدها ل !١غ‏ 

الرابع: عبد التجارة يُخرج عنه الفطرة وزكاة التجارة. ولو اشترى 
معلوفة للتجارة ثم أسامها فالأقرب استحباب زكاة التجارة في 
السنة الأولى. 


قلت: لولا الإجماع المنقول لكان للتأمّل في نفس الاستحباب مجال واسع. 
والمصرّح به من الأصحاب قليل لكن ظاهر الشرّاح والمحشين القول به حيث 
كع ا هليه اماما دون لفظ غبار الدين ومذقه وهدة خط« الى غير ذلك 
من التهديدات الموافقة للاعتبار أمكته أن يدّعى أنّها أقرى من هذا الإجماع 
والعمومات. فليتآمّل جِيّدأً. ولعلّ معقد الإجماع على ما إذا لم يكن هناك مضايقة 
للدين: فليتأئل. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: 8 عبد التجارة يُخرج عنه الفطرة 
وزكاة التجارة. ولو اشترئٌ”قعلوفة للتجارة .ثم أسامها فالأقرب 
استحباب زكاة التجارة فى السنة الُولى )أ إخراج القطرة وزكاة التجارة 
عن عبد التجارة قد صرح به المصئّف فى جملة من كتبه ' والشهيد في «الييان '» 
وأبو العبّاس والصيمري في «الموجز" وشرحه» والمحقّق الثاني * والمولى 
الأردبيلي'؛ لعدم التنافي, إذ ليس (ليست -خ ل) زكاة الفطرة من العيد حتّى يلزم 
)١(‏ تحرير الأحكاء: الزكاة ج ١‏ ص 807" وتذكرة الفتهاء: الزكاة ج 6 ص 5؟5. منتهى 

التطلب: الركاة م 0 صن الرء 0 سس سس نهاية الأحكام: الركاة ج 0 مص ال 
(؟) البيان: الزكاة ص .13١‏ 
(؟) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في الزكاة ص .١17١‏ 
(4) كشف الالتباس: الزكاة ص 5١؟‏ س ٠١‏ (مخطوط فى مكتبة ملك برقم 9/77؟). 
!م جامع المقاصد: الزكاة ج لاحى 5 
(1) مجمع الفائدة والبرهان: الزكاة جم ؟ ص .11١5‏ 


راغ 


مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 
الخامس: في كون نتاج مال التجارة منها نظرء 


الئنيا* فى الصدقة, لأ محل زكاة الفطرة ذمّة المولى ومحل زكاة التجارة قيمة 
الرقيق, والإجماع إِنّما انعقد على عدم تعدّد زكاة المالية. 

وأمّا حكم ما إذا اشترى معلوفة للتجارة فأسأمها فقد تقدّم' فيه الكلام 
مستوفيٌ في الفرع الأول من هذه الفروع. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «في كون نتاج مال التجارة منها 
نظر » اختلفوا فى نتاج مال التجارة ففى «التذكرة" والمنتهى؟ والتحرير ؟ 
والدرون " والعرجة الحاوي' وكشف الالتباس ا أنه منها كالنماء. لأ الولد 
بعض الم وحكمه حكمهاء وفى «التذكرة” وكشف الالتباس * أنه المشهور. فلو 
اشترى جوارى للتجارة نولدت ايت ]ولاه تابعة إذا ل تنقص قيمة الا 
بالولادة؛ فإن نقصت جعل الوالأطيرل ةيلب النقصان انفصاله. ولا يبئى 
التصاب هنا على نصاب الماح تيقد النصايكه بأ حد النقدين؛ فإن بلغت قيمته 
مائتي درهم أو عشمرين دينارأ تعلقت الزكاة بهءولا يضم إلى الأمّهات في 

الثنيا بالكسر والقصر ذكره في «النهاية الأثيرية " '».(بخطهءي). 


.4 ١١-798 تقدم فى ص‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: الزكاة ج ص 75 ؟. 

(؟) منتهى المطلب: الزكاة ج ١‏ ص 5٠١‏ س ؟. 

0 تحرير الاحكام: الزكاة ج أ ص رار 

(0) الدروس الشرعية:؛ الزكاة ج ١‏ ص .1١9‏ 

(1) الموجز الحاوى (الرسائل العشر): الزكاة ص ١؟1.‏ 

(لاو ة) كشف الالتباس: الزكاة ص 4 س 1" (مخطوط في مكتية ملك برقم رفسي 
(كما تدكرة النقهاء: الزكاة سج نه ص 5؟؟ ولا؟؟. 

(٠)النياية‏ لابن الأثير: ج احص 5١؟5مادة‏ تنى 11, 
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كتاب الركاة / في أنّ نتاج مال التجارة منها 


وعلئ تقديره لو اشترى نخلاً للتجارة فأثمر فالعُشر المخرَ لا 
يمنع من انعقاد حول التجارة على الثمرة ولا على الاصل. 


التصاب. لأنها لها زكاة باتفرادها. 

وهل يكفي في اعتبار نصابها أربعون درهماً أو أربعة دنائير إن كسان قسيمة 
الأتّهات نصاباً؟ فيه احتمالان. 

ولا يبنى ستول النتاج على ول الأصل فيما إذا ملك من السائمة تصاباً 
للتجارة؛ بل ينعقد حول النتاج من حين الانفصال. 

وقيل ': إِنّ تتاج مال التجارة ليس منها. وهو خيرة فخر المحققين ' والمحقق 
الثانى '. لأنّه ليس بأصلء لعدم صدق حنّ#عليه. وليس بربحء لأنّ الربحم جزء من 
قيمة السلعة انّتى هى متعلّق الزكاة فيزكيط # محل الركاة بخلاف الولد والثمار 
ناا 

قوله قدّس الله تعالى روحة؛-# وك دير “'لواشترى نخلاً للتجارة 
فأثمر فالعُشر المخرّج لا يمنع من انعقاد حول التجارة على الثمرة 
ولا على الأصل »أ هذا تفريع على القول بأنّ نتاج مال التجارة مال تجارة. 
وبالحكم المذكور بطرفيه صرح في «التذكرة ؛ والمنتهى * والإيضاح١‏ والدروس١‏ 


)١(‏ لم نظفر على قائله. نعم نقله بعنوان القيل فشر المحققين في الايضاح ثم اختاره كما ذكر 
الشارح, فراجع الإإيضام: بع ١‏ ص .15١‏ 

(؟) إيضاح الفوائد؛ الزكاة ج ١‏ ص .15١‏ 

(') جامع المقاصد: الزكاة ج لاص 78. 

(؟) تذكرة الفقهاء: الزكاة م ه ص 07؟1. 

(4) منتهى المطلب: الزكاة ج ١‏ ص 6١035‏ س 11, 

(5) إيضاح الفوائد: الزكاة ج ١ح .١15١‏ 

() الدروس الشرعية: الزكاة بج ١‏ ص 9؟؟. 


27+ 


مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


والموجز الحاوي' وكشف الالتباس "» لكن انعقاد الحول في الأثمار غيره في 
الأشجار, وذلك لأ ابتداء حول التجارة في الثمرة من حين إخراج العشر بعد 
القطاف لا من حين بدو الصلاس,؛ لأ عليه بعد بدو الصلاح تربيته بعمل يزيد به 
نموا وصلاحاً للمساكين, فلا يجو زأن يحسب عليه وقت التربية كما صرح بذلك في 
«التذكرة أوالاإيضاح “والمو جزالحاوي” وشرحه'» فقول المصنّف «العشر المخرج 
لايمنع من انعقاد حول التجارة على الثمرة» أنّه لايمنع ابتداءاتعقادهواعتبارالتجارة 
فى المستفيل لانت بثبت في الأحوال المستقبلة لا بمعنى أنّه لا يمنع تمام حول على 
الثمرة إذا بدا صلاحها في أثنائه لأنّه يهدر ما مضى منه, لأَنّه لاثنيا فى صدقة على 
المال الواحد في الحو ال احد وإن اجتمع حقّان بسبيين مختلفين. وأا الأشجار 
فالعشر المخرج لا يمنع استمرار انعقاد:تجول التجارة على قيمة النخل فلا يهدر ما 
مضى كما هدر فى الثمار. وقال الشتيض:فى/«المبسوط»: إذا اشترى نخلاً للتجارة 
فأئمرت قبل الحول في التجارة َإنّةج2ة منْد زكاة الثمرة؛ ولا يلزمه زكاة 
التجارة. لأ" ذلك تابع للنخل وَالؤَرع؟. وَهْوَحبيَرة الشافعي ‏ في أحد قوليه, قال: 
لأنّ المقصود منها نماؤها وهي الثمار وقد أخذنا زكاتها. وهو ممنوع. 
فعلى قول الشيخ لو بدا الصلاح في أتناء حول قيمة النخل أبطل استدامته, ولو 
بدا في ابتداء حول قيمة الأصل للتجارة بأن كمل نصاباً من حينه منع من انعقاد 


,1 ١ الموجر الحاوى (الرسائل العشر): الؤكاة ص‎ )١( 

(؟) كشف الالتباس: الزكاة ص 7١17‏ سطر ما قبل الأخير (مخطوط في مكتبة ملك برقم +19+8). 
(؟] تدكرة الفقهاء: الزكاة ج ص 86" ؟, 

(4) إيضاح الفوائد؛ الزكاة ج اص .135١‏ 

(0) الموجر الحاوي (الرسائل العشر ): الزكاة ص ١.‏ 

(1) كشف الالتباس: الزكاة عى ١‏ س ١‏ (مخطوط فى مكتبة ملك برقم 0/179؟). 
() المبسوط: الزكاة بج ١ص‏ 7؟1., 

(8) المجموع: الزكاة ج 1١‏ ص .5٠‏ 


كتاب اتزكاة /فى استحياب الزكاة فى الحبوب للب 555 


ولو اشترى أرضاً للتجارة وزرعها ببذر القنية وجبت المالية في 
الزرع ولم يسقط استحباب التجارة عن الأرض. 

(المطلب الثاني) في باقي الانواع:6 | 

الأوّل: كل ما عدا ما ذكرناه من الغلات تستحبٌ فيه الزكاة 
كالعدس والماش والأرزوغيرهاممّاتنبتهالأرضمن مكيل أو موزون. 


حول التجارة على قيمة النخل ابتداءا والأصمٌ ما عليه المصنّف والجماعة: لتغاير 
محل الزكاتين ولْأنّه ليس فى الأشجار زكأة مال حنّى تسقط بها زكاة النجارة. 
فللانعقاد والمنع في كلام الج اود في المسألتين معنيان متغايران. 

هذا فلو اتّفق بددٌ الصلاح عند تمام يهول التجارة كما لو اشترى الدخل 
قبل ظهور الثمرة أو الأرض قبل زمان الزرع كُإِنّه قد يتّفق الزهر عند تمام 
حول الثمن فيحصل تعلق الوجوب ف الثمزة والاستحباب في الثمن في وقت 
واحد. فيجب العشر في الثمرة والإوقيتَكية ,شيجو فاقيمة مال التجارة لا في ثمن 
الح كما هو ظاهر. 

قولهقدّس الله تعالى روحه: « ولو اشترى أرضاً للتجارة وزرعها 
. ببذر القنية وجبت المالية في الزرع ولم بسقط استحباب التجارة 
عن الأرض 4 أمَا وجوب الماليّة في الزرع دون زكاة التجارة فلأنٌ البذر للقنية, 
وما عدم سقوط استحباب زكاة التجارة عن الأرض بأداء العشر فقد حكى عليه 
الإجماع في «التذكرة '» والوجه فيه واضح. ْ 

[فيما تستحبٌ فيه الزكاة من الغللات] 
قوله قدّس الله تعالى روحه: «المطلب الثاني في باقي 


.118 تذكرة الفقهاء: الركاة ج ه ص‎ )١( 


الل_ينتنتقّنئنسططم8آ+مهلللللللللدس هفتا الكرامة / ج ١١‏ 
الأنواع, الأوّل كل ما عدا ما ذكرناه من الغلات تستحبٌ فيه الزكاة 
كالعدس والماشن والأرة وغيرها ممأ نينا الأرض سن مكيل 5 
موزون # الاستحباب فيمأ ذكر خيرة ة «المقنعة ' والنهاية ' والمبسوط" والجمل 
والعقودء والمراسم* والوسيلة' والغنية" والسرائرة والإشارة*» وجميع ما تأخر 
عن ذلك. بل فى «الغنية» الإجماع على ذلك. وقد يستنبط ذلك من «المقنعة * '» 
حيث أنه يعد أن حكم بالاستحباب قال: وذلك لأنّه قد ورد فى زكأة سائر الحيوب 
أخبارهم لا تتناقضء فلم يكن لنا طريق إلى | لجمع بينهما إلا إثبات الفرض فيما 
أجمعوا.على وجوبه وحمل ما اختلفوا فيه على السنّة المؤكّدة. إذ كان الحمل هما 
على الفرض تتناقض به الألفاظ الواردة,فيه وإسقاط أحدهما إيطال لإجماع 
الفرقة المحقّة على المنقول فى معذا ديرو للك ف/بسد. انتهى. فكلامه الأخير ظاهر فى 
دعوى الإجماع فيما نحن فيه. لك عل الهدى في «الانتصار' '» حمل الأخبار 
في المقام على التقيّة. وهو الذي اللتتظهره متاك« الحدائق ' '» وكذا صاحب 


)١(‏ المقنعة: الزكاة ص 16 ؟, 

(؟) النهاية: الزكاة ص 9/35 .١1‏ 

(5) المبسوط: الزكاة ج ١‏ ص .57١‏ 
(؟) الجمل والعقود: الزكاة ص .٠١١‏ 
(8) المراسم: الزكاة ص .١191‏ 

(1) الوسيلة: الزكاة ص ؟17. 

(/9) غنية النزوع: الزكاة ص 128. 
(8) السرائر: الزكاة ج ١‏ ص 450. 
(8) إشارة السبق: الزكاة ص .1١7‏ 
1٠١(‏ المقنعة: الزكاة ص 5115؟. 
(١)الاتتصار:‏ الزكا: ص 5١١‏ 
(؟١)الحدائق‏ الناضرة: الزكاة ج ١١‏ ص .٠١8‏ 


كتاب الزكاة / فى اتحاد حكم المستحب مع حكم الواجب لب 78 


وحكمه في قدر النصاب واعتبار السقي وقدر المخرّج وإسقاط 
المؤن حكم الوأجب. 
ولا زكأة : في الخضروات. 


«المصابيح '» لولا ما شاع بين الأصحاب من الحكم بالاستحباب. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: « وحكمه فى قدر التنصاب واعتبار 
السقي وقدر المخرّج وإسقاط المؤن حكم الواجب »أكل ذلك ميق 
عليه كما في «الغنية ' والمدارك "» ولا خلاف فيه من أه ل العلم كما في «المنتهى “» 
ولا خلاف فيه كما فى «الرياض؛ والذخيرة'» على ما حكي عنها. 

تله قت لدان روع د يؤيل ونان المفوراة ا نذا 
خلاف كما فى «المنتهى وقال فل ليوعتلا خلاف بين آل الرسول ينك 
وبين كافة 57 من أهل الامامة أن الخضر كالقضب والبطيخ والقثّاء والخيار 
والباذنجان والريحان وما أشبه َلك ممالا بقَاء لهل زّكاة فيه ولو بلغت قيمته ألف 
دينار أو مائة ألف دينار ولا زكاة على ثمنه بعد البيع حنّى يحول عليه الحول وهو 
على كمال حدّ ما يجب فيه الزكاة, انتهى* وفي «المنتهى '» لا شىء في الأزهار 


)١(‏ مصابيح الظلام: في الزكاة ص ١٠8‏ س ١٠‏ (مخطوط في مككتبة مؤمّسة الوحيد اليهبهاني). 
(؟) غنية التزوع: الركاة ص 8؟١.‏ 

() مدارك الاحكام: الزكاة ج 6 حى 185. 

() منتهى المطلب: الزكاة ج ١‏ ص 60٠١‏ س ؟5؟. 

(8) رياض المسائل: الزكاة ج ه ص ؟؟١.‏ 

(1) حكى عنها السيّد الطباطبائي في رياض المسائل: جع ة ص ؟15. 

(/؟!) منتهى المطلب: الزكاة ج ١‏ ص 6٠١‏ س 18. 

(8) المقنسة: الزكاة ص 6 5 ؟. 

(9) منتهى المطلب: الزكاة ج ١‏ ص 4!5 س 57, 


110 مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


وفي ضمّ ما بزرع مرّتين في السنة كالذرة بعضه مع بعض نظر. 
الثانى: الخيل» يستحث فيهالركاة بشرط الانوثة والسوم والحول. 


كالعصفر والزعفران ولا قيما ليس بحبٌّ كالقطن والكتان وعليه علماؤنا أجمع. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «وفي ضمٌ ما يزرع صرّتين في 
السنة كالذرة بعضه مع بعض نظر 4 رجّح الضمٌ في «التذكرة' وجامع 
المقاصد '» لأنه غلّة سنة واحدة؛ ولم يرجّح صاحب «الإيضاح "» شيئاً. 

وليعلم أنّ الضمٌ يجب تارة ويقطع بعدمه أخرى ويشاكٌ فيه, أما الأوّل وهو 
وجوب الضمٌ في تكميل النصاب ففيما إذا اختلفت أوقات الزراعة لضرورة الزرع, 
كمن يبدأ للزراعة ولا يزال يزرع إلى.شته وأو شهرين أو خمسة, لأن كان ذلك كله 
زرعاً واعدأ نض بعضه إلى بعطل مج تكَاد/إلجنسء وأمّا الثاني فلا يضم زرع 
سنة إلى زرع سنة أخرى كما هو وَآضَمَ وما الثالث وهو ضمّ ما يزرع في السنة 
مرتين بأن بقع الزرعان والحضّادانَ في تكةاواحلة بأن يكون بين زرع الأوّل 
وحصاد الثاني اقل من أثنى عشر شهراً عربية, وهذا محل النظر. وقد عرفت وجه 
الضمّء ووجهالعدم أنه لتااستقلٌ كل زر عينفسه زرعاً وحصاداً كا نكالستتين وأ لا 
اعتباربالحول بلبالإدراك, والأصل أن لايضمٌ مختلف الإدراك؛ خولف في الزرعة 
الواحدة للضرورة وبقي لباقي على الأصلء ولا يخفى ضعف هذ ين الوجهين. 

[في استحباب الزكاة فى الخيل] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «الخيل تستحبٌ فيه الزكاة بشرط 

)١(‏ تذكرة الفقهاء: الزكاة ج 8 ص 95؟. 


و جامع المقاصد: الزكاة ج ص 13 
(؟) إيضاح الفوائد: الزكاة ج ١‏ ص ؟157. 


كتاب الزكاة /فى استحباب الزكاة فى الخيل بشروط خاصضّة م مس898 


الانوثة والسوم والحول # ذهبت الامامية إلى أكّه لا تتجب الزكاة فى 
الخيل: وخالف أبو حثيفة كما فى «كشف الح '» وأجمعوا على استحباب 
الزكاة فيها بالشروط الثلاثة كما فى «التذكرة '». وفى «الغتية © اللإجماع 
على استحبابها في الاناث منها وعلى سقوط اعتبار النصاب. وفى «الخلاق » 
الإجماع على الاستحباب. وفى «المنتهى *» أنّ تمامية الملك والحول والسوم 
شرط عند الجميع: قال إِنّها مجمع عليها عند القائل بالزكاة فيها وجوباً 
أو استحباباً. وأمَا الانوئة فقال: إِنّها بإجماع أصحابنا. واشترط المحّق 
الثانى والشهيد الثانى فى «جامع المقاصد' وتعليق النافع وفوائد الشرائع" 
والمسالك*» أن لا تكون عوامل وأن يكمل للمالك فرس كاملة وإن كانت 
بالشركة كنصف اثنتين. وفي «البيان*8 هئ اقيتراط الانفراد ومنع استعمالها 
عندي نظر وخصوصاً الانفراد. فلو|ملك ينانا فسا فلا زكاة. ونحوه ما في 
«الدروس " '» وفى «مجمع ال 1 أن الأصل يني اشتراط عدم العمل. وكذأ 
)١(‏ نهج الحقّ وكشنف الصدق: الزكاة ص /[40. 

(؟) تذكرة النقهاء: الزكاة ج 6 ص ؟؟؟. 

() غنية النزوع: الزكاة ص 8؟١.‏ 

(؛) الخلاف: الزكاة ج ؟' ص 08 مسألة 117 

(8) منتهى المطلب: الزكاة م ١‏ حص ١٠80س‏ 0-15. 

.155 جامع المقاصد: الزكاة ج ص‎ )١( 

(/؟) فوائد الشرائم: الزكاة ص الاس ١١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 18814). 

(8) مسالك الأفهام؛ الزكاة ج ١‏ ص ١08‏ 4. 

(4) البيان: الزكاة ص 157. 


(١٠)الدروس‏ الشرعية: الزكاة ج ١‏ ص 9؟5. 
)١١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: الزكاة ج دعن 118. 


23 مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


فعن كل فرس عثيق ديئاران في كل حول, وعن البرذون دينار. 
الثالث: العقار المتخذ للنماء يستحبٌ الزكاة فى حاصله. 


قوله قدّس الله تعالى رو حاف «إفعن كل فرس عتيق ديناران فى 
كل حول وعن البيرذون دينار» إجماعاً كما في «الخلاف ' والغنية؟ 
والمنتهى "» وظاهر «التذكرة أ الأثه نسبدانبيا إن علماثناء ونفى عله الخلاف 
بعض * المتأخّرين 

والعتيق الذي أبواه عربيان كريمان, والبرذون بكسر الباء خلافه؛ وقد جمع 

جين وبرذون عتيق ومقرف وكلهم دون العتيق بدينثار 

[في استحباب الزكاة فى حاصل العقار ] 

قوله قدرس لله تعالىي ا ع «اظار المتخذ للنماء يستحبٌ 
والخانات والحمّامات على ما صرّم به الأصحاب كما فى «المدارك"» والأمر كما 
قال. والحكم مقطوع به فى كلامهم. ولم نقف له على دليل كما فى «المدارك؟ 
والحدائق”» وزاد في الثاني عدم الوقوف على مخالف. وفى «المفاتيح '» نسبته 
)١(‏ الخلاف: الزكاة ج ؟ ص 08 مسألة 35. 
(؟) غنية النزوع: الزكاة ص 8؟١.‏ 
(؟) منتهى المطلب: الزكاة بج ١‏ ص 5٠١‏ س ١١‏ 
ع ندكرة النقهاء: الزكاة ج 0س لنوية 
(1)8رياضص المسائل: الزكاة ج قش ص ؟77؟١,.‏ 
(3و/) مدارك الأحكام: الزكاة جه ص 186. 
0 ا ل ا 


كتاب الزكاة / فى استحباب الزكاة فى العقار المتّخذ النماء_- 30 6 


إلى المشهور. وفي «مجمع البرهان '» إلى الأكثر. قلت ولم يذكره في الجُمل 
والعقود والغنية والاشارة والسرائر. وممّا صرّح به فيه «المبسوط ' والنهاية '» 
وكتب المحقّق ؛ والمصنّف * والشهيد ين ' وغيرهم '. 

وفي «المسالك*» أنه ملحق بالتجارة غير أَنّ مال التجارة معد للانتقال 
والتبدّل وإن لم ينتقل وهذا قارّ. وفي «الميسية» أنّ الأقوى إلحاقه بالتجارة في 
استحباب الزكاة فى حاصله وعدم اشتراط اللنصاب والحول. وفىي «مجمع 
البرهان؟» كأنّه نوع من التجارة ولذا قيل: إِنّه ملحق بهاء وفي الصدق تأمّل. ولهذا 
ما اعتبر في نمائها الحول والنصاب عند الأكثر. 

وفي «المصابيح ‏ '» أن عدم تعرّضهم لذكر قدر هذه الزكاة ووقت الإخراج 
وكيفيته أصلاً قري على كونها كزكاة التوهة وكون القدر أيّ قدر يكون وأن 
الوقت دائماً فى جميع أوقات السئة قله مقطوحٌ بفساده, بل كون النماء أيّ قدر 
يكون لعله كذلك.؛ فتامل جيّداء انتهى. 


.١1 1١ مجمع الفائدة والبرهان: الزكاة ج 4 ص‎ )١( 

(؟) المبسوط: الزكاة ج ١‏ ص 97؟7. 

(؟) اللهاية: الزكاة ص ١9/7‏ 

(؛) المختصر النافع: الزكاة ص 67, وشرائع الاإسلام: الزكاة ج ١‏ ص .١188‏ 

(5) تذكرة الفقهاء: الزكاة ج ه ص 57؟, منتهى المطلب: الزكأة ج ١‏ ص 6٠١‏ س 58. 
تحرير الاحكام: الزكاة ج ١‏ ص 55١‏ إرشاد الاذهان: ج ١‏ ص 186 نهاية الاإحكام: 
اج اص 71/7 

(1) البيان: ص 157 الدروس الشرعية: الزكاة ج ١‏ ص 154؟: مسالك الأفهام: الزكاة ج ١‏ 
ص لا١‏ 4 وفوائد القواعد: الزكاة ص لل ؟. 

(؟) كالمحقّق الثاني في جامع المقاصد: الزكاة ج اص 15. 

(8) مسالك الافهام: الزكاة ج ١‏ ص /- 3. 

() مجمع الفائدة واليرهان: الزكاة م ؛ ص .١135‏ 

)6١‏ مصابيح الظلام: في الركاة ص س (مخطوط في مكتبة مؤسّسة الوحيد البهبهاني). 


2 مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


قلت: قد تعرّضوا لذكر قدر هذه الزكاة, ففي «التذكرة' والدروس' والموجز 
الحاوي ' وكشف الالتباس؟ وفوائد الشرائع” ومجمع البرهان'» وغيرها" أن 
المخرج ربع العشر. وصرّح في «التذكرة* والموجز ا وشرحه ١"‏ وجامع المقاصد ١١‏ 
وفوائد الشرائع '' والمسالك؟'» بعد ماعتبارالحول والنصاب. ونسبه فى «مجمع 
البرهان *'» إلى الأكثر كما سمعت. وكأنّه فى «الدروس"» متردّه كصاحب 
«المفاتيع' أ». 

وقال في «البيان"'»: الظاهر أَنّه يشترط فيه الحول والتصاب عملاً بالعموء 
ويحتمل عدم اشتراط الحول إجراءاً له مجرى الغلات. وفي «المدارك8١‏ 


1 تذكرة الفقهاء: الزكاة ج صن 717 

(5) الدروس الشرعية: الزكاة ج ١‏ صء# 4 

(؟) الموجز الحاوي (الرسائل العشر)! الزكاة ص 17/6., 

(4) كشف الالتباس: الزكاة ص ١١١.‏ السطر الأخير (مخطوط فى مكتبة ملك برقم 9/8#؟). 
(0) فوائد الشرائع: الزكاة ص ؟/أمن 1 (لمطو قي تكله المرعشي برقم 1484). 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: الزكاة ج 4 ص .١17‏ 

() فوائد القواعد: الزكاة عى كرة ؟. 

(6) نذكرة الفقهاء: الركاة م ه ص 13؟. 

(9) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الزكاة ص 8؟7١.‏ 

)٠١(‏ كشف الالتباس: الزكاة ص 5١١‏ السطر الأخير (مخطوط في مكتبة ملك برقم 0778؟). 
)١١(‏ جامع المقاصد: الزكاة ج "اص 59. 

.)10284 فوائد الشرائع: الزكاة ص الاس 4 (مخطوط في مكتية المرعشي برقم‎ )١١( 
2 سالك الافهام: الركاة ج أ صلارء‎ )57( 

,.1135 مجمع الفائدة والبرهان: الزكاة ج اص‎ )١5( 

.؟1١ ص‎ ١ الدروس الشرعية: الزكاة ج‎ )١6( 

13535 مفاتيح الشرائع: في حصر الوجوب في الاجئاس التسعة ج اس‎ )١11( 

)١17(‏ البيان: الزكاة ص ؟19. 

,1886 مدارك الأحكام: الزكاة ّي ة ص‎ )١8( 


كتاب الزكاة / فى اشتراط الحول في زكاأة العقار ------ -- -ا ساق 


فإن بلغ نصاباً وحال عليه الحول وجبت, 


والدخيرة'» استحسان اعتبارهما إن كانت مستند المسألة الإجماع اقتصاراً 
على القدر المعلوم. وقال فى «مجمع البرهان "2 لعل دليل الاستحباب الإجماع 
وعدم ظهور الخلاف والعبارات عامّة والأصل عدم الشرطء وتركه العبارات التي 
فهمت منها المسألة مؤيّد للعدم, وأصل عدم الاستحباب واللحوق والإجماع على 
ذلك التقدير وعدمه على تقدير العدم مؤيّد للشرطء وأخذ المسألة من عبارات 
القوع مع ترك الشرط فيها يرجح العدم. وظاهر عبارة المنتهى الااستحياب فى 
مجدّد الغلّة والنماء فلا يشترط غيرها فتأمّلء أنتهى. 

قوله قدّس الله تعالى روحه:.« فالغ نصاباً وحال عليه الحول 
وجبت 4 المرادأنٌّالحاصل إذا كا ن|نصاباً زكوياً وحالعليه الحول وجبت الزكاة 
المالية, ثم إن القائل بعدم اعتبازالنصابوالحول بوقد عرفته ‏ يقول بإخراج 
الزكاة المستحيّة ابتداءاً ثم إخراج الواجبة بعد اجتماع شرائط الوجوب ولثم يمنعها 
ده الإخراج الأول والقائل باعتبارهما يثينب ئدهم الوجوب و سقط 
الاستحباب إذا كان الحاصل نصاباً زكوياً. وإن كان آأجره بالعرض تحمّق 
الاستحباب. وقد أشار إلى ذلك كله فى «البيان '» قال بعد أن استظهر اعتبارهما 
الإخراج الأوّل وحينئذٍ لو أجره بالنقد لم يتحوّق الاستحياب على قولنا ‏ يعنى من 
اشتراط الحول والنصاب ولو أجره بالعرض وكان غير زكوي تحقّق, انتهى. 
() ذخيرة المعاد: الزكاة ص 86١‏ س 2 


(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الزكاة م 4 ص ١47‏ 
(*) البيان: الزكاة ص 197, 
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مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


ولا تستحبٌ في شيء غير ذلك. 
المقصد الرابع: فى المستحق 
وفيه فصلان: 
(الأوّل) فى الأصناف: 
وهم 0 


قوله قدّس الله تعالى روحه: « ولا تستحبٌ في شيء غير ذلك »| 
قال فى «التذكرة '» لا تستحبٌ الزكاة فى غير ذلك من الأثاث والأمتعة والأقمشة 
المتخذة للقنية بإجماع العلماء. وفي «المنتهى '» ادّعاه على عدم استحباب الزكاة 
فيمأ لا يكون 0 ا الالسكواواني 


[فى أصتاق المستحقين ] 
قوله قدّس الله تعال/ توق #المتش الرابع: في المستحق, 
وفيه فصلان. الاوّل: فى الاصناف؛ وهم ثمانية4 بالنصٌ والإجماع 
كما فى «المنتهي '» وبإجماع العلماء كمأ في «التذكرة » والإجماع ظاهر 
«الغنية ”» وبذلك صرّح في «المقنعة'» وكتاب «الاشراق” وجمل العلم والعيل” 


)١(‏ تذكرة الفتهاء: الزكاة ج ة ص 17؟. 

(؟) منتهى المطلب: الزكاة ج ١‏ ص 0٠١‏ س 14, 

(5) منتهى المطلب: الزكاة ج ١‏ ص 6077 س 15. 

(4) تذكرة الفقهاء: الزكاة ج ه ص 719؟. 

(0) غنية النزوغ: الزكاة ص ١١‏ 

(1) المقنعة: الزكاة من ١1؟.‏ 

(/7) ال"* شراف (مصئفات الشيخ المفيد: ج )١‏ في الزكاة ص 78. 


٠/2١ جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى:ج + ص‎ ١ 


كتانب لركاة “رق 5١‏ شحعي الركاء سائية جمدت مص 81 


والنهاية' والمبسوط ؟ والجُّمل والعقود' والمراسم؛ والوسيلة* والسرائر'» 
وسائر مأ تأَخّرعنها ما عدا «الشرائع "» فعدّهم فيها سبعة, لأنّ الفقراء والمساكين 
عنده صتف وأحد. 

والمعروف المشهور لغةٌ وفتوى أنّهما متغايران حتّى أنّ ظاهر «المنتهى » 
وغيره* فى الباب ووصايا «المبسوط '» دعوى الإجماع على ذلك. قال في 


«المنتهى ' '» يعد جعلهم ثمانية بالنصٌ والاإجماع قال الله سبحانه وتعالى: 8إِنّْما 
الصدقات للفقراء والمساكين» ١١‏ ثم باقي الآآية الكريمة إلى أن قال:_ولا خلاف 
بين المسلمين في ذلك, الصنف الأوّل والثاني الفقراء والمساكين, ولا تمييز بينهما 
مع الانقراد, بل العرب قد استعملت كل واحد من اللفظين في معتى الآخر, 
نا مع الجمع بينهما فلابدٌ من المائز. وقد اخيلف العلماء فى أيّهما أسواً حالاً من 
الآخرء اتنهى. فكلامه كما ترى كاه بل صايكاً في الإجماع على التغاير, كما 
هو صريح «الإيضاح؟١»‏ وعلى.دخول كل منهما فى الآخر إذا انفرد. كما يستفاد 


(١)النهاية:‏ الزكاة صى ١,8‏ 

(1)الميسوط: الزكاة ج ١‏ ص 125 

(”) الحمل والعقود: الزكاة ص .٠١7‏ 

(4) المراسم: الزكاة ص ,١77‏ 

(80)الوسيلة؛ الزكاة ص .١176‏ 

(1) السرائر: الركاة س ١‏ صن 400. 

(/إ) شرائع الإملام: الزكاة ج ١ص .١155‏ 

(8) منتهى المطلب: الزكاة ج ١‏ ص 017 س 15. 
(3) نهاية الااحكام: الركاة ج "ع 53لا 

.54 المبسوط: الوصاياج ص‎ )٠١( 

.15 س‎ 0١٠١ ص‎ ١ منتهى المطلب: الزكاة ج‎ )١1١( 
3+ الترية:‎ )١؟(‎ 

.157 ص‎ ١ إيضاح الفوائد: الركاة ج‎ )١( 
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مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 
ذلك من نفي الخلاف عنه في «نهاية الإحكام' والمسالك؟ وإيضاح النافع 
والحدائق '» بل في «الميسية والروضة ؟» الأجماع عليه. وقد نص جماعة 
على ذلك منهم الشبيخ في «المبسوط *» والراوندي' فيما حكي عنه وأبو عبدالل 
في «السرائر *» والمصتّف في جملة من كتبه* في غير موضع كالخمس 
والكفارات, بل في «التذكرة"» أن العرب تستعمل كل واحد منهما موضع الآخر 
كما سمعته عن «المنتهى». 

ومع ذلك قال فى الكتاب ‏ أعنى «القواعد* '» فى الاطعام فى الكقّارات -: 
وهل يجزي الفقراء؟ إشكال إل أن قلنا بأنِّم أسوأ حالاً. وقضية ذلك أَنّه لا يدخل 
كل منهما في لفظ الآخر, كما قد يستفاد ذلك من الفاضل العميدي ١١‏ في الكقّارة. 
وقال في الوصايا: ولو أوصى للفقراء.دخل فيهم المساكين وبالعكس على 
شكال واختير في وصايا «الإتضاح '' وجامع المقاصد ؛ '» عدم الدخول. وقال 


)١(‏ نهاية الاحكام: الزكاة ج ؟ صن ةلالا 

(؟) مسالك الافهام: الزكاة ج ١‏ ص3 1. 

(؟) الحدائق الناضرة: الزكاة ج ؟١‏ مى .١06‏ 

(6) الروضة البهية: الزكاة جج ٠‏ ص .4١‏ 

(8) المبسوط: الزكاة ج ١‏ ص 57؟. 

(1) حكى عنه الشهيد فى البيان:الزكاة ص 197, 

(/) السرائر :الزكاة بج ١ص‏ 056غ. 

(8) كنهاية اللإحكام: الركاة ج ؟ ص 5, ومنتهى المطلب: الزكاة ج ١‏ ص 6١9‏ س ؟؟, 
وتحرير الأحكام. الزكاة مج اص ١+1و١14.‏ 

(4) تذكرة الفتهاء؛ الزكأة بع ه ص 2188, 

7١4 قواعد الأحكام: الكقارات ج اص‎ )٠١( 

)١١(‏ كنز الفوائد؛ في كقارة الظهار ج اص /الا؟, 

)١1(‏ قواعد الأحكام: 6 اص ؟487. 

.457 إيضاح الفوائد: الوصية ج ؟ ص‎ )١( 

1/8 ص‎ ٠١ جامع المقاإصد: الوصية م‎ )١4( 


كتاب الزكاة / فى أنّ مستحقّى الزكاة ثعائيية سسسب سس ا 


فى «البيان '» بعد نقل ذلك عن الشيخ والراوندي والفاضل: إن أرادوا به حقيقة ففيه 
منع. ويوافقون على أَنّهما إذا اجتمعا كما فى الآية يحتاج إلى فصل مميّر ببتهما. 
وفى «المدارك '» أن المتّجه بعد ثبوت التغاير عدم دخول أحدهما في إطلاق لفظ 
الآخر إل بقرينة. 

قلت: قد يقال ” إِنّه بعد ثبوث التغاير عند الاجتماع وعدمه عند الانفراد 
بالاجماع ونقل الثقات فنقول: إن كل واحد منهما موضوع لمعثيين قد أخذ الواضع 
فى وضعه لأحدهما أن يكونا مجتمعين وفي الآخر أن يكون منقردأً عن الآخر كما 
هو الشأن في الام فإنّه قيل: إِنّ أخذ في وضعها للحقيقة كونها في اسم الجنس وفي 
وضعها للعموم كونها في الجمع؛ فيكون الوضع في كل منهما مشروطأً برط أو 
نقول: إِنّهِ غير مشروط لكنّه جعل القريئة.على تعيين أحدهما اجتماعهما وعلى 
تعيين الآخر انفرادهماء أو يقال ©: ايه تضر مهد هما تحت الآخر حين الانفراد 
مجاز والإجماع قرينة عليه, فليتأمل جِيّداً. وتمام الكلام في باب الوصايا. 

هذا وقد اختلف العلماء فى أتهمارأس وأ جالاً وقِدٍ احتجٌ كل فريق لما ذهب 
إليه يحجحج واهية وتوجيهات قاصرة كاحتجاجهم على أن المسكين أسوأ هالا 
بقول الشاعر ”: 

ما الفقير الّذي كانت حلوبته وفق العيال فلم ,يترك له سبد 

مع تصريحهم بأنّه إذا ذكر كل واحد منهما على الانفراد دخل الآخر فيه, 
يقال: ماله سبد ولا لبد أي قليل ولا كثير. 


.137 البيان: الزكاة ص‎ )١( 

(؟) مدارك الأحكام: الزكاة جه ص ؟19. 

(؟) لمنعثر على قائله حسب ما تصفّحنا من المصادر التي بأيديناء فراجع تعلّك تجده إن شاء الله 

(4) كما في الحدائق الناضرة: في الزكاة ج ام 1615-1868 

(0) كما في الصحاح: ج ؟ ص ١/87‏ ماذة «فقر». وتهذيب اللغة: ج 4 ص 5١١,؛‏ وتهاية 
الإحكام: ج ؟ ص 8٠١‏ وإيضاح الفوائد: ج ١‏ ص 157 .١14‏ 


:1 د لسللشسغدنهمغمغغغغهغلللللسسس ل هفتا الكرامة / ج ١١‏ 


وال صم أنّ المسكين أسوأ حالاً من الفقير لصحيح أبن مسلم | وحسنة أبي 
بين" الناطتيق بان الشمكية أحيد: وفي «الغنية '» الإجماح على أنّ الفقراء لهم 
شيء والمساكين لاشيء لهم قال: وقد نصّ على ذلك الأكثر من أهل اللغة. ونحوه 
ما في «التنقيح ؟ والمسالك *» من نسبته إلى الأكثر من دون تقييد. وفي «التحرير'» 
شسية كون السكنين أسوا سالا لأهل ابيتطقظ ونع أعل النغة وى 
«الدروس”» وغيرء* أنه المروي. وهو خيرة كتاب «الاشراف؟ والمقتعة ٠١‏ 
والنهاية'! والمراسم؟! والاشارة'' والتذكرة؟' والمختلف؟ والدروسى١١‏ 
والمدارك"! والمفاتيحع*'» وظاهر «التحرير' أ» وهو المنقول عن ابن الجنيد *" 


(1و؟) وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب المستحقين للزكاة م ؟ ولاج 1ح 154. 
() غنية النزوع: الؤكاة ص *7؟11. 

(؟) التنقيح الرائع: ج ١‏ ص 23١8‏ 

(5) مسالك الأفهام:الزكاة جم ١‏ ص 405. 

(1) تحرير الاحكام: الركاة جم “ص ؟ .ثا. 

() الدروس الشرعية: الزكاة ج ١‏ ص17 

(4) كمنتهى المطلب: الزكاة ج ١‏ ص 8١!‏ س 7١‏ 

4 الاشراف (مصئّفات الشييخ المقيد: ج خاص 835 

.١5١ المقنعة: الزكاة ص‎ )٠١( 

(11) النهاية: الزكاة ص 184. 

(7١)المراسم:‏ الزكاة ص ؟77١.‏ 

.1١7؟ إشارة السبق: الزكاة من‎ )١*( 

)١4(‏ تذكرة الفقهاء: الزكاة ج نه عى بر ؟. 

” ٠١ مختلف الشيعة: الزكاة ج لاص‎ )١8( 

(17) الدروس الشرعية: الزكاة ج ١‏ ص .11١‏ 

.11١ مدارك الأحكام: الزكاة ج 6 ص‎ )١1/( 

(14) مفاتيح الشرائع: : في المستحقّين للزكاة ج ١‏ ص 4١؟.‏ 

(19) تحرير الأحكام: الزكاة ج ١‏ ص .4١”‏ 

.188 والمدارك: ج 06 ص‎ ,١158 نقله عنهما في المختلف: ج اص‎ )٠١( 


كتاب الزكاة / في 9 مستحقي الزكاة ثعائية ببس -ناسس 8#8 
وابن عباس ١‏ والفرّاء ' والأصمعي ؟ وابن السكيت ؛ وثعلب* وابن قتيبة' وأبي 
ويد " وأبي عبيدة* ويونس؟ وأين دريد ' وأبي إسحاق'' ويعقوب”'. 0 
يرجح 8 صاحبا «الصحاح ؟١‏ والقاموس؟ '». 

وفى«المبسوط * »في مواضع منه كالباب وباب الوصايا و«الجٌّمل والعقووا ' 
والوسيلة"' والسرائر*')أنٌِّالفقيرأسوأحالاً. وهوالمنقول عن القاضى *' وأبي علي 
الطبرسي * ؟. وظاهرالمنقول عنابن عرفة '' أنُهمامترادفان في المعنى المراد. لأنه 


.١88 نقله عنهما في المختلف: ج “ص 1184. والمدارك: ج ة ص‎ )١( 

(؟) نقله عنه ابن قدامة فى المغني: ج /اص 1117. 

(؟) المنقول عن الأصمعي خلاف ما نسبه إليه في الشرح حيث إِنّه ذهب إلى أن الفقير أسو 
ها لاعن لكي فراجع المغني: ج لاضن #ولر. وتذكرة الفقهاء: اج قص /الاا نعم 
نقل عنه في المهدّب البارع القول بأنالمسكين أبو]حالاً من الفقير. فراجع المهذّب البارع: 
ج ١ص‏ 01797 

(؟) نقله عنه فى الصحاح: م ؟ ص 7/لامادة «فقي». 

(4 و1) لقله عنهما في المغني:ج لاص ١١‏ ؟. 

)٠١ -1(‏ نقله عنهم العلامة في المنتهى: ج ١‏ ص 6117 سس ,3٠6‏ 

)1١(‏ لم نعثر على مّن نقله عن يعقوب فيما بأيدينا من الكتب المعدّة للنقل؛ فراجع لعلّك تجده 
إن شاء الله. 

(؟١)‏ نقله عنه النووي في المجموع: ج 1١‏ ص ١1515‏ والتذكرة: ج ة ص 558 

85 الصحاح: ج ؟ ص‎ )١( 

(14) القاموس المحيط: ج ؟ ص .١١١‏ 

.55 ص 1135 والوصاياج 4 ص‎ ١ المبسوط: الزكاة ج‎ )١0( 

.٠١7 الجمل والعقود: الزكاة ص‎ )١17( 

(9١)الوسيلة:‏ الزكاة ص ثر؟ ,.١‏ 

1ك الشرائر الركاء ك١‏ عن 431 

.158 تقل عنه العلامة في المختلف: الزكاة ج لاص‎ )١13( 

(١٠)نقل‏ عنه السيّد العاملي في المدارك: ج © حن قبارا. 

(11) نقل عنه أبن منظور في لسان العرب: ج ١٠ص‏ 559 مادة «فقر». 


0 لييبيه+مهم4_-_ل قتا الكرامة / ج ١١‏ 


قد ذكر للمسكين معنىّ آخر. وفي «الفقيه '» أن الفقير هو الزمين المحتاج 
والمسكين هو الصحيح المحتاج. ولعلّه أخذه مما رواه عليٌ بن إسراهيم في 
بير 1وققان هذا الى ومسو قد" ويد أن ريز ؟ أ لير 
الّذي لا يسأل. وفي اشتراط عدم السؤال في الفقير تأمّل ولعلّه لا قائل به. 

هذا وقد قال جماعة”: لا ثمرة في تحقيق الحقّ بين القولين في هذا الباب, 
لأنّ كل واحد منهما له استحقاق وتدفع الزكاة إلى كلّ منهما ونقلوا على ذلك 
الاجماع تارةً ونقوا عنه الخلاف أخرى. وقولهم في هذا الباب إشارة إلى أَنّهِ له 
فائدة في باب آخر, ويمكن أن يكونوا أرادوا فيما إذا نذر أو وقف أو أوصى ونحو 
ذلك للمسكين فإِنّه يعطى من لم يكن عنده شيء أصلاً ولا يعطى من كان عنده 
شيءء وفيه نظر ظاهر لما عرفت منأأله تَكُينئز لا فرق ولا تمييزء نعم لو ضمٌ إليه 
الفقير وعيّن لكل شيئأ غير ما عيّل لفل كان أعناك فائدة. وبعد ذلك كله فالعيرة 
بقصد الناذر واصطلاحه وكذا.الواقت والموصي فتأمّل. وفى «المسالك '» وغيره" 
إِنّما تظهر الفائدة نادراً فيما لو نذر أو وقف أو أوصى لأسوأهما حالاً فانّ الآخر لا 
يدخل فيه بخلاف العكسء وفي كون ذلك فائدة نظر, لمكان التصريح بالأسوأ 
فيعطى كل من كان متصفاً بأنْه أسوأ سواء سمّى بالفقير أو بالمسكين أو بالزمن, 
على أنّ في الحصر تأمّلاً. فليتأمل. 
(1) من لا يحضره الفقيه: الزكاة ج ؟ ص 1. 
(؟) تفسير القمي: التوبة ج ١‏ ص 18؟. 
(و]) وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب المستحقّين للزكاة ح ؟ ولاج 5 ص 144. 
[0) منهم العلامة في التحرير: ج ١‏ ص ٠5‏ 5.: والشهيد الثاني في الروضة البهية: الزكاة سم ؟ 

ص ؟4, والسيّد الطباطبائي في الرياض: بع 6 ص 156. 


(3) مالك الأفهام: الزكاة ج أن ةق 
(/ا) كالحدائق الناضرة: الزكاة ج ص 180. 


كتاب الزكاة /.فى شمول الثقير والمسكين للقاصر ماله عن المؤنة لس لالاغ 


الأوّل والثاني: الفقراء والمساكين. ويشملهما من قصر ماله عن 
مؤنة سنة له ولعياله. 

واختّلف في أيّهما أسوأ حالاً. فقيل: الفقير للابتداء بذكره' الدال 
على الاهتمام ولقوله تعالى: «أمّا السفينة فكانت لمساكين» " ولتعوذ 
النبي َي " منه. وسؤال اكه ويل سكي للذا رديه و لقو لد 
تعالى: «أو مسكينا ذا متربة» ؛. 


[في المراد بالققير] 
قوله قدّس الله تعالى روحه: «الأُوّل والثاني: الفقراء والمساكين 
ويشملهما مَن يقصر ماله عن موّنة سنة له ولعيأله # هذا هو المشهور 
كما في «تخليص التلخيص والتينقنخ #روعليه محققو المذهب كما فى 
«المهّب البارع" / والمشهور الذث عليه كثر العلماء كمأ في «مجمع البرهات م 1 
وعليه عامّة المتأخرين كما في «المِدَارَك* والحدائق ارام ةنادا 


منهم صار إلى الثاني وهو غير معرّو ف كما فى الا ير وفي «المفاتيح ' '» نسبته إلى 


(؟) التوية: 3٠‏ 

(؟)الكيف: خانلق 

5 سنن النسائي: ج 8 ص 25 والمستدرك للحا كم: ج كه 01١‏ 
(8) سنن الترمذي: ج 4 ص لالاة برقم 1585 

.١ ١ اليلد‎ )6( 

[1) التنقيح الرائع: الزكاة بع احص 718 

() المهذب البارع: لركاوج اص 055 

(/ا مجمع الفائدة والبرهان؛ الزكاة ج ؟ ص .١6١‏ 

(3) مدارك الاحكام: الركاة جح 6 ص 151. 

.١6ا/ ص‎ ١١ الحدائق الناضرة: الركاة ج‎ )٠١( 
.١5١ المسائل:الزكاة ج 6 ص‎ ضاير)١١(‎ 

,7١4 ص‎ ١ مفاتيح الشرائع: في المستحقين للزكاة ج‎ )١١( 


)غلبيس مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


الأكثر. وفي «فهرست الوسائل '» أن فيه أحد عشر حديثاً. وهو خيرة «السرائر' 
والنافع " والشرائع ؟ وكشف الرموز* والتذكرة! ونهاية الاحكام" والإارشاد* 
والتبصرة" واللمعة ' والبيان ١١‏ والتنقيح ؟١‏ والمهدّب البارع ١”‏ والمقتصر؛ ' وكفاية 
الطالبين*' والميسية والروضة' ١‏ ومجمع البرهان"' والمصابيح؟! والرياض" '». 

وهو الذي فهمه المحّق * ' والمصنّف "١‏ وأبو العبّاس ؟' وغيرهم "! من عبارة 


.١؟ وسائل الشيعة: فهرس الزكاة ج ص‎ )١( 

(؟) السرائر: الزكاة ج ١‏ ص 405. 

() المختصر النافع: الزكاة ص 08. 

(5) شرائع الاإسلام: الزكاة ج ١‏ ص .١105‏ 

(6) كشف الرموز: الزكاة ج اص 185. 

(5) ندكرة الفقهاء: الزكاة بج ةق ص 9؟؟. 

() نهاية الاحكام: الزكاة جج !ص 16٠١‏ 

(8) الاارشاد: اوتاذج أ هى 81١‏ أ 

(9) تبصرة المتعلمين: الزكاة صءلا, 

(١٠)اللمعة‏ الدمشقية: الركاة ص 6١‏ 

157 البيان: الزكاة عن‎ )١1١( 

(؟١)‏ التنقيح الرائع: الزكاة ج ١‏ ص ."١8‏ 

.055 ص‎ ١ المهذب البارع: الزكاة ج‎ )١( 
,1١١ الزكاة ص‎ رصتقملا١4(‎ 

.0/81 (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم‎ ١١ كفاية الطالبين: الزكاة ص‎ )١86( 
.1١؟ الروضة البهية: الزكاة ج ؟ ص‎ )13( 

(/109) مجمع القائدة والبرهان: الزكاة ج 4 ص .١5١‏ 
(18) مصابيح الظلام: الزكاة ص لاس 58 (مخطوط في مكتبة مؤمّسة الوحيد البهبهاني). 
(15) رياض المسائل:الركاة ج ة ص ا 

.018 المعتبر: الزكاة ج "ص‎ )٠١( 

(1؟) منتهى المطلب: الزكاة ج اس لاأودس 814 
(؟؟) المهدب لباو اتركاج اص 654 

(؟؟) كمدارك الاحكام: الركاة بج هة ص 1517. 


كتاب الزكاة / فى شمول الفقير والمسكين للقاصر ماله عن المؤنة 488 
«المبسوط» وهي هذه: والغنى الذي يحرم معه أخذ الصدقة أن يكون قادراً على 
كفايته وكفاية مَن يلزمه كفايته على الدوام. فإن كان مكتفياً بصنعة وكانت صنعته 
ترد عليه كفايته وكفاية مَن بلزمه نفقته حرمت عليهء وإن كانت لا تردٌ عليه حل له 
ذلك وإن كان من أهل البضائع احتاج أن يكون معه بضاعة ترد عليه قدر كفايته. 
فإن نقصت عن ذلك حلت له الصدقة, ويختلف ذلك على اختلاف حاله حنّى إن 
كان الرجل يِرَّارَاً أو جوهريّاً يحتاج إلى بضاعة قدرها ألف دينار فنقص عن ذلك 
حل له أخذ الصدقة, هذا عند الشافعي, والّذي رواه أصحابئا أنّها تحلّ لصاحب 
السبعمائة وتحرم على صاحب الخمسينء وذلك على قدر حاجته إلى ما يتعيّش به 
ولم يرووا أكثر من ذلك. وفي أصحابنا من قال: إن ملك نصابأ تجب فيه الزكاة كان 
غتياً وتحرم عليه الصدقة وذلك قول.أني حيفة. انتهى ما في «المبسوط '» وقد 
كتب على حاشيته ' فوق قوله «وفي أصحابئا»؛ يعني المرتضى والمفيد, وذلك 
لأنه في «المعتبر » حكاه عنَّالتسخ ,فى باب فسم,الصدقات, والموجود فى 
«المبسوط» في ذلك الباب العبارة التي ذكرناها الّني هي محل الاشتباه ولا عبارة 
ااه كورها قينا سويد ئ 

والمصنّف في «المتعيى أ» تتل هذه العبارة عن المبسوط واشتارها واستدل 
عليها بأدلّة المشهورء ونحوه ما فى «المهذّب البارع ”». وقال في «المختلف'»: 
)١(‏ المبسوط: الزكاة ج ١‏ ص 1856. 
(؟) قد تصفّحنا عدّة من النسخ الخطية للمبسوط ولم نعثر على هذه الحاشية ولعلّه كان على 

النسخة التي كتبه الشيخ نفسه. 
(6) المعتير: الزكاة ج "ص 511. 
(5) منتهى المطلب: الزكاة م ١‏ ص 677 السطر الأخير. 


(0) المهذّب البارع: الزكاة ج اص 859 
(1) مختلف الشيعة: الركاة ج 7ض ,1١1‏ 


58 لللللللللللبيبيببيلبلبلل ل همقتاح الكرامة / ج 1١‏ 
الظاهر أن مراد الشيخ بالدوام مؤنة السنة. 

وظاهر «التحرير ' والتذكرة' والمنتهى" وتخليص التلخيص والدروس؟ 
والبيان” والتنقيح' والمهدّب”» وغيرها*اتحصار الخلاف في قولين لا ثالث لهماء 
بل في الثلاثة الأول نسبتهما إلى الشيخ: بل في «الييان*» أن الاتفاق واقع على أنه 
بشترط في «الفقير والمسكين» أن يقصر مالهما عن مؤنة السئة لهما ولعيالهما أو 
عن نصاب أو عن قيمته على اختلاف القولين. وكذا قال في «المصابيح ' '» فكانُ 
ما فى «المفاتيح ' '» غير صحيح من أنّ الأقوال ثلاثة. وستسمع لذلك مزيد تحقيق. 

وأا القول الثاني فهو من لا يملك نصاباً تجب فيه الزكاة وقد عزاه في 
«التذكرة والتحرير» إلى الشيخ كما عرفت. وفي «المنتهى ١"‏ وتخليص التلخيصس 
والمهذّب البارع "2 إليه في الخلافه والمحيكيّ في «السرائر ؟'» عنه في الخلاف 
هو القول الأوّل, ولقد نظرت «الخلاف» مرّة أبِعطٍ أولى وكرّة بعد أخرى فلم أجد فيد 


)١(‏ تحرير الأحكام: الزكاة ج ١‏ ص ة 

2 منتهي المطلب: الزكاة ج أص اسن 1 

(5) الدروس الشرعية:الزكاة ج ١‏ ص .15١‏ 

(8) البيان: الزكاة ص 197, 

)3 التنقيح الرائع؛ الزكاة ج ١‏ ص ١8‏ 

(4) البيان: الزكاة ص 157. 

)١ 0‏ مصابيح الظلام: الزكاة ص 6 /السطر الأول (مخطوط في مكتبة مؤسّسة الوحيدالبهبهاني). 
)١١(‏ مفاتيح الشرائع: في المستحقين للزكاة ج ١ص 5١01‏ 
1١1(‏ متتهى المطلب: الزكاة ج أعس ان س 1 

(1) المهذّب البارع: الزكاة ج ١‏ ص 014. 

.457 ص‎ ١ السرائر: الزكاة ج‎ )١14( 


كتاب الزكاة / فى شمول الفقير والمسكين للقاصر ماله عن المؤنة- لل 44١‏ 
تصريحاً بشيء من النقلين إلا قوله في باب الفطرة: تجب زكاة الفطرة على مَن 
ملك نصاباً تجب فيه الزكاة أو قيمة نصاب, وبه قال أبو حنيفة ', وهذا يصدّق نقل 
المنتهى. فتأّل. وعلى هامشى «الميسوط» كما سمعت أنّ القائل به هو المفيد 
والسيّد. قإن صحّت النسية فلعلّه قى غير ما حضرنى من كتبهماء لكنّه فى 
«الناصرية'» ادّعى اللإجماع على خلاف هذا القول. وفى «المقنعة '» روى خبر 
«التحرير ء والدروس *» واحد من القولين فظاهرهما التردد. 

وفى «المدارك؟ والحدائق '» 2 إطلاق المشهور منافي لمأ صرح يله الشيخ 
والمحدّق والعلامة وغيرهم من جواز تناول الزكاة لمن كان له مال يتعيّيش به أو 
ضيعة يستغلّها إذا كان بحيث يعجز عن استنماء الكفاية: إذ مقتضاه أنّ مَن كان 
كذلك كان فقيراً وإن كان بحيث لى ات ]ات وللمال المملوك له لكغاء. قالا: 
والمعتمد أنّ مَن كان له مال يتّجر به أو ضيعة يستغلها فإن كفاه الربح أو الغلّة له 
ولعياله لم يجز له أخذ الركاة وَل تيكقهرجباز لدمرؤلا يكلف الإنفاق من رأس 
المال ولا من ثمن الضيعة؛ ومّن لم يكن له ذلك أعتير فيه قصور أمواله عن مؤنة 
السنة له ولعياله, انتهى. وهو مراد المشهور كما ستعرف. وقد اشتدات مخالنتهيا 
للموئى المقدّس الأردبيلى على خلاف عادتهما فإنّه بعد أن أورد خبر هارون بن 
حمزة الذي قال فيه للصادق عل : «الرجل يكون له ثلاثمائة درهم فى بضاعة وله 
)١(‏ الخلاف: الزكاة ج 7 ص ١85‏ مسألة 187. 
(؟)اللاصريات: الزكاة ص لابكر؟, 
(؟) المقنعة: الزكاة ص 1 
(8) الدروس الشرعية: الزكاة ج ١‏ ص ٠‏ 14. 


(1) مدارك الأحكام: الزكاة جه ص 144. 
(/) الحدائق الناضرة: الزكاة جٍِ "اص 89 .1١‏ 


؟44؛ ع سس ل لالس سل هقتاح الكرامة / ج ١١‏ 


عيال فإن أقبل عليها أكلها عياله ولم يكتفوا بربحهاء قال: فلينظر ما يفضل منها 
فليأكله هو ومّن يسعه ذلك وليأخذ لمن لم يسعه من عياله»' قال المولى 
الأرديبلي: وظاهر الخبر أنه يأخذها وإن كان رأس المال يكفيه كما صرّح به 
الأصحابء وفيه تأمّل لعدم الصراحة والصحّة مع مخالفته للأخبار الأخر". 
قلت: يدل على ما عليه الأصحاب خبرا أبي بصير وأحدهما الصريح المروي 
في «الكافي ‏ والققيه» والآخر * الصحيح: ومثلهما خبر سماعة'. 
وجعل صاحب «المقاتيح '» ما في المبسوط قولاً تالثاً واختاره بانياً على أن 
قوله فى المبسوط «على الدوام» قيد لقوله «قادرأ» حنّى يكون المعنى: أن يكون 
قادراً على الدوام على كفايته وكفاية من يلزمه كفايته. 
وفيه: أَنّ تعلقه بقوله «يلزمد» إؤق##لعتبار الصناعة لقريه وبعد ما علّقه به. 
وبكون المراد كفاية مَن تجب نفقته على الدوام لا من تجب نفقته فى بعض 
الأوقات مثل الأجير المشترط ذلك وغيره, مضافاً إلى ما يمنع من تعلّقه بما ذكر 
على ظاهره من فهم النقهاء حيث لم يفهمواً منه ذلك, ولذلك أطبقوا على نقل قولين 
لا غير كما سمعته عن «البيان'» وغيره؛ وقد سمعت ما فى «المختلف*» بل فى 
)١(‏ وسائل الشيعة: ب ؟١‏ من أبواب المستحقين للركاة ع ؛ ج 5ص ١18‏ 
(؟7) مجمع الفائدة والبرهان: الركاة ج 4 ص .١01‏ 
(؟) الكافي: الزكاة س اسم اص انق 
(4) من ل" يحضره الفقيه: الزكاة م 1ج اص ١1‏ 
(6) الكافي: الزكاة ح ١ج‏ اص +01: وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب المستحقّين للزكاة م ١‏ 
ج اص 08 .١‏ 
(5) الكافي: الزكاة م ١ج‏ “اص .01١‏ 
(/) مفاتيح الشرائع: في المستحقين للزكاة ج ١‏ ص .٠١15‏ 
(ما تقدم في ص ١7217‏ هامش ٠١‏ و؟١.‏ 
(5) تقدم في ص ١77‏ هامشى 0. 


كتاب الزكاة / فى شمول الفقير والمسكين للقاصر ماله عن المؤنةل 44# 
«تخليص التلخيص» أنه لا خلاف في أن مّن ملك قوت سنة له ولعياله أنه لا 
يستحقٌ شيئاً من الزكاة, وإنّماالخلاف فيمن ملك نصابا زكوياً هل هوغنيٌ ممنوع أم 
لا؟ على أَنّه على ما فهمه صاحب «المفاتيح» يكون خلاف الضرورة من المذهب: 
إذ يلزم على ذلك عدم تحقّق غنيّ أصلاً إلا أن تقول مراده بالقدرة الكسب العرفي 
احترازاً عن الكسب الاثفاقي النادر والضيعة كذلك الحاصلين للفقير في بعض من 
الأحيان وقليل من الأزمان. فإنّهِ بمجبه ذلك لا يصير غتياً قطعاً. 

وهذا الوجه لا غبار عليه إل أنّه ليسقولاً ثاثا وإِنّما هو قول المشهور. لأنّ 
أهل الصدائع والبضائع حينالمزاولة لها والاستمرارعليها والتكسب بها أغنياءإجماعاً 
ونلضن الأعراطن او روطن المائع وانعدام الكسب وعدم الكفاية فقراء إجماعاً. 

وأَمّا مَنَعلى من حاله حين الاكتسابيةومزاولة الصنعة عدءالاستمرار والدوام 
العرفي فيشكل حكمه على صا حب ((المفاتيح) لاأنّه إن اسنتار أنه فقير لعدم الدواء 
العرفى ففيه: أنه ريما يعلم دوامه واستساتة+:ة: خمس سنين أو أكثر أو أقل؛ ومن 
الا أنه حين الكسب وحصول الكفاية لأتبْكوّن فقيراً لا عرفا ولا لغةً ولا 
شرعاًء لأنٌ المعلوم من شرعية الزكاة سدّ الخلّة ورفع الحاجة والمسكنة الفعليسين. 

وإن اختار أنه عند عدم الحاجة يحرم عليه أخذ الزكاة ويجوز أخذها عتدها 
ففيه أَوّلاً: أَنّه ينافى قوله باشتراط الاستمرار, وثانياً: أَنّه لا يكاد يوجد فقير إل 
وكسيا بسنة عله وو رقن اننا حة مط جم أ لبيومينة دفي أر لتر ينانا 
فقيراً مات من الجوع إلا في القحط الشديد. أوّلا ترى الناس في كثير من البلدان 
لا يؤدّون الزكاة ولم يهلك فقراءهم من الجوع, ويشير إلى ذلك قوله عر وجل 
«أغنياء من التعفّف »١‏ ومنع من ملك مؤنة شهر عن الركاة منافٍ للضرورة: مع أنه 
لو صم ما وجد فقير إلا نادرأ ولاشتهر اكمل اشتهار. 


)١(‏ البقرة: ؟7؟؟., 


44؛: ل سس سس سس فقت الكرامة / ج ١١‏ 


وبالجملة: أنه بديهي الفساد, فلابدٌ من اعتبار ميزان يكون هو المعتبر شرعاً. 
وليس هوإلا ما عليه الفقهاء مناعتبار مؤئةالسئة أوملكالنصاب. ولاقائل بالفصل. 
وليس للعرف ميزان قطعي, مع أَنّه لاط ريق لهفي نفس الأحكام الشرعية.وكذالاطريق 
إلى ا لعقلء ولو كان فهو الذي أفتى به الفقهاء الماهرونء إِذ من المعلوم عدم حكم 
للعر ف ولاللعقل في غير ماذ كرهالفقهاء,مع أنٌّالعمومات ظاهرة في اعتبار فعلية الحاجة 
خرج منها غير المالك لمؤنة السنة بالإجماع والأخبار المستفيضة وبقي الباقي. 

فمن الأخبار ما روأه المفيد في المقنعة ! عن يونس بن عمّار «قال: سمعت 
الصادقطقة يقول: تحرم الزكاة على من عنده فوت السئة وتجب الفطرة على من 
عنده قوت السنة» والسند منجبر بما عرفت. ومثله ما رواه الصدوق فى العلل" عن 
علىٌ بن إسماعيل. ونحوه ما رواه فيه؟بيسنده إلى الصادق ليه لقال عر الزكاة 
لمن له سبعمائة درهم إذا لم يكب الثم إلى أن قال: ‏ ولا تحل الزكاة لمن له 
خمسون درهماً وله حرفة يقوتبيا عتَالةقفيه رد على أبي حنيفة من أنه لا يعتبر 
في الغني تملك النصاب و لا كو آلفقير كل تمذّكة؟ بل ربّما ملك أضعاف النصاب 
وهو فقير. وهذا كما يردٌ به على أبي حنيفة يردٌ به على صاحب المفاتيح: لعدم 
اعتباره علا الدوام في الغنى وعدم الدوام فى الفقرء إلى غير ذلك من الأخبار 
المتضافرة التي هي بين صريحة وظاهرة في بطلان ما نقل عن الخلاف وواضحة 
الدلالة في أ نٌّالعبرة في الغنى عدم الحاجة وفي الثقر الحاجة من دون اعتبار الدوام 
في الأول وعدمه في الثاني مضافا إلى ما فى الآية الشريفة من أن مستحقٌ الزكاة 


0 المقنعة: الزكاة ص 1,6 ١؟.,‏ 

(؟) علل الشرائع: باب الاح ١‏ ص 77/7: وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب المستحقّين للركاة ح 
لاج تصن 110. 

(؟) علل الشرائع: باب اح اص ٠‏ وسائل الشيعة: ب 520000 المستسقّين للركاة ح 
تج اص .13١‏ 


كتاب الزكاة / فى شمول النقير والمسكين للقاصر ماله عن المؤنةب 448 


الفقير والمسكين, والظاهرمنهما والمتبادر إِنْما هوالمحتاج. وآمّاالمالك لجميع مؤنة 
السنة فغير داخل فيهما ولامتبادر منهماء وأمًا المحتاج بالفعل فلانزاع فيه. وأمّسا 
المالك لمؤنة أقلّ من سنة فهو غير قادر على الدوام على المؤنة فيحل له أخذها 
عند صاحب المفاتيح وغيره. هذا خلاصة ما أفاده الأستاذمي في «المصابيح '». 

ومن الغريب أنه في «المفاتيح '» قلّب الأمور فاستدلٌ لما نقل عن الخلاف 
بدليل المشهور وجعل الأدلة الصريحة في المشهور مؤيّدة له. فإن كان ذلك لمكان 
السند فهو منجبر بأقوى جابر, ثم نه لم يستدل على مختاره بدليل أصلاً ثم إن لم 
بطل به المدئ حتى صدع بالحقّ فقال ‏ بعد نقل الصحيح «عن الرجل له دار أو 
خادم أو عبد يقبل الزكاة؟ قال: نعم إن الدار والخادم ليسا بمال» _: وفى التعليل 
إشعار باستثناء ما سوى الدار والخادم في المُعَنى والظاهر عدم الخلاف ف ذلك, 
وهذا منه تصريح بنفي الخلاف فيما ذكرنا وحمل كلامه على أنّ المراد نفى 
الخلاف في استبقاء الدار والخادام"وماسواهما في المعنى وإن كان ممكنا إل أن 
غير صحيح. بل قال الأستاذية ' إِنّه كذبٌ صر يح. 

وقد استدلٌ ؛ لما نقل عن الخلاف بما روي عن النبيّيَوَيُ أنه قال لمعاذ: 
أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ منهمء تؤخذ من أغنيائهم وتردٌ على فقرائهه” 
فجعل الغنيٌ مَن تجب عليه الزكاة, ومقتضاه أن مَن لا تجب عليه ليس بغنيٌ فيكون 
فقيراً. وبأنّ مالك النصاب يجب عليه دفع الزكاة فلا يحل له أخذها للتنافى . 

ورظالر0با 5 الروا بط عاض بع إنعان! لني فين هي الرايالة :1 مو سات أن 


(١و؟)‏ مصابيح الظلام: الزكاة ص الاس موص #الاس 17 . 
(؟) مفاتيح الشرائع: في المستحقين للزكاة ج ١‏ ص .٠١8‏ 
(5) كما في التذكرة؛ الزكاة ج 0 ص ١‏ 11؟. 

(0) سنن أبن ماجة: الزكاة ح لاا ج اص 038. 


4 ةد للد ملسلل هفتا الكرامة / جج ١١‏ 


يكون المراد من الأغنياء المزكين اعتباراً بالأكترء أو يقال؛ إِنّ الغنى الموجب 
للزكأة غير الغني المانع من أخذهاء وإطلاق اللفظ عليهما بالاشتراك اللفظي, كذا 
اجات فى «المنتهى '» وعن الثاني بأنّه لا منافاة وإِنّما هو مجرّد استبعاد. 

قلت: إن صم أن الشيخ في «الخلاف» ذهب إلى ذلك ما كان ليستند إلى 
مثل ذلك. فالأولى أن يكون استند إلى ما قاله أبو عبدالله ليآ في خبر زرارة؟: 
0 يحل لمن كان عنده أربعون درهماً يحول عليها الحول عنده أن يأخذها» 
والرواية يمكن حملها على مَنِ كان عنده مؤنته كما يدل عليه بقاؤها طول الحول 
مع أنّ فيه (فيها م ل) اشتراط البقاء طول الحول ولا قائل به. على أن الأربعين 
درهماً ليست بنصاب, ويمكن أيضأً أن يكون منعه من الزكاة عقوية له حيث لم 
يصرفها مع الحاجة. 

هذا والمراد بالمؤنة جميع ما يحتاج إلبه في المعيشة فيدخل المسكن وأجر ته 
وغير ذلك. والمراد بالعيال من تيت نسفقتهم_ويما الوالدان والولد والمسملوك 
والزوجة دون من يتبوّع بنفقتهم: نعم لو عالهم ونقص ما يكفي له ولمن تجب نفقته 
عليه جاز له الأخذ, مع احتمال جوازه لهم وللضيف ولمن يدخل عليه عرفاً, والله 
سبحانه وتعالى هو العالم. 

وليعلم أن حسلة أبي بصير؟ بإبراهيم تضئنت أن صاحب السبعمائة على ثلاثة 
أقسام: قسم تكون دون هوّئة سنته واه تحل أه الزكاة, وقسم مستغن عنها وهذا 
غنيٌ لا تحل له الزكاة, وقسم تبقى عنده في تمام السنة كلها أو بعض منها تجب فيه 
الركاق فهذا من هيت تملكة مونة السنة لا يها له أهذها كما قاله الأصعهاب 


.16 ص 6,اة س‎ ١ منتهى المطلب: الزكاة ج‎ )١( 
. (؟ و) وسائل الشيعة: ب ؟١ من أبواب المستحقّين للزكاة ح 4و١ ج 7ص وخ‎ 


كتاب الزكاة / عدم استحقاق الزكاة للقادر على التكتب ست 480 
و يصاع القادر على تكشب المؤونة بصنعه وغيرهاء 


لاكما قال صاحب «المفاتيح» من اشتراط دوام القدرة على كفاية المؤنةء وهذا 
وإن حرم عليه أخذ الزكاة إلا أنّه يحل له جعل زكاة نفسه صدقة على عياله. وقد 
ورد في غير واحد من الأخبار': أن من وجب عليه الزكاة يصرف هذه الزكاة في 
عياله ويوسّع عليهم ولم يقم إجماع على بطلانه, فلا مانع من القول به لما فى 
الاعطاء من المسارعة إلى الذلّة والحاجة, فتأمّل. 


[في القادر على تكسّب المؤنة] 
قوله قدّس الله تعالى روحجه: «ويمئنع القادر على تكسشب 
الموونة بصتعة أو غيرها » هذا ممّا لخلاف فيه كما فى «تخليص التلخيص» 
لاما حكاه في «الخلاف؟ » وهو مغ غدم صيعروفيّته نادر. وفي «الخلاف 
والناصرية» اللإجماع على خلافه كيما في «هالرياض '» وظاهر «الغنية 2» 
الإجماع عليه وبه صرّح في «يك العلو رو الميسيل ' والنهاية! والسرات * 
والشرائع * والنافع '' والتذكرة'' ونهاية الاحكام' والمنتهى'' والارشاه؟١‏ 


(1اراء جع الوسائل: ب ١١‏ من أبواب المستحقّين للزكاة ج + ص 114. 
(؟) الخلاف: في الصدقات جم 4 ص لد 19. 

() رياض المسائل: الزكاة ج 0 ص .١55‏ 

(4) غنية النزوع: الزكاة ص 1؟١,‏ 

(4) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضي: يع ) ص 1/5 
() المبسوط: الزكاة جم ١‏ ص 501, 


(/) النهاية: الزكاة عى لاثرا. (8) السرائر: الركاة ج ١‏ ص .41١‏ 
(4) شرائع الإسلام: الركاة ج ١‏ ص 105. )٠١(‏ المختصر النافع؛ الزكاة ص 88 , 
)١١(‏ تذكرة الفقهاء: الزكاة بج ه ص 517 . (؟١)‏ نهاية الإحكام: الزكاة ج ؟ ص 8١‏ 


)١7(‏ منتهى المطلب: الزكاة م ١‏ ص 618 س 1؟. 
(4١)الأرشاد:‏ الزكاة ج ١‏ ص 187. 


2/8 


مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 
والإيضاح' والبيان؟ والدروس؟ واللمعة؛ والمهذب البارع” والميسية 
والمسالك؟ والروضة” ومجمع اليرهان* والمدارك'» وفيه أنه المشهور. ونقل 
في «الخلاف '» عن بعض أصحابنا جواز دفع الزكاة إلى المكتسب من دون 
اشتراط قصور كسيه. وفى «فهرست الوسائل' '» أن فيه خمسة أحاديث. 
والمعتبر فى الضيعة ئماؤها لا أصلها في المعهور كما في «الروضة"١»‏ وكذا 
الصنعة بالنسية إلى الآلات. وقال فى «الر وضة» أنه قيل: ل الأصلء ولو أجده 
فى كتاب مدوّن: نعم فى وما ليان "تلود فكر الذرت. 
ْ وتعوت الأكماب والصنعة كونهما لائقين بحاله؛ ولا يشترط العجز عن كل 
كسب كما في «نهاية الإحكام؟! والإيضاح! والمهدّب البارع7١‏ والمسالك"٠‏ 
والميسية » وفى الأول و «المتتهى*.والتحرير؟ '» لو كان التكشب يمنعه عن 
التفقّه في الدين جاز أخذهاء لأنّه مأمؤربزّكاكان من أهله. وفي «نهاية الإحكام ' ؟» 


(1و16١)إيضام‏ الفوائد: الزكاة ج دعن 1 15. 

(؟) البيان: الزكاة حي 1917. 17 الدّروس الشرعية: الزكاة ج ١‏ ص .51١‏ 
(غ) اللمعة الدمشقية: الزكاة ص .4١‏ 

(5) المهدّب البارع: الزكاة جم ١‏ ص 675 

(1و؟1١)‏ مسالك الافهام: الزكاة ج ١‏ ص .4٠١‏ 

(/او؟١)‏ الروضة البهية: الزكاة ج " ص 40. 

(8) مجمع الفائدة والبرهان: ج ؟ ص .١6‏ 

(4) مدارك الاحكام: الزكاة ج ة ص 113. 

.١١ ؟؟ مسألة‎ ١٠ الخلاف: في الصدقات ج ؛ ص‎ )٠١( 

)1١(‏ فهرس وسائل الشيعة: ج ”ص ؟١‏ ب ١١‏ من أبواب المستحقين للزكاة. 
(17) لم نعثر في البيان المطبوع الموجود تديئا على هذا الهامش فراجع. 
(14و١؟)نهاية‏ الاحكام: الركاة ج "اص 584 

.07١ ص‎ ١ المهذب البارع: الزكاة ج‎ )١( 

(18) منتهى المطلب: الزكاة بج ١ص‏ 804 السطر الأوّل. 

(15) تحرير الأحكام: الزكاة ج ١‏ ص .5١07‏ 


كتاب الزكاة / عدم استحقاق الزكاة تلقادر على التكشّب لب 444 


أيضأ لو كان لا يتأتى له تحصيل العلوم لبلادته لم تحل له الزكاة مع القدرة على 
التكشب. وكذا لو اشتغل بنوافل العبادة وكان التكسّب يمنعه عن استغراق الوقت 
بها لم تحلّ له الصدقة, لأنّ قطع الطمع عمّا في أيدي الناس أولى. ونحوه ما في 
«الإيضاح ' والمهدّب البارع '» وفي الأخير: وكذا لو اشتغل بالرياضات لا تحل 
له. وأا ما زاد على الواجب على التفقّه فان كان طالباً لدرجة الاجتهاد أو قد بلغها 
ويحتاج الناس إلى التعلّم منه جاز ترك التكسّبء وإِن كان يعلم أنه لا يبلغ درجة 
الاجتهاد وكان في ازدياد ويغلم حاجة الناس إلى القدر الذي عنده جاز الاشتغال 
بالتعلّم والتعليم عن التكسّب وإل فلاء انتهى. 

أسأل الله سبحأنه إتمامه بمحمّد و آله وصلّى الله على محمد وآله الطاهرين. 

لت تت 2 

هذا آخر ما كتبه المصئّف طابي :رمس كيم مجلّد الزكاة كما فى نسخة الأصل 
بخط بده الشريف وقد عاقه الأجل خي أكمثله أو إكمال باقى: العبادات: ويليه فى 
المجلّد العاشر كتاب المتاجر: 1 ْ 

وقد طبع اكثره عن نسخة الأصل وبعضه عمّا كتب عنها؛ وعنى بتصحيحه قبل 
الطبع وبعده لوضع جدول الخطأ والصواب العبد الفقير إلى عفو ريّه الغنى محسن 
ابن المرحوم السيّد عبدالكريم بن علي بن محمّد الأمين بن ابي الحسن موسى 
الحسيني العاملي الشقرائي نزيل دمشق الشام غفر الله له ولوالدايه والساعى فى 
طيعه والمعين عليه. وكان الفراغ من طبعه في يوم الجمعة ه جمادى الأُولى سنة 
7 من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الضلاة وأكمل التحية بمحروسة 
مصر القاهرة بمطبعة الشورى. والحمد لله أَرُلاً وآخرأ وصلّى الله علئ خير خلقه 
محمّد وآله وصحبه وسلع نايدا ترا 


.154 ص‎ ١ إيضام الفوائد: الزكاة ج‎ )١( 
.017١ ص‎ ١ المهذب البارع: الزكاة ج‎ )( 


فهرس الموضوعات 
كتاب الزكاة 


الباب الأول::فى زكاة المال 
المتصد الأول: فى الشرائط 
الفصل الأول: في الشرائط العامّة 
في أنه هل في المال حقّ سوى الركاة وَالْحَسَنَ 
فى اشتراط البلوغ في وجوب الزكاة 
شكخ مالو :فر الرلى بجال العو ال عتلية 
حكم مالو اتجر غير ألولي بمال الصبيٌ 
اشتراط العقل في وجوب الزكاة 
ف اتعاميدك الطار يمال الستور جه التعار و تمال اللفل ومو 
حكم الزكاة فى مال المجنون الادواري 
حكم الزكاة فى مال المغمئ عليه 
فى اشتراط الحرية فى وجوب الزكاة 
اشتراط تمامية الملك فى الزكاة 
ب هه مانت عد جانية اللاتو اسوك 


كتاب الزكاة / فهرس الموضوعات 

من موأرد عدم تمامية الملك الدين 

من موارد عدم تمامية الملك المبيع قبل القبض 
مبدأ احتساب الحول فى النصاب المشترى 

مو دازو عق كتاتية الناف قرط اكبار 

فى حكم الزكاة فى مال الغائب 

متك ؤكاة الغال اللشتوع سق إن اه 

نن أسات غدة سافن النرف فسلط لفن 

فق فواوزة تلط الشس:المال المرهوي 

من موارد تسلط الثير الوقف 

شن سواوك عسلط :لقي الال الكدور ضيه 

لايمنع الدّين عن الزكاة 

حكم الزكاة فى النذر المشروط 

حكم مالو وجب عليه الحممٌ بالنصاب ومَضَى عليه الحول 
حكم مالو اجتمع الزكاة والدين في التركة 

حكم مال المقلس اذا حال غلية الحول 

وجوب الزكاة على الفقير اذا استقرض التصاب وحال عليه الحول 
حكم مالو اشترط المستقرض الزكاة على القارض 
وجوب الزكاة في النفقة مع حضور المال 

من أسباب عدم تمامية الملك عدم قراره 

لو وهب له صاب اعتبر الحول بعد القبض 

حكم زكاة المال الموصئ به 

يعتير في زكاة الغنيمة الحول بعد القسمة 

فيما لو أعطى أربعمائة درهم أجرة المسكن حولين 
حكم الزكاة فى صداق المرئة 


2 


اشتراط تمكّن المكّلف من أداء الزكاة في وجوبه 
وجوب الزكاة على الكافر وعدم صكتها منه 
سقوط الزكاة عن الكافر باللاسلام 

القصل الثانى: فى الشرائط الخاصّة 

ما الأنعام ففيه شروط منها الحول 

تفصيل الكلام فى اشتراط الحول 

اكذاء جر ل النجال ع عن وهنا 

فيما لو تلف بعض النصاب قبل الحول 

فيما لو ملك فى أثناء الحول ما زاد على النتصاب 
فيما لوارتدٌ فى الأثناء 

من شروط زكاة الأنعام السوم 

من شروط زكاة الأنعام أن تكو ناغد#طاملة 
وأمًا الغلاة ففيه شروط ثلاثه 

من شروط زكاة الغلات بدو الصلاح 

من شروط زكاة الغلاة تملّكها بالزراعة 

حكم زكاة من مات وعليه دين مستوعب 
وجوب الزكاة في نصيب عامل المساقاة والمزارعة 
وأمًّا النقدان ففيها شروط ثلاثة 

من شروط زكاة النقدين النتصاب 

من شروط زكاة التقدين الحول 

من شروط زكاة النقدين كونهما مسكوكتين 
اعتيار بقاء النصاب فى النقدين والأنعام طول الحول 
المتصد الثانى: فى المحلّ 

وجوب الزكاة ف تسعة أجناس 


مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 
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في المتوأد من الزكوي وغيره 

الفصل الأول: في النعم 

التظلب الأزاة فى نقادير النضب 

في نصاب الابل وهو اثنا عشر نصاباً 

في نصاب البقر وهو اثنان 

فى نصاب الغلم وهو خمس 

المطلب الثاني: فيما نقص عن التصاب جزءاً 
المطلب الثالك: فى صفة القريضة 

فى اعتبار الصمّة والكمال في الفريضه 

فى عدم جواز أخذ الدَبَئْ فى الفريضة 

في عدم جواز أخذ الأكولة وفحل الضيادث 


اح 


فى جواز أخذ المعيب او كان النصال 8ب 
في جواز أخذ الذكر أو الأنتى من النمت 

هل يجوز إعطاء الأقل قيمةٌ في ألمَْسَعَىَ الفريضة؟ 

فيما إذا تشاحٌ المالك والساعي في المسئ 

عل جور دع المع من عدم غير البلده 

في اختيار المالك فى زكاة أي صنف من الجنس الواحد 
في أنه هل يجوز إخراج القيمة عن العين المسمّئن؟ 

فيما لو فقدت العين المعّنة فى إحدى النصب 

فيما لو وجد الأعلى والادوة 

فيما لو لم يوجد إلا الأعلئ من المسمّئ أو الأدون 

فيما لو لم يوجد المسمّئ إلا من غير النصاب 

الفصل الثاني: في النقدين 

فى نصاب الذهب وهو نصابان 
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في نصاب الفضّة وهو أيضاً نصابان 
فى تعريف مقدار الدرهم ووزنها 
ينال عت التصاب فى أحاء الغول 
فى جواز تكميل الجيّد بالأدون وعدمه 
لازكاة فى المغشوشة ما لم يبلغ خالصه النصاب 
فيما لو شلك في غش النصاب 
فيما لو علم الغشن ولم يعلم مقداره 
فيما علم بمقدار التصاب والغتن مع 
فيما لو كان الغش من الزكوي 
فيما لو أشكل تشخيص الأكثر من الغشنٌ والتصاب 
فيما لو تساوى العيار واختلفت القيظة 
الفصل الثالث: فى الغلات 
فى بيان نصاب الغألات وهو واحد 
في بيان مقدار زكاة الغلات 
في الإشكال المشهور على العشر ونصفه بناءًا علئ إخراج المؤن 
فيما إذا سقيت الأرض سيحا ونحوه وبالغراب ونحوه 
في وجوب الزكاة بعد إخراج المؤن 
في أن حصّة السلطان هل هى من المؤن؟ 
في أن الزكاة لايتكرّر وجويها بعد إخراجها 
فروع: 
١-فيما‏ إذا اختلفت الزروع والثمار 
في ضْمٌ الزرع السابق واللاحق الحاصل في حول واحد 
؟-فى أن الحنطة والشعير جنسان 
*-أنّ العلس حنطة وهل السلت حتطة أو شعير؟ 


+3 ؟” 
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كتاب الزكاة / فهرس الموضوعات 


4 عدم سقوط العشر بالخراج 

4-فيما لو أشكل الأغلب في السقي وقد تقدّم 
1_فيما لو اختلف الزرع في الجيد والدون 
لا-في جواز التخريص من ساعي الزكاة 


في ضمان كل من المالك والساعي حصته بعد التخريص 


في جواز تحفيف الثمرة بعد الخرص أو قطعها 
فى جواز تقسيم الثمرة على الدخل 
في جواز ببع نصيب الفقراء إلى المالك 
في قبول دعوى المالك في النقص 
فى وجوب الزكاة في الرطب 
ا عر لسارم را 
٠‏ -في صعّة ببع الشمرة بعد الخر ص | والضماءت 
مسائل مهمّة يجب التنبيه علها 
فى أن الزكاة هل تجب فى العين أو الذمّة؟ 
في تكوّر الحول على النصاب بإهمال المالك 
في تصديق المالك في عدم الحول أو في الإخراج 
المقصد الثالث: فيما يستحث فيه الزكاة 
المطلب الأول: فى استحباب زكاة مال التجارة وعدمه 
ل فسان امار وريه 
اشتراط استمرار الحول على مال التجارة فى النقد ين 
اشتراط عدم الخسران في رفن بعال التار.- 
فيما لو اشترئ ينصاب متامًا للتتجارة فى الحول 
فيما إذا بلغ المتاع النصاب في أثناء الحول 


1غ 
في تعلّق الزكاة بقيمة المتاع لابعينه 
في تقوّم قيمة المتاع النصاب بأحد النقدين 
فروع: 
١فيما‏ اجتمع على مال التجارة تصاب الزكاة 
فيما لو حصل مال تجارة في مال تجارة آخر 
؟"-فى أنضمام الربح فى المضاربة إلى حصّة المالك للزكاة 
55 عدم منع الدين عن الزكاة 
585 اج الفظرة وزكاة التجاره عن عبدها 
في أن نتاج مال التجارة منها 
فيما لو اشترئ أرضاً للتجارة وزرعها ببذر القنية 
المطلب الثاني: في باقي أنواع الزاكاة الْمستحيب 
الأوّل: في انتعيات الزكاة في الحبوب 
الثانى: فى استحباب الركاة لكك شر وط ياصّة 
7 ا زكاة الخيل 
الثالث: فى استحباب الزكاة فى العقار المتّخذ للنماء 
فى اشتراط الحول فى زكاة العقار 
المقصد الرابع: في المستحقّ وفيه فصلان 
الفصل الأوّل: في أنّ متسحمّي الزكاة ثمانية 
فى أنّ الأول والثانى من الأصناف الققراء والمساكين 
في أ أَا من الفقير والمسكين أسوأ؟ 
فى شمول الفقير والمسكين للقاصر ماله عن المؤثة 
في عدم استحقاق الزكاة للقادر على التكسشب 


مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 
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